
0 
 

                  -بسكرة  -جامعة محمد خیضر                   

  

  

  

  

  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق

  قانون دولي عام: تخصص

  :إشراف الأســــــتاذ                                              : إعداد الطـالب

  عزري الزیــن/ د.أ                                       جنـیدي مـبروك                 

  

  لجنة المناقشة

 الـواديجــــــــــامعة  رئـــــــــــــــــــــیساأستاذ التعلیم العالي         فرحـــاتي عــمر. د.أ

 جــــــــــامعة بـسـكرة مشــــــــــــــــــرفا أستاذ التعلیم العاليعزري الزیــــــن        . د.أ

 جــــــــامعة بـسـكرة ممتحــــــــــــــــنا -أ-أستاذ محاضر مستاري عــــادل. د

 جـــــــــامعة بـــاتنة ممتحــــــــــــــــنا التعلیم العاليأستاذ  رحاب شــادیة. د.أ

 جـــــــامعة المسیلة ممتحــــــــــــــــنا  -أ-أستاذ محاضر خرباشي عقیلة. د

 جـــــــــامعة ورقـــلة ممتحــــــــــــــــنا -أ-أستاذ محاضر لعجال یاسمینة. د

 – 2015/  2014:السنة الجامعیة -

  -بسكرة  -جامعة محمد خیضر

  كلیة الحقوق والعلوم الساسیة

  قسم الحقوق



0 
 

  شكر وعرفان

  :یطیب لي  أن أتقدم بأخلص وأسمى معاني الشكر والتقدیر والعرفان إلى

  عزري الزین : الأستاذ المشرف، الأستاذ الدكتور الفاضل -

  على ما أولاني بھ من عنایة ورعایة ونصح وتوجیھ           

  إلى كل أساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة -   

  على قراءة ھذا البحث وتقییمھ                          

  إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید ومدني بید العون  -

  في إنجاز وإتمام ھذا العمل                           

  ھداءالإ

  الق برا وإحسانالذین أوصى بھما الخإلى الَّ  -                

  أمي حفظھا الله -                                

  أبي رحمھ الله  -                                

  ورفیقة دربي إلى شریكة حیاتي -              

  زوجتي الكریمة -                               

  إلى أبنائي الأعزاء -                

  مریم -                             

  حسام الدین -                            

  عماد الدین -                          

  إلى كل أساتذتي الأفاضل -                

  والزملاء إلى كل الأصدقاء -                

  

  

  

  

  



1 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 
 

لب  تمسالتي  ،تعد من الموضوعات الهامة وحرياته الأساسية حقوق الإنسان لا شك في أن     

التي لا  ،يعتبر من الأشياء المقدسةوهذه الحريات ، واحترام هذه الحقوق يةكرامة الإنسانالوجوهر 

بالإنسان الذي جعله ربه محل  كو�ا تتعلق  ؛ينبغي المساس �ا تحت أي طائل أو ظرف من الظروف

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ": تكريم وتفضيل على بقية خلقه، فقد قال االله تعالى في كتابه العزيز

خصوصا وأن . 1"في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

ليفة الذي استعمره ربه في هذه الأرض، هذا الإنسان هو الأصل المستهدف من هذا التكريم، وهو الخ

رض خليفة، قالوا أتجعل فيها من قال ربك للملائكة إني جاعل في الاوإذ :" قال االله تعالى

  .2"يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون

 ،ومن ثمة فلا غرو إذا كان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها وإضفاء الحماية لها     

تعد من أهم الغايات التي شغلت بال ا�تمع الدولي كله منذ زمن طويل ولا تزال، حيث احتلت 

ود ولا يتقيد لا تحده حد ،صدارة اهتمامه، وأصبحت شأنا عالميا يلقى بظلاله على أوسع نطاق ممكن

ولم تعد تمثل تلك المبادئ الأخلاقية والنظريات الفلسفية فحسب، وإنما أضحت  ؛برقعة جغرافية بعينها

تتمتع بالحماية القانونية اللازمة، وصولا إلى الناحية الواقعية والممارسة الميدانية الفعلية اعتمادا على 

فاقيات دولية تتعلق على الخصوص بحقوق معايير وآليات دقيقة ارتضاها ا�تمع الدولي عبر ات

  .الإنسان

ولم تعد  ،والحقيقة التي ينبغي الإشارة إليها أن قضية حقوق الإنسان وإن كانت ذات طبيعة عالمية     

تلك المسألة الوطنية الخاصة بقطر بعينه، إلا أن مهمة تطبيقها وتأمين الحماية اللازمة لها، إنما يتعلق 

فالدولة الوطنية هي المسؤولة ابتداء على توفير وضمان . لدولة الوطنية ويرتبط �افي المقام الأول با

وذلك باتخاذ جميع  ؛لهوتحقيق كل متطلبات الأمن الضرورية  ،الحرية الكاملة والحياة الكريمة للمواطن

 ،ا الداخليةالتدابير الضرورية لكفالة احترام هذه الحقوق والحريات، كالنص عليها في قوانينها وتشريعا�

ومرورا بمختلف القوانين الداخلية الأخرى، ووضع الضمانات الكفيلة بتجسيدها  ،بدءا من الدستور

  على أرض الواقع

 ،ليعيش موفور الكرامة ،غير أن وضع الضمانات الوطنية ومع ما تشكله من أهمية لصالح المواطن     

نتيجة لما أثبته الواقع في أحيان كثيرة وفي دول  ؛تبقى غير كافية لوحدها ،متمتعا بكل حقوقه وحرياته

عديدة من أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا تزال بعيدة المنال، حيث يتعرض الإنسان 
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 .من سورة الإسراء 70الآیة  
2

 .من سورة البقرة 29الآیة  
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رغم تضمين هذه الدول في دساتيرها وقوانينها الداخلية جملة من  - لانتهاكات كثيرة داخل دولته 

بتحديد المعايير  ،الدولي إلى التدخل حيال هذا الواقع �تمعالأمر الذي عزا با - الحقوق والحريات

التي من شا�ا أن توفر للإنسان الحماية الضرورية عن طريق عقد اتفاقيات  ،وإيجاد الآليات البديلة

دولية ملزمة، تعُنى بحقوق الإنسان، وتتحدد فيها الحقوق بشكل واضح ودقيق، ويتم فيها النص على 

خاصة بعد التطور  ؛وظيفتها الأساسية متابعة ومراقبة تطبيق هذه الاتفاقيات إنشاء أجهزة ولجان

الهائل الذي مس مركز الفرد، فأضحى محورا لمختلف الدراسات القانونية الدولية والداخلية على حد 

  .سواء

بإضفاء الحماية  ،والجدير بالذكر أن التدخل من ا�تمع الدولي حيال موضوع حقوق الإنسان     

 ،وتضمينها الآليات الرقابية المهمة ،وتعزيز هذه الحماية من خلال عقد الاتفاقيات والمواثيق ،اللازمة له

ولم يأت من  ،التي تسهم في تمكين الإنسان من الممارسة الفعلية لهذه الحقوق، لم يكن وليد الصدفة

ميزته تطورات عديدة في  ،ل من النضالبل ساهمت فيه عوامل كثيرة، وكان نتاج مخاض طوي ؛فراغ

  .العالم ومنذ أمد طويل

فلقد كانت الأديان السماوية والمذاهب الفلسفية هي المصدر الطبيعي لحقوق الإنسان، فقد      

 ،بما أضفاه على هذا الإنسان من تكريم ،حوى الإسلام القواعد القانونية الكلية لحقوق الإنسان

فضلا عن وضعه لجملة من الضمانات في سبيل إرساء حقوق الإنسان وجعل الكون كله مسخر له، 

  .من قبل بمبادئ وأسس تصب في هذا الهدفأيضا وجاءت الأديان الأخرى . وحرياته الأساسية

وفي شتى أنواع المعمورة وقفات وإسهامات كبيرة في  كما كان للفلاسفة والمفكرين عبر التاريخ      

لضمان الحقوق والحريات الأساسية لهذا  -بين الحين والآخر -بيههم وتن ،مواجهة الساسة والحكام

أن النهضة الديمقراطية الأوربية الحالية كان سببها آراء الفلاسفة " :ويمكن القول دون تردد. الإنسان

  .1"والكتاب وأصحاب الفكر القانوني والاقتصادي والفلسفي

وازدادت اهتماما وظهورا قبل ظهور المنظمات  ،ومع أن قضية حقوق الإنسان قد تطورت فكر�ا     

، وعريضة الحقوق )1215(الدولية وفي وثائق عديدة، كالشرعة العظمى أو ما يسمى بالمكنكارتا 

وثيقتي إعلان الاستقلال : وصولا إلى كل من، ...، وغيرها)1689(، وقانون الحقوق)1628(

والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن    ، )1787(و) 1776(والدستور الفيدرالي الأمريكي 

وحتى وإن كان هذا الظهور وهذه الانطلاقة متواضعة، يشو�ا نوع من النقص والقصور ...،)1789(

                                                             
1

الالتزام الدولي بحمایة حقوق الإنسان دراسة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة، دار النھضة العربیة،  صالح محمد محمود بدر الدین، 
  .8، ص1997القاھرة، 
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وتقتصر على حالات محدودة، ترتكز على محاربة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان،  

الشكل القانوني الدولي والاتجاه نحو الالتزام الدولي �ذه  إلا أن..... كمكافحة الرق والاتجار بالرقيق،

التي أكدت على ضرورة احترام أعضائها  ،الحقوق، بدأت بوادره تظهر مع وجود عصبة الأمم المتحدة

  .لحقوق الإنسان من خلال تضمين بعض الحقوق في عهد العصبة

الإنسان في شكل صياغة قانونية دولية  غير أن الانطلاقة المهمة والظهور الفعلي والبارز لحقوق     

والنص على ذلك، إنما جاء مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة، التي تكونت في أعقاب حرب عالمية 

  .ثانية مريرة، خلفت أبشع الخروقات والانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان

لا بارزا في مجال الحماية الدولية فقد شكلت هذه الحرب العالمية منعطفا تاريخيا، وأحدثت تحو      

إذ انصب اهتمام ا�تمع الدولي عقب ذلك مباشرة نحو التفكير، بل والسعي لإيجاد  ؛لحقوق الإنسان

تحقيقا للأمن والسلم  ؛آليات حمائية فعالة من شأ�ا مواجهة الانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان

خصوصا مع ترسخ . ف الكبرى لمنظمة الأمم المتحدةالدوليين في العالم، والتي يعد من بين الأهدا

القناعة التي مفادها أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تعد مرتكزا أساسيا وشرطا ضروريا لتحقيق 

السلم والأمن الدوليين في العالم، فلا حديث عن الأمن والسلم الدوليين في ظل الانتهاكات الخطيرة 

  .والجسيمة لحقوق الإنسان

حيث  فكان من الطبيعي إذن أن يكون لحقوق الإنسان حيز في ميثاق منظمة الأمم المتحدة،     

ما يؤكد ويعزز هذا الاتجاه، وذلك من  -سواء في ديباجته أم في صلب مواده - ورد في هذا الميثاق

جاء في والتشجيع على ذلك،  فقد  خلال إشاراته العديدة والواضحة لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان

وبكرامة الفرد  يما�ا بالحقوق الأساسية للإنسانتؤكد إ "أن شعوب الأمم المتحدة  من ؛ديباجة الميثاق

) 1/3(كما نصت المادة .1"والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساويةوقدره، وبما للرجال والنساء 

ان والحريات الأساسية تعزيز احترام حقوق الإنس" من الميثاق على أن من مقاصد الأمم المتحدة 

وبلا تفريق أو الدين ،  ،أو اللغة ،للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس

يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان  أن :"على 55/3أكدت المادة كما   ."بين الرجال والنساء 

أو الدين، ولا تفريق بين الرجال  ،أو اللغة ،والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس

   .الخ..".والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا

                                                             
1

  .26/06/1945میثاق الأمم المتحدة، الصادر بمدینة فرانسیسكو في  من دیباجة 2الفقرة  
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إن ميثاق منظمة الأمم المتحدة وعلى الرغم مما تضمنه من نصوص مؤكدة على إشاعة وتعزيز      

  احترام حقوق الإنسان، ومع ما أقره من وسائل وآليات لتدعيم هذا التوجه، إلا أن ذلك لم  يكن

لم تتضمن تحديدا ولا تفصيلا لهذه  كون هذه النصوص التي جاء �ا هذا الميثاق  ؛كافيا وحده

حيث  ؛الحقوق، كما أن الدور الذي أوكل بأجهزته المؤسسية يعد ذا صبغة سياسية أكثر منها قانونية

طية التي تتم ترتكز إجراءاته على الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في العالم، وإلى تلك الخروقات النم

وأطر أخرى تكون أكثر دقة في تحديد  على نطاق واسع، الأمر الذي تطلب البحث عن مساعٍ 

والحريات محل الحماية، مع وضع الآليات والإجراءات التي من شأ�ا تحقيق الحماية اللازمة الحقوق 

  .لحقوق الإنسان

كجهاز من -قتصادي والاجتماعي الدور المنوط با�لس الاوفي هذا الإطار، وانطلاقا من       

أجهزة الأمم المتحدة يمكنه أن يضطلع بكفالة واحترام حقوق الإنسان ويقدم التوصيات، ويضع 

فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق  - الاتفاقيات التي تتصل بالمسائل الواقعة في دائرة اختصاصه

   .دةللأمم المتح بقرار عن الجمعية العامة 10/12/1948الإنسان في 

يعد أول وثيقة دولية تتناول حقوق الذي  - الإعلان العالمي لحقوق الإنسانومع أن هذا       

لم تتم فيه الإشارة إلى آليات التطبيق، إلا أنه كان السبب القوي -الإنسان بصورة واضحة ومفصلة

 التي حملت في طيا�ا النص على ،الإنسانقوق لحإبرام الكثير من الاتفاقيات الدولية  والملهم في

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة ك ؛هاطبيقعلى ت للرقابةوسائل وآليات 

ببروتوكولين اختياريين، الملحق و  أيضا 1966 لسنةوالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ،1966

لتمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا

أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل،

  .اء أسرهم، وغيرها من اتفاقيات وبروتوكولاتالمهاجرين وأعض

حقوق الإنسان  يدانبما قامت به منظمة الأمم المتحدة من جهود في م وتأسياوموازاة مع ذلك،       

 فصدرت عنها العديد من الاتفاقيات في هذا الاتجاه،المنظمات الإقليمية  فقد اتجهت العديد من

الاتفاقيات وقد نصت هذه  .أو العربي ،أو الإفريقي ،و الأمريكيأ ،إن على المستوى الأوربي ،والمواثيق

  .أحكامها طبيقالمواثيق الإقليمية كغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى على أجهزة للرقابة على تو 
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لقد استوجب احترام حقوق الإنسان إضفاء حماية قانونية دولية تضمن التطبيق الفعلي      

للالتزامات الدولية، وذلك عن طريق إيجاد وسائل وآليات محددة بدقة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

نية لحماية كون هذه الاتفاقيات الدولية تعتبر من أحسن السبل وأفضل الأطر القانو   ؛بحقوق الإنسان

لا بما حددته من حقوق وحريات فحسب، وإنما بما أقرته من آليات حقوق الإنسان داخل الدول، 

حيث جاءت معظم هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على  ؛ةوإجراءات رقابية عديد

ذي يعد نظاما المستويين العالمي والإقليمي تنص على آليات وإجراءات مهمة، كنظام التقارير ال

إجباريا على كل الدول الأطراف، وكذا نظام التحقيق وزيارات الدول الذي تسمح به بعض من هذه 

شكاوى الدول وشكاوى الأفراد، والذي تم إقراره من  :الاتفاقيات، إضافة إلى نظام الشكاوى بنوعيه

ة متابعة مدى تطبيق هذه وقد أوكلت مهم. العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

  .لأجهزة رقابية أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقيات والمواثيق نفسها تالإجراءا

وإذا كان إعمال نظام الشكاوى للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان المبرمة في إطار      

عنية بحقوق منظمة الأمم المتحدة تقوم به أجهزة رقابة شبه قضائية، كما هو الأمر مع اللجنة الم

الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة التمييز ضد المرأة  والثقافية التابعة للعهد الدولي

ولجنة القضاء على التمييز التابعة لاتفاقية  التابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب التابعة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

فإن الأمر مع الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية لم  ؛الخ...ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ه القضائية، بل تعداها إلى أجهزة قضائية صرفة بإنشاء محاكم خاصة بحقوق يقتصر على الأجهزة شب

كالمحكمتين الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان، وكذا المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان   ؛الإنسان

  .والشعوب

د يعد من أهم آليات التطبيق الدولي على قواع - الذي هو مدار بحثنا -ومع أن نظام الشكاوى      

حقوق الإنسان بصورة عامة وعلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصورة خاصة، كون العمل به 

كما أيضا،  لم يقتصر على الإطار التعاهدي، بل هو من الآليات المعتمدة في الإطار غير التعاهدي 

ولجنة  نسانوحماية حقوق الإ زواللجنة الفرعية لتعزي هو الشأن مع ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان

ومنظمة منظمة العمل الدولية إضافة إلى ما تقوم به بعض الوكالات الدولية المتخصصة، كمركز المرأة، 

على الإطار  هذه الدراسة سيتم التركيز فيهاإلا أن ، من تلقي للشكاوى ومعالجتها؛ اوغيرهماليونسكو 
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حقوق الإنسان على مستوى كل  نظام الشكاوى للرقابة على تطبيق اتفاقياتالتعاهدي، أي إعمال 

من الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدة، وتلك الاتفاقيات والمواثيق المبرمة على المستوى 

  .الإقليمي

  أهمية الموضوع -

نظام الشكاوى كآلية  -إنه وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن أهمية هذا الموضوع      

  :تنبع بشكل عام من - لاتفاقيات حقوق الإنسانللتطبيق الدولي 

مدى الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان بشكل عام، حيث أن جميع الدراسات المتعلقة �ذا الموضوع  -

ولعل الوجه الأبرز لذلك هو الكم الهائل من الاتفاقيات والمواثيق  ؛تؤكد على الاهتمام المتزايد به

لتي تم إبرامها، بتنوع موضوعا�ا والفئات التي تحكمها، والتي تعتبر من الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ا

أهم الأدوات القانونية التي تستخدم من ا�تمع الدولي في سبيل ترسيخ وتطوير القواعد الكفيلة 

وهذا بما رتبته من التزامات قانونية على عاتق الدول الأطراف فيها،  ؛باحترام وحماية حقوق الإنسان

  .ن الأجهزة الرقابية المنبثقة عنها وما أنيط �ا من مهام وأدوار غاية في الأهميةفضلا ع

وتتأكد هذه الأهمية من كون أن هذه الاتفاقيات ذا�ا قد نصت على وسائل وآليات للرقابة على      

تجسيد تطبيقها، ولعل نظام الشكاوى يمثل أبرز هذه الآليات التي يتُوقع منها الإسهام بشكل وافر في 

  .الحقوق والحريات المنصوص عليها بمقتضى هذه الاتفاقيات 

ما يسهم به نظام الشكاوى من فائدة لصالح ضحايا الانتهاكات، فلعل خير سبيل للحد من  -

الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان هنا وهناك، وتحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا هذه 

ميكية المطلوبة، إنما يكون عن طريق إعمال نظام الشكاوى كآلية الانتهاكات بالسرعة الممكنة وبالدينا

دولية لاسترجاع الحقوق لأصحا�ا، ووضع حد لأي خرق من الخروقات التي تمس بأي حق من 

حيث يصعب على الدول الأطراف في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي  ؛الحقوق محل الحماية

لرقابة باستلام الشكاوى ودراستها أن تتنصل بعد ذلك من أقرت واعترفت صراحة باختصاص لجان ا

بصورة معتبرة في تجسيد حقوق  - ولا شك - التزاما�ا التي تعهدت �ا طواعية، وهو أمر يُسهم

  . الإنسان على أرض الواقع

ذلك الارتباط الوثيق بين التطور الذي مس مركز الفرد وحقوق الإنسان، فالواقع يثبت يوما بعد يوم  -

وهذا التطور . التنامي والازدياد السريع لدور الفرد، وما أصبح يحتله من مكانة في القانون الدولي العام

إنما يعد نتيجة طبيعية لارتباطه بحقوق الإنسان؛ حيث وفضلا عن كون مدار موضوع الدراسة يتعلق 
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هذا الدور ازداد  في الأساس بالإنسان كفرد، وما ينبغي توفيره له من حقوق وحريات، فإن تعاظم

امتداده مع آليات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان بصورة عامة، ومع نظام الشكاوى كأحد 

هذه الآليات بصورة خاصة، ومنها الشكاوى الفردية بصورة أخص، حيث أصبح بإمكان الفرد 

ي حق من الحقوق الالتجاء المباشر للأجهزة الرقابية بتقديم شكواه حال تعرضه لأي انتهاك ولأ

  .المكفولة له بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان

إن تأثير نظام الشكاوى كآلية من آليات الرقابة الدولية على تطبيق حقوق الإنسان له أهميته  -

الخاصة، وهو أمر يستوجب البحث والدراسة، سواء بالتعرف إلى هذا النظام وما يرتكز عليه من 

ه، أو من خلال تقييمه والوقوف على مدى فاعليته في تجسيد الحقوق أجهزة رقابية، وتتبع إجراءات

والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وصولا إلى تلمس هذا التأثير على واقع حقوق 

  .الإنسان ككل

  مبررات اختيار الموضوع -

أن كل باحث له اعتباراته ومبرراته التي على أساسها يختار موضوعا بعينه، وانطلاقا  فيلا شك      

نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق  - من ذلك فإن اختياري لموضوع الدراسة 

 يعود لجملة من المبررات، التي منها ماهو ذاتي، ومنها ماهوفإنه ومع ما يشكله من أهمية،  - الإنسان

  -:موضوعي

ن الرغبـة الذاتيـة في أساسـها مـومتولـدة  لى هذه المبررات هي مبررات ناجمـةأو ويمكن القول ابتداء أن     

بصورة عامـة  وسبل حمايتهابحقوق الإنسان  ايتعلق إطاره التي عيضاو الممعالجة السير في إلى  تدفعنيالتي 

مـــني مـــيلا خاصـــا للدراســـة ا يلقـــى الحقيقـــة أن هكـــذا موضـــوعبصـــورة خاصـــة، و آليـــات هـــذه الحمايـــة و 

  .  والبحث فيه

  :أما المبررات الموضوعية فيمكن إجمالها كالآتي     

استكمال الدراسة في موضوع حقوق الإنسان بغية التعمق أكثر في جانب مهم مواصلة البحث و  -

على تطبيق قواعد من جوانبه، المتعلقة بنظام الشكاوى كأحد الآليات الهامة في إعمال الرقابة الدولية 

. الدولية لحقوق الإنسان بصورة خاصةوالمواثيق وعلى الاتفاقيات  ،حقوق الإنسان بصورة عامة

الرقابة الدولية على تنفيذ : موضوعها خصوصا وأن مذكرتي المكملة لنيل شهادة الماجستير كان

الرقابة التي تتمثل في آليات وإجراءات  -آنذاك- اتفاقيات حقوق الإنسان، ومن بين ما تناولته فيها 

نظام التقارير وكذا نظام التحقيق وزيارات الدول إضافة إلى نظام الشكاوى بنوعيه، شكاوى الدول 
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المبرمة في إطار الأمم المتحدة، وتلك الاتفاقيات  وشكاوى الأفراد على مستوى كل من الاتفاقيات

  .والمواثيق المبرمة على المستوى الإقليمي

ودراسة عميقة  ،باهي وقتها ما يحتاجه نظام الشكاوى من اهتمام خاصوقد لفت انت     

ومستفيضة، بالتعرف عليه، وتتبع إجراءاته وتلمسها للوصول إلى مدى فاعليتها في تجسيد حقوق 

  .الإنسان على أرض الواقع

  قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع الشكاوى بالدراسة والتحليل، فهذا الموضوع وإن -

 ، إلا أنه يعد موضوعا جديدا نسبيا، وحتىكان يدخل في نطاق الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان

كون بصورة عامة ضمن آليات حقوق الإنسان الأخرى كجزئية هذه الإشارة إنما ت فإن ،وإن أشير إليه

 تتعلق بجوانبه فرعية، ولا يفرد كموضوع مستقل بذاته يعُنى بالبحث والدراسة الخاصة والمستفيضة، التي

النظرية والتطبيقية على حد سواء، خصوصا مع التطور الهائل والسريع الذي مس مركز الفرد، الأمر 

بغية التعرف عليه وعلى آلياته، وما لها من تأثير على  ؛الذي دفعني إلى الولوج لموضوع نظام الشكاوى

لى واقع حقوق الإنسان بصورة ة، وعماعضمان التطبيق الفعلي لاتفاقيات حقوق الإنسان بصورة 

، وذلك كمحاولة للإسهام ولو بقدر يسير في إثارة النقاش حيال هذه النقطة من خلال خاصة

  .تسليط الضوء على بعض من جوانبها

على الرغم وفي دول عديدة في أصقاع العالم، تزايد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان هنا وهناك  -

وق الإنسان بشكل عام، وما نجم عنه من إبرام للعديد من من التطور الذي مس موضوع حق

وما صاحب ذلك من وسائل وآليات قانونية هامة، كما هو  ،الاتفاقيات الملزمة والمتعلقة �ذا الموضوع

الأمر الذي يجعل من هكذا موضوع مجالا مهما  - الذي هو محل بحثنا - الشأن مع نظام الشكاوى 

المختلفة، خصوصا ما يتعلق بدور وأثر نظام الشكاوى في الحد  ناحيهللبحث والدراسة، بالتعرض لم

  .من هذه الانتهاكات وتحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات

  الإشكالية -

في تلك الآليات  اعتبارا من أن التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان يتمثل مفهومه     

والإجراءات ممثلة في كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول، فضلا عن نظام الشكاوى 

بنوعية الشكاوى الفردية وشكاوى الدول، والتي تستطيع من خلالها الأجهزة الرقابية المنشأة بمقتضى 

ما�ا المنصوص عليها في هذه اتفاقيات حقوق الإنسان متابعة مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزا

  .لهذه الالتزاماتوالفعلي الاتفاقيات، ضمانا للتطبيق الجدي 
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التي تعبر بشكل واضح  الرقابية أن نظام الشكاوى يعد من أهم هذه الآليات والإجراءات ومع     

تائج وما يتُوقع أن يحققه في الواقع العملي من نعن مدى التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، لما 

. يترتب عنه من آثار قانونية هامة، وما قد يعطيه من معنى ملموس للحماية الدولية لحقوق الإنسان

ومع ما يشكله كل ذلك من أهمية بالغة، إلا أن الدور الأكبر المنتظر من هذا النظام يكمن على 

 بناء على ما سبقو . الخصوص في مدى قدرته على إحداث الفعالية المطلوبة لحماية حقوق الإنسان

  :التساؤل التالييمكن بلورة ذلك في 

ما مدى فعالية نظام الشكاوى وما مدى إسهامه في الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان،  -

  قدرته على تجسيد الحماية اللازمة لهذه الحقوق؟ما مدى و 

  - :وتأسيسا على ما سبق نطرح التساؤلات التالية     

  هذا النظام؟تطبيق ام الشكاوى، وما الأجهزة المخولة بالرقابة في إطار ما المقصود بنظ -

  ماهي الإجراءات المعتمدة والمراحل المتبعة في تقديم الشكاوى وفحصها؟ -

ثار آما مدى قدرة نظام الشكاوى على إحداث الفعالية اللازمة لصالح حقوق الإنسان، وما  -

  تجسيدها على  أرض الواقع؟وانعكاسات ذلك على حماية حقوق الإنسان و 

  المتبع منهجال -

وما تستدعي معالجته من متطلبات أساسية مختلفة  -محل الدراسة -طبيعة الموضوع  استنادا إلى     

يقوم عليها البحث العلمي، وبغية الوصول إلى الأهداف المتوخاة من وراء هذا البحث فقد تم 

الذي يعد إحدى : لمنهج الوصفيالاعتماد على جملة من المناهج العلمية التي تتكامل فيما بينها، كا

البحث العلمي الذي يتلاءم وموضوع هذه الدراسة بغية المعرفة الصحيحة والإحاطة  مستويات

الدقيقة بالأبعاد المختلفة للإشكالية المطروحة، وما من شك في أن هذا المنهج يعتبر الأداة الشاملة و 

اءات المناسبة في وصف حقوق الإنسان وآلياته المختلفة، ومنها نظام الشكاوى بما يقوم عليه من إجر 

مختلفة، كونه يتطلب وصفا دقيقا علميا وعمليا متكاملا للمشكلة وما يتعلق �ا من حقائق 

  . ومعطيات، لتكون محل تفسير بعد ذلك وإجلاء لأي غموض

الذي تستدعيه الضرورة ومقتضيات الموضوع خصوصا،  بالمنهج التحليليكما تمت الاستعانة       

في دراسة ما هو متاح من نصوص وآراء وتحليليها، إضافة إلى ما يقتضيه البحث من دراسة وتحليل 

كما . للدور الذي تؤديه الأجهزة الرقابية المنوط �ا القيام بنظام الشكاوى، وما تتوصل إليه من نتائج

الأمر ، حيث ومع أن هذه الدراسة ليست دراسة مقارنة، إلا أن رنبالمنهج المقا تمت الاستعانة
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بين بعض المعطيات والنصوص محل الدراسة، كما هو التي تتم قارنة الم استوجب ذلك خصوصا أثناء

الشأن مع بعض الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وأداء بعض الأجهزة الرقابية والإجراءات 

بعد ذلك في  الدراسة النقديةلتأتي . العناصر محل التشابه والاختلاف بين هذا وذاكلمعرفة  ؛المتبعة

محاولة لإعطاء تقييم لأداء الآليات والأجهزة الرقابية المعتمدة للوقوف على مدى فعاليتها في إعمال 

نظام الشكاوى وأثره في حماية حقوق الإنسان، ومن ثمة إبراز النقاط الإيجابية، وتحديد مواطن القصور 

  .والنقص، وما يعترض أداء هذه الأجهزة من صعوبات

الذي يقوم على الاستدلال والبرهنة للوصول إلى الحقيقة،  المنهج الاستدلالين إغفال كما لا يمك

النصوص القانونية ا يتعلق باستخدام مختلف المواد و ولا شك أن ذلك يتوافق وهذه الدراسة خاصة فيم

م الدولية لحقوق الإنسان وغيرها، وصولا إلى مختلف الأحكاوالمواثيق التي جاءت �ا الاتفاقيات 

والقرارات التي تصدر عن الأجهزة المختلفة المعنية بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان، فضلا عن 

  .بعض الآراء والأفكار الأخرى المستخدمة للاستدلال على حالة ما

يعد كأسلوب يتم  المنهج التاريخيوفضلا عن كل ما سبق ذكره فإنه وانطلاقا من كون أن      

اضي ومحاولة فهم الحاضر، والتطلع بنظرة استشرافية للمستقبل، فقد كان استخدام استخدامه لمعرفة الم

هذا المنهج في موضوع الدراسة أمرا لازما، خصوصا  أثناء التعرض لماضي حقوق الإنسان ولجذوره 

التاريخية وما واكبه من تطورات مختلفة وفي أماكن عديدة، وما تم بذله حيال ذلك من مساع وجهود، 

ا وأن هذا المنهج يساعد في دراسة وتحليل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خصوص

بيتها ووضعها في المعتمدة في هذا البحث، على اختلاف موضوعا�ا والفئات التي تحكمها، لمعرفة ترات

  . ة، فتتضح الرؤية للدارس، مما يمكنه من تفسيرها وفهمها بشكل أكثر موضوعيسياقها التاريخي

  الخطة المتبعة -

انطلاقا من إشكالية البحث، وفي سبيل معالجتها، فقد تم تحديد وضبط خطة هذه الدراسة     

وقد جاءت فصول هذه ، ، فضلا عن مقدمة البحث وخاتمتهبتقسيم هذا الموضوع إلى أربعة فصول

  :كالتالي  الدراسة

تم التعرض لماهية التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان وآلياته، من : ففي الفصل الأول -

خلال مبحثين أساسيين، تناول المبحث الأول ماهية التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، 

لتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق حقوق الإنسان واكل من ذلك بإعطاء تعريف لو بالتطرق لمفهومه، 

الإشارة  وكذاتقديم لمحة تاريخية عن تطور حقوق الإنسان، مع باحترام هذه الحقوق، الإنسان والالتزام 
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إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على مستوى كل من الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدة، 

  .والاتفاقيات المبرمة على المستوى الإقليمي

طبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، التي أما المبحث الثاني فخصص للحديث عن آليات الت

شكاوى (بنوعيه  تتمثل في كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول، وكذا نظام الشكاوى

وقد تم التركيز على هذا الأخير بالإشارة إلى مفهومه والإطار الذي تقدم  ،) الدول وشكاوى الأفراد

  .كونه مدار بحثنا  بموجبه الشكاوى

فتم إفراده للحديث عن أجهزة الرقابة المنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى، وذلك : ما الفصل الثانيأ

بتقسيمه إلى مبحثين أساسيين، خصص المبحث الأول للأجهزة الرقابية على الاتفاقيات المبرمة في 

قتها بكل من إطار منظمة الأمم المتحدة، بالتعرض لتكوينها والقواعد التي تحكم سير أعمالها، وعلا

  .المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسانجهز�ا المختلفة و الأمم المتحدة بأ

لأجهزة المعنية بالرقابة على الاتفاقيات والمواثيق تكوين ومهام ال تم التعرض فيهأما المبحث الثاني ف     

، سواء على المستوى )اللجان(جهزة شبه القضائية الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، بالتطرق أولا للأ

ثانيا، ممثلة في كل من ) المحاكم(ثم للأجهزة القضائية . الأوربي أو الأمريكي أو الإفريقي أو العربي

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان وصولا إلى المحكمة الإفريقية 

  .لحقوق الإنسان والشعوب

فتم التطرق فيه إلى إجراءات تقديم وفحص الشكاوى، موزعا على مبحثين، : أما الفصل الثالث

تناول مبحثه الأول الإجراءات المعتمدة في الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة، سواء 

  .تعلق الأمر بشكاوى الدول أو شكاوى الأفراد

إجراءات الشكاوى المعمول �ا على مستوى الاتفاقيات  أما المبحث الثاني فتم التركيز فيه على

والمواثيق الإقليمية، وذلك بالتعرض إلى الإجراءات التي يتم القيام �ا سواء من طرف الأجهزة شبه 

  .القضائية، أو الأجهزة القضائية

حقوق ه للحديث عن فعالية نظام الشكاوى وأثرها في حماية إفرادفتم : أما الفصل الرابع والأخير

تتبع فعالية نظام الشكاوى : مبحثين أساسيين أيضا، حيث تناول المبحث الأولمن خلال الإنسان، 

، وما يتركه من أثر لصالح حماية حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات المبرمة في منظمة الأمم المتحدة

 شبه القضائي :بجهازيه فعالية هذا النظام على المستوى الإقليمي م فيه تقييمأما المبحث الثاني، فت

 .                           والقضائي
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  الفصل الأول

ماهية التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان 

  اتهــوآلي
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يعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات المهمة والحاسمة في تاريخ البشرية جمعاء، كونه يتعلق      

بالإنسان وبكرامته، ومع ما لاقاه هذا الموضوع وما عرفه من تطور، إلا أن ازدياد الاهتمام به تجسد 

ن، حيث كان لهذه بشكل واضح وصريح من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسا

الاتفاقيات المختلفة دور هام وبارز في كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ثمة 

تطبيق وتجسيد الحماية الدولية اللازمة لهذه الحقوق، خصوصا وأن العديد من هذه الاتفاقيات قد 

ة على تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، نصت على أجهزة ولجان مستقلة، يناط �ا القيام بمهمة الرقاب

ومتابعة مدى التزام الدول الأطراف بتعهدا�ا التي أخذ�ا على نفسها طوعا من غير إكراه، بمقتضى 

  .هذه الاتفاقيات

ومنه فإن عملية التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان أمر غاية في الأهمية، على اعتبار أنه      

ليات والإجراءات القانونية الملزمة للدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، وتتمثل يرتكز على جملة من الآ

آليات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان التي نعنيها هنا في كل من نظام التقارير ونظام 

التحقيق ونظام الشكاوى بنوعيه شكاوى الدول وشكاوى الأفراد؛ حيث أن كل نظام من هذه 

  .لى إجراءات دقيقة ومحددةالأنظمة يقوم ع

ولذا فإن الحديث عن نظام الشكاوى كآلية من آليات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان      

حديث له أهميته البالغة؛ كونه يتعلق بنظام رقابي متطور يجعلنا نتعرف من  - هو أيضا ولا شك-

لدول بآليات هذه الرقابة وأحكامها خلاله على مدى تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان ومدى التزام ا

، 1الدولية لحقوق الإنسان والتي وُضعت لتكون محل التزام بين الدول المصدقة المتضمنة في الاتفاقيات

  .أو المنضمة إلى هذه الاتفاقيات والتي تقبل بإجراءات هذه الرقابة

الدولي لاتفاقيات  كآلية للتطبيق ىنظام الشكاو  - يلات هذا الموضوعوقبل الخوض في تفص     

بأجهزته وإجراءاته، وما له من أثر وانعكاسات على تجسيد الحماية المطلوبة واللازمة  - حقوق الإنسان

 لاتفاقيات حقوق اهية التطبيق الدوليلحقوق الإنسان، ارتأينا أنه من الضروري أن نتعرض في البدء لم

  :هذا الفصل في المبحثين التاليين سنتناولالإنسان وآلياته، إجلاءً وتوضيحا للموضوع، حيث 

   . لاتفاقيات حقوق الإنسانماهية التطبيق الدولي: المبحث الأول -

  .لاتفاقيات حقوق الإنسان لتطبيق الدوليآليات ا: المبحث الثاني -

                                                             
 یقصد بالتصدیق ذلك التصرف القانوني الذي بموجبھ تعلن السلطة المختصة لإبرام المعاھدات في الدولة موافقتھا على المعاھدة  وارتضاءھا 1

" الإقرار" أو" القبول: " " التصدیق بأنھ 1969ب من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة /2/1وقد عرفت المادة. الالتزام بأحكامھا بصورة نھائیة
  "*.، تبعا للحالة صك دولي یحمل ھذه التسمیة وتثبت بھ دولة ما، على الصعید الدولي موافقتھا على الالتزام بمعاھدة"الانضمام"أو 
  .72، ص2005جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، * 
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  المبحث الأول

  ماهية التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان

إن على مستوى التي تم إقرارها  - الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إن الكثير من الاتفاقيات        

كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي   -منظمة الأمم المتحدة عن طريق أجهز�ا المختصة

ألحق ببروتوكوليين إضافيين، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يع أشكال التمييز ضد المرأة، و جمعلى 

واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

الميثاقين مريكية و الأوربية الأ تينأو على المستوى الإقليمي كالاتفاقي.الخ...واتفاقية حقوق الطفل و

وفضلا عما تضمنته هذه الاتفاقيات من حقوق وحريات غاية في التحديد،  إذ أنه ،العربي والإفريقي

  .فإ�ا قد نصت من ناحية أخرى على آليات رقابية للتطبيق الدولي عليها

تمت المصادقة  آثارا قانونية ملزمة للدول متى وكون هذه الاتفاقيات الدولية تعد المصدر الذي ينتج     

أمر لازم، خصوصا التي أخذ�ا على عاتقها لتعهدا�ا الأطراف فإن الالتزام باحترام الدول  ؛1"عليها

ولجان رقابية لأجهزة المهمة فيها قد أوكلت  لاتفاقيات حقوق الإنسانالدولي  قوأن إجراءات التطبي

 لاتفاقيات حقوق الإنسانللحديث عن ماهية التطبيق الدولي و . ، تتكون من خبراء مستقلينخاصة

في مطلبين، حيث نتعرض في المطلب الأول إلى مفهوم التطبيق الدولي لاتفاقيات  ارتأينا أن نتناوله

  .حقوق الإنسانحقوق الإنسان، أما المطلب الثاني فنخصصه للحديث عن اتفاقيات 

  اقيات حقوق الإنسانمفهوم التطبيق الدولي لاتف: المطلب الأول

 لاتفاقيات حقوق الإنسان أهمية خاصة، كونه يقوم على مجموعة من تطبيق الدولييكتسي ال     

الإجراءات القانونية الدقيقة والواضحة، والتي تتابع من خلالها الأجهزة الرقابية المختصة مدى جدية 

مدى التزامها واحترامها لتعهدا�ا الدول الأطراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و 

المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، بل ومساءلتها حال الإخلال �ذه التعهدات، ومنه وجب 

 لاتفاقيات حقوق الإنسان، والذي سنتناوله في ثلاثة فروع حيث نشير تطبيق الدوليالتطرق لمفهوم ال

أن نتعرض في الفرع الثاني إلى تعريف التطبيق في الفرع الأول ابتداءً للتعريف بحقوق الإنسان، على 

                                                             
1

 .77، ص2006، 1وسف ، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر، عمان، طالشكري علي ی 
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الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان والالتزام باحترامها ونخصص فرعا ثالثا لإعطاء نبذة تاريخية ولو 

  .مختصرة عن حقوق الإنسان

  التعريف بحقوق الإنسان: الفرع الأول 

ب إضافي يتكون من كلمتين نشير في البداية إلى أن مصطلح حقوق الإنسان هو عبارة عن مرك     

وللوقوف على طبيعة . ولكل كلمة من هاتين الكلمتين دلالتها ومعناها" إنسان - حقوق"أساسيتين 

تعريف هذا المصطلح وجب الانتباه إلى هذه الحقيقة ابتداء، مع الإشارة عقب ذلك إلى الخصائص 

  . التي تمتاز �ا حقوق الإنسان

   تعريف حقوق الإنسان: أولا

وهذا المعنى تتعدد . لمعنى الحق ذاته أولايقتضي الوصول لإعطاء تعريف لحقوق الإنسان التطرق      

  .مفاهيمه، ثم إعطاء معنى للإنسان

  : معنى الحق -1

، أي نقيض الباطل أو خلافه، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور 1ضد الباطل: -لغة - الحق -أ

ليحق الحق :"ع حقوق، فيُجمع حقائق أيضا، قال االله تعالىأن الحق هو نقيض الباطل، وكما يجم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو :" ، وقال أيضا 2"ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

ولا تلبسوا :" ، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالىعكس الباطل أو نقيضه -إذن -الحق ف، 3"زاهق

  . 4"وأنتم تعلمونالحق بالباطل وتكتموا الحق 

 :، فقد جاء في التنزيل5بمعنى الصدق، فتقول حقَّ الأمر بمعنى صح وثبت وصدق الحق ويأتي     

ويقال حققت قوله وظنه تحقيقا أي صدقت،  6"من كان حيا ويحق القول على الكافريننذر تل"

بمعنى الواجب، فيقال كما يأتي الحق أيضا . 7"تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق:"ومنه قوله تعالى

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا :"، ومنه قوله تعالى8حق الشيء يحق، بمعنى وجب وثبت

  .10، ويقال يحق عليك أن تفعل كذا بمعنى يسوغ، وهو حقيق بكذا، أي جدير به9"يؤمنون

                                                             
1

  .144، دون ذكر تاریخ الطبع، ص23المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت لبنان، ط  
2

 .من سورة الأنفال 08الآیة  
  .من سورة الأنبیاء 18الآیة  3
4

  .من سورة البقرة 41الآیة  
 .187، صدون ذكر تاریخ الطبع ،2ط، الجزء الأول، دار الفكر، مصر،طالمعجم الوسی 5
 من سورة یس 69الآیة  6
7

  .من سورة الجاثیة 05الآیة  
8

 .21المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص 
9

  .من سورة یس 06الآیة  
10

 .187المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص 
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والذين في :" مثل قوله تعالىكما في  ،النصيب المحددو  الحظ كلمة الحق على  ستعملكما ت      

، ومنه الحديث المروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 1"أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم

إن االله قد أعطى  :" أنه قال بعد أن بين نصيب الوارثين في آيات المواريث، قال عليه الصلاة والسلام

كل ذي نصيب حظه أعطى  أي أن االله سبحانه وتعالى قد  ،"كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث

   .2ونصيبه المفروض له

واالله يقضي :" ، مثل قوله تعالى3على العدل في مقابلة الظلمكلمة الحق أيضا كما تطلق       

   .5"ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق:" قوله تعالى أيضا، وفي مثل 4"بالحق

فقد قال ، 6وتعالى، فهو اسم من أسمائه الحسنىكما يشير الحق في أحد معانيه إلى االله سبحانه      

ولو اتبع الحقُّ أهواءهم لفسدت :"وقوله تعالى 7"مثل ما أنكم تنطقون إنه لحقٌّ :"االله تعالى

، وفي 9فهو �ذا اسم من أسمائه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى 8"السموات والأرض ومن فيهن

، و�ذا فاالله سبحانه هو الحق المبين الذي لا 10"المبينويعلمون أن االله هو الحق :" مثل قوله تعالى

دعون تاالله هو الحق وأن ما ذلك بأن :" ، وهو القائل سبحانه وتعالى11يتحيز لأحد أو ضد أحد

  .12"من دونه الباطل وأن االله هو العلي الكبير

الذي عليه وليُملِل :" كما استعمل الحق فيما يحق للإنسان أو عليه، في مثل قوله تعالى      

  .14، ومنه جاء الاستحقاق، من استحق الشيء، أي استوجبه وصار له حقا وواجبا وثابتا13"الحق

 هوالاصطلاحية من الناحية ما يمكن الإشارة إليه ابتداء، في تعريف الحق : الحق اصطلاحا -ب

  .15تحديد مفهومه تباين واختلاف المنطلقات والمعايير المعتمدة في، نتيجة لالتعاريف وجود التباين في

                                                             
1

  .من سورة المعارج 25و 24الآیتان  
  ، 1991، 4فت عثمان، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولیة في الإسلام، دار الضیاء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ط محمد رأ 2

 .10 -9ص
  .18، ص6،2008وھبة الزحیلي،الفقھ الإسلامي وأدلتھ،الجزء التاسع، دار الفكر، دمشق، ط 3
4

  .من سورة غافر 20الآیة  
  .الأنعاممن سورة  152الآیة  5
6

  .16، ص2002، 2أحمد الرشیدي، عدنان السید حسن، حقوق الإنسان في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق، ط 
7

  .من سورة الذاریات 23الآیة  
  .71سورة المؤمنون الآیة  8
9

  .10، ص2003، 1القاھرة، طأحمد محمود الخولي، نظریة الحق بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار السلام للطباعة والنشر،  
  .من سورة النور 25الآیة  10
 ..8، ص1994، 1فرج أحمد أبو لیلى، تاریخ حقوق الإنسان في التصور الإسلامي، دار الثقافة للطباعة والنشر، الدوحة، قطر، ط 11
12

  .من سورة لقمان 29الآیة  
13

  .من سورة البقرة 281الآیة  
14 

 .12أحمد محمود الخولي، مرجع سابق، ص
15

 .21، ص2005شطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
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كما عرفه . 1"هو ما ثبت بإقدار الشارع وأضفى عليه حمايته:" فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه      

مصلحة مستحقة " وعرفه الشيخ على الخفيف بأنه. "الحكم الثابت شرعا:" البعض الآخر أيضا بأنه

وهذا  ."سلطة أو تكليفا اختصاص يقرر به الشرع:" أما الأستاذ مصطفى الزرقا فعرفه بأنه". شرعا 

التعريف الأخير يشمل أنواع الحقوق الدينية كحق االله على عباده من صلاة وصيام ونحوهما، والحقوق 

المدنية كحق التملك، والحقوق الأدبية كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، والحقوق 

  .2حق الولاية على النفسالعامة كحق الدولة في ولاء الرعية لها، وغير المالية ك

اختصاص يقر به الشرع :" لحق بأنهفي تعريفه ل الدكتور فتحي الدريني يذهبوغير بعيد من هذا      

الذي قال به  التعريفوهو نفس  .3"سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة

الاختصاص والاستئثار يقررها مصلحة ثابتة للشخص على سبيل :" أنهمن الأستاذ عيسوي أحمد 

  .4"المشرع الحكيم

لالاند، بأن الحق هو ما يكون مسموحا به، أو مباحا :كما جاء في الموسوعة الفلسفية ل     

بالقوانين المكتوبة، أو الأحكام المتعلقة بالأفعال المعتبرة، أو مباحا بشكل أخلاقي، لأن العمل 

  .5ون محايدا أخلاقيا، ويقال في ذلك له الحق فيهالمقصود إما أن يكون صالحا، وإما أن يك

من الناحية الفلسفية اصطلاح قانوني يعني السلطة أو القدرة التي يقررها القانون فالحق  ولذا     

القدرة على عمل شيء  ؛لشخص، ويكون له بمقتضاها ميزة القيام بعمل معين، وأهم ما يميز الحقوق

والحماية القانونية التي تكفل احترام وحماية هذه القدرة في مواجهة الغير، فكل حق يقابله واجب 

: ف بعض كتاب القانون الخاص الحق بأنهو�ذا المعنى ذاته عرَّ . 6يفرضه القانون على الأشخاص

  .7"قدرة إرادية معينةالمصلحة التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنها "

  : 8يمكن التمييز في تعريف الحق بين ثلاثة اتجاهات أساسية -للفقه القانوني الأوربي -ومنه ووفقا     

يعرفون فإلى المذهب الفردي،  وينتمي أنصاره ،المذهب الشخصيب أو ما يسمى:الاتجاه الأول -

وهذه الإرادة هي ". قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون شخصا معينا، ويرسم حدودها:" الحق بأنه

                                                             
1

المغرب، أطروحة دكتوراه، . الجزائر. تونس: دراسة في الآلیات والممارسات، دراسة مقارنة - غربي عزوز، حقوق الإنسان بالمغرب العربي 
  .12، ص2012/2013اتنة، جامعة ب

 .19 -18وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 2
3

  .64، ص2005مروان إبراھیم القیسي، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، أربد، مارس  
  .14محمد رأفت عثمان، مرجع سابق، ص 4
  .21شطاب كمال، مرجع سابق، ص 5
6

 .21المرجع نفسھ، ص 
7

 .186، ص2005، 1الجزائر، ط-الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیةعمر سعد الله، معجم في القانون  
8

  .32 -31، ص2003، 1دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة،القاھرة، ط - أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان 
8 :ولزیادة التفصیل أكثر، یمكن الرجوع في ھذا الشأن إلى -

  .وما بعدھا 21جع سابق، صأحمد محمود الخولي، مر 
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وتبعا لهذا الرأي فإن الحق صفة تلحق بالشخص، فيصبح قادرا على القيام  .الحق وجوهره دمعيار وجو 

  .بأعمال معينة تحقق له في الغالب مصلحة يريدها

مصلحة يحميها " يعرف الحق بأنه يطلق عليه بالمذهب الموضوعي، حيثأو ما : الاتجاه الثاني -

ومنها الحقوق الشخصية   ،، وهذه المصلحة قد تكون مادية كحق الملكية، وقد تكون معنوية"القانون

  .كالحق في الحرية، والحق في سلامة البدن، والحق في المحافظة على شرف الإنسان واعتباره

موضوعي أو جوهري يتمثل في : فإن اصطلاح الحق يقوم على عنصرين، الأولووفقا لهذا الاتجاه      

شكلي، ويتمثل في الحماية القانونية التي : والثاني. المصلحة أو الفائدة التي يكسبها صاحب الحق

  .تكفل لهذا الحق

سابقين وهو يحمل التعريفات المختلطة، والتي تكاد تجمع بين تعريفي الاتجاهين ال:الاتجاه الثالث -

  :ومن أبرز هذه التعريفات. المذكورين أعلاه

  .أن الحق هو سلطة للإرادة الإنسانية، معترف �ا ومحمية من القانون، ومحلها مال أو مصلحة -

  الحق سلطة مقصود �ا خدمة مصلحة ذات صفة اجتماعية -

  .الحق هو المال أو المصلحة المحمية عن طريق الاعتراف بقدرة لإرادة صاحبها -

وفي الفقه الحديث يشير أحمد محمود الخولي إلى اتجاه رابع جاء كنتيجة للانتقاد الموجه للاتجاه      

تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول القانون شخصا من :" الثالث، والذي يعرف الحق بأنه

 من شخص التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معينو الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار 

  :1ومن ثمة يمكن حصر أربعة عناصر للحق وهي". آخر

  .الاستئثار والاختصاص، أي ثبوت قيمة لشخص يقررها القانون :العنصر الأول

  .التسلط، ومعناه التصرف بحرية في الشيء موضوع الحق: العنصر الثاني

  .يقتضي هذا الاحتراموجوب احترام الناس جميعا للحق واستطاعة صاحب الحق أن : العنصر الثالث

الحماية القانونية، وذلك بتخويل صاحب الحق دعوى قانونية يستطيع �ا أن يقتضي : العنصر الرابع

  .الغير لاحترام حقه

ثبوت قيمة :" من هذه العناصر الأربعة وبإجمالها يعُرف الحق في �اية المطاف على أنه اوانطلاق     

ذا الشخص أن يمارس سلطات معينة يكفلها له القانون، معينة لشخص بمقتضى القانون، فيكون له

  .2"بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية

                                                             
1

 .29 -27أحمد محمود الخولي، مرجع سابق، ص 
2

  .29المرجع نفسھ، ص 
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  معنى الإنسان  -2

به وإليه  نِسمعان لطيفة ومتعددة، فنقول أ أنسجاء في المعجم الوسيط في باب : الإنسان لغة -

مؤنث الآنس وهي  الآنسةو. سكن إليه وذهبت وحشته، وآنسه مؤانسة بمعنى لاطفه وأزال وحشته

الجماعة  الأنَسو. والإنس خلاف الجن والصديق الصفي. الفتاة الطيبة النفس، والفتاة التي لم تتزوج

  .1الكثيرة من الناس

، وهي جمع أنُاس نسبة إلى الإنس وواحد الإنس: الإنسيو وتقول تأنَّس، أي صار إنسانا     

ج أناسي وأناس، البشر للذكر والأنثى، ويطلق على والإنسان، . وأناسي، البشر أو غير الجن والملاك

  .2أفراد الجنس البشري

منه جاءت و  .والراقي ذهنا وخلقا" الكائن الحي المفكر"ذلك  بأنه الإنسانمعنى كما جاء       

وجملة الصفات التي تميز الإنسان، أو جملة أفراد النوع البشري التي  خلاف البهيمية،بما يعني  الإنسانية

، أي ما يختص به الإنسان، ويكثر استعمالها للمحامد من نحو الجودة 3عليه هذه الصفاتتصدق 

  .4وكرم الأخلاق

في القرآن الكريم عشرات المرات، حيث تمت الإشارة غير " الناس"و" الإنسان  "وقد جاء لفظ      

، من �5ذا الإنسان على العناية والتكريم دالةإشارات  بما تحمله منمرة إلى خلق الإنسان ونشأته، 

يا أيها الإنسان ما :"وفي وقوله أيضا .6"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم:" ذلك قوله تعالى

 - الكريم  كما أن أول سورة نزلت في القرآن  .7"غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

اقرأ باسم ربك الذي " :، قال االله تعالىمتتالية جاء ذكر الإنسان فيها عدة مرات - سورة العلق

خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 

في  كما يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد وردت سورتان ."  ...كلا إن الإنسان ليطغى

  ."الناس"والأخرى باسم  "الإنسان "إحداهما باسم ن، القرآ

                                                                                                                                                                                              
 .9و 8الجزائر، ص، CODOC، -نظریة الحق - ، المدخل للعلوم القانونیة)زواوي(محمدي فریدة  -: كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن أیضا  ل -
  .30 -29المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص 1
2

 .19في اللغة والأعلام، مرجع سابق، صالمنجد  
 .30المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص  3
 .19المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص 4
5

دار طلاس  -أول تقنین لمبادئ الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بحقوق الإنسان -إبراھیم مدكور وعدنان الخطیب، حقوق الإنسان في الإسلام 
 .24، ص1992، 1والنشر، دمشق، ط للدراسات والترجمة

6
 .من سورة التین 04الآیة  
7

  .من سورة الانفطار 7و 6الآیتان  
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الذي خلقه االله لإعمار الأرض وعبادته، كما يمكن تعريفه بأنه  1فهو الإنسان ااصطلاحأما      

  .2الشخص الذي له روح وجسد صالح لتحمل الالتزامات وكسب الحقوق

ليس من السهولة بمكان أن نقدم تعريفا جامعا مانعا لمصطلح حقوق الإنسان،  : حقوق الإنسان -3

أن تقترب حاولت من خلالها  ،لم تقدم إلا تعاريف نسبية كون أن الدراسات التي تناولت هذه النقطة

مع الإشارة إلى أن هذه التعريفات تقر للإنسان بما . من العناصر الأساسية لهذا المفهوم قدر الإمكان

  .يحقق كرامته على مختلف المناحي

حماية :" هبأن" حق الإنسان:"فقد جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي تعريف لـ -

مصلحة الشخص، سواء أكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال، وتحقيق الأمن، 

وقمع الجريمة، ورد العدوان، والتمتع بالمرافق العامة للدولة؛ أم كان الحق خاصا، كرعاية حق المالك في 

  . 3"اولة العمل ونحو ذلكوحق الإنسان في مز ...ملكه، وحق البائع في الثمن، والمشتري في المبيع

فرع خاص من :" نسان بأ�االإ قحقو ) René Cassin(وقد عرف الفقيه الفرنسي رينيه كاسان  -

فروع العلوم الاجتماعية يستهدف دراسة الروابط بين الإنسان لتحقيق الكرامة الإنسانية بتحديد 

  .4"كائن بشريالحقوق والمكنات، التي تعد بمجموعها ضرورية لإنماء شخصية كل  

علم يتعلق بالشخص، ولا سيما الإنسان " فقد عرفها بأ�ا) Karel Vasek( أما الأستاذ كارل فازاك

العامل، الذي يعيش في ظل دولة، ويجب أن يستفيد من حماية القانون عند ا�امه بجريمة، أو عندما 

، كما ينبغي أن تكون يكون ضحية للانتهاك، عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية

  .5"هذه الحقوق ولا سيما الحق في المساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام

                                                             
في العصور الوسطى المسیحیة، ھو تلك التفرقة العجیبة بین شيء اسمھ مملكة الله وآخر اسمھ  مفھوم الإنسانإن النموذج الذي كان سائدا عن  1

. فالروح بھذا المعنى  تنتمي إلى المقدس، والجسد إلى المدنس. مشدود للأولى بروحھ وللثانیة بجسدهمملكة الشیطان، والنظر للإنسان على أنھ 
  .وخلاص الإنسان في نظرھم یتمثل في التفكیر عن الخطیئة الأصلیة التي كان الجسم وشھواتھ سببھا نتیجة أكل آدم من الشجرة المنھي عنھا

صرة فقد حاولت تقدیم نموذج للكمال الإنساني ، فكریا وأخلاقیا وجمالیا، یتعارض مع النموذج الذي كان أما في المرجعیة الأوربیة الحدیثة والمعا
حیث . محاولا تمزیق الثنائیة العجیبة وذلك برد الاعتبار للجسد، بوصفھ جزءا لا یتجزأ من ماھیة الإنسان ككائن بشري. سائدا في الفكر الكنسي

  .إنسانیتھ ذاتھا، لا بشيء خارجھا، طالبا الكمال بروحھ وجسمھ، ساعیا إلى السیطرة على العالم وتسخیره لفائدتھأصبح یُنظر إلیھ على أنھ یسمو ب
ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر وفضلناھم :" أما في تراثنا فإن أول ما یشدنا للتأسیس لمفھوم الإنسان ھو ما جاء في قولھ تعالى    

، ووفقا لتفسیر الزمخشري لھذه الآیة في تكرمة  بني آدم، أي الإنسان، بأن  قد كرمھ )من سورة الإسراء 70الآیة "(نا تفضیلاعلى كثیر ممن خلق
العقل والتمییز (وھو مفھوم ذو بعدین، بعد عقلي. الله بالعقل والنطق والتمییز والصورة الحسنة والقامة المعتدلة، وتدبیر أمر المعاش والمعاد

ذلك . ومنھ فالإنسان یخلو من ثنائیة النفس والجسد التي شغلت الفكر الأوربي الدیني والفلسفي... ،)الخط وتدبیر المعاش(وبعد حضاري، )والنطق
رض أن الإنسان في المنظور القرآني ھو روح وجسد، ولم یرد في القرآن البتة ما یحط من قیمة الجسد، بل بالعكس یذكر الجسم في القرآن في مع

إذن فتكریم الإنسان، ). من سورة التین 4الآیة "(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم:" التي یكون بھا الفضل والتفوق، ومن ذلك قولھ تعالى الأمور
  *. إنما ھو بروحھ وجسده معا، ویعني ذلك تمتعھ بجملة من الحقوق

 .21 -20، ص 1996، منظمة الیونسكو 95العدد  محمد عابد الجابري، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، كتاب في جریدة* 
عة خلفة نادیة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة دراسة بعض الحقوق،أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، جام 2

  .13، ص2009/2010باتنة،
3

  .23وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص
4

القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق الإنسان،منشورات الحلبي  لمى عبد الباقي محمود الغراوي، القیمة 
  .27،ص2009الحقوقیة،بیروت،لبنان، الطبعة الأولى،

5
  .15غربي عزوز، مرجع سابق، ص 
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تلك المبادئ والقوانين العامة التي :" ويذهب البعض الآخر إلى أن المقصود بحقوق الإنسان هي     

عقيدته، وحريته، وثقافته،  اتفقت عليها الأديان والقوانين الدولية فيما يتعلق باحترام الإنسان، في مجال

وهي حقوق كفلتها الشريعة ...وفي مجال حقوق المرأة والطفل، والقضايا السياسية، وحرية التفكير،

  .1"الإسلامية وجميع الأديان والقوانين الدولية

يتسع ليشمل جميع المفاهيم التي كانت تدل " حقوق الإنسان " ومنهم من قال بأن مصطلح     

ات التي تداولتها الدساتير والقوانين الوطنية في القرن التاسع عشر وعلى امتداد عليها المصطلح

  ،، الذي يشمل الحريات المدنية"الحريات الخاصة"النصف الثاني من القرن العشرين، مثل مصطلح 

الذي يشمل " الحريات العامة"ومصطلح. وغيرها ،وحرية العمل ،وحرية التعاقد ،كحرية التملك

  .2وحرية الصحافة ،وحرية تأسيس الجمعيات ،كحرية التجمع  ،الحريات السياسية

الحريات "، مصطلح "حقوق الإنسان"أما الدكتور أحمد الرشيدي فيضيف إلى مصطلح      

، بوصفه "حقوق الإنسان والحريات الأساسية " ، تحت مسمى واحد هو مصطلح"الأساسية

مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم " اصطلاحا يشير بصفة عامة إلى

سواء لاعتبارات الجنس، أو النوع،  - في هذا الخصوص - الأشخاص، وفي أي مجتمع، دون تمييز بينهم

  .3"أو اللون، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر

هو أن حقوق الإنسان، قد تتجاوز ما تم ذكره أعلاه، فهي  ،التي ينبغي الإشارة إليها والحقيقة     

فهي حقوق معترف �ا لهذا الإنسان . أيضا تلك الحقوق التي يتمتع �ا الإنسان �رد اعتباره إنسانا

. ي، أو الاقتصاديبغض النظر عن جنسيته، أو دينه أو أصله العرقي أو القومي، أو وضعه الاجتماع

فهي . كما تعد من جهة أخرى حقوقا طبيعية يمتلكها الإنسان حتى قبل أن يصبح عضوا في ا�تمع

  .4تسبق حتى الدولة وتسمو عليها، فهي حقوق أصلية في طبيعتها، وبدو�ا لا نستطيع العيش كبشر

فراد والجماعات من أي وبذلك فإن حقوق الإنسان تقوم على ضمانات قانونية عالمية تحمي الأ     

تصرف أو إهمال يمس الحريات الأساسية والمستحقات والكرامة البشرية، فيلزم قانون حقوق الإنسان 

ويمنعهم من القيام بأمور  ،الحكومات بشكل أساسي وغيرها من الجهات المسؤولة بأمور معينة

  .5أخرى

                                                             
1

الإسلام والتحدیات "مقدم إلى مؤتمربحث  -الواقع والمأمول -داود درویش حلس، حقوق الإنسان الثقافیة بین الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة 
 .8ص، ، غزة، فلسطینبكلیة أصول الدین في الجامعة الإسلامیة 3/04/2007و 2: المنعقد في " المعاصرة

  .34دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص - أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان 2
3

 .35المرجع نفسھ، ص 
4

 .16غربي عزوز، مرجع سابق، ص 
5

، 2006مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أسئلة متكررة حول نھج یرتكز على حقوق الإنسان تجاه التعاون الإنمائي، نیویورك، وجنیف،  
 .1ص
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  خصائص حقوق الإنسان:ثانيا

  :تتميز حقوق الإنسان بمجموعة من المميزات والخصائص، نورد أهمها  كالتالي     

أي أن حقوق الإنسان : أنها ذات طابع عالمي، يتمتع بها جميع أفراد الجنس البشري  -1

. ذات طبيعة عالمية، والتمتع �ا ينبغي أن يكون مكفولا لكل أفراد الجنس البشري على حد سواء

ك هو كثرة الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة �ذا الموضوع، والتي أضحت مرجعية ولعل ما يؤكد ذل

  .دولية لحقوق الإنسان، حيث تمت المصادقة عليها من الغالبية العظمى من الدول

على هذه  1993وقد تم التأكيد القوي في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا سنة      

الحقيقة، معتبرا أن حقوق الإنسان عالمية في طابعها، وهي تقبل التطبيق بشكل متساو في إطار شتى 

ومن ثمة فحقوق الإنسان الدولية يجب أن تستند إلى المساواة . التقاليد الاجتماعية والثقافية والقانونية

أو أو الجنس، أو اللغة،  ،اللون أو ،وإلى مبدأ انطباقها عالميا على الجميع بغض النظر عن العرق

  .1الدين، أو الرأي السياسي، أو غيره

إن : أنها ترتكز على الكرامة المتأصلة والقيمة المتساوية لجميع أعضاء الأسرة البشرية -2

ولقد  :" حقوق الإنسان في أصلها تقوم على الكرامة الإنسانية، ومَن أَصدقُ من االله قيلا، وقد قال

حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن كرمنا بني آدم و 

كما أن الاعتراف �ذه الكرامة لجميع أعضاء الأسرة البشرية واجب، وقد تمت ، 2"خلقنا تفضيلا

الاعتراف :" الإشارة إلى هذا الأمر في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جاء فيها أن

صلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل بالكرامة المتأ

يولد جميع :"كما تم التأكيد على ذلك أيضا في المادة الأولى من هذا الإعلان". والمساواة في العالم

بعضهم بعضا الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل 

كما تم ترسيخ هذه الحقيقة في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ". بروح الإخاء

تعترف بالكرامة " :نذكر منها ما جاء في ديباجتي العهدين وبنفس العبارة من أن الدول الأطراف

  .3"  يمكن التصرف فيهاالمتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية، وبحقوقهم المتساوية، والتي لا

إن جميع حقوق الإنسان كلٌّ لا يقبل التجزئة، وهي مترابطة : أنها مترابطة وغير قابلة للتجزئة -3

يتوجب اتخاذ إجراءات لكفالة حماية وتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 

                                                             
   .9، ص1993سبتمبر / ، السنة الثالثة، جوان10و9الصحیفة العربیة لحقوق الإنسان، نشریھ إخباریة، المعھد العربي لحقوق الإنسان، العدد 1
 .من سورة الإسراء 70الآیة  2
3

  . 3، ص2010لینا الطبال، الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  
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القابلية للانقسام والتجزئة يعني أنه لا يوجد ما  بحيث أن هذا الترابط وعدم. 1والثقافية على حد سواء

إعطاء الأولوية الخاصة لطائفة بعينها من الحقوق على طائفة أخرى أو طوائف أخرى  - البتة-غ يسوِّ 

  .2من الحقوق

ولقد ظهر الاعتراف �ذا الترابط لحقوق الإنسان ببعضها البعض بمناسبة تحضير عهدي الأمم     

تعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الم 1966المتحدة سنة 

خاصة وأن هناك من اقترح حينها جمع تلك الحقوق في وثيقة واحدة، كما نجد ذلك الاعتراف أيضا 

من تصريح طهران في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد تحت رعاية الأمم  13فيما ورد في الفقرة 

  .19683المتحدة سنة 

فحقوق الإنسان �ذا المعنى دائمة التطور، وهي في حالة : أنها متطورة وذات طبيعة متحركة -4

تفاعل بين جزئيا�ا المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه التوازن المطلوب، حيث من الواجب أن يسودها 

طور الحاصل في المناحي والدارس يلاحظ مدى هذا الت. 4الجو الحيوي في موجات من التضامن

المختلفة لحقوق الإنسان، سواء على مستوى تحديد الحقوق أو وضع الضمانات، أو وضع آليات 

  . وميكانيزمات التنفيذ، أو غيرها

ونظرا لأهميتها الحيوية  - إن هناك بعض الحقوق التي : عدم قابلية بعض الحقوق للتنازل عنها -5

التنازل عنها، حتى ولو تم ذلك برضا الشخص المعني، فالرضا في هذه لا يجوز  -للإنسان أو للجماعة

الحالة لا يسقط الحماية المقررة أو الواجبة، لأن الشخص ليس له صفة في التنازل عن مثل تلك 

خصوصا تلك الحقوق والحريات الملازمة واللصيقة بالشخصية، والتي يستحيل وجوده . 5الحقوق

  .6تصرف فيها، كالحق في الحياة، والحق في السلامة البدنيةبدو�ا، ومن ثمة لا يجوز ال

من الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي  82انظر مثلا إلى المادة      

لا يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في هذه :" تنص على أنه

يسمح بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية الاتفاقية، ولا 

  ...".تخليهم أو تنازلهم عن أي من الحقوق المذكورة

                                                             
1

  .9المرجع نفسھ، ص 
  .45دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص - حقوق الإنسان أحمد الرشیدي، 2
3

  .27، ص 2002الجزائر، ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیةعبد العزیز قادري 
عبد السلام ذھني بك، الحقوق في تفاعلاتھا وتعارضھا وأطوارھا وضرورة التوازن فیھا من الناحیة العملیة للقانون والعدالة والعمران  4

  .64، ص1945لمصریة، مصر، والأخلاق، مكتبة النھضة ا
5

، 1اھرة، طأحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، دار النھضة العربیة، الق 
  .91، ص2000

6
لینا الطبال، مرجع سابق،  :یمكن الرجوع لكما  .47دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان 

  .5 -4ص
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إن هناك بعض الحقوق :عدم جواز الخروج على بعض الحقوق البتة وتحت أي ظرف كان -6

ا، وهذا بالنظر لأهميتها المتعلقة التي لا يجوز بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف كان الخروج عنه

ومن ثمة فلا يمكن السماح البتة . بوجود الكائن الإنساني، ومحافظة على آدميته وكرامته كإنسان

وقد أكدت . بالخروج تحت أي ظرف وفوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي حين على هذه الحقوق

من العهد الدولي للحقوق  04مثلا المادة نذكر  الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة على هذه الحقيقة،

المدنية والسياسية، حيث وبعد أن أشارت في فقر�ا الأولى على جواز أن تتخذ الدول بعض 

الإجراءات الخاصة في حالة الطوارئ العامة التي �دد حياة الأمة، إلا أن الفقرة الثانية أشارت بوضوح 

، وعدم )6م(كالحق في الحياة . بعض الموادعليها نصت  إلى أنه لا يجوز التحلل من الالتزامات التي

، أو الخضوع للرق أو )7م( الخضوع للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 ، والاعتراف بالشخصية القانونية)15م(، وكذا مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)2و8/1م( الاستعباد

  .1 )18م(حرية التفكير والاعتقاد والدين،، والحق في )16م(

أو المعاملة من ضروب  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 2/1و�ذا الخصوص فقد نصت المادة      

لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، :" على أنه القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالعقوبة 

و �ديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أ

  .2"حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب

  تعريف التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان والالتزام باحترامها: ثانيالفرع ال 

لا شك أن الحديث عن التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان بما يقوم عليه من آليات      

وإجراءات يقابله من ناحية ثانية مدى الالتزام الدولي باحترام هذه الحقوق المنصوص عليها في هذه 

من إجراءات  الاتفاقيات من قبل الدول الأطراف وفاء لتعهدا�ا، و بمدى تجاو�ا واتخاذها بما يلزم

نتعرض في النقطة الأولى إلى حيث في نقطتين، لكفالة الاحترام اللازم لحقوق الإنسان، وسنعالج ذلك 

الإنسان، على أن نشير في النقطة الثانية للالتزام باحترام حقوق  تعريف التطبيق الدولي لحقوق

  .الإنسان

                                                             
1

  .93أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 
2

 أنھ إن ما یستوقفنا في ھذه الخاصیة أنھا ممتازة بحق في مستواھا النظري، حیث تعطي لھذه الحقوق قداسة خاصة لا یجوز المساس بھا البتة، إلا 
 وعلى الرغم من ھذه النصوص التي جاءت بھا اتفاقیات دولیة ملزمة، وقد صدقت علیھا معظم الدول، فإن الواقع یثبت في كثیر من الأحیان أن
ھذه النصوص غیر محترمة التطبیق حتى من الدول التي صدقت علیھا، حیث یلاحظ أن بعض الدول تقوم بانتھاكات صارخة للحقوق التي لا 

ولعل ما حدث في سجن أبو غریب بالعراق من انتھاكات خیر خافیة، وكذلك ما یحدث . یجوز المساس بھا، كالحق في الحیاة ومنع التعذیب وغیرھا
  . عدیدة أخرىفي بلدان 
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  تعريف التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان :أولا

تلك الآليات :" يعني أن التطبيق الدولي لحقوق الإنسان بدوي الشيخعلي يرى الدكتور إبراهيم       

والإجراءات التي يتسنى من خلالها للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان، متابعة مدى تنفيذ  

لعمل على كل دولة طرف في مثل هذه الاتفاقيات لالتزاما�ا المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات وا

  .1"ضمان تطبيق الدول لالتزاما�ا هذه ومساءلتها حال الإخلال �ذه الالتزامات

محددة قد تم  إذن فالتطبيق الدولي الذي نعنيه هنا هو إنفاذ دولي يعتمد على آليات وإجراءات     

النص عليها بوضوح في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هو الحال مع نظام التقارير  

كوجه من أوجه الرقابة المشار إليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ونذكر من ذلك العهد 

تتعهد الدول الأطراف في هذا : "أنهالدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تشير مادته الأربعين إلى 

العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذ�ا والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف �ا فيه، وعن التقدم 

، على أن تقوم اللجنة المختصة والمنصوص عليها في العهد بدراسة ..."المحرز في التمتع �ذه الحقوق 

  .2..."واتخاذ الإجراءات المناسبة ،الأطرافالتقارير المقدمة إليها من الدول 

:" من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه 16/1كما تنص المادة       

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابير 

". المحرز عن طريق ضمان احترام الحقوق المعترف �ا في هذا العهد التي تكون قد اتخذ�ا وعن التقدم

ونجد نصوصا مثل هذه تتكرر في اتفاقيات حقوق الإنسان، مع إعطاء الدور للأجهزة واللجان المنشأة 

  .واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها اومناقشته ،بموجب كل اتفاقية القيام بدراسة هذه التقارير

التحقيق وكذا نظام  شارة أيضا إلى أنه قد تم النص على إجراءين آخرين هما نظامكما يمكن الإ      

الشكاوى الذي هو محل بحثنا والذي يعد آلية من آليات التطبيق الدولي لحقوق الإنسان ووجه من 

أوجه الرقابة على إنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان، فقد جاء في البروتوكول الاختياري الأول الملحق 

تعترف كل :"في مادته الأولى إلى أنه 1966 عهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنةبال

دولة طرف في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد 

ق الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أ�م ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي ح

  ...".من الحقوق المقررة في العهد،

                                                             
1
  1، ص2008إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  

2
  .1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر ستة  40ینظر المادة   
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تتابع  ،ومنه يمكن القول أن التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان يقوم على إجراءات محددة     

�ا الأجهزة المخولة بالرقابة على هذه المعاهدات مدى التزام الدول الأطراف بتطبيق التزاما�ا 

ووصولا إلى مساءلة الدول حال خرقها أو إخلالها بعدم تنفيذ  ،ضمانا للحقوق ؛المنصوص عليها

  .التزاما�ا وفقا لما حددته كل اتفاقية

ات حقوق الإنسان ولعله مما سبق يمكن القول أن آليات وإجراءات التطبيق الدولي لاتفاقي     

ها إلى احترام ويدفع ،تكتسي أهميتها من كون وجودها في حد ذاته يذكر الدول الأطرف بالتزاما�ا

لأن اتفاقيات حقوق الإنسان تفرض عليها المثول أمام الأجهزة التي  ؛هذه الالتزامات وتطبيقها وطنيا

أن غياب هذه الآليات الالتزامات، في حين  وتتحمل المساءلة حال الإخلال �ذه ،أنشأ�ا

نفردة للدول التي تحكمها والإجراءات يجعل من تنفيذ الالتزام بأحكام حقوق الإنسان رهن الإرادة الم

  .1غالبا اعتبارات سياسية

خير ونشير إلى أنه ينبغي التفريق بين مفهوم التطبيق الدولي والإنفاذ الوطني، حيث أن هذا الأ      

يتضمن عنصر القهر الذي تملكه الدول في تنفيذ قوانينها الداخلية، ولكنّ المفهومين يتماسان في 

م وحماية حقوق الإنسان، ويتحقق ذلك وطنيا بتطبيق الدول لالتزاما�ا هدفهما الخاص بضمان احترا

الدولية وضمان إنفاذها داخليا، ودوليا من خلال آليات وإجراءات التطبيق التي نصت عليها 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي من خلالها يتابع مجموع الدول الأطراف في الاتفاقيات 

ى احترام الدول لهذه الالتزامات وتنفيذها لها، ويتم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وا�تمع الدولي مد

  .2احترام الدول لهذه الالتزامات

  الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان :ثانيا

القيمة، خصوصا فيما يتعلق بمستوى  آثاره حقوق الإنسان في مجاللقد كان للتطور الحاصل      

الحماية المطلوبة لحقوق الإنسان، حيث أن الجهود المبذولة في هذا الشأن يمكن القول أ�ا كُللت 

نتاج ما وُضع على عاتق الدول من تعهدات والتزامات دولية  وهذا ؛بتوفير أكبر قدر من هذه الحماية

  .قوق الإنسانأبرز�ا صكوك واتفاقيات دولية متعددة خاصة بح

وقد تضمنت هذه الاتفاقيات في طيا�ا على أجهزة ولجان رقابية مهمتها الأساسية العمل على       

محددة، ومتابعة مدى جدية الدول الأطراف باحترام تطبيق مضمون هذه الاتفاقيات وفقا لإجراءات 

  .التزاما�ا الدولية التي قطعتها على نفسها

                                                             
1
 .2ولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، صالتطبیق الد إبراھیم علي بدوي الشیخ، 

2
  .2المرجع نفسھ، ص 
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واجبا قانونيا تتحمله كل دولة تجاه يعُد حقوق الإنسان  ام الدولي باحترامومن ثمة فإن الالتز      

الإجراءات اللازمة بكفالة احترام وتطبيق حقوق الإنسان وحرياته  كلا�تمع الدولي، بأن تقوم باتخاذ  

ويكون للمجتمع الدولي سلطة إجبارها  ،الأساسية، وامتناعها عن كل ما من شأنه تعطيل هذا الهدف

  .1ذلك على

الدولي باحترام حقوق الإنسان هو التزام  مالالتزا نعلي بدوي الشيخ بأ يرى الدكتور إبراهيم     

الشخص القانوني الدولي تجاه غيره من أشخاص القانون الدولي بأداء معين، يتمثل في القيام بعمل أو 

والالتزام الدولي في ...نسانالامتناع عن عمل معين، أو التصرف بطريقة بعينها تجاه احترام حقوق الإ

إما أن يكون التزاما بمسلك أو التزاما بتحقيق نتيجة، وأيا كان هذا الالتزام فإن  :مجال حقوق الإنسان

سواء في إطار  ،الغاية في النهاية هي ضمان احترام الحقوق التي نصت عليها القاعدة الدولية المقررة

ففي الالتزام بمسلك فإن المخالفة تتحدد بمقارنة . أو العرف أو المبادئ العامة 2المعاهدات الشارعة

يتعين عليها اتخاذه، وفي حالة الالتزام بنتيجة فإن العبرة  نمسلك الدولة الفعلي بالمسلك الذي كا

  .3للالتزام الدولي ةبالنتيجة فإذا لم تحدث النتيجة المتوقعة يمكن القول بأن هناك مخالف

قانوني يستند إلى مصادر  ويتضح مما سبق بأن الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان هو التزام     

قانونية واضحة ومحددة، تتركز كأصل عام في الاتفاقيات الدولية، ويترتب على تخلف الوفاء �ا من 

  .4قبل الدولة قيام مسؤوليتها الدولية

ل الإقليمية حول تعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء ووفقا لما صدر عن ورشة العم - وللإشارة      

فقد قامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  - بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بتحديد طبيعة الالتزامات المفروضة على الدولة الطرف بمقتضى " التعليقات العامة"في العديد من 

حيث استخدمت تصنيفا  ،لي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةانضمامها إلى العهد الدو 

  :ميزت فيه بين

                                                             
  .21، ص2007إبراھیم أحمد خلیفة، الالتزام إبراھیم أحمد الدولي باحترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 1
2

بمثابة عقود، سواء  - فترة طویلة من الزمن - إن المعاھدات الدولیة بصورة عامة ھي المظھر الرسمي لالتقاء إرادات الدول، ولذلك فقد عدھا الفقھ 
مضمون أكان الأمر یتعلق بمعاھدات ثنائیة، أو اتفاقیات متعددة الأطراف، ولكن ھناك فرق بین المعاھدات الشارعة والمعاھدات العقدیة تبعا ل

   *. أحكامھا
ن ویقصد بالمعاھدات الشارعة تلك المعاھدات التي یكون الھدف من إبرامھا سن قوانین دولیة جدیدة لتنظیم العلاقات بین أطرافھا، في حین أ     

قواعد الدولیة القائمة، المعاھدات العقدیة ھي تلك المعاھدات التي یكون الھدف من إبرامھا مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافھا تطبیقا لل
والمعاھدة الشارعة  لا یقتصر أثرھا على الأطراف المتعاقدة .وبالتالي فھي مصدر لالتزامات دولیة، مثل معاھدات رسم الحدود، ومعاھدات الصلح

  **.الخاصة بقانون المعاھدات 1969 فقط وإنما ینقل إلى الدول الأخرى، لكونھا مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، ومثالھا اتفاقیة فیینا لعام
  . 66، ص1973، فیفري 1سموحي فوق العادة، القانون الدولي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، رغایة، الجزائر، ط: رنیھ جان دوبوي، ترجمة* 

  .65-64جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص** 
3

 .176-175حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، صالتطبیق الدولي لاتفاقیات  إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
4

  .4-3،ص2003إبراھیم علي بدوي الشیخ، نفاذ التزام مصر الدولیة في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، دار النھضة العربیة،  
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.  وهو التزام يدعو الدول للامتناع عن أي أعمال قد تتناقض مع نصوص العهد" احترام الالتزامات" -

ن التي والذي يعني التزام الدول بحماية الأفراد من أي انتهاكات لحقوق الإنسا" الالتزام بالحماية" -

يقوم �ا طرف ثالث، فمثلا وفيما يتعلق بالصحة يتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف اتخاذ 

ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير أخرى لضمان عدم التمييز والمساواة في الحصول على الخدمات 

  .الصحية

توفير وتسهيل خدمات معينة  ويخص تطبيق مواد العهد ويفرض على الدولة" الوفاء بالالتزامات"-

تسهم في تطبيق حق معين، ومثال ذلك الحق في الصحة الذي يستوجب على الدولة تبني سياسة 

وطنية للصحة وتخصيص الأموال الكافية لها بما يتناسب مع توفير وإيجاد الشروط التي تتيح للناس 

  . 1الصحة الحصول على خدمات صحية مناسبة، وتعزيز الإجراءات اللازمة لضمان

و التزام مقرر لصالح الأفراد، ومن ثمة فالدول وعليه فإن الالتزام باحترام حقوق الإنسان ه     

وبالرجوع إلى اتفاقيات  .3مسؤولة عن تنفيذ هذا الالتزام 2الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

هذا الالتزام بصفة  وأن يكون تنفيذ تنص صراحة على تعهد الدول بالتزاما�احقوق الإنسان نجدها 

مستمرة، وللأجهزة ولجان الرقابة المنشأة بمقتضى هذه المعاهدات متابعة تطبيق ذلك، لمعرفة ما إذا 

  .وفَّت الدولة الطرف بالتزاما�ا أم لا

:" بأنه 2  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادةفقد جاء مثلا في      

الدوليين،  نطرف في هذا العهد بأن تتخذ بمفردها أو عن طريق المساعدة والتعاو  تتعهد كل دولة

بما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي ...ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني

بالحقوق المعترف �ا في هذا العهد سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد 

في  فتتعهد كل دولة طر :" كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه".تشريعيةتدابير 

 لبأن تكف - أ:تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد"كما..."هذا العهد باحترام الحقوق المعترف �ا فيه

توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف �ا في هذا العهد، حتى لو 

                                                             
1

حول تعزیز آلیات التمكین القانوني للفقراء بخصوص الحقوق  ،2012نفي جا 17و 15بین  ة، المنعقدة بالقاھرورشة العمل الإقلیمیةعلاء شلبي،  
  .5 -4، ص"ورقة خلفیة" ومقاربات دولیة للقضاء على الفقر ومكافحتھ  الاقتصادیة والاجتماعیة

2
وفقا لقواعد  -یجوز للدولةیمكن لأي دولة أن تصبح طرفا في معاھدة ما بطریقة من طریقتین، أولا ویكون بالتوقیع على المعاھدة وعقب ذلك لا  

أن تتصرف على نحو یتعارض مع أھداف المعاھدة ومقاصدھا، والتوقیع یلیھ التصدیق، وبإیداع صك تصدیق ما، فإن الدولة  -القانون الدولي
اسطتھ توافق الدولة على كما یمكن للدولة من ناحیة أخرى أن تنضم إلى المعاھدة، والانضمام ھو سبیل بو. توضح عزمھا على الالتزام  بالمعاھدة

وھذا الانضمام یعادل التصدیق، وعادة ما تنص المعاھدة المعنیة على مرور فترة زمنیة قصیرة بعد  -حتى ولو لم توقع ابتداء-الالتزام بالمعاھدة 
  .تاریخ التصدیق أو الانضمام قبل أن تصبح الدولة مقیدة فعلا بأحكام المعاھدة

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حقوق الإنسان  -، الحقوق المدنیة والسیاسیة)1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم
  .3،ص

3
  .176التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
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متظلم على هذا النحو  لبأن تكفل لك -ب.صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

وطبقا . 1..."أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة

تتعهد كل الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذ�ا والتي " من هذا العهد فإنه 40 مادةلل

اتفاقيات حقوق الإنسان إن هذه التعهدات نجدها في كل  ...."ل إعمالا للحقوق المعترف �اتمث

  .عالمية كانت أو إقليمية، بل ويعطى الدور بعد ذلك للأجهزة المنشأة بمقتضاها

أن الدول ملزمة بتغيير قوانينها وأنظمتها الداخلية، إذا كانت " وتذهب الدكتوراه سرور طالبي إلى    

  :غير مطابقة لتعهدا�ا الدولية، ولاسيما في مجال حقوق الإنسان وذلك لعدة أسباب

  .قاعدة الوفاء بالعهد ومبدأ أن التراضي ملزم -

  .خليمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الدا -

 :الخاصة بقانون المعاهدات، التي تنص على أنه 1969من اتفاقية فيينا لسنة  27ة وفقا لما قررته الماد -

لا يجوز للدولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية للتهرب من التزاما�ا الدولية، أو لتبرير عدم تنفيذها " 

  ."لمعاهدة ما

الذي أكد أن التشريع لا يكفي بذاته  1996حدة عام المت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم -

لمنع انتهاكات حقوق الطفل، وأن ذلك يقتضي تعهدا سياسيا قويا، وأن الحكومات يجب أن تطبق 

قوانينها، وتكمل إجراءا�ا التشريعية بإحداث فعل قوي في مجالات تنفيذ القانون وإدارة العدالة، وفي 

  .2"لصحة العامةبرامجها الاجتماعية والتعليم وا

تضع التزامات قانونية  أن 3الرئيسية معاهدات حقوق الإنسان الدوليةوللإشارة فإن الأصل في      

وعندما يوافق بلد ما على . لدول الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطنيعلى ا

فإن هذا البلد يتحمل التزاما قانونيا  ،التقيد بإحدى المعاهدات من خلال التصديق أو الانضمام

عاهدات الدولية هذه الموبالتالي فإن كل معاهدة من . لتنفيذ الحقوق التي تنص عليها هذه الاتفاقية

   .4تنفيذ أحكامها -من خلال وسائل مختلفة - الرئيسية تنشئ هيئة دولية من الخبراء المستقلين لمراقبة

                                                             
 .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 2یُنظر المادة 1
2

،  3ر طالبي، عالمیة حقوق الإنسان والخصوصیة العربیة الإسلامیة، مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، العددسرو 
  .27، ص2012سنة 

لعھد الدولي الخاص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛ ا: بأنھا تتمثل في  معاھدات حقوق الإنسان الدولیة الرئیسیةیشار عادة إلى  3
كال التمییز بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري؛ اتفاقیة القضاء على جمیع أش

، اتفاقیة حقوق الطفل؛ الاتفاقیة الدولیة ضد المرأة؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة
ختفاء لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم؛ اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الا

  .القسري
، A 8606/6/ :وثیقة رقم، الدورة السادسة والستونحات، تدابیر ومقتر: مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة بخصوص إصلاح الأمم المتحدة 4

  .06/2012/ 26فيالمؤرخ 
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متابعة تطبيق المعاهدات والوقوف على دورا كبيرا في ة يلجان الرقابالو  ةلأجهز ذه اومنه فإن له     

جدية الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان من الدول الأطراف، وما إذا كانت هناك صعوبات  مدى

الأمر الذي يجعل من التزام الدول بتعهدا�ا تسهيلا لهذه الأجهزة واللجان  أم لا؛ تعترض هذا التطبيق

  .أنشئت من أجلهاالأهداف التي في تحقيق 

ومن ثمة يبرز بوضوح مدى ترابط العلاقة الوثيق بين التطبيق الدولي بما يعتمده من آليات      

وبين الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان، إذ أنه لا يمكن الوقوف على جدية التزامات  وإجراءات

لال إعمال وسائل وإجراءات الرقابة المختلفة سواء الدول بتعهدا�ا المتضمنة في الاتفاقيات إلا من خ

تعلق الأمر بنظام التقارير أو نظام التحقيق وزيارات الدول أو نظام الشكاوى، وكل هذه الأنظمة هي 

  .بمثابة آليات للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان

  نبذة تاريخية عن تطور حقوق الإنسان: لثالفرع الثا

بشكل لافت في أعقاب  كانت قد نشطت  وإن حقوق الإنسانحركة تطور أن  يهمما لا شك ف     

الحرب العالمية الثانية وتوجت بوثائق مختلفة ومعاهدات دولية عديدة، كالإعلان العالمي لحقوق 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق  - الإنسان والعهدين الدوليين

 هو نتاج، بل ولا من عدم راغت من فيألم الخ؛ إلا أن ذلك ...-الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للأفراد والشعوب عبر تاريخ طويل ضد سلطة الظلم والقهر والاستبداد، فضلا  وصراع مريريننضال 

التكريس لحقوق الإنسان وجعلها من أولى عما أسهمت به الديانات السماوية المختلفة في 

  .الاهتمامات

عتمد في الوقت الراهن من المعايير التي يُ  لقد تطورت حقوق الإنسان عبر العصور إلى أن أضحت     

ولو  - عليها في تصنيف مدى ديمقراطية الحكومات والدول، وعليه فإننا نرى أنه من اللازم الإشارة

  .لتبيان وضع هذه الحقوق في ا�تمعات وكيف تبلورت ؛لتطور التاريخي لحقوق الإنسانل -باختصار

يخي لحقوق الإنسان إلى مرحلتين أساسيتين، مرحلة ما قبل ومنه فإننا سنقسم هذا التطور التار      

  .عصر التنظيم الدولي  ومرحلة ما بعد عصر التنظيم الدولي

  مرحلة ما قبل عصر التنظيم الدولي:  المرحلة الأولى

إن الجذور الفلسفية والتاريخية لحقوق الإنسان ترجع في حقيقتها إلى مختلف الحضارات البشرية      

والأديان السماوية وكتابات المفكرين والفلاسفة، وقد كان للاستبداد السياسي والاجتماعي بالغ الأثر 
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شارة في هذا ويمكن الإ .1وجعلها وسيلة لمقاومة الظلم والاضطهاد ،في ظهور فكرة حقوق الإنسان

  :الصدد إلى محطات كان لها أثرها على حركية حقوق الإنسان

لقد كان للفلاسفة اليونانيين إسهاما�م على : الحضارتين اليونانية والرومانيةحقوق الإنسان في *

عن نظرته نحو " والقوانين""جمهورية أفلاطون"تطوير القانون والدولة، فقد عبر أفلاطون في مؤلفاته

بأ�ا ضرورة في كل مجتمع بشري لأن الغاية من حياة الأفراد هي الأمن والفضيلة والمعرفة،  :الدولة

والفلسفة اليونانية، حيث ترى أن الدولة هي المسؤولة عن تحقيق رفاهية الأفراد وهي التي تمكنهم من 

  .2تحقيق غايا�م، عن طريق القوانين التي تصدرها لتنظيم حيا�م

يين قد تأثروا بالفلسفة اليونانية وعملوا على تطوير القانون طبقا لحاجة ا�تمع ومع أن الرومان     

والفقيه شيشرون والفقيه جروسيوس،  رالروماني ومتطلباته، فضلا عما أسهم به فقهاؤهم كالمفك

غير أن الملاحظ على  ؛3، وكان يلقب بأبي القانون العام"قانون الحرب والسلم"خاصة في مؤلفه 

وأن كل السلطات بيد الإمبراطور، وبالتالي فقد غابت فكرة  ،دولة مركزيةأ�ا كانت لرومانية الدولة ا

يمنع من القول أن الحضارة الرومانية  ولكن هذا لا ؛في شؤون الحكم ومشاركة المواطنين ةالحرية السياسي

المدنية والتجارية، ساهمت ولو بقدر قليل من خلق فكرة حقوق الإنسان، وهذا من خلال القوانين 

خصوصا قانون الألواح الإثني عشر، وذلك على إثر ثورة الفقراء وعامة الناس على طبقات الأشراف، 

حيث أقر هذا القانون المساواة بين الرومانيين في الحقوق؛ إذ أعطى لهم حرية التملك والتعاقد 

  .4حيزا في تاريخ الإمبراطورية ذوالمتاجرة، وبظهور المسيحية أخذت فكرة الكرامة الإنسانية تأخ

لقد أسهمت الديانات السماوية في الإرساء لبعض : حقوق الإنسان في الديانات السماوية* 

رغم ما كان يعيشه الناس من ظلم وقهر حيث كان ينُظر للحاكم بأنه إله، فكانت  -حقوق الإنسان

لها دورها في حفظ مكانة الفرد فجاءت المسيحية بتعاليم كان  -سلطاته مطلقة لا يناقشه فيها أحد

ما الله الله وما لقيصر "داخل الدولة، فأرست لبعض قواعد الحقوق والحريات من خلال شعارها 

تؤكد على أن الناس  ،، ومن ثمة فقد كونت الديانة المسيحية مفهوما خاصا للحريات والحقوق"لقيصر

المصلحة المشتركة؛ بغية بناء مجتمع يضم  يققبمختلف انتماءا�م العقائدية يستطيعون أن يتعاونوا لتح

كما أسهمت تعاليم هذه الديانة بما حملته من قيم روحية وأخلاقية في بعض القوانين . أفرادا أحرارا

... وتحريم الربا وتنظيم الأحوال الشخصية ،، لاسيما في إقرارها مبدأ الكرامة الإنسانيةةالمدنية الغربي
                                                             

  7إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص 1
2

الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة،دار النھضة العربیة، صالح محمد محمود بدر الدین،الالتزام الدولي بحمایة حقوق الإنسان دراسة في إطار  
  .32القاھرة بدون تاریخ نشر، ص

3
  12صالح محمد محمود بدر الدین،المرجع نفسھ، ص 
4

  .06،ص2002/2003مصطفى بوشاشي، ملخص محاضرات مادة حقوق الإنسان، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،سنة  
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بالمسيحية خيرا بما حملت من مبدأ المساواة، إلا أن هذه المساواة  وعلى الرغم من استبشار الناس

جُعلت لتكون أمام االله فقط في الحياة الأخرى، فضلا على أن الديانة المسيحية أصبحت الدين 

ومنه بدأت سيطرة الكنيسة المطلقة وتعددت القيود . الرسمي للدولة، ومن لا يدين �ا يعاقب بقسوة

الناس، فظهرت بعدها بوادر الثورة على الأوضاع والتمرد على الاستبداد،  المفروضة على حريات

  .1لتنتعش أفكار الحرية والمناداة بتقييد سلطات الملوك وإخضاعهم لقواعد تعلو عنهم

الوسطى مقيدة بالسلطان المطلق للدولة والحاكم،  اوفي الوقت الذي كانت تعيش فيه أوربا قرو�     

في القرن السابع الميلادي  جاء الإسلام، 2رة الشرعية وخضوع الدولة للقانونبحيث كانت تنعدم فك

، بل ويرى 3تمتع الإنسان بتلك الحقوق نمنهجا شاملا ودقيقا لضما اقدمرا بحقوق الإنسان ومُ قِ مُ 

مؤيدا قول الدكتور عبد الواحد من أن الإسلام هو أول من قرر  -رحمه االله- الشيخ محمد الغزالي

المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق، وأن الأمة الإسلامية في عهد الرسول 

: ليه، ليقول بعد ذلكصلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانت أسبق الأمم في السير ع

إن ما حفل به الإسلام من حريات وما شرعه من عدالة ومساواة، وما ضمنه للجماهير من كرامة لم "

يكن يدرس في عواصم الأمة الإسلامية وحدها، بل عبرَ إلى أوربا فحركّها حتى انفجرت في ثورات 

  ...4"التحرر

فكر الإسلامي هي كون الإسلام أكمل وأسمى كما يشير عمر صدوق بأن الحقيقة المؤكدة في ال       

وأشمل وأبقى من جميع المواثيق والاتفاقيات والقوانين الوضعية الخاصة بضمان حماية حقوق الإنسان، 

حيث أن هذه الحقوق ليست منحة من أي شخص مهما كانت مكانته حاكما و مشرعا أو منفذا، 

فقد  .5أو التنازل ،أو التعطيل ،أو التعديل ،نسخأو ال ،إنما هي حقوق واجبة وملزمة لا تقبل الحذف

  6:ويمكن أن نميز ذلك في ؛أعطى  الإسلام للإنسان قيمته كإنسان

لوحدة الأصل الإنساني، حيث بين القرآن الكريم أن الناس على اختلاف أجناسهم وألسنتهم  هبيان -

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق ياأيها الناس اتقوا ربكم :"وألوا�م من أصل واحد، قال االله تعالى

                                                             
1
یمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، لمى عبد الباقي محمود الغراوي، الق  

  .39إلى 36، ص من 2009، 1بیروت، لبنان، ط
  : كما یمكن الرجوع في ھذا الصدد لـ -

  .37 -36إبراھیم مدكور وعدنان الخطیب، مرجع سابق ص -              
  .12دین،مرجع سابق، صصالح محمد محمود بدر ال 2
3

  .40عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص
4
  .7، ص2005، 4محمد الغزالي، حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط 
5

  .39، ص1995نون، الجزائر،عمر صدوق،دراسة في مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عك 
6

   .41-40لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 
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ولم يكتف الإسلام �ذا، بل وفي سبيل ذلك نشر  روح التآلف لا بين العرب  1".منها زوجها

  .2بل بين العرب وغير العرب، وحارب التفرقة بين جنس وجنس وبين لون ولون ،وحدهم

يأيها :"ء، قال االله تعالىبيانه لعدم التفاضل بين الناس بالعنصر أو اللون أو اللسان أو شرف الآبا -

  .3"الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر :" تكريم الإنسان والرفع من قيمته وقدره قال االله تعالى -

  .4"خلقنا تفضيلاورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 

كما أرسى الإسلام للإنسان كل الحقوق التي تتطلبها الحياة الإنسانية الكريمة، والتي تجعل من هذا       

الإنسان خليفة له في أرضه واعتبر أن الناس جميعا أمة واحدة من غير تمييز بسبب اللون أو العرق أو 

، بل ودعا إلى التعاون الإنساني والدولي والتسامح والصفح 5الجنس مؤكدا على المساواة وقيم العدل

العقيدة والرأي والتمسك بالفضيلة في السلم الجميل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وأعطى حرية 

، بل أن الفقهاء 7لأهل الذمة، وفرض عليهم التزامات اأنه قرر حقوق اكم ،6والحرب والوفاء بالعهد

ودعوا إلى دفع  ،بل نصوا على وجوب الرفق �م ،يهملوا حقوق أهل الذمة فقطالمسلمين الأولين لم 

  ...أو أعراضهم، ،أو أموالهم ،سواء في أنفسهم،  8من يتعرض لأذيتهم

كإنسان استخلفه في هذه   ،وفضلا عن الحقوق والحريات التي أقرها الإسلام وكفلها للإنسان     

لإسلامية قد وضعت ضمانات مهمة لحماية هذه الحقوق الأرض، وجعله محل تكريم، فإن الشريعة ا

  :9والحريات، وتتمثل هذه الضمانات في

أن لا جريمة ولا عقوبة إلا : وهذا المبدأ من المبادئ الراسخة في الشريعة، ومفاده: مبدأ الشرعية -

بنص، أي أن يكون هناك دليل شرعي يدل على حرمة التصرف وا�ازاة عليه بالعقاب، وأن 

وما كنا معذبين حتى نبعث : " استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار به قال االله تعالى

                                                             
1
  01سورة النساء، الآیة 
  .272، ص1980، 1محمد علي الحسن، العلاقات الدولیة في القرآن والسنة، مكتبة النھضة العربیة، عمان، ط 2

3
  13سورة الحجرات، الآیة 

4
  .70سورة الإسراء، الآیة 
وإذا نظرنا إلى ما شرعھ الإسلام من مبدأ المساواة، رأینا أنھ لم یصل أي تشریع سماوي : " اذ عبد الفتاح عفیف طباره في ھذا الشأنیقول الأست 5

إلى ما وصل إلیھ الإسلام، فقد قرر الإسلام مساواة الناس أمام لقانون، ومساواتھم في الحقوق  -في مبلغ الحرص على مبدأ المساواة -أو  وضعي
وبذلك قضى الإسلام على نظام الطوائف ...مة السیاسیة وغیرھا، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبیض على أسود، ولا لغني على فقیرالعا

  -"وأسالیب التفرقة بین الطبقات في الحقوق والواجبات
تحت ضوء العلم والفلسفة، دار العلم للملایین، عفیف عبد الفتاح طباره، روح الدین الإسلامي، عرض وتحلیل لأصول الإسلام وآدابھ وأحكامھ  -

  .297، ص21،1981بیروت، لبنان، ط
 .42- 41لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 6
7

  .23محمد علي الحسن، مرجع سابق، ص 
8

 .287عفیف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص 
9

، 1ركز الدراسات والبحوث بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض، طیاسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجھة الضبط الجنائي، م 
  .27-22، ص2007
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لا حكم لأفعال العباد قبل ورود :(ن القواعد الأصولية الراسخة أنفي ذلك إذ أنه م ولا غرو. 1"رسولا

ومن ثمة فلا يمكن اعتبار الفعل جريمة إلا بنص صريح  ).الأصل في الأشياء الإباحة(، وقاعدة )نص

وللإشارة فلم تعرف التشريعات الوضعية هذا المبدأ إلا في القرن الثامن عشر . يجرم ذلك الفعل

  .يلاديالم

:" مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية في الإسلام مبدأ ثابت قال تعالى إن:مبدأ عدم رجعية القوانين -

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إلا 

  .2"وأهلها ظالمون

الكلية في الشريعة الإسلامية، إذ أن كل وهو من القواعد : مبدأ الأصل في الإنسان البراءة -

  :شخص متهم يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا المبدأ

فلا يطالب المتهم بتقديم دليل على براءته، وله أن يتخذ موقفا  :عدم التزام المتهم بإثبات براءته -

  .دليل على ادعائهسلبيا نحو الدعوى المقامة ضده، وعلى المدعي تقديم ال

  ومفادها أنه متى قامت لدى القاضي شبهة في ثبوت ارتكاب الجريمة  :ودرء الحدود بالشبهات -

  .الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود، وجب عليه ألا يحكم على المتهم بعقوبة الحد      

. كابه الجريمةفلا يجوز أن يحكم على متهم إلا بعد التأكد من ارت :الشك يفسر لصالح المتهم -

  .د منه المتهميوالشك يستف

  ...مبدأ أصل البراءة يقتضي عدم اتخاذ أي إجراء يمس بحرية الإنسان -

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى جملة من : الشرع والوثائق الانكليزيةحقوق الإنسان في *  

  :الوثائق نلخصها في الآتي

الذي هدد  كالنبلاء على المل ةمن ثمار ثور  تكان  والتي 1215الشرعة الكبرى أو الماكنكارتا لسنة  -

، فقاموا بانتفاضة أكرهوه فيها على الرضوخ لمطالبهم، وتحتوي هذه الوثيقة على همصالحهم بطغيان

صيانة حقوق الإقطاعيين، تأمين حرية الكنيسة، احترام حرية المرافئ والتجارة،  :مطالب أساسية منها

ية، التزام النزاهة في العدالة والقضاء، وخصوصا ضمان الحرية الشخصية لكل إلغاء الضرائب الاستثنائ

لا : "الشهيرة 29 المادةوقد جاء ذلك في  ،فرد من أفراد الرعية مهما اختلفت طبقته وتباينت درجته

يجوز إلقاء القبض على أي شخص حر، أو اعتقاله، أو نزع ملكيته، أو إبعاده أو إنزال الضرر به بأية 

لن نأمر  باتخاذ إجراءات ضده، إلا بواسطة أحكام قانونية تصدر ) أي الملك(طريقة كانت، كما أننا 

                                                             
1

 .من سورة الإسراء 15الآیة  
2

  .من سورة القصص 59الآیة  
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لن نمنع أحدا من  :"40المادة وتضيف  ."عمن هم من طبقة مماثلة لطبقته وبمقتضى قوانين البلاد

والحقيقة أن ما ورد في الماكنكارتا ". الوصول إلى حقه بطريقة عادلة، ولن نعرقل ذلك أو نساوم عليه

إلى حيز  الا يتعدى كونه مجموعة مبادئ قانونية إعلانية، كانت تحتاج إلى وسائل قانونية تخرجه

لسلطا�م، ولكن مع ذلك فقد كان  ةع الخطرة المهددالنفاذ؛ كون أن الملوك فيما بعد اعتبروها من البد 

  .1الحريات وأساسا للقانون العام البريطاني هلعدد من القواعد الضامنة لهذ رلها أثرها كمصد

وقد صدرت هذه العريضة بعد صراع مباشر بين الملك والبرلمان، حيث :1628 عريضة الحقوق لسنة -

دون الحصول على موافقة البرلمان، ولذلك وجد  حاول الملك فرض ضرائب جديدة على الشعب،

، وقد تضمنت 2نفسه قي مواجهة مع هذه الهيئة التي كان تتكون من رجال الدين والنبلاء والبرجوازيين

بيانا مفصلا لحقوق البرلمان التاريخية والتذكير بحقوق المواطنين التقليدية التي كفلتها الشُّرع القديمة ومن 

والحريات العامة  ةبرز�ا هذه الوثيقة حقان رئيسيان ترتكز عليهما سائر الحقوق الفرديبين الحقوق التي أ

أساس  ىفي انجلترا؛ وهما الحرية الشخصية التي يحرم القانون بموجبها التوقيف الكيفي بدون محاكمة عل

  .3ن جهة أخرىم االقوانين المرعية من جهة، وتحريم إنشاء الضرائب وفرضها بدون موافقة البرلمان عليه

ضريبة  أي،وقد حرمت على الملك حق تعليق مفعول القوانين، وفرض 1689شرعة الحقوق لسنة  -

كانت، وإنشاء المحاكم بدون موافقة البرلمان، مع ضمان الحريات الشخصية وحق المواطنين بتقديم 

  .5، كما أعطت للبرلمان حق تحديد نفقات الدولة والبلاط الملكي سنة بسنة4العرائض

والذي احتوى على بعض الأحكام الدستورية  1701قانون الخلافة الملكية سنةكما يمكن ذكر       

  .المقيدة للسلطة الملكية، وغيرها

لقد كان لإعلان الاستقلال الأمريكي : والوثائق الفرنسية الوثائق الأمريكيةحقوق الإنسان في * 

حركية حقوق الإنسان، ومما تضمنه هذا الإعلان  في هإسهام 1776عن المستعمرات البريطانية سنة 

كحقين طبيعيين من حقوق الإنسان، فضلا عن سيادة الأمة والفصل   :تركيزه على قيم الحرية والمساواة

كما يمكن الإشارة إلى شرع الحقوق التي اعتمد�ا   .6كمبدأين في التنظيم السياسي  :بين السلطات

إلى التعديلات الدستورية العشر الأولى التي أضيفت  ةضافكمقدمة لدساتيرها، إ  13المستعمرات 

ويسميها البعض شرعة الحقوق  ،إعلان للحقوق ة، والتي تعد بمثاب1789للدستور الأمريكي سنة 

                                                             
  38 -37، ص1986، 1محمد سعید مجدوب، الحریات العامة وحقوق الإنسان، جروس بربس، طرابلس، لبنان، ط  1
  .100، ص2005العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  تخضر خضر، مدخل إلى الحریا 2
3

  38محمد سعید مجدوب، مرجع سابق،ص 
4

  40المرجع نفسھ، ص 
5

  .105خضر خضر، مرجع سابق، ص 
6

   .56عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص
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تتضمن مبادئ عملية تمكن الفرد من  نوأبرز ما ميز هذه التعديلات حرصها على أ .الأمريكية

غير أنه وعلى الرغم من  ؛بدلا من إبراز مبادئ فلسفية لا تؤثر على الحياة العملية هالحفاظ على حقوق

هذا المنحى العملي المتأني من التأثير، فقد اصطبغت هذه النصوص بصبغة فقهية فلسفية، ذات أبعاد 

  .1منطلقة بالمناداة لضرورة احترام حرياته وحقوقه ،كونية عكست نظرة فلسفية إلى مكانة الفرد

والذي ساهم في وضعه أمانويل  1789لسنة  أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن     

، فيعد من أشهر الوثائق 2على نظريات جان جاك روسو دبالاعتما )1836-1748( جوزيف سيبس

حيث جاءت محتوياته غنية، فضلا على  - في نضال الإنسان ضد الظلم والقهر والاستبداد ةالتاريخي

وقد تبنته على عجل الجمعية  -3يعرفنا بحقوق الإنسان وحقوق المواطن، ومبادئ التنظيم السياسيأنه 

يه بصورة إيجابية قطعية بالمساواة بين جميع فالوطنية التأسيسية للثورة الفرنسية الكبرى، والتي اعترفت 

ونظرا لما اكتسبه هذا الإعلان عند الفرنسيين من قداسة  .الناس وبحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

وقد جاء في مادته . 4ضع في ديباجة هذا الدستور و أشير إليه وإلى مبادئه في الدساتير اللاحقةفقد وُ 

  ".ن في الحقوقيالناس يولدون أحرارا متساو " الأولى بأن

نص على حق الإنسان في الأمن، وعلى كما   ،وقد ركز هذا الإعلان على مبادئ الحرية والمساواة     

سيادة الشعب كمصدر للسلطات في ا�تمع، وعلى سيادة القانون كمظهر لإرادة الأمة 

وقد عُدّ هذا الإعلان عند البعض أنه ذو صبغة عالمية، إذ جاء ينظر للإنسان كإنسان، ...5وغيرها

نا موجها للمواطنين الفرنسيين ليس إعلا 1789إن الإعلان الفرنسي لسنة :" سيدر كفريدري لفيقو 

  .6"فحسب وإنما هو موجه لكل إنسان مهما كانت جنسيته أو المكان الجغرافي الذي يعيش فيه

لقد كان لكل هذه الوثائق مجتمعة أثرها على حركية وتطور حقوق الإنسان، ولكن ومع هذا      

الحقوق والدساتير وتأكيد سيادة  لحقوق الإنسان في إطار ا�تمعات الوطنية بظهور إعلانات التطور

القانون، إلا انه بات واضحا من تطور العلاقات الدولية أن الحماية الوطنية وإن كانت أساسية، إلا 

أ�ا ليست كافية وحدها، ولذا كانت الضرورة ملحة لأهمية دور القانون الدولي في دعم الحماية 

  .  7الوطنية لحقوق الإنسان

                                                             
1

   41محمد سعید مجدوب، مرجع سابق ،ص
برھان غلیون وآخرون، حقوق الإنسان العربي،سلسلة كتب : إشكالیة الخصوصیة والعالمیة،كتاب ل: ن وحقوق الإنسانرضوان زیادة، الإسلامیو 2

 .36، ص1999، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط)17(المستقبل العربي
3Gille Lebreton ,.Libertés publiques et droit de l'homme, Edition Dalloz , Armond Collin ,Paris , 6°édition 
,2003,p73.  

4
 .55لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 
5

 .14، ص1985، الكویت، محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
6
 Fréderic Sudre, Droit européen et international des droit de l'homme, Paris, 9eme ed, juin2008, p43. 

7
  9التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
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  ة ما بعد عصر التنظيم الدوليمرحل:المرحلة الثانية

لشعور إلى ذلك ا، و نتيجة للثورة الصناعيةك 19عصر التنظيم الدولي في القرن لقد نشأت قواعد     

إلا أن الخطوات  ،...)الأ�ار الدولية، والمواصلات والبريد(إلى تنظيم الانتفاع بالمرافق ةاجبالح

فكرة حقوق الإنسان التي لقيت مع امتداد هذا ومنها  ،وملموسة 1سريعة توالإنجازات المحققة كان

  .العهد تطورا لافتا للانتباه، ويمكن أن نميز هنا بين فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها

ن  إقد سبق القول أن الحماية الوطنية لحقوق الإنسان و ل: ثانيةفترة ما قبل الحرب العالمية ال *

حد ذا�ا، باعتبار أن الدولة بما لها من سيادة، فإن معاملتها  فإ�ا لم تكن كافية في ةكانت ضروري

ولكن ومع حلول القرن التاسع عشر  ؛أمرا داخليا لا شأن فيه للدول الأخرى لمواطنيها كانت تعتبر

ه ، خصوصا مع تصاعد مركز الفرد وتنامي2حدث تطور مفاده زيادة الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان

، بل وأصبح القانون الدولي يفرض على الدول التزامات بضمان رعايا الدول 3إطار القانون الدولي في

متمثلا في  ؛ما يسمى بالحد الأدنى لرعاية الأجانبونشأ  ،الأخرى لما لها من سيادة شخصية عليهم

 4تدخل الإنسانيالفكرة  تظهر كما وحقهم في اللجوء للقضاء،   محماية أرواحهم وحريا�م وممتلكا�

وقد تم  ،رتكبت فيها فظائع �ز الضمير الإنساني ضد رعاياهالحماية رعايا الدولة في الحالات التي اُ 

حيث قرر  .، وتم منع تجارة العبيد1876و1827 تطبيق هذا المفهوم ضد الإمبراطورية العثمانية سنتي

                                                             
1

، 2006، 8محمد المجدوب، التنظیم الدولي النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 
  .8ص

  10التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 2
3

  .59لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص  
4

  :قسمین ىانقسم فقھاء القانون الدولي في تعریفھم للتدخل الإنساني إل 
وم ضیق للتدخل الإنساني فیحصره في العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة، أما القسم الثاني فھو یدافع عن مفھوم فالقسم الأول ینطلق من مفھ

العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة، یمكن أن یقع بوسائل أخرى مثل الضغط السیاسي،  واسع لھذا التدخل، فكما یمكن أن یكون عن طریق
  .الخ...الدبلوماسي والضغط الاقتصادي، والضغط

الضغط  فأصحاب الرأي الأول الذین یرون أن التدخل لا یحدث إلا باستخدام القوة المسلحة، فیستندون إلى كون الوسائل غیر العسكریة،ك
یتماشى وظروف ، وھذا الأمر قد لا اتؤتي بثمارھا إلا بعد وقت طویل جد ھي وسائل لا... السیاسي، والضغط الاقتصادي، والضغط الدبلوماسي

الإنسان كالإبادة الجماعیة  قانتھاكات واسعة لحقو ثالحال في الكثیر من المواقف الدقیقة والحساسة، خصوصا مع وجود مخاطر جدیة تنذر بحدو
  .بینما الوضع المتفجر یتطلب التحرك الفوري والسریع عن طریق اللجوء للقوة العسكریة...وسیاسات التطھیر العرقي

العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة اللجوء إلى   القسم الثاني الذي یدافع عن المفھوم الواسع للتدخل الدولي الإنساني، فیضیف عنأما موقف 
فھو یرى أنھ كلما كان الھدف من اللجوء إلى ھذه .الخ...وسائل الضغط المختلفة كالضغط السیاسي، والضغط الاقتصادي، والضغط الدبلوماسي

حمل دولة معینة على وضع حد لانتھاكات حقوق الإنسان كان ھناك مجال للحدیث عن تدخل إنساني، كما یرى ھذا القسم بأن ھناك  الأسالیب
وفرض  أسالیب متعددة ومتدرجة للتدخل كالمقاطعة الاقتصادیة وتوقیع العقوبات التجاریة، ووقف الإمدادات الإنسانیة، وتنظیم الحملات الصحفیة،

وعموما فإن النظرة الغالبة تتجھ للمفھوم الواسع  .بیع الأسلحة، وإبداء المواقف والآراء العلنیة حول واقع حقوق الإنسان في دولة ماالقیود على 
  *.للتدخل الإنساني

  .261-260،ص2004، دیسمبر4شاھین علي الشاھین، التدخل الدولي من أجل الإنسانیة وإشكالاتھ ،مجلة الحقوق، الكویت، العدد* 
  :ما یمكن الرجوع إلى كل منك

بسكرة،  عبد الرؤوف دبابش، التدخل الإنساني وأثره على السیادة في القانون الدولي والفقھ الإسلامي، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر
  .242-241، ص2011، مارس 21العدد

جلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد حساني خالد، مبد السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، الم* 
  .09، ص01،2012، العدد05بجایة، السنة الثالثة، المجلد -الرحمن میرة

، 2011-الأول العدد -27المجلد  -ماجد عمران، السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة* 
 .467ص
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لمبادئ القانون الدولي، كما أسهمت جهود  اأن تجارة العبيد ممنوعة طبق 1885 ةمؤتمر برلين سن

لحماية  1864 لعام فالسويسري هنري دونان وجوستاف مونيه وآخرون في وضع اتفاقية جني

المستشفيات العسكرية، والعناية بالعسكريين المرضى والجرحى، أيا كانت جنسيا�م واحترام شعار 

التي سبقت وصاحبت قيام عصبة الأمم  الأقليات ةثم جاءت بعدها اتفاقية حماي. الصليب الأحمر

التي ضمنت للأقليات في بعض الدول الأوربية وتركيا حقوق المساواة أمام القانون  1919المتحدة سنة 

  ...1في الحقوق المدنية والسياسية وحرية الدين وحق استخدام لغا�م

وق الإنسان كالاتجار في كما تميزت هذه الفترة بالعمل على مكافحة بعض المظاهر الماسة بحق       

إبرام اتفاقية دولية �ذا الخصوص، أعقبتها اتفاقية أخرى  1912المخدرات وتعاطيها، إذ تم عام 

، 1903أما في مجال محاربة الأمراض والأوبئة فقد تم إنشاء مكتب الصحة الدولي سنة. 1936سنة

، وقد كان لهذين الجهازين أثرهما في إنشاء منظمة 1904سنةوأنشئ مكتب مماثل بين الدول الأمريكية 

الصحة العالمية فيما بعد، كما كانت هناك عناية بحماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية للفرد بدءا 

  .2، حيث أبرمت أول معاهدة دولية �دف إلى تقرير الحماية الدولية لها1883سنةمن 

القانون الدولي يهتم أكثر بحقوق الفرد وحرياته، خصوصا مع أ دوعقب الحرب العالمية الأولى ب     

بالسعي نحو  23المادةوما تضمنه نظامها الأساسي من تعهد الدول الأعضاء في  3عصبة الأممنشأة 

                                                             
  .10التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 1
2

  .133، ص1993عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
عقب الحرب العالمیة الأولى وكنتیجة من نتائج ھذه الحرب ، وقد كان میلاده آنذاك بمثابة  1919ول منظمة عالمیة عام نشأت عصبة الأمم كأ 3

كما ھي ملزمة للجماعة، ولقد اھتم بالدعوة لھذه المنظمة  فإیذانا ببدء عصر جدید في التنظیم الدولي المعاصر وفق قواعد قانونیة ملزمة للأطرا
السیاسیة ، وأبرزھا كان الرئیس الأمریكي ولسون، والذي بدأ دعوتھ  تن المؤسسات الإقلیمیة والجمعیات والحكومات والشخصیاالدولیة العدید م

لسبب في انطلاقا من معارضتھ للفكرة القائلة بإدارة العالم بواسطة الدول الكبرى، ومن قناعتھ بأن النظام الأوربي الذي كان سائدا آنذاك كان ا
 رنقطة، ونصت النقطة الرابعة عش 14والتي حملت  1918رب العالمیة الأولى، ویظھر ذلك من رسالتھ الموجھة للكنغرس الأمریكیسنةاندلاع الح

  .ءالسیاسي والإقلیمي للدول الصغیرة والكبیرة على السوا لعلى الحاجة لعصبة عامة للأمم، یجب إنشاؤھا بواسطة اتفاقات رسمیة ضمانا للاستقلا
مشروعا مقترحا لتشكیل ھذا التنظیم، كان أھمھا مشروع الرئیس الأمریكي ولسون  30ا الحلفاء لإنشاء ھذه المنظمة كان ھناك حواليوعندما دع

) میلر - ھیرست( ورغبة في التوفیق بین ھذه المشاریع شكلت كل من الحكومتین الأمریكیة والبریطانیة لجنة سمیت لجنة ... والمشروع البریطاني
وقد اجتمعت اللجنة  التي أعدت المشروع النھائي في مؤتمر فرساي، حیث كانت تتألف من مندوبین عن كل دولة من . ع عصبة الأمملوضع مشرو

ومندوب واحد من الدول العشرة المتحالفة وتم إقرار مشروع المیثاق ) الولایات المتحدة، بریطانیا، فرنسا، إیطالیا، الیابان( الدول الخمس الكبرى
  :**مادة، ومن الدیباجة یمكن استنتاج ھدفین 26، وقد اشتمل ھذا العھد على دیباجة و*"بعھد عصبة الأمم"وأصبح یعرف  28/04/1919في 

  .حفظ السلم والأمن الدولیین -1
  تنمیة التعاون بین الدول في مختلف المجالات -2

  :غیر أن تحدید ھذه الأھداف یقوم على المبادئ التالیة     
  حل القضایا الدولیة يجوء للحرب فعدم الل -  
  إقامة علاقات صریحة بین الدول أساسھا العدل والإنصاف -
  .الدقیق لھا ذاحترام قواعد القانون الدولي بالتنفی -
  .المحافظة على العدل -
  .احترام الالتزامات التعاھدیة -
نظام جماعي أكثر  ءوما یمكن قولھ أن عصبة الأمم لم تحقق النجاح المرتجى منھا حیث أعقبتھا حرب عالمیة ثانیة عصفت بھا، لتظھر فكرة إنشا 

  .، فكانت بعدھا منظمة الأمم المتحدة***فعالیة منھا في فترة الحرب
وما  267، ص2007لیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،الدولي المنظمات الدو نمحمد مصطفى المغربي،حق المساواة في القانو *

  .بعدھا
  .134، ص2000عمر سعد الله و أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، **

 .87، ص2008، 1والتوزیع،الجزائر،ط رالخلدونیة للنشمحمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة، منظمة الأمم المتحدة نموذجا، دار ***
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توفير وضمان ظروف عادلة لعمل الرجال والنساء والأطفال في بلادهم وفي جميع البلدان الأخرى، 

لتصبح ، 1919 سنةكما تم إنشاء منظمة العمل الدولية   .جارية والصناعيةالتي تمتد إليها أنشطتها الت

  .1فيما بعد وكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة

لحقوق الأقليات، وإنشاء حق تقديم العرائض لصالح  ةوقد سعت عصبة الأمم إلى توفير الحماي     

الأقليات وإنشاء لجان للأقليات تابعة �لس العصبة، والذي سرعان ما ا�ار لأسباب تنظيمية تتعلق 

  .2بنظام العصبة ذا�ا، ولعدم الوفاء به من قبل الدول الكبرى في ذلك الوقت

  التي -) 1945- 1939( الثانية عالميةالرب الح لقد أعقب :ثانيةالحرب العالمية ال بعدفترة ما * 

لحقوق الصارخة الانتهاكات فت وراءها أبشع وأفظع الخروقات و والتي خل ،3كادت أن تباد فيها أمم

على  الدور الفاعل هذه المنظمة التي كان لها  ،1945 سنة منظمة الأمم المتحدةظهور  - الإنسان

ة وصياغة قانونية دولية بتعزيز وتشجيع واحترام ، حيث أضفت صبغة رسميحركية حقوق الإنسان

  .   4حقوق الإنسان

، حيث جاء 5نقطة تحول في تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة ويعد      

وهذا ما  ، اهتماماتهلىوجعلها من أو  على تدعيم احترام حقوق الإنسان،في أهدافه ومبادئه مؤكداً 

                                                             
 37-38. صالح محمد محمود بدر الدین، مرجع سابق، ص 1
  .60لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 2
3

ملیون  60-30ح بین حسب ما أكدتھ دراسة للأمم المتحدة على أنھ یتراو) 1945(1939(لقد قدرت الخسائر البشریة في الحرب العالمیة الثانیة  
وتعد ھذه . ملایین في الحرب العالمیة الأولى، فضلا عن نسبة كبیرة من القتلى كانت في صفوف المدنیین في كلا الحربین 10شخص بالمقارنة مع 

رب العالمیة مست ظاھرة جدیدة في الحروب الحدیثة الكبرى، فقدیما كان معظم الأموات عسكریین وقلة قلیلة من المدنیین بینما في ھذه الح
  ...العسكري والمدني والحیوان والنبات والجماد حتى

، 1994الجزائر، -غضبان مبروك، المجتمع الدولي الأصول والتطور والأشخاص، القسم الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون  -
  .182ص

4
  .1، ص2010/2011رة ماجستیر، جامعة بسكرة ، الجزائر،مبروك جنیدي، الرقابة الدولیة على تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان، مذك 
5

 -حیث أن البعد الأول. البعد التاریخي، والبعد الموضوعي: لقد اتخذت التطورات التي وقعت عقب الحرب العالمیة الثانیة بعدین أساسیین، ھما 
أما البعد . منیة التي تم خلالھا تبني آلیات حقوق الإنسانیرى ارتقاء حقوق الإنسان على مستوى زمني، من خلال متابعة المراحل الز -يالتاریخ
فیمیز حقوق الإنسان من خلال موضوعات ھذه الآلیات وتصنیفھم على أساس الأھداف الإنسانیة والاجتماعیة المرغوب  -الموضوعي -الثاني

  .حمایتھا
عنیت بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وھو ما یطلق علیھ تسمیة  ومن خلال البعد الموضوعي لتور حقوق الإنسان، یلاحظ أن المرحلة الأولى     

ه الحقوق فیھتم بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وأخیرا الجیل الثالث من 1أما الجیل الثاني من ھذ. الجیل الأول من حقوق الإنسان
  .یة البشریة والاقتصادیةالحقوق والذي یعنى بنوعیة الحیاة ذاتھا خاصة فیما یتعلق بالبیئة والتنم

ومع أن ھذه الأجیال الثلاثة ومع قد یلاحظ من تداخل في تطورھا التاریخي، إلا أنھ یمكن التمییز بین ملامح ھذا التطور من خلال خمس      
  :مراحل أساسیة وھي

لبا ما تتم ھذه المرحلة من خلال كتابات فقھاء القانون وفیھا یتم بلورة مفھوم الحق  وانتقائھ وتحدیده كمبدأ عام، وغا: مرحلة التعریف بالحق -أولا
  .والمفكرین، وكذا التطورات الاجتماعیة

وفیھا یتم إقرار ھذا الحق كمبدأ عام معترف بھ من قبل المجتمع الدولي، وغالبا ما یأخذ ھذا الإعلان شكل إعلان عالمي، : مرحلة الإعلان -ثانیا 
  .حقوق الإنسان، أو معاھدة دولیة تتسم بالعمومیة وعدم الإلزام بشكل كاملكما ھو الشأن مع الإعلان العالمي ل

وفیھا یتم تحدید عمومیات ھذه الحقوق وتطویرھا في شكل اتفاقیات دولیة متخصصة، مثل العھد الدولي للحقوق المدنیة : مرحلة النفاذ -ثالثا 
  افیة وغیرھاوالسیاسیة والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثق

وفي ھذه المرحلة یتم في الغالب تشكیل لجان وأجھزة لمتابعة تنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة المتخصصة، أو : مرحلة تشكیل آلیات التنفیذ -رابعا 
  .تعیین مقررین، أو تكوین لجان تحقیق، وإعمال نظام التقاریر وغیره

الانتھاكات الواردة على الحق المعني بالحمایة في إطار نص تجریمي وفرض عقوبات رادعة وفیھا یتم وضع : مرحلة الحمایة الجنائیة -خامسا 
  *. لمرتكبیھ

  .13 -12، ص2003، 1، ط1محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، دار الشروق، القاھرة، المجلد* 
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تؤكد إيما�ا بالحقوق الأساسية " ديباجة الميثاق من أن شعوب الأمم المتحدة نجده واضحا في 

 .1"للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

تعزيز احترام حقوق  ..."من الميثاق على أن من مقاصد الأمم المتحدة ) 1/3(كما نصت المادة 

يز بسبب الجنس أو الحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تميالإنسان و 

 أن :"في فقر�ا الثالثة بضرورة  55كما أكدت المادة ".، وبلا تفريق بين الرجال والنساء اللغة أو الدين

نس أو اللغة أو يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الج

منه  56المادة كما نصت ".الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا

جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع  يتعهد"على انه

  . 2" 55ادة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في الم) الأمم المتحدة( الهيئة 

ينشئ "  :بأن 68 المادةكما انه وأثناء الحديث عن ا�لس الاقتصادي والاجتماعي فقد جاء في      

، 3..."ا�لس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان

التشجيع على احترام  ":النص على 76/3وأثناء الحديث عن نظام الوصاية الدولي جاء في المادة 

بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين  عحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجمي

  ...".الرجال والنساء،

والحقيقة أن الأمر لم يقتصر على ميثاق الأمم المتحدة في التأكيد على ضرورة توفير التمتع      

سية للإنسان، وإنما جاء التعبير على ذلك أيضا من الوكالات الدولية بالحقوق والحريات الأسا

المتخصصة التي تم إنشاؤها بعد قيام الأمم المتحدة، ويمكن الإشارة هنا إلى منظمة العمل الدولية 

  . ومنظمة اليونسكو وغيرهما

التزامات بعينها ولم يحدد  ،غير أن ما يلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة لم يفصل حقوق الإنسان     

تجاه حقوق محددة، رغم أن ذلك لا يعني أن الدول ليست ملتزمة قانونا باحترام حقوق الإنسان ولو 

                                                             
1

  .26/06/1945فرانسیسكو في  میثاق الأمم المتحدة، الصادر بمدینة من دیباجة 2الفقرة  
2

رغبة في دواعي الاستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام علاقات سلمیة ودیة بین الأمم "و ھمن میثاق الأمم المتحدة على أن 55تنص المادة  
  :الأمم المتحدة علىمؤسسة على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب ، وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا تعمل 

  .ستخدام المتصل لكل فرد والنھوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعيللاتحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب  - ا
  والتعلیم ةالدولي في أمور الثقاف نتیسیر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وما یتصل بھا، وتعزیز التعاو -ب
النساء، أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال و -ج

  ."ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا
3

ماعي في أن ینشئ  لجانا لاحترام حقوق الإنسان فقد أنشأ لجنة من المیثاق  بحق المجلس الاقتصادي والاجت 68وبالفعل وطبقا لما خولتھ المادة  
وعھد إلیھا باختصاصات واسعة بصدد حقوق الإنسان، على أن تقدم اقتراحاتھا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم  1946حقوق الإنسان سنة 

راسة المسائل المتعلقة بمنع التمییز وحمایة الأقلیات، وإعداد توصیات ؛ لد"اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات" أنشأت ھذه اللجنة بعد ذلك 
  ...بشأنھا ورفعھا إلى لجنة حقوق الإنسان

الكترونیة، بدون ذكر تاریخ ، نسخة www.kotobarabia.comKجمال البنا، منھج الإسلام في تقریر حقوق الإنسان، سلسلة كتب عربیة، -
  .48ص ،نشر
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بحسن نية، وقد نص الميثاق على آليات لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة، بما في ذلك أهدافها في مجال 

قوق الإنسان، ومن ذلك مثلا ما المسائل الخاصة بح حقوق الإنسان، فللأجهزة التي أنشأها أن تعالج

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق " من الميثاق على أنه 10 المادةجاء في 

للجمعية العامة أن تشير بتوصيات في مجال التعاون : " على أن 13/1 للمادةووفقا ..."هذا الميثاق

 كما أنه وطبقا للمادة". للناس كافة ةالأساسي الدولي للإغاثة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات

يختص بإشاعة احترام  امن الميثاق أن يقوم ا�لس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم توصيات فيم 62/2

حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعا�ا، ويرفع ا�لس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن أعماله 

  . 1للجمعية العامة للأمم المتحدة

بأن نصوص ميثاق الأمم المتحدة لها قوة  ءوانطلاقا من هذه النصوص يرى كثير من الفقها     

، ذلك أن نصوص 2فة لقواعد القانون الدوليلوأن خرقها أو عدم مراعا�ا يشكل مخا ،قانونية ملزمة

المتحدة الميثاق هي نصوص معاهدة دولية متعددة الأطراف، إذ لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأمم 

التنكر لذلك، فضلا على أن القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الميثاق هي من القواعد الآمرة 

  .3في القانون الدولي والتي لا يجوز مخالفتها، وإن حصل ذلك فإنه يعد عملا غير مشروع

نصوص تتعلق بحقوق وعلى الرغم من كل هذه الجهود، ومع ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من       

، كونه من ناحية ودون مستوى الطموح الإنسان وما أقره من آليات إلا أن كل ذلك بقي محدودا

يفتقر إلى تفصيل وتحديد للحقوق، ومن ناحية أخرى فإن دور الآليات التابعة للميثاق ذات صبغة 

هاك والأوضاع العامة سياسية أكثر منها قانونية، وكانت تتجه إجراءا�ا أساسا حول حالات الانت

  .4لحقوق الإنسان في العالم دونما الاهتمام بمتابعة الأوضاع العادية لحقوق الإنسان داخل كل دولة

ونتيجة لذلك فقد كانت الحاجة تستدعي البحث عن مبادرات من شأ�ا إيجاد إطار تحدد فيه       

بها الدول باحترام حقوق وتضع آليات وإجراءات دولية تتعهد بموج ،حقوق الإنسان بوضوح

كجهاز من -ومن أجل ذلك وفي إطار الدور المنوط با�لس الاقتصادي والاجتماعي  .الإنسان

يضع حقوق الإنسان ويقدم التوصيات، و  أجهزة الأمم المتحدة يمكنه أن يضطلع بكفالة واحترام

                                                             
1

  18-17التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص یخ،إبراھیم علي بدوي الش 
تلك  للإشارة فإن ھذا الرأي یجد معارضة لدى البعض، الذین یرون أن المیثاق لم یحدد الحقوق التي یجب حمایتھا كما أنھ لم ینظم وسائل حمایة 2

من المادة الثانیة من المیثاق تحرم على الأمم  7عند المساس بحقوقھم، فضلا على أن الفقرة ان یتظلموالحقوق، ولم یجز للأفراد أو الجماعات أ
عدة المتحدة التدخل في المسائل التي تعتبر من صمیم الاختصاص الداخلي لأیة دولة،كما أنھ وعلى الرغم من تناول المیثاق لحقوق الإنسان في 

  ...في شكل إشارات عامة للحقوق الأساسیة للإنسان والمساواة في التمتع بھا مواضع، فإن معالجة المسألة قد جاءت
 .46-45صالح محمد محمود بدر الدین، مرجع سابق، ص

3
، نقلا عن لمى 51، ص1979، بغداد،10دراسة مقارنة، مجلة القانون المقارن العراقیة، العدد  -حكمت سبر، القواعد الآمرة في القانون الدولي 

  .70محمود الغراوي، مرجع سابق، ص يعبد الباق
4

  .2مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
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علان العالمي لحقوق فقد صدر الإ - الاتفاقيات التي تتصل بالمسائل الواقعة في دائرة اختصاصه

بقرار عن الجمعية العامة، والذي يعد أول وثيقة دولية تتناول حقوق  10/12/1948الإنسان في 

   .الإنسان بصورة واضحة ومفصلة

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دافعا قويا في إبرام الكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقد        

مجرد الوعي والتعزيز إلى الحماية الدولية، ا من ارتقت � والتي ،الإنسانتتعلق أساسا بموضوع حقوق 

عن طريق وضع وسائل وآليات للحماية والرقابة على تنفيذها، نذكر من ذلك العهد الدولي للحقوق 

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدر  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 

و ألحق ببروتوكولين اختياريين، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  1966 نفس الوقت أي عام في

أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية 

سانية أو المهينة، الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن

والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم،  واتفاقية حقوق الطفل،

  .وغيرها من اتفاقيات وبروتوكولات

وموازاة مع ذلك، واقتداء بما قامت به منظمة الأمم المتحدة من جهود في مجال حقوق الإنسان       

 ،فصدرت عنها العديد من الاتفاقيات ،قليمية �ذا الموضوع أيما عنايةنيت الكثير من المنظمات الإعُ 

وقد نصت هذه المواثيق الإقليمية،   .إن على المستوى الأوربي أو الأمريكي أو الإفريقي أو العربي

، وهو ما سنراه لاحقا كغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى على أجهزة للرقابة على تنفيذ أحكامها

  . 1لبحثفي هذا ا

2حقوق الإنسانالدولية للاتفاقيات ا: الثانيالمطلب 
  

نقطة تحول كبرى في تطور القانون الدولي لحقوق  يعدلمتحدة ا ملقد سبق القول بأن ميثاق الأم     

 لىوجعلها من أو  على تدعيم احترام حقوق الإنسان،في أهدافه ومبادئه مؤكداً الإنسان؛ كونه جاء 

أهمية ما تضمنه هذا الميثاق، إلا أن عدم تحديده وتفصيله للحقوق وعدم وضعه ، ومع اهتماماته

لزم الدول الأطراف باحترام حقوق الإنسان، جعلت ا�تمع الدولي يفكر في لآليات تنفيذ دولية تُ 

                                                             
 .2المرجع نفسھ، ص 1
2

تشكل اتفاقیات حقوق الإنسان جزءا أساسیا من القانون الدولي، حیث تمثل أحكامھا إلزاما قانونیا على الدول التي تصادق علیھا بضرورة  
لحقوقھم وحریاتھم، وجوھر ذلك الالتزام یتمثل في تحقیق الحمایة والاحترام والتعزیز من احترامھا وضمان تمتع مواطنیھا بما تشملھ من حمایة 

وتتسم تلك الاتفاقیات بأنھا تنشئ التزامات قانونیة للدول ...قبل الدول لحقوق الإنسان، فھذه الاتفاقیات ھي جزء من القانون الدولي التعاقدي
  ...الأطراف فیھا

 .12قانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صعمر سعد الله، معجم في ال -
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آليات بإطار قانوني يتجسد من خلال وضع  شفعتو  ،بوضوح إطار تحدد فيه حقوق الإنسانإيجاد 

فكان السبيل  ؛، وتتحمل المسؤولية تجاههاتتعهد بموجبها الدول باحترام حقوق الإنسان ،دولية تطبيق

وهو ما  .في تحقيق ذلك هو إصدار إعلانات وإبرام اتفاقيات دولية ملزمة خاصة بحقوق الإنسان

تجسد فعليا بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من اتفاقيات دولية متلاحقة لحقوق 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الإطار بل تعداه  .منظمة الأمم المتحدةنسان، كان إطار إنجازها داخل الإ

  .إلى وضع اتفاقيات إقليمية تعُنى بحقوق الإنسان

وسنتناول هذه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ثلاثة فروع، حيث نخصص الفرع الأول      

للحديث عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أما الفرع الثاني فنتعرض فيه للاتفاقيات الأخرى المبرمة 

واثيق المبرمة على في إطار الأمم المتحدة، على أن نتطرق في الفرع الثالث إلى تلك الاتفاقيات و الم

  .  المستوى الإقليمي

  الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: الفرع الأول

لعمل منظمة الأمم المتحدة والنهوض بحقوق  تعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الركيزة الأساسية     

لصكوك على مجموعة ا يطلق مصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، و 1الإنسان والحريات الأساسية

لى إ 03التي كانت تبحثها لجنة حقوق الإنسان في دور�ا الثانية المنعقدة في جنيف في الفترة من 

العهد الدولي  -والمتمثلة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين 17/12/1947

حيث تم طرح  - والثقافية للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بعض الوفود المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو  ناقتراح بوضع إعلان ملحق بميثاق الأمم المتحدة م

وقد أعيد هذا الاقتراح من . الذي أعد ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذا المقترح لم ينل قبول المؤتمرين

، ومنه فقد تم تكليف لجنة 1946قبل بنما في الدورة الأولى للجمعية العامة المنعقدة في لندن سنة 

وقد أسفرت جهود اللجنة على . بإعداد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المنشأة حديثا

، 10/12/1948إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

تمكنت اللجنة من إعداد العهدين الدوليين، فضلا عن البرتوكول الاختياري الأول  1954وفي عام 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولم يتم إقرار هذين العهدين الدوليين والبرتوكول إلا  الملحق بالعهد

البرتوكول الاختياري الثاني الملحق  اعتماد 1990 سنة، كما تم 1976 سنةوكان نفاذهم  1966 سنة

                                                             
1

، 2005، 1عزام محجوب، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، الدلیل العربي حول حقوق الإنسان والتنمیة، المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، ط 
  .107ص
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هذه الشرعة وللتعرف على . ، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام1بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

  :في النقاط التالية االدولية سنتناوله

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باكورة أعمال أجهزة :2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

منظمة الأمم المتحدة، كما يمكن القول أن نقطة الانطلاق الأساسية في إعداد هذا الإعلان العالمي  

ثاق منظمة الأمم المتحدة لم يكن كافيا، ومنه كانت المبادرة الأولى كانت القناعة بأن ما ورد في مي

تتجه إلى إظهار مدى اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، عن طريق صياغة وثيقة خاصة تتعلق �ذا 

كما كان الاعتقاد . الموضوع، وليس اعتباره مجرد هدف من عدة أهداف تسعى المنظمة لتحقيقها

لإنسان بالصورة المرضية يتطلب أن تُصاغ هذه الحقوق بشكل مبسط السائد أن احترام حقوق ا

وواضح في وثيقة مستقلة تكون في متناول الجميع ويفهمها الجميع، حكاما ومحكومين، أفرادا 

  .، وهو ما تم بالفعل3وهيئات

لقد تمكنت لجنة حقوق الإنسان من إعداد : نشأة وصدوره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - أ

مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة 

 )3- د(ألف217 :، بقرارها رقم10/12/1948في دور�ا الثانية المنعقدة في قصر شايو قي باريس في

دولة،  58نذاك وبموافقة شبه إجماعية، حيث كان عدد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة آ

، وتغيبت دولتان هما 4دول عن التصويت 8دولة هذا الإعلان العالمي، وامتنعت  48 منهاأيدت 

  .الهندوراس واليمن

مادة، وقد أكدت ديباجته  30ويتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة : مضمونه -ب

أن يشيع العدل والسلام في  ةإلى ضرور  على وحدة الأسرة البشرية وكرامة الإنسان وقيمته، كما أشارت

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة :" كما أكدت المادة الأولى منه على أنه... ،5العالم

  ".والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
                                                             

1
الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل  

  .88، ص2005، 1عمان، ط
  .1948دیسمبر10المؤرخ في ) 3-د(ألف217اعتمد  ھذا الإعلان ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2
3

  .90محمد سعید مجدوب، مرجع سابق، ص 
عن التصویت من الدول الشیوعیة، وقد بررت موقفھا على أساس أن الإعلان لم یعالج واجبات الفرد للإشارة فقد كانت أغلب الدول الممتنعة  4

من  -نحو المجتمع، ولأنھ رجح كفة الحریات الرأسمالیة، كما كان امتناع العربیة السعودیة عن التصویت یرجع بالأساس إلى تضمین الإعلان
من الإعلان تعترف للرجل والمرأة متى بلغا سن  16تتفق وخصائص المجتمع الإسلامي، فالمادة عددا من الحقوق والحریات التي لا -وجھة نظرھا

لزواج الزواج، بالحق في الزواج وتكوین أسرة دون أي قید بسبب العنصر أو الجنسیة أو الدین وللزوجین بموجب المادة ذاتھا حقوق متساویة عند ا
أنھا لا تفرق بین  يالتمییز بسبب المولد أ 2تحرم المادة اإبدال الدین أو المعتقد كم ةمنھ تقر حری 18لمادة كما أن ا. وأثناء قیام الزواج وعند انحلالھ

، فتشیر صراحة إلى أنھ لجمیع الأطفال الحق في التمتع بالحمایة الاجتماعیة 25أما المادة .الطفل الشرعي والطفل المولود خارج الرابطة الزوجیة
  .طار الزواج أو خارج ھذا الإطارذاتھا سواء ولدوا في إ

  .92-91محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص -
    .Gille Lebreton ,op.,cit,p125 :یمكن الرجوع إلىكما 

5
  ).3-د(ألف217بقرار الجمعیة لعمة رقم  10/12/1948في  ریُنظر دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصاد 
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على حق كل  2و1المادتان  تث تحدثحي وقد جاء هذا الإعلان مفصلا للحقوق والحريات،     

إنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان من دون تمييز لأي سبب من الأسباب 

كما يمكن الإشارة إلى صنفين من الحقوق ممثلة في كل من   ...1ودون تفريق بين الرجال والنساء

  .2الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نورده كالآتي

 21إلى  3وقد وردت هذه الحقوق ذات الطابع الفردي في المواد من: 3الحقوق المدنية والسياسية *

 وكالحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في عدم الاسترقاق أ  وهي تحمل حقوقا لصيقة بالشخصية

الاستعباد، والحق في عدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطة بالكرامة، 

والاعتراف بالشخصية القانونية في أي مكان، والحق في المساواة، وفي حق التمتع بحماية القانون من 

ثم حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة للانتصاف الفعلي من أي أفعال تنتهك  دون تمييز، ومن

حقوقه، والحق في عدم الاعتقال أو النفي أو الاحتجاز التعسفي، وحق كل إنسان في أن تنظر قضيته 

بار  �مة جنائية توجه إليه، والحق في اعت ةمحكمة مستقلة ومحايدة للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أي

كل شخص متهم بجريمة بريئا إلا أن تثبت إدانته ومحاكمته وفقا للقانون الوطني، وتحريم رجعية القوانين 

الجزائية، وعدم التدخل التعسفي في حياة الإنسان الخاصة بمختلف أشكالها، وحق كل إنسان في 

في التماس الملجأ على حق كل فرد  14وتنص المادة . التنقل من وإلى أي بلد ومغادرة أي بلد آخر

هربا من الاضطهاد، غير أنه لا يمكن التذرع �ذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة له ناشئة عن جريمة 

فتعطي الحق للفرد في  15المادةأما .غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

تركز على حقوق الزواج المتساوية بين الرجل  16 لمادةاالتمتع بجنسية ما والحق في تغييرها، في حين أن 

العرق أو الجنسية أو الدين ولا يكون الزواج إلا برضا الطرفين والمرأة وتأسيس أسرة دون قيد بسبب 

تجريد أي فرد من  فتشير إلى حق الملكية الفردية وعدم  17المزمع زواجهما رضا كاملا، أما المادة 

طي لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا فتع 18أما المادة . ملكيته تعسفا

الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وله إظهار حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

كحق التمتع بحرية :الشعائر والممارسة والتعليم، كما تضمن هذا الصنف أيضا الحقوق السياسية للفرد

ا في ذلك الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس المعلومات والأفكار ونقلها الرأي والتعبير بم

                                                             
  .148ع سابق، صخضر خضر، مرج 1
  .وما بعدھا 101محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى مرجع سابق، ص 2

  .150 - 148خضر خضر ، مرجع سابق ص من : كما یمكن الرجوع إلى كل من 
 .92-91محمد سعید مجدوب، مرجع سابق، ص :                                   

حقوق تقوم على مفھوم الإنسان الفرد، الذي یتمتع بصفتھ تلك، بحقوق متأصلة فیھ، سابقة للكیانات :" تعرف الحقوق المدنیة والسیاسیة بأنھا 3
 -حاتم قطران، دلیل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -..."  الاجتماعیة، مما یولد واجبات اجتماعیة محددة على كاھل الدول الأطراف

  .12، ص2004 -یة والاجتماعیة والثقافیة، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونسالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد
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إلى الآخرين بأية وسيلة، وكذا الحق في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية وحق المشاركة في 

  . إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثليه والحق في تقلد الوظائف العامة

وتتمثل  27إلى 22وقد ورد النص عليها في المواد من : الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق  *

الحق في الضمان الاجتماعي والحق في العمل وحرية الفرد في اختيار عمله مع توفر شروط عمل : في

الانضمام عادلة ومرضية، والحق في أجر متساو على العمل المتساوي، والحق في إنشاء النقابات و 

أما .على الحق في الراحة وأوقات الفراغ وفي تحديد معقول لساعات العمل 24كما تشير المادة . إليها

فتعطي الحق لكل فرد بمستوى لائق وكاف من المعيشة لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته،  25 المادة

و الترمل أو الشيخوخة أو غيرها وحقه فيما يأمن به من الغوائل في حالة البطالة أو المرض أو العجز أ

 26أما المادة . فضلا عن حق الأمومة والطفولة في الرعاية والمساعدة. من ظروف خارجة عن نطاقه

والأساسية  ةفتعطي الحق لكل شخص في التعليم مع ضرورة توفره مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائي

ة الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق مع إلزاميته، كما يجب أن يستهدف التعليم التنمي

الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم جميعها، 

فتركز على  27 المادةأما  .وللآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم

الحق في المساهمة بحرية في حياة ا�تمع الثقافية وفي التقدم العلمي وفي الفوائد الناجمة عنه، فضلا عن 

  .1حق حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه

تؤكد على أن  28فالمادة  ،فرد وا�تمعتص بالعلاقة بين التخ 30إلى 28ن وفي الأخير فإن المواد م     

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص 

فتحدد الواجبات  المفروضة على الفرد تجاه ا�تمع  29أما المادة . عليها في هذا الإعلان تحققا تاما

الكامل، وأنه لا يخضع الفرد في ممارسة حقوقه الذي يعيش فيه حيث تنمو شخصيته النمو الحر 

وحرياته إلا للقيود التي يقرها القانون مستهدفا منها وحصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات 

. الآخرين واحترامها، كما لا ينبغي أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة

بأنه ليس فيه أي نص يجوز تأويله على أنه يخول دولة أو جماعة  لهذا الإعلان بالقو  30وتختتم المادة 

  .الحقوق والحريات الواردة فيه مإلى هد فأو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهد

أما من حيث قيمته القانونية فيعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر : قيمته القانونية - ج

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة شهرة وأهمية، كما أنه من أكثر تلك  القرارات إثارة للجدل 
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، حيث أنه ورغم موافقة الجمعية العامة على هذا الإعلان 1والنقاش حول ما يتمتع به من قيمة قانونية

، لأنه عبارة عن توصية تدعو 2ون أية معارضة إلا أنه لا يتمتع بالصفة الإلزامية بالمعنى القانونيمن د

سرحان إلا أنه من  ويذهب الدكتور عبد العزيز .3من خلاله الجمعية العامة الدول إلى تطبيق مضمو�ا

   :4الأسباب التي تفقد هذا الإعلان قيمته القانونية الإلزامية ما يأتي

  .يُصَب هذا الإعلان في اتفاقية دولية تعطيه صفة القواعد القانونية الدولية واجبة الاحتراملم  -

  .علان قوة ملزمة، لأن توصيات الجمعية العامة لا تنشئ التزامات قانونية دوليةليس لهذا الإ -

  .ولد الدأنه إعلان عديم القيمة العملية، لأنه لا يتضمن ضمانات لصالح الأفراد، ولا جزاءات ض -

 -القانونيين حسب ما ذهب إليه بعض -وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      

يفتقد للقوة القانونية الملزمة التي من شأ�ا إرغام الدول على احترامه والعمل على تكريسه، إلا أن 

عن تجاهله أو غض  ذلك لم يمنعه من اكتساب قيمة معنوية كبيرة، جعلت الدول في مكان العاجز

الطرف عن أحكامه، نتيجة المبادئ التي تضمنها عندما يتعلق الأمر بسنها للتشريعات التي �م 

فضلا على أن عددا من الحقوق الواردة في الإعلان أضحت . 5بشكل أو بآخر حقوق الأشخاص

ن، فإ�ا مقبولة جزءا من القانون الدولي العرفي، وحتى الحقوق التي لم تتمتع �ذه الصفة إلى الآ

كما أن تجذر هذا الإعلان في الواقع واضح من خلال . ومعترف �ا بصورة واسعة من جانب الدول

تكريس مضمونه في القانون الدولي والقوانين الداخلية للدول، فعلى صعيد القانون الدولي شكل 

بالعهدين الدوليين لحقوق  الإعلان الخطوة الأولى �موعة اتفاقيات ملزمة قانونا، سواء تعلق الأمر

لحقوق  أو الاتفاقية الأمريكية) 1950(أو الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان) 1966(الإنسان

والميثاق العربي لحقوق ) 1981(أو الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) 1969(الإنسان

منه في دساتيرها وتشريعا�ا،  أما على الصعيد الوطني فإن الدول تستلهم. أو غيرها) 1994(الإنسان

  .6بأحكامه هومنهم من يعلن صراحة تقيد

                                                             
 .81محمود الغراوي، مرجع سابق، ص يلمى عبد الباق 1
2

مشروع : " رئیسة لجنة حقوق الإنسان یصب في ھذا الاتجاه المنكر للقوة الملزمة، حیث قالت بأن" روزفولت"ولعل ما ذھبت إلیھ السیدة  
نسان، ا حقوق الإالإعلان لا یعتبر معاھدة ولا اتفاقا دولیا، كما أنھ لا یتضمن أي التزام قانوني، ولكنھ یعد تأكیدا للمبادئ الأساسیة التي تقوم علیھ

أما المندوب ". یھدف إلى إرساء المبادئ التي ینبغي أن تكون غایة كافة شعوب الأمم المتحدة ) أي الإعلان(التي لا ینازعھ فیھا منازع، كما أنھ 
سي والتشریعي في ، فإنھ ومع إنكاره للقوة الملزمة لھذا الإعلان، ولكنھ مع ذلك یذھب إلى اعتباره توجیھا لمسلك الدول السیا Cassinالفرنسي 

  *.مادة حقوق الإنسان
  .409محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، دون ذكر سنة الطبع، ص* 

 ،2004حسنین المحمدي بوادي، حقوق الإنسان بین مطرقة الإرھاب وسندان الغرب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، :یمكن الرجوع إلى 3
  .52ص
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  .62، ص01، العدد2004حبیب خداش، الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة منظمة المحامین لمنطقة تیزي وزو، الجزائر، ماي  
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وفي هذا السياق وعلى غرار دساتير غالبية الدول الأجنبية فقد تضمنت الدساتير الجزائرية      

بعض المبادئ العامة التي  -وبدرجات متفاوتة  -1996و 1989و 1976على التوالي في  الصادرة

ي لحقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالمساواة بين كل المواطنين دون تمييز بسبب تضمنها الإعلان العالم

الخ، بل ولقد تعدى الأمر ذلك فقد نص أول دستور ...1الجنس أو المولد أو العرق، أو الرأي

صراحة على انضمام الجزائر إلى  1963للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستقلة والصادر في 

  . 2منه 11 المادةن العالمي لحقوق الإنسان بدون تحفظ، وذلك في أحكام الإعلا

أنه قد تأكدت مكانة الإعلان كمصدر ب :القول ويذهب الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ إلى     

من مصادر الالتزامات الدولية باعتباره تفسيرا لما أجمله ميثاق الأمم المتحدة من إشارات عامة لحقوق 

، وباعتبار تأثيره الملحوظ على دساتير وطنية ومواثيق دولية، وتكرار الإشارة إليه كمرجعية الإنسان

وقد أشار إعلان مؤتمر طهران لحقوق الإنسان الصادر عام . بواسطة المنظمات الدولية والإقليمية

مؤتمر  وبرنامج عمل نإلا أن الإعلان يشكل التزاما لأعضاء الجماعة الدولية، كما أكد إعلا 1968

بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل المثال  1993فيينا المنظم من الأمم المتحدة سنة 

المشترك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب كافة هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا 

    .3الإنسانلإحراز التقدم في وضع المعايير على النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق 

كان حرص واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لقد   :ان لحقوق الإنسانالعهد الدولي -2

بضرورة أن يلحق إصدار الإعلان إقرار اتفاقيات ملزمة للدول تتضمن معالجة وتنظيما مفصلا ودقيقا 

العهدين الدوليين لحقوق  رإقرامن خلال  1966 سنةرجم ذلك بالفعل للحقوق والحريات، وقد تُ 

  .4الإنسان

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من      

 ،والبروتوكول الأول الملحق �ذا الأخير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةو  والثقافية والاجتماعية

مام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوقيع والتصديق والانضوتم عرضهما جميعا 

العالمي لحقوق  نسنة من إقرار الإعلا 18وهذا بعد  - 12/1966/ 16، بتاريخ )21-د(الف2200

 -1954سنة من إنجاز مشروعي الاتفاقيتين داخل لجنة حقوق الإنسان في عام  12وبعد  ،الإنسان

 01/1976/ 03حيز النفاذ في  والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية حيث دخل 
                                                             

  .63حبیب خداش، مرجع سابق، ص 1
2

، 2005، 6لزھاري بوزید، البرلمان وعملیة ترقیة وحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة الجزائر، العدد 
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، أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الأول الملحق به فقد دخلا 271وفقا للمادة 

  .23/03/1976:حيز النفاذ في

، ل الأطرافويرتب العهدان باعتبارهما اتفاقيتين دوليتين ملزمتين التزامات قانونية على عاتق الدو      

، 2كما يعتبران تقدما مهما وخطوة جادة ومحورية في طريق حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي

  .خصوصا بما تضمناه من محتوى وأحكام وبما حملاه من آليات

من هذين العهدين هو تقنين ما تم التوصل إليه  ولا غرو في ذلك خصوصا وأن الهدف الرئيسي      

 االإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة، وكفالة حماية دولية لهذه الحقوق بشكل يجعلها التزام في

  .  3دوليا مباشرا من جهة أخرى

عهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتألف من مقدمة وإحدى وللإشارة فإن ال      

  :4وثلاثين مادة، مقسمة إلى خمسة أجزاء

تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتصرف الحر في ثروا�ا وموارده ):1المادة( لء الأو فالجز  -

  .الطبيعية

  .فيركز على مدى التزام الدول بتعهدا�ا وبأحكام الميثاق):5-2(دلثاني، المواأما الجزء ا -

 تشكيل فينص على مجموعة حقوق، كالحق في العمل، والحق في):15-6(د، المواالجزء الثالث -

النقابات، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشي مناسب، الحق في التربية 

  .الخ...والتعليم

هذا الميثاق،  قفيشير إلى تنظيم الإشراف والرقابة الدولية على تطبي ):25-16(دالجزء الرابع، الموا -

  .مع تحديد الأجهزة المخولة القيام �ذا الدور

  ...فتتضمن إجراءات التصديق والتنفيذ ):31-26(دالموا الخامس،الجزء  -

مادة مقسمة إلى ستة  53ومن ديباجة  ففيتأل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أما     

يتطابق وما جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ):1المادة( فالجزء الأول - : 5أجزاء

  .يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتصرف الحر في ثروا�ا وموارده الطبيعيةوالثقافية، حيث 

                                                             
1

یبدأ نفاذ ھذا العھد بعد ثلاثة أشھر من تاریخ صك الانضمام أو التصدیق الخامس والثلاثین لدى الأمین العم للأمم :" عل أنھ 27تنص المادة  
نضمام الخامس والثلاثین فیبدأ نفاذ ھذا العھد المتحدة، أما الدول التي تصدق ھذا العھد أو تنضم إلیھ بعد أن یكون قد تم إیداع صك التصدیق أو الا
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  .وهو شبيه بسابقه فيركز على مدى التزام الدول بأحكام الميثاق ):5-2(د، المواأما الجزء الثاني -

الحياة تتضمن طائفة كبيرة من الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في ):27-6(دواالجزء الثالث، الم -

والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في المساواة أمام القضاء، والحق في محاكمة عادلة، والحق في 

والحق في التجمع السلمي، والحق في تشكيل النقابات والحق في  ...الحرية والسلامة الشخصية

  . 1الخ... الانتخابات، والحق في الاستفادة من الخدمة العمومية

كجهاز على   -لجنة حقوق الإنسان  -فيشير إلى إنشاء اللجنة المعنية ):45- 28(دالموا الرابع،الجزء  -

  .تطبيق هذه الاتفاقية

يتعلق بحظر تفسير أي حكم  من الميثاق بشكل يخل بالأحكام  ):47-46(دس، المواالخامالجزء  -

  .الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي دساتير الوكالات المتخصصة

فهو مشابه لما ذكر في العهد الدولي السابق والخاص بالتصديق ): 53- 48(س أما الجزء الساد -

  .والسريان

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  الدولية على تطبيقلرقابة اوما يمكن الإشارة إليه هنا هو أن      

 لم تكنالاتفاقية بتقديمها، و  تتجاوز نظام التقارير التي تتعهد الدول فيلم تكن  والاجتماعية والثقافية

فإن التطبيق الدولي  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، أما2إلا أخيرا شير البتة لنظام الشكاوىت

فضلا عن تلقيها تقارير الدول الأطراف في حيث و يوكل إلى لجنة مختصة تسمى لجنة حقوق الإنسان، 

الدول الأطراف واتخاذ ما يلزم بشأ�ا إضافة إلى العهد وفحصها ومناقشتها تقوم ببحث شكاوى 

تعترف   :"، والذي ورد في مادته الأولىللبروتوكول الاختياري الأولفي شكاوى الأفراد طبقا  رالنظ

كل دولة طرف في العهد تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل 

لاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون فيها أ�م ضحايا أي انتهاك المقدمة من الأفراد الداخلين في و 

ولا يجوز للجنة استلام أي رسالة تتعلق بأي دولة . من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد

  ".طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول

                                                             
1

  .من الحقوق للتمثیل لیس إلا، ویمكن الرجوع لمحتوى العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةلقد تم الاقتصار على مجموعة  
وتأتي  -علیھ أي دولة عربیة، لم توقع 2009نھایة  وإلى - 2008یونیو  18إقرار بروتوكول اختیاري اعتمده مجلس حقوق الإنسان في  لقد تم 2

حیث یكفل للأفراد الذین تنتھك حقوقھم ) ھذه الحقوق أمام اللجنة المعنیة ى والتظلمات من انتھاكاتیوفر نظاما للشكاو(أھمیة ھذا البروتوكول أنھ 
التقدم ببلاغات ضد دولھم أو الدول التي لم تفلح آلیاتھا الداخلیة في رفع ھذا الضرر أو كف الانتھاك الذي قد یتعرض لھ   الاقتصادیة والاجتماعیة

 ه الدولھ من عدمھ بشرط أن تكون من الدول الموقعة علي ھذا البروتوكول، أي شخص سواء كان من مواطني ھذ
یتیح للدول رفع شكاوى في حقھا أمام اللجنة بشرط أن تكون الدولة الأخرى منضمة للبروتوكول وتسمح بالمثل برفع شكاوى من المواطنین أو كما 

 ھذا في طرفًا تصبح العھد، في طرف دولة كل تعترف 1- :"  البرتوكولفقد جاء في المادة الأولى من ھذا .*الدول الأخرى المنضمة ضدھا
 بأیة یتعلق بلاغ أي تلقّي للجنة یجوز لا2- ..البروتوكول ھذا أحكام علیھ تنص لما وفقًا فیھا والنظر البلاغات تلقي في اللجنة البروتوكول، باختصاص

  .فقط 05/05/2013إلا في ولم یدخل ھذا البروتوكول حیز النفاذ  .*البروتوكول ھذا طرفًا في تكون لا العھد في طرف دولة
، المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، جتماعیة والثقافیةقتصادیة والامدونة الحقوق الا محمد عبد العظیم سلیمان وآخرون،*  

  .31القاھرة، دون ذكر تاریخ نشر، ص
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الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن  هذا البروتوكول قد جاء مصاحبا ومتزامنا والعهد وإذا كان     

: جاء متأخرا عنه نوعا ما، حيث تم اعتماده بتاريخ البروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

، وقد دخل هذا البروتوكول حيز 44/128:بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/12/1989

  . 1منه 8/1وفقا لأحكام المادة 11/07/1991:النفاذ بتاريخ

  اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى المبرمة في إطار الأمم المتحدة:الفرع الثاني

فإن هناك العديد من  ،لف الإشارة إليهماإنه وفضلا عن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان السا     

ذات صبغة والتي تعد  2المتحدة الأمممنظمة قوق الإنسان التي تم إقرارها من الدولية لحتفاقيات الا

الاتفاقية الدولية للقضاء كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و قانونية ملزمة للدول،  

قاسية أو الاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة و  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قوق الإنسان بح وغيرها من اتفاقيات تعُنى الدولية لحقوق الطفلالاتفاقية و  ،اللإتسانية أو المهينة

الدول  والتزامات ومراقبة مدى جدية تعهدات ،للرقابة على تطبيق أحكامها اتضمنت أجهزة ولجان

  .وهو ما سنتطرق إليه في هذه النقاط الموالية، فيها الأطراف

وقد اعتمدت هذه الاتفاقية : صريالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن-1

ودخلت حيز  21/12/1965 المؤرخ في) 20 -د(ألف 2106 بقرار عن الجمعية العامة تحت رقم

19 وفقا لأحكام المادة 04/01/1969:النفاذ بتاريخ
  .منها3

ل التمييز أو الاستثناء أو التقييد أو التفضيل و�دف هذه الاتفاقية إلى منع وإزالة كل أشكا      

القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني، أو ذلك الذي يرمي إلى 

 تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو عرقلة التمتع �ا أو ممارستها على

الوسائل المناسبة  كما تحث هذه الاتفاقية كل الأطراف على العمل بكلقدم المساواة في جميع الميادين،

  .4ودون تأخير لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، والعمل على تعزيز التفاهم بين جميع الأجناس

                                                             
1

یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشھر من إیداع صك :" الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام على أنھمن البرتوكول الثاني  8/1تنص المادة  
  "التصدیق أو الانضمام العاشر لدى الأمین العام للأمم المتحدة

2
ء جمیع أشكال التمییز العنصري بالتصدیق على معظم اتفاقیات حقوق الإنسان ، فقد تم التصدیق على  الاتفاقیة الدولیة للقضا لقد قامت الجزائر 

، وكل من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،والبروتوكول الاختیاري  1972في 
 ةالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیالأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وكذا اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب 

و اتفاقیة القضاء على جمیع 1993، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل سنة1989: أو المھینة وتم ذلك في سنة واحدة 
  ...2005م فتم التصدیق علیھا سنة اجرین و أفراد أسرھ، أما الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھ 1996أشكال التمییز ضد المرأة سنة

   -الجمعیة العامة -الأمم المتحدة تقریر تجمیع المعلومات الذي أعدتھ المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان عن الجزائر، یُنظر 
  .26/03/2008: ، في.DZA/2/1//6/A/HRC/W/G :وثیقة

یبدأ نفاذ الاتفاقیة في الیوم الثلاثین التالي لتاریخ إیداع وثیقة التصدیق أو الانضمام السابعة  -1:"على أنھ ةمن ھذه الاتفاقی 19تنص المادة  3
أما الدول التي تصدق ھذه الوثیقة أو تنضم إلیھا بعد أن یكون قد نم إیداع وثیقة التصدیق أو الانضمام  -2.والعشرین لدى الأمین العام للأمم المتحدة

  ."شرین، فیبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة إزاء كل منھا في الیوم الثلاثین التالي لتاریخ صك تصدیقھا أو صك انضمامھاالسابعة والع
4

 .80حبیب خداش، مرجع سابق، ص 
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كآلية من آليات الرقابة على تطبيق   تفاقية تنص على نظام التقاريرفضلا على كون هذه الاو      

9الفردية بموجب المادة فإ�ا تسمح بتقديم الشكاوى  أحكامها،
1.  

 لقد تم اعتماد هذه الاتفاقية :الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -2

ودخلت حيز النفاذ  24/180 رقم تحت 18/12/1979:المؤرخ فيقرار الجمعية العامة وجب بم

27/1طبقا للمادة  03/09/1981:بتاريخ
2

.  

استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون ة أو أي تفرق": التمييز ضد المرأة"ويعني مصطلح      

من آثاره وأغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين 

توهين أو إحباط  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو

لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين  تمتعها �ذه الحقوق أو ممارستها

  .3الرجل

: رأة عن طريقكما تدعو هذه الاتفاقية الدول الأطراف إلى شجب جميع أشكال التمييز ضد الم      

وأن تتخذ ما يناسب من ...إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها وتشريعا�ا الوطنية

التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة، وكذا 

  ... 4فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل

فإ�ا تنص على نظام التقارير كإجراء من إجراءات الرقابة  5من هذه الاتفاقية 18للمادة  ووفقا     

أحكامها، كما تسمح بتقديم الشكاوى الفردية بموجب بروتوكولها الاختياري، حيث جاء  على تنفيذ

تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول باختصاص لجنة " في المادة الأولى من هذا البروتوكول على أنه

2فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقا للمادة") اللجنة("القضاء على التمييز ضد المرأة 
والنظر  6

       ".فيها

بقرار  :البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتماد وقد تم     

وتم فتح باب التوقيع والتصديق عليه  06/10/1999المؤرخ في  54/4الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

                                                             
1

تتعھد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم للأمین العام للأمم :" على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أنھ ءمن اتفاقیة القضا 9تنص المادة  
لا لأحكام ھذه المتحدة، لتنظر فیھ اللجنة، تقریرا عن التدابیر التشریعیة والقضائیة والإداریة، أو التدابیر الأخرى التي اتخذتھا، والتي تمثل إعما

  ..."الاتفاقیة
2

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع صك :"جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أنھ ةمن  اتفاقی 27/1تنص المادة 
 ".التصدیق أو الانضمام العشرین، لدى الأمین العام للأمم المتحدة

3
 .لتمییز ضد المرأةمن الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال ا 01یُنظر المادة 
 .من نفس الاتفاقیة 02یُنظر المادة 4
تتعھد الدول الأطراف بأن تقدم للأمین العام للأمم المتحدة تقریرا عما اتخذتھ من تدابیر تشریعیة " على أنھ 18في مادتھا  ةتنص ھذه الاتفاقی 5

  ..." محرز في ھذا الصدد، كیما تنظر اللجنة في ھذا التقریرھذه الاتفاقیة وعن التقدم ال موقضائیة وإداریة وغبرھا من أجل إنفاذ أحكا
6

یجوز أن تقدم الرسائل من قبل أو نیابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعین لولایة دولة طرف :" من ھذا البروتوكول على أنھ 2تنص المادة  
  ..."تفاقیةویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف، لأي من الحقوق المحددة في الا
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 16وفقا لأحكام المادة  22/12/2000، وقد دخل حيز النفاذ في 10/12/1999: والانضمام إليه في

  .1منه

أو  قاسية أو اللإتسانيةالالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة  -3

 المؤرخ في 39/46 وقد اعتمدت هذه الاتفاقية بقرار عن الجمعية العامة تحت رقم :المهينة

  .منها 27/1المادةوفقا لأحكام  26/061/1987:النفاذ بتاريخ ودخلت حيز 10/12/1984

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم  وفقا لهذه الاتفاقية "بالتعذيب"ويقصد       

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على 

معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث 

هذا الألم أو العذاب لأي سبب  لحق مثأو عندما يل - أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن . رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية

  ...2نتيجة عرضية لها عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون

تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية  كما تدعو هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ إجراءات     

ولا تجُوِّز . إجراءات أخرى من شأ�ا منع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو  - هذه الاتفاقية التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت

  -�ديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى

كما لا تجُوِّز هذه الاتفاقية أيضا التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة أو .كمبرر للتعذيب

  .3عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب

19لمادة رة إلى أن االإشاوتجدر      
4
من هذه الاتفاقية تنص على نظام التقارير كإجراء من إجراءات  

من هذه الاتفاقية،  22 لمادةاالرقابة على تنفيذ أحكامها، كما تسمح بتقديم الشكاوى الفردية بموجب 

ا تعترف يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أ�" والتي جاء فيها على أنه

بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد 

   "....م ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية�يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أ

                                                             
1

یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد ثلاثة :" من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أنھ 16تنص المادة  
  ..."أشھر من تاریخ إیداع صك التصدیق أو الانضمام العاشر لدى الأمین العام للأمم المتحدة

  .اقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من المعاملة أو العقوبة قاسیة أو اللإتسانیة أو المھینةالاتفمن  01یُنظر المادة  2
 .الاتفاقیةمن نفس  02یُنظر المادة  3
4

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، تقاریر عن :" من  اتفاقیة مناھضة التعذیب على أنھ 19تنص المادة  
  ...". لتدابیر التي اتخذتھا  تنفیذا لتعھداتھا بمقتضى ھذه الاتفاقیةا
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قاسية أو الالمعاملة أو العقوبة  من ضروبأما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره      

والمؤرخ في  57/199:المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمأو المهينة  اللإتسانية

، فإن الهدف منه هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع �ا هيئات دولية 18/12/2002

وغيره من م، وذلك بغية منع التعذيب ووطنية مستقلة  للأماكن التي يحُرم فيها الأشخاص من حريته

 للمادة، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول وفقا 1لمهينةا ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإتسانية أو

في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم  28/1

كما ينص البروتوكول على إنشاء لجنة .22/06/2006:فيالمتحدة، ولم يدخل حيز النفاذ فعلا إلا 

  .2فرعية لمنع التعذيب لأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول

اعتمدت هذه الاتفاقية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة  وقد: ولية لحقوق الطفلالاتفاقية الد -4

، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ 20/11/1989:المؤرخ في 44/25:للأمم المتحدة رقم

  .49طبقا لأحكام المادة  02/09/1990:بتاريخ

كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشر، أنه يعني بالطفل  بالاتفاقية  هذهوتشير المادة الأولى من      

تدعو الدول الأطراف إلى احترام الحقوق كما   .لم يبلغ سن الرشد، قبل ذلك بالقانون المنطبق عليه ما

ل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض الموضحة في هذه الاتفاقية مع ضما�ا لك

ي القانوني عليه، أو لو�م أو جنسهم، أو لغتهم أو دينهم أو والديه أو الوص ،النظر عن عنصر الطفل

أو غيره، أو أصلهم القومي، أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثرو�م، أو عجزهم، أو  يأو رأيهم السياس

كما تؤكد على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة . مولدهم، أو أي وضع آخر

جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو  كفل للطفل الحماية منتَ لِ 

  .3عليه، أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو أرائهم المعبر عنها أو معتقدا�م الأوصياء القانونيين

تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام  كما ينبغي أن تلتزم الدول الأطراف في هذه المعاهدة بأن      

مم المتحدة تقارير عن التدابير التي اعتمد�ا لإنفاذ الحقوق المعترف �ا في هذه الاتفاقية وعن للأ

  .4التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق

  :بروتوكولات اختيارية ةاتفاقية حقوق الطفل بثلاث وقد ألحقت     

                                                             
1

  .البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللإتسانیة أو المھینةیُنظر المادة الأولى من  
2

  .لاتفاقیة مناھضة التعذیبالبروتوكول الاختیاري من نفس  2یُنظر المادة  
3

  .من الاتفاقیة الدولیة  لحقوق الطفل 2یُنظر المادة 
4

  .من نقس اتفاقیة حقوق الطفل 44یُنظر المادة 
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الأطفال واستغلال الأطفال في  ءببيع الأطفال وبغا لحقوق الطفل المتعلقالبروتوكول الاختياري الأول   -

 54/263:وقد تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم :المواد الإباحية

  .1منه 14المادةوفقا لأحكام  18/01/2002:، ودخل حيز النفاذ في25/05/2000:بتاريخ

يتم  أي فعل أو تعامل: ووفقا للمادة الأولى من هذا البروتوكول، فإنه يقصد ببيع الأطفال     

 ،بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة

أما بغاء الأطفال فيقصد به، استخدام الطفل لغرض أنشطة  .أو أي شكل آخر من أشكال العوض

في حين أنه يقُصد باستغلال الأطفال . أي شكل آخر من أشكال العوض أو ،ء مكافأةجنسية لقا

في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة 

  .جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا

وقد تم  :في النزاعات المسلحة اري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك الأطفالالبروتوكول الاختي -

، ودخل 25/05/2000:بتاريخ 54/263:اعتماده أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم

  .2منه 10 وفقا لأحكام المادة 12/02/2002:حيز النفاذ في

يع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك ويدعو هذا البروتوكول الدول الأطراف إلى اتخاذ جم     

كما .أفراد قوا�ا المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية

منة عشر من العمر ينبغي أن تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثا

من هذا البروتوكول فإن الدول الأطراف مجبرة  8ووفقا للمادة . 3للتجنيد الإجباري في قوا�ا المسلحة

  .على تقديم تقارير  للجنة حقوق الطفل عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول

فتحت  الذيو ، تعلق بتلقي الشكاوىالطفل والمالبروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق  -

  .دول عليه 10وسيدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ، 2012ابتداء من سنة المصادقة عليه 

اعتمدت الاتفاقية  :أسرهم فرادالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ -5

من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة  أسرهم فرادالعمال المهاجرين وأجميع الدولية لحماية حقوق 

  . 45/152:بمقتضى القرار رقم 18/12/1990:في

ن وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع، مثل وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال المهاجري     

صل أو اللغة أو الدين و المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأ نالتمييز بسبب الجنس أو اللو 

                                                             
 ..."یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد ثلاثة أشھر من إیداع صك التصدیق أو الانضمام العاشر:" من ھذا البروتوكول على أنھ 14تنص المادة  1
یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد ثلاثة أشھر من إیداع  :"من البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة من أنھ  10ادة تنص الم 2

 ..."صك التصدیق أو الانضمام العاشر
3

  .البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة من نفس 2و1یُنظر المادتین  
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القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة 

كما تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل هجرة العمال المهاجرين . الزوجية، أو المولد أو أي حالة أخرى

، وفترة الإقامة بكاملها، ومزاولة وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضير للهجرة والمغادرة، والعبور

  . 1نشاط مقابل أجر في دولة العمل، وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية

ير إلى الشخص الذي يش" العامل المهاجر"من هذه الاتفاقية، فإن مصطلح  2/1ووفقا للمادة      

  .دولة ليس من رعاياها سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في

وكغيرها من الاتفاقيات الأخرى فإن اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تجعل      

الدول الأطراف تتعهد بأن تقدم للأمين العام للأمم لمتحدة تقريرا إلى اللجنة المعنية لتنظر فيه عن 

  ...2التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من

يجوز " أنهبالتي جاء فيها  77 تسمح هذه الاتفاقية بتقديم الشكاوى الفردية بموجب المادة كما      

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أ�ا تعترف باختصاص 

تلقي  ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدعون أن  اللجنة في

  ...". حقوقهم الفردية المقررة بموجب هذه الاتفاقية  قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف

لجمعية بقرار االاتفاقية هذه  اداعتمتم وقد : دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالاتفاقية ال -6

تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع وهي �دف إلى . 13/12/2006:المؤرخ في 61/106:العامة رقم

كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات   اعاقة تمتعالأشخاص ذوي الإ

فإنه يشمل  " الأشخاص ذوي الإعاقة"أما عن مصطلح . الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة

كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل 

  .3من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في ا�تمع على قدم المساواة مع الآخرينمع مختلف الحواجز 

ن تقدم إلى اللجنة المختصة عن طريق الأمين العام وتلُزم هذه الاتفاقية جميع الدول الأطراف بأ     

لتقدم للأمم المتحدة تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاما�ا بموجب هذه الاتفاقية وعن ا

  ...4المحرز في هذا الصدد

المعتمد من الجمعية العامة للأمم ، لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أما البروتوكول الاختياري     

ذه لجنة المختصة التابعة لهفقد أعطى الحق ل 13/12/2006:المؤرخ في 61/106:المتحدة بالقرار رقم

                                                             
1

 .من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 01 یُنظر المادة 
2

 .من نفس اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 73یُنظر المادة  
3

  . الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة یُنظر المادة الأولى من 
4

  .اص ذوي الإعاقةحقوق الأشخنفس اتفاقیة  من 35یُنظر المادة  
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تلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد  الاتفاقية في

  ... 1ةلأحكام الاتفاقي فالمشمولين باختصاصها والذين يدعون أ�م ضحايا انتهاك دولة طر 

اعتماد هذه  وقد تم: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري -7

. 20/12/2006:والمؤرخ في 61/177: ار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمالاتفاقية بالقر 

الاعتقال أو الاحتجاز أو " الاختفاء القسري :"ووفقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية فإنه يقصد ب

الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص 

مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان أو 

الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية 

  .القانون

وز التذرع وتنص هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما لا يج     

 ربأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد بحالة حرب، أو بانعدام الاستقرا

  .2السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري

  :وخلاصة القول     

التعريف بالاتفاقيات ذا�ا إنما  هو أن ما تم الإشارة إليه من اتفاقيات سابقة، لا تبدو أهميته في -      

فيما جاءت به من أحكام وما تضمنته من أجهزة رقابية وإجراءات من شأ�ا المتابعة الجدية للدول 

الأطراف في تطبيق ما تعهدت به ومدى تحقيق الالتزامات القانونية المنصوص عليها في هذه 

قوق للإنسان اتسمت بالطابع التوافقي الاتفاقيات، خصوصا وأن صياغة الاتفاقيات وما حملته من ح

  .بين الدول الأطراف

مع أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي حرصت الأمم المتحدة على إصدارها كثيرة  -      

وكثيرة جدا إلا أنني اقتصرت هنا على التعريف بالاتفاقيات التي تضمنت أجهزة للرقابة على تنفيذ 

  .وتطبيق أحكامها

إذا كانت كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المشار إليها أعلاه، قد نصت على تكوين  -    

أجهزة ولجان مهمتها الرقابة والتطبيق الدولي لهذه الاتفاقيات، إلا أن إجراءات التطبيق ليست سواء 

ه الدول الأطراف وقد فإذا كان نظام التقارير نظاما إجباريا تلتزم بتقديم. في كل المعاهدات المذكورة

نصت عليه كل هذه الاتفاقيات المذكورة، فإن نظام التحقيق وزيارات الدول يبقى إجراء محدودا، أما 

                                                             
1

 .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة 1/1یُنظر المادة 
2

 .المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري 
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إلا أن على اتفاقيات بعينها،  امختصر وإن كان فهو  -الذي هو محل بحثنا -بنوعيه  الشكاوى منظا

 لحقت ببعض الاتفاقيات، ونذكر العمل به تزايد نوعا ما، خصوصا مع البروتوكولات الجديدة التي

العهد الدولي للحقوق المدنية  :مع المعاهدات التالية مثلا أن نظام الشكاوى الفردية أصبح يتم إعماله

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  ةوالسياسية بموجب بروتوكوله الاختياري الأول، واتفاقي

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  ينة،أو المه ةالعقوبة القاسية أو اللاإنساني

المرأة بموجب بروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

إلى العهد الدولي للحقوق  ةوالاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إضاف

، وكذا اتفاقية حقوق الطفل بموجب البروتوكول 2009جتماعية والثقافية المعتمد سنة الاقتصادية والا

  .الثالث

  الاتفاقيات المبرمة في الإطار الإقليمي :الفرع الثالث

 ذلك الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والعناية �ا من قبل منظومة الأمم المتحدة وما رافق إن     

وأن  اصةخ ؛تطور مشابه على مستوى التنظيم الإقليميمن جهة أخرى قد واكبه  ،من تطور

المنظمات الدولية الإقليمية تعد إطارا مهما لتنظيم العلاقات بين الدول المتجانسة، حيث يتكون كل 

، أو الدين، تنظيم إقليمي من مجموعة من الدول ترتبط فيما بينها بروابط وثيقة ومتعددة كوحدة اللغة

 نأو غيرها، فضلا ع ،لجغرافي، أو المصالح المشتركة السياسية والاجتماعية والاقتصاديةأو ا�ال ا

  .1بين هذه الدول  فكري في العادات والتقاليدالتقارب ال تجانس أوال

واقتــداء بــالجهود المبذولــة مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة، باعتبارهــا هــي انطلاقــا ممــا ســبق ذكــره و       

التنظيم الإقليمي لحقـوق الإنسـان، كـون أن حمايـة حقـوق الإنسـان يعـد مقصـدا  نفسها تسعى لتشجيع

فقد أسـهمت بعـض المنظمـات الإقليميـة  ة؛الإقليمي اتمشتركا لكل من منظمة الأمم المتحدة والتنظيم

حرصـت فيهـا  ؛2في إبـرام العديـد مـن الاتفاقيـات الخاصـة بحقـوق حقـوق الإنسـان لافت للانتبـاهبشكل 

عنيـــة علــى تـــوفير الآليــات والأجهـــزة القــادرة علـــى اتخــاذ القـــرارات الملزمــة في مواجهـــة الـــدول الأطــراف الم

الأمريكــــي أو العـــــربي أو التنظــــيم الأوربي أو وهــــذا مــــا يمكــــن ملاحظتـــــه في نطــــاق التنظــــيم  ،الأطــــراف

  .3الإفريقي

  :وسنتطرق إلى ذلك في النقطتين التاليتين     

                                                             
1

  .75مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
2

  .74المرجع نفسھ، ص 
3

  .393، ص2006الأردن،  –حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان  ھاني سلیمان الطعیمات، 
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  :والأمريكية لحقوق الإنسانالاتفاقيات الأوربية : أولا

ـــة لقـــد كـــان الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان واضـــحا في القـــارتين      ، وهـــذا مـــن خـــلال الأوربيـــة والأمريكي

الاتفــاقيتين الأوربيــة والأمريكيــة ومــا تلاهمــا مــن اتفاقيــات وبروتوكــولات أخــرى اتســمت بــالتطور وإيجــاد  

  .آليات وأجهزة غاية في الأهمية

لقـد كـان لأوربـا فضـل السـبق في إيجـاد أطـر قانونيـة  :رمة على المسـتوى الأوربـيالاتفاقيات المب -1

جامعة، تعُنى بإرساء دعائم لحماية الحقوق والحريات الأساسية وتقرير الضمانات اللازمة لها، خصوصـا 

، والـذي انبثقـت عنـه الكثـير مــن 1في ظـل مجلـس أوربـا الـذي كــان يتشـكل أساسـا مـن دول أوربـا الغربيــة

فاقيـــات والمواثيــــق المتعلقــــة بحقـــوق الإنســــان، وقــــد كـــان في مقدمــــة ذلــــك الاتفاقيـــة الأوربيــــة لحقــــوق الات

ومـا  2، والـتي جـاءت متـأثرة بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان1950الإنسان وحرياتـه الأساسـية لسـنة 

العديــد مــن ، تلتهــا بعــد ذلــك 3بروتوكــولا 16لحقهــا مــن بروتوكــولات إضــافية مدعمــة لهــا وصــلت حــد 

الاتفاقيــات الأخــرى، كالميثــاق الاجتمــاعي الأوربي، والاتفاقيــة الأوربيــة للوقايــة مــن التعــذيب والعقوبــات 

  .أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوربية لممارسة حقوق الطفل وغبرها

نسـان تعـد مـن بـين الأهـداف  أن حمايـة حقـوق الإعلى اعتبار  :الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان -أ

ــــــــ إقــــــــرار هفي إطــــــــار تم  فقــــــــد أوربــــــــالــــــــس � الأساســــــــية ــــــــاريخلحقــــــــوق الإنســــــــان  ةالاتفاقيــــــــة الأوربي  :بت

مــن يهــا تم التصــديق عل كمــا،  03/09/19534ســريان نفــاذ هــذه الاتفاقيــة في  أبــدو ، 04/11/1950

                                                             
دول فقط ، ثم توسع بعد ذلك ، خصوصا بعد سقوط جدار برلین وھبوب ریاح الدیمقراطیة على  10كان مجلس أوربا یتكون في بادئ الأمر من  1

  .158یُنظر محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص  .دولة 47حد الدول الاشتراكیة ، وھو الآن یتشكل من عدد وصل 
2
Klaus Lachwits et Nancy Breitenbach, Droits de l'homme et Déficience Intellectuelle, Publie par Inclusion 

International, Ferney-Voltaire, France, 2002,p44.  
3

  ھذه البروتوكولات كالتالي،و للتذكیر یمكن الإشارة ل 
  . حقوق أخرى للاتفاقیة الأم03والخاص بإضافة18/05/1954وأصبح نافذا في  20/03/1952البرتوكول الإضافي الأول الذي وقع في 
  .استشاریةوالذي یعطي للمحكمة الاختصاص بتقدیم آراء 21/09/1970وأصبح نافذا في  02/05/1963البرتوكول الإضافي الثاني الذي وقع في 
  .والذي یعدل من بعض إجراءات اللجنة الأوربیة 21/09/1970وأصبح نافذا في  03/05/1963البرتوكول الإضافي الثالث الذي وقع في 
  .حقوق أخرى للاتفاقیة 04والخاص بإضافة  02/05/1968وأصبح نافذا في  16/09/1963البرتوكول الإضافي الرابع الذي وقع في 

  .من الاتفاقیة  40، 22وقد تم فیھ تعدیل المواد  20/12/1971وأصبح نافذا في  20/01/1966الخامس فقد وقع في  البرتوكول الإضافي
  .والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 01/03/1975وأصبح نافذا في  28/04/1983البرتوكول الإضافي السادس الذي وقع في 
  .22/11/1984البرتوكول الإضافي السابع الذي وقع في 
  . 19/03/1985البرتوكول الإضافي الثامن الذي وقع في 

  . 01/10/1994:لتاسع الذي دخل حیز التنفیذ فيالبرتوكول الإضافي ا
  . 25/03/1992البرتوكول الإضافي العاشر الصادر  في 

  .01/11/1998:البرتوكول الإضافي الحادي عشر الذي دخل حیز التنفیذ في
  .  11/04/2000:لذي افتتح للتوقیع  فيالبرتوكول الإضافي الثاني عشر ا

  .إلغاء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف عشر لثالبرتوكول الإضافي الثا
  .13/05/2004و12ویتعلق بنظام المراقبة للمیثاق المعتمد بتاریخ  عشر لرابعالبرتوكول الإضافي ا

  . 123، صمرجع سابقصالح محمد محمود بدر الدین ،  -
   .02/10/2013: بتاریخ 16والبروتوكول 24/06/2013بتاریخ  15البروتوكول .: جدیدان، لم یدخلا حیز النفاذ بعد وقد صدر بروتوكولان

،  مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، محمد أمین المیداني، بروتوكولان جدیدان مضافان إلى الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان -
  .145، ص2013، دیسمبر 5 - 4بیروت، عدد مزدوج 

  
4
Jean Morange, droits de l'homme et Libertés publiques, imprimerie des Presses Universitaires de France, 2ème 

 .,102.édition, 1989  
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الحقـوق والحريـات أهـم الاتفاقية علـى هذه قد تضمنت في ا�لس، و طرف كل الدول الأوربية الأعضاء 

على ذلك، بـل سـعت لوضـع أجهـزة لم تقتصر و  ،1، خصوصا منها المدنية والسياسيةالأساسية للإنسان

وتتمثـــل بالأســـاس في . 2رقابيـــة تكفـــل الحمايـــة اللازمـــة لهـــذه الحقـــوق والحريـــات، وتســـهر علـــى تطبيقهـــا

  . 3لحقوق الإنسان،واللجنة الوزارية �لس أوربا اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوربية

دور المحكمـــة الأوربيـــة  تم تفعيـــل ؛بالاتفاقيـــة الأوربيـــةالملحـــق  11البروتوكـــول عتمـــاد لكـــن وبعـــد او      

   .-1998خلافا لما كان عليه الأمر في مرحلة ما قبل  -وجعلها آلية رئيسية ووحيدة لحقوق الإنسان،

العديد من الاتفاقيات الأخرى المعنيـة بحقـوق  أوربا سمجللقد تبنى : لأخرىالاتفاقيات الأوربية ا -ب

  :الإنسان نذكرها كالتالي

لا للحمايــة المقــررة في الاتفاقيــة الأوربيــة مــمكالميثــاق هــذا قــد جــاء ل :الميثــاق الاجتمــاعي الأوربــي -

الــتي ركــزت علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية، بينمــا جــاء هــذا الميثــاق متضــمنا الحقــوق  ،لحقــوق الإنســان

وتم التوقيــــع علــــى هــــذا الميثــــاق في مدينــــة تــــوران بإيطاليــــا في  .4ومركــــزا عليهــــا الاقتصــــادية والاجتماعيــــة

  . دول أوربية 05أن صادقت عليه  بعد 26/06/1965 :بتاريخودخل حيز النفاذ ، 18/10/1961

بقصد تحديثه وتوسـيع الحقـوق الـواردة فيـه، ودخـل الـنص المعـدل حيـز  1996ه سنة تم تعديل كما     

 1991و 1988، وقـــد أُلحـــق هــذا الميثـــاق بثلاثـــة بروتوكــولات قـــي ســـنوات 10/07/1999النفــاذ في 

أحكامـه وتتمثـل هـذه الهيئـات في كـل مـن لجنـة  طبيـقتعنى بالرقابة علـى ت لجانه عن تانبثقو  .19955و

  .لرقابة في نظامي التقارير وشكاوى الدولاإجراءات تتمثل  و .الخبراء واللجنة الحكومية للميثاق

وقـد : الاتفاقية الأوربية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة -

ــــــة ستراســــــب ــــــع عليهــــــا في مدين ــــــز النفــــــاذ 26/11/1987 :ورغ بفرنســــــا بتــــــاريختم التوقي ــــــت حي ، ودخل

                                                             
  :تتمتع عنھ بمیزتین أساسیتینمع أن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان جاءت تالیة مباشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنھا  1

  .أن الاتفاقیة الأوربیة تناولت الحریات الفردیة التقلیدیة، دون الإشارة إلى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة: الأولى   
  *.أنھا أنشأت أجھزة قضائیة لتوفیر الضمانات الفعلیة للحقوق التي تصت علیھا:والثانیة   

كیز الاتفاقیة الأوربیة على الحقوق المدنیة والسیاسیة ھو أن ھذه الاتفاقیة كانت تُعتمد كورقة سیاسیة في یرى الدكتور عمر صدوق أن سبب تر
الغربیة الرأسمالیة، في مواجھة المجموعة الاشتراكیة في إطار الحرب الباردة، علاوة على أن الدول ذات النظم الرأسمالیة،  أیدي الدول الأوربیة

  **.التملك والإنتاج والتسویق في إطار مبادئ الاقتصاد الحر، وبالتالي فلا حاجة لھا لإدراج ذلك في اتفاقیة دولیة ترى أنھا تقوم على حریة
  .42یاسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص* 
  .121عمر صدوق،مرجع سابق،ص**

2
  .110، ص2009روت ، لبنان، الطبعة الثالثة محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بی 
3

لضمان احترام الالتزامات التي تعھدت بھا الأطراف : "أنھ ىمن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة عل19لقد ورد في المادة 
، ومن ثمة فقد كان للنظام الأوربي لحمایة "الإنسان قحقومحكمة أوربیة ل-...لجنة أوربیة لحقوق الإنسان -:ھذه المعاھدة تنشأ يالسامیة المتعاقدة ف

وتتمثل ھذه الآلیات . ثلاث آلیات أساسیة تقوم بالرقابة على تنفیذ الدول الأعضاء لالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة 1998حقوق الإنسان قبل سنة 
  .171مرجع سابق، ص ،عبد العزیز قادري -  .ة وزراء مجلس أوربافي اللجنة الأوربیة، والمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجن

4
Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques, L'impact réel des mécanismes de suivi de 

Conseil de l'Europe par l'amélioration du respect des droits de l'homme et de la prééminence du droit dans les 
Etats membres, imprime dans les ateliers du Conseil de l'Europe, 2010, p 09.  

5
  .179، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ،  
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�تم آلية هذه الاتفاقية في المقـام الأول بالوقايـة مـن التعـذيب وبالعمـل علـى و  .01/02/19891بتاريخ

إزالة كل الأسباب المؤدية للعقوبة أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، ولتحقيق ذلك تقوم اللجنة بزيارة 

  .2فيحتمل أن يقع فيها التعذيب، وسبيلها في ذلك السرية والتعاون مع الدول الأطراللأماكن التي 

 1995 الــتي اعتمــدت ســنةو�ــدف هــذه الاتفاقيــة  :ةالاتفاقيــة الإطاريــة لحمايــة الأقليــات القوميــ -

 �لـس القارة الأوربية، وخاصة في الإقلـيم الخاضـع إلى وضع نظام خاص بحماية الأقليات القومية داخل

إلى غايـــــة ( - حاليــــا إليهــــاانضــــمت و ، 1998حيــــز النفــــاذ ســــنة هــــذه الاتفاقيــــة وقــــد دخلــــت  .3أوربــــا

مـــن  24وتعُـــنى بالرقابـــة علـــى هـــذه الاتفاقيــة وفقـــا لمـــا نصـــت عليـــه المـــادة  .4دولــة أوربيـــة 39 -)2010

ودراسـتها،  الاتفاقية كل من لجنة الوزراء وهيئة أخـرى استشـارية، ومـع أن مرتكـز عملهمـا تلقـي التقـارير

  . 5تسمح في معظم الأحيان بتحقيق الحماية اللازمة إلا أن هذه الآلية لا

ــة حقـــوق الأطفـــال  - ـــة لممارسـ ـــة الأوربي ، 25/01/1996 وقـــد اعتمـــدها مجلـــس أوربـــا في:الاتفاقي

، وهــــي �ــــدف إلى تعزيــــز وتــــدعيم تطبيــــق وتحقيــــق الحقــــوق 01/07/2000ودخلــــت حيــــز النفــــاذ في 

وتعـنى بالإشـراف والرقابـة علـى .19896ماتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن حقـوق الطفـل لعـاالمعترف �ا في 

   .لجنة دائمةتنفيذ هذه الاتفاقية 

يـرتبط النظـام الأمريكــي لحقـوق الإنسـان أساســا  :الاتفاقيـات المبرمـة علــى المسـتوى الأمريكــي -2

ميثـاق : يرتكز علـى دعـامتين أساسـيتين همـاهذا النظام و  .1948المنشأة عام  7بمنظمة الدول الأمريكية

                                                             
إذ تم اعتماد اتفاقیة مناھضة التعذیب و . لقد جاء اعتماد  ھذه الاتفاقیة متأخرا نوعا ما مقارنة مع جھود الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمریكیة  1

، واعتمدت منظمة 26/06/1987ودخلت حیز النفاذ في  10/10/1984غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  أو اللاإنسانیة أو المھینة في 
    .28/02/1987لت حیز النفاذ في ، ودخ09/12/1985الدول الأمریكیة الاتفاقیة الأمریكیة للوقایة من التعذیب والمعاقبة علیھ في 

2Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques, op, cit, p10.  
  .183، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ،  3

4Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques, op, cit, p11. 
  .229مرجع سابق، ص، ظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسانمحمد أمین المیداني ، الن 5
6

  .183، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  
7

، للتباحث حول مشاكل الحرب 1945منظمة الدول الأمریكیة ھي منظمة إقلیمیة ، تعود بدایات إنشائھا إلى مؤتمر المكسیك، الذي عقد سنة  
دولة  21من  30/04/1948الموقع في " میثاق بوجوتا" و 1947الموقع عام " میثاق ریودي جانیرو" السلام، ثم توالت الاتفاقیات  ما بین و

وتقوم ھذه المنظمة . دولة أمریكیة 35وتضم المنظمة حالیا . 13/12/1951أمریكیة، ، والذي أدى إلى قیام ھذه المنظمة، وقد دخل حیز التنفیذ في 
  . لى أساس المساواة الكاملة بین أعضائھا، كما تضم أجھزتھا ممثلین عن كافة الدول الأعضاءع
وقد التأكید في میثاق بوجوتا على أن منظمة الدول الأمریكیة ھي منظمة . وتھدف المنظمة إلى تحقیق أكبر قدر من التقارب بین  الدول الأمریكیة 

  :منھا ربادئ الأمم المتحدة، وقد تضمن ھذا المیثاق جملة من الأھداف نذكدولیة إقلیمیة تعمل انطلاقا من أھداف وم
  .احترام استقلال وسیادة الدول الأعضاء وتعھد كل دولة بتنفیذ التزاماتھا الدولیة -
 .مراعاة مبدأ حسن النیة واعتباره الأساس في العلاقات الدولیة -
 .والضمان الاجتماعي الاعتراف بأن السلام الدائم مرتبط بالعدالة الاجتماعیة -
 .احترام الإنسان وحقوقھ الأساسیة دون تمییز بسبب الجنس أو الأصل -

  :أما عن مبادئ المنظمة فنذكر منھا
 .احترام شخصیة وسیادة واستقلال الدول الأعضاء وتأسیس  النظام السیاسي لكل دولة أمریكیة على الممارسة الفعلیة للنظام الدیمقراطي -
المنازعات بالطرق السلمیة، واعتبار العدالة الاجتماعیة والضمان الاجتماعي أساسین للسلام، واعتبار كل اعتداء شجب العدوان، وفض  -

  .على دولة أمریكیة اعتداء على كل الدول الأمریكیة
 ...لرخائھا كشروط لازمة واحترام حقوق الإنسان، واحترام القیم الثقافیة للقارةالتعاون الاقتصادي بین  الدول الأمریكیة ،  -
، 1مبادرات ومقترحات التطویر والتفعیل، دار الفكر العربي، القاھرة، ط...صلاح الدین حسن السیسي، النظم والمنظمات الإقلیمیة، الواقع  

  .318 -317، ص2007
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منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة، والـــذي يطلـــق عليـــه دســـتور منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة، والاتفاقيـــة الأمريكيـــة 

في مدينـــة ســـان جوزيـــه بكوســـتاريكا والســـارية النفـــاذ بـــدءا مـــن  1969لحقـــوق الإنســـان المعتمـــدة ســـنة 

18/07/1978: تـــاريخ
ـــه، و الـــذي نم الأ ن، دون أن نغفـــل الإعـــلا1 مريكـــي لحقـــوق الإنســـان وواجبات

، أي في نفـــس المـــؤتمر الـــذي اعتمـــد فيـــه ميثـــاق منظمـــة الـــدول 1948اعتمـــاده في مـــؤتمر بوغوتـــا ســـنة 

كمـا أن الـدول الأمريكيـة قـد طـورت مـن نظامهـا المتعلـق بحقـوق الإنسـان، وهـذا مـن خــلال . الأمريكيـة

   .2إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى

العــــام، فــــإن الإعــــلان  موإذا كـــان ميثــــاق منظمــــة الــــدول الأمريكيــــة قــــد اقتصــــر علــــى تقريــــر الالتــــزا     

الأمريكــي لحقــوق الإنســان وواجباتــه جــاء متضــمنا طائفــة مــن الحقــوق، غــير أنــه لا يعُــد اتفاقيــة ملزمــة 

 ،1969 نســان ســنةالأمــر الــذي حــدا بالــدول الأمريكيــة لإبــرام الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإ. 3دوليــا

ويتعلـــق بـــالحقوق  1988والـــتي ألحقـــت ببروتوكـــولين اختيـــاريين، البروتوكـــول الأول الـــذي تم إقـــراره عـــام 

، وجـــاء خاصـــا بإلغـــاء 1990 الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، أمـــا البروتوكـــول الثـــاني فاعتمـــد ســـنة

نــذكر مــن ذلــك  بحقــوق الإنســان، عقوبــة الإعــدام، فضــلا عــن إقــرار بعــض الاتفاقيــات الأخــرى المتعلقــة

 ك، والاتفاقيـة الأمريكيـة بشـأن الاختفـاء القسـري للأفـراد وذلـ1985الاتفاقية الأمريكية لمنـع التعـذيب 

  .4، و غيرها من الاتفاقيات الأخرى1994عام 

في كـل  تتمثلـجهزة للرقابـة علـى تنفيـذ أحكامهـا أ لحقوق الإنسان وقد أنشأت الاتفاقية الأمريكية     

  . من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
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  .397، ص 2006الأردن، -ھاني سلیمان الطعیمات ، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان 
 .201، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى،  2
3

  .67،ص1997لجسور، وجدة، الطبعة الأولى،بضري محمد، حقوق الإنسان والحریات العامة، دراسة دولیة ووطنیة، دار نشر ا 
4

  :بالإضافة إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ھناك اتفاقیات أخرى نذكر منھا 
        صمن ھذه الاتفاقیة للشخ 8، وقد أجازت المادة28/02/1987والمعاقبة علیھ وقد دخلت حیز النفاذ في  الاتفاقیة الأمریكیة لمنع التعذیب -1    

  ووفقا للمادة   . الدولیة التي تعترف تلك الدولة باختصاصھا مالمدعي بأنھ كان ضحیة تعذیب بعد استنفاذه طرق الطعن المحلیة باللجوء للمحاك        
  أو غیرھا تتخذھا  من ھذه الاتفاقیة فإن الدول الأطراف تتعھد بإخطار اللجنة الأمریكیة بأي إجراءات تشریعیة أو قضائیة أو إداریة 17        

  . 1985عام والمعاقبة علیھ ل الأمریكیة لمنع التعذیب من الاتفاقیة 17و 8یُنظر المادتین . تطبیقا  لھذه الاتفاقیة          
  ، ودخلت حیز النفاذ في    1994وقد تبنتھا الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة سنة: بشأن الاختفاء القسري للأشخاصالاتفاقیة الأمریكیة  -2 

  غات التي تقدم إلى اللجنة  تخضع معالجة الالتماسات أو التبلی- الاتفاقیة هلأغراض ھذ"من ھذه الاتفاقیة فإنھ و 13ووفقا للمادة .28/03/1996     
  الأساسي  مالأمریكیة لحقوق الإنسان، وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المذكورة في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والنظا     
  بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتدابیر  -الأمریكیة لحقوق الإنسان اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، وقواعد الإجراءات للمحكمة ولوائح     
  .1994بشأن الاختفاء القسري للأشخاص لعام الاتفاقیة الأمریكیة  من 13یُنظر المادة ".ةالوقائی     

        1995 مودخلت حیز النفاذ عا 1994نةوقد اعتمدت ھذه الاتفاقیة س: بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة علیھالاتفاقیة الأمریكیة  -3 
  ولھا أن تلجأ للجنة الأمریكیة ... وقد عددا من الآلیات لضمان وتأمین احترام أحكام الاتفاقیة، وھي التماسات الأفراد، والمنظمات غیر الحكومیة   

  وتعد ھذه اللجنة من الوكالات المتخصصة المتفرعة عم منظمة  لحقوق الإنسان بالتماساتھا، كما یمكنھا اللجوء للجنة الدول الأمریكیة للمرأة،     
  سیر ھذه الدول الأمریكیة، كما تجیز الاتفاقیة للدول أو لجنة المرأة أن تطلب من المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان الآراء الاستشاریة بشأن تف     
  .1994بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة علیھ لسنةالاتفاقیة الأمریكیة  من10،11،12یُنظر المواد .الاتفاقیة     

  من ھذه الاتفاقیة  6/1، ووفقا للمادة07/06/1999وقد تم إقرارھا في : بشأن القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المعاقینالاتفاقیة الأمریكیة  -4 
  أشكال التمییز ضد المعاقین، تتكون من ممثل واحد عن كل دولة  من أجل إزالة كافةیتم إنشاء لجنة  ةلمتابعة التعھدات في ھذه الاتفاقی"فإنھ و     
  .1999*بشأن القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المعاقین لعام الاتفاقیة الأمریكیة من  6المادة  یُنظر ".تقوم بتعیینھ فطر     
 .210-208، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى، *    
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  :الميثاقان الإفريقي والعربي لحقوق الإنسان: ثانيا

العـربي بموضــوع حقـوق الإنســان، ترتــب لــى المسـتويين الإفريقــي و اهتمــام ملحـوظ ع لقـد كــان هنـاك     

، رغـم نسان والشعوب ، والميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـانعنه اعتماد كل من الميثاق الإفريقي لحقوق الإ

، ولعــل ذلــك يعــود لأســباب لحقــوق الإنســان أ�مــا جــاءا متــأخرين مقارنــة بالنظــامين الأوربي والأمريكــي

  .التاريخية وما عانته شعوب هذه المناطق من ويلات الاستعمار: عدة منها

لقـــول أن فكـــرة اعتمـــاد ميثـــاق إفريقـــي ن ايمكـــ: الميثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب -1

، أي بعد انقضاء سـت عشـرة سـنة 1979لحقوق الإنسان تعود إلى مشروع قرار طرحته السينغال عام 

بالاتحـاد الإفريقـي، حيـث أقُـرّ  2001 ، الـتي أضـحت تسـمى منـذ1على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقيـة

الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب في إطــار منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، بواســطة مــؤتمر رؤســاء 

  .21/10/19862: ، ودخل حيز النفاذ في1981الدول والحكومات الإفريقية في جوان 

عاهـدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق وقد تضمن كـل الحقـوق المدنيـة والسياسـية المنصـوص عليهـا في الم      

الإنســان، كمــا تضــمن كــذلك أحكامــا مميــزة أخــرى حــول الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، 

  .3وكذا حقوق الشعوب وواجبات الأفراد

، وكـذا المحكمـة 4وتتمثل آليات الرقابة فيه على كل من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسـان والشـعوب     

قــوق الإنســان والشــعوب المعتمــدة بــالبروتوكول الإضــافي الملحــق بالميثــاق الإفريقــي في جــوان الإفريقيــة لح

  .20035، والذي دخل حيز التنفيذ في 1998

 22/03/1945:خة الـدول العربيـة بتـاريلقد جاء ميثاق جامعـ :الميثاق العربي لحقوق الإنسان -2

ـــة دائمـــة لحقـــوق الإنســـان إلا في ســـنة  خاليـــا مـــن أي إشـــارة إلى حقـــوق الإنســـان، ولم يـــتم تشـــكيل لجن

، العربيـة تلبية لاقتراح لجنة حقوق الإنسان التابعـة للأمـم المتحـدة، أي لـيس بمبـادرة مـن الجامعـة 1968

ـــة إســـهامها للإعـــداد لعقـــد أول مـــؤتمر عـــربي لحقـــوق الإنســـان في بـــ : يروت بتـــاريخوقـــد كـــان لهـــذه اللجن

02/12/19686.  
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، بأدیس بابا بإثیوبیا  25/05/1963كافة الدول الإفریقیة المستقلة، تم التوقیع على میثاقھا في  ممنظمة إقلیمیة تض: منظمة الوحدة الإفریقیة 
دول القارة من  نة بیدولة إفریقیة، وقد اعتبرت ھذه المنظمة آنذاك منبرا إفریقیا لتسویة الخلافات بالطرق السلمی 31بحضور رؤساء وحكومات 

حل  09/07/2002جھة، وقناة اتصال لتدعیم الحوار والتعاون بین دول نامیة حصل معظمھا حدیثا على الاستقلال من جھة أخرى، وبعد تاریخ 
  . 235، ص مرجع سابقصلاح الدین حسن السیسي، . الاتحاد الإفریقي كتسمیة جدیدة محل منظمة الوحدة الإفریقیة

  .174، ص2001لبنان، -عیسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، طرابلس، لیبیا ودار أكاكوس بیروت امحمد مصباح 2
،  5بین مھام الترقیة ووجوب الحمایة، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، العدد: اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب ،محمد كمال رزاق بارة 3

  . 40،ص1998
 .46، ص مرجع سابقالتطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة،  علي بدوي الشیخ، إبراھیم 4
  .317، ص  مرجع سابقمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى،  5
6

  .93ص، 1996 ،1طوالنشر، مراكش، للطباعة  ولیلي أحمد البخاري و أمینة جبران، الحریات العامة وحقوق الإنسان، 
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ي مجـال حقـوق الإنسـان علـى الصـعيدين القـوم وقد قرر هذا المؤتمر دعم العمـل العـربي المشـترك في      

والـــدولي ومســـاندة الشـــعب الفلســـطيني، وإنشـــاء لجـــان وطنيـــة لحقـــوق الإنســـان، وإعـــداد مشـــروع عـــربي 

  .الإنسان قلحقو 

متضــــمنا  15/09/1970 يقــــ 2668: وفي هــــذا الشــــأن جــــاء قــــرار مجلــــس الجامعــــة العربيــــة رقــــم     

 لحقــوق الإنســان، وتم إعــداد هــذا المشــروع ســـنة تشــكيل لجنــة مــن الخــبراء لوضــع مشــروع إعـــلان عــربي

غـــــير أنـــــه لم يلـــــق الاهتمـــــام مـــــن جـــــل الـــــدول العربيـــــة، وبقـــــي الأمـــــر علـــــى حالـــــه إلى غايـــــة  ؛1971

لحقـوق الإنسـان مـن طـرف لجنـة القـانون الـدولي  تم إعداد مشروع ميثاق عربي، حيث 24/05/1982

، ومـع 01/11/19821بتكليف من الجامعة العربية، وقد استكملت دراسته اللجنة العربية الدائمة في 

تم تأجيـــل البـــث فيـــه إلى غايـــة انتهـــاء منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي مـــن دراســـة مشـــروع حقـــوق  دذلـــك فقـــ

  .لامالإنسان في الإس

قامــــت لجنــــة مختصــــة بإعــــادة النظــــر في المشــــروع، وأعــــادت  1994 وعلــــى ضــــوء ذلــــك وفي ســــنة     

، وخـــول الأمـــين 15/09/1994في  5437 :صــياغته، حيـــث صـــادق عليــه مجلـــس الجامعـــة بقــرار رقـــم

  .2العام بدعوة الدول العربية للمصادقة عليه

، حيـث لم تصـدق عليـه البتـة لم يدخل حيز النفاذ 1994 واللافت للنظر أن الميثاق العربي لسنة      

أي دولة عربية، الأمر الذي دفع مجلس الجامعة إلى تحديثه بإعادة النظر فيه، وهو ما تم بالفعـل، حيـث 

 .23/05/20043: صـادق مــؤتمر القمــة العـربي المنعقــد بتــونس علــى الميثـاق العــربي لحقــوق الإنســان في

الميثــاق مــن حقـــوق هــذا وفضــلا عمــا تضـــمنه  .15/03/2008في  لم يــدخل حيـــز النفــاذ إلاغــير أنــه 

، تمثلـت في لجنـة حقـوق ه، فقد نـص علـى آليـة وإجـراءات للرقابـة علـى تنفيـذ أحكامـ4وحريات وأحكام

   .5ولم يتم النص في هذا الميثاق على إنشاء محكمة لحقوق الإنسان. الإنسان العربية

                                                             
1

ن إبراھیم علي بدوي الشیخ، المیثاق العربي لحقوق الإنسان، دراسة في خلفیتھ ومضمونھ، وأثره على الأمن القومي والنظم السیاسیة في الوط 
  . 56 – 55، ص2004العربي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

2
یاسیة بین المیثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولیة، عن كتاب نجاد البرعي، حقوق الإنسان على الطریقة العربیة، الحقوق المدنیة والس 

لا حمایة لأحد، دور جامعة الدول العربیة في حمایة حقوق الإنسان، مركز القاھرة لدراسة حقوق الإنسان، سلسلة قضایا :من تقدیم معتز الفجیري
 .76،ص)10(الإصلاح

نسان، دراسة حول دور المیثاق في تعزیز حقوق الإنسان في جامعة الدول العربیة، بدون ذكر دار وائل أحمد علام، المیثاق العربي لحقوق الإ 3
 .11 – 8، ص 2005نشر،

4
مادة، حیث توضح دیباجتھ الفلسفة التي یرتكز على أن الوطن العربي یعد مھدا للدیانات  53یتكون المیثاق العربي لحقوق الإنسان من دیباجة و 

لحضارات ذات القیم الإنسانیة بما تكفل من حریة وتحقق الكرامة وأن الدین الإسلامي والدیانات السماویة الأخرى أرست مبادئ السماویة وموطنا ل
التأكید على مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العھدین ...رفض كافة أشكال التمییز العنصري...الأخوة والمساواة

  *.الخ...كما اشتملت مواده على طائفة كبیرة من الحقوق والحریات ...حقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالدولیین لل
  .15/03/2008، والذي دخل حیز النفاذ في 23/05/2004یَنظر المیثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في * 

5
خبراء عرب اجتمعوا في المعھد العالي للدراسات العلیا في العلوم  ھشعب في الوطن العربي الذي اقترحنص مشروع میثاق حقوق الإنسان وال 

وإلى  55، على المحكمة العربیة لحقوق الإنسان حیث ورد ذلك في الفصل الثاني من الباب الثالث ابتداء من المادة 1986الجنائیة في دیسمبر 
  ...قضاة تنتخبھم الدول من قائمة من الأشخاص 07التجسید، وللإشارة فإن المحكمة العربیة تتكون من  ولكن ھذا المشروع لم یجد. منھ 61غایة
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  المبحث الثاني 

  لاتفاقيات حقوق الإنسانآليات التطبيق الدولي 

والمؤسسات والهيئات  ةقصد بآليات حماية حقوق الإنسان عموما بأ�ا تلك الأجهز إذا كان يُ      

تابعة وتقييم أداء الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القانون بم المعنية -وطنيا ودوليا - المختلفة

بالارتكاز  1لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسيةوالتحقق من أ�ا تلتزم بالمعايير الدولية والوطنية 

المتوفرة على المستويين الوطني والدولي لحماية حقوق الإنسان وحرياته  تعلى جملة من الإجراءا

وإذا كانت الآليات المؤسساتية تتمثل في تلك الأجهزة  والمؤسسات المختلفة التي تتولى . الأساسية

ى المستويين الوطني والدولي، وأيا كانت نوعية هذه المؤسسات، فإنه حماية حقوق الإنسان وترقيتها عل

يمكن اعتبار آليات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان هي مجموع الإجراءات التي تلجأ إليها 

السلطات الوطنية والدولية، وتبرز من خلال اعتماد أنظمة محددة ودقيقة كنظام التقارير بأنواعها 

 ت، وهي إجراءا2يمها والتوصيات ونظام التحقيق، والشكاوى بما فيها البلاغات الفرديةوإجراءات تقد

رقابة تنفيذية أنشئت بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان إن على مستوى الاتفاقيات التي تبنتها الأمم 

المستوى قوق الإنسان إن على المتعلقة بحالمتحدة بل وأبرمت في إطارها أو بعض الاتفاقيات الإقليمية 

  .الأوربي أو الأمريكي أو الإفريقي أو العربي

ومـــن منطلــــق أن التطبيــــق الــــدولي لاتفاقيــــات حقـــوق الإنســــان لا يعتمــــد آليــــة واحــــدة ولا يقتصــــر      

فـإني أرى أنـه مـن الضـروري بـل  -أحـدها نظـام الشـكاوى -عليها، بل يقـوم علـى ثـلاث آليـات رئيسـية

 -كـأجهزة مختصـة-ليات الـتي تعتمـدها هيئـات المعاهـدات كل الآالتعرف على  من مقتضيات البحث  

في الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان ولو بصورة مـوجزة قبـل التعريـف بنظـام الشـكاوى كآليـة 

  . من آليات التطبيق الدولي، والذي هو محل بحثنا

تتمثــل في  الــتي  راءاتوالإجـ سـنتطرق في هــذا المبحــث إلى هـذه الآليــاتوتأسيسـا علــى ذلـك فإننــا      

الــذي يعــد النظــام الإجبــاري الوحيــد الــذي تلتــزم بــه الــدول الأطــراف في هــذه  -كــل مــن نظــام التقــارير 

نظـام الشـكاوى كـذا و  "تقصـي الحقـائق"أو مـا يسـمى بونظام التحقيق و زيـارات الـدول، -الاتفاقيات

حيــث ســنتعرض إلى ذلــك في مطلبــين، نتنــاول في المطلــب .بنوعيــه ؛ شــكاوى الــدول وشــكاوى الأفــراد

                                                             
1

  .3عبد الفتاح سراج،آلیات مراقبة حقوق الإنسان، مركز الإعلام الأمني، جامعة المنصورة، مصر، دون ذكر تاریخ النشر، ص 
2

  .36خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 
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ونظام التحقيق وزيـارات الـدول، علـى أن نتعـرض في المطلـب الثـاني لنظـام  رالأول التعريف بنظام التقاري

        ).مفهومه وإطاره(الشكاوى

  ونظام التحقيق وزيارات الدول رنظام التقاري: المطلب الأول

ونظام التحقيق وزيارات الدول إجراءات تطبيق دولية مهمة للوقوف  يشكل كل من نظام التقارير     

على مدى التزام الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان بتعهدا�ا التي قطعتها على نفسها، 

فإن نظام التقارير  فقط، بعض الاتفاقياتالدول يقتصر على  ولئن كان نظام التحقيق وزيارات

. ..وهو معتمد من الكثير من المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، بلتضمنته كل الاتفاقيات

وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الفرعين التاليين، حيث نتطرق في الفرع الأول لنظام التقارير، على 

  .الفرع الثاني لنظام التحقيق وزيارات الدول صص أن نخ

  نظام التقارير:الفرع الأول

تفاقيات حقوق لا يعد نظام التقارير الأسلوب الأكثر شيوعا وإتباعا في عملية التطبيق الدولي     

كل اتفاقية من كل دولة طرف في  بمقتضاه  تلتزم  الذي -بل هو النظام الإجباري الوحيد  - الإنسان

يم مدى التزام الدول مراقبة ومتابعة وتقي بغية ،ها للجان الرقابةبتقديم تقارير  اتفاقيات حقوق الإنسان

الأطراف بأحكام هذه الاتفاقيات، ووضع الحقوق الواردة �ا موضع التنفيذ، وما أحرزته من تقدم في 

هذا ا�ال، وما يعترضها من صعوبات وعقبات، وما هي في حاجة إليه من مساعدة في هذا 

   .  1النطاق

م قارير نظام شائع ليس في منظومة الأمهو أن نظام التفي هذا الصدد وما يمكن الإشارة إليه      

أو في مؤسسا�ا  -بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان  -  2سواء في إطارها التعاهدي ا،المتحدة وحده

ذلك إلى المنظمات الإقليمية باتفاقيا�ا المعنية بحقوق الإنسان، وإنما الأمر يتعدى  ،الرقابية الأخرى

  :ةفي النقاط التاليوهو ما سنتعرف عليه 

                                                             
مانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة، بدون تاریخ نشر، مصطفى عبد الغفار، ض 1

 .45ص
آلیات غیر تعاھدیة منشأة بموجب المیثاق وإعمالا لبعض أحكامھ،كلجنة حقوق : حقوق الإنسان نوعان ةللإشارة فإن آلیات الأمم المتحدة لحمای 2

،وھناك الآلیات التعاھدیة التي تم إنشاؤھا بموجب اتفاقیات دولیة خاصة ...لى مجلس، والمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئینالإنسان التي تحولت إ
  :ویمكن القول أن وجھ التفرقة بین الأجھزة الاتفاقیة، والأجھزة المنشأة بمقتضى میثاق الأمم المتحدة، یتمثل في أمرین. بحقوق الإنسان

مواجھة الدول الأطراف فقط، والتي یتعین علیھا  يجھزة التعاھدیة المنشأة طبقا لاتفاقیات دولیة إنما تباشر أعمالھا فومؤداه أن الأ:الأول -
  . بموجب ذلك الالتزام  بالتعاون مع ھذه الآلیات

في أیة دولة عضو في فیتمثل في أن الآلیات غیر التعاھدیة، وإن كانت تختص بالنظر في أي مسألة من مسائل حقوق الإنسان، و:الثاني -
 .الأمم المتحدة ، إلا أن مشروعیة ما تقوم بھ،في ھذا الصدد كثیرا ما یجد بعض المعارضة من جانب عدد من الحكومات

  .235مرجع سابق، ص أحمد الرشیدي،حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، -
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  المتحدة ووكالاتها المتخصصة نظام التقارير في إطار الأمم:أولا

التي  عرفتها ا�موعة الدولية، للإطلاع على أحداث ذات  تيعد نظام التقارير من أهم الإجراءا     

في نظام الانتداب في  1فقد اعُتمد هذا الإجراء - خصوصا ما تعلق بحقوق الإنسان -الاهتمام العالمي

ظل عصبة الأمم، حيث تلتزم الدول المنتدبة بتقديم تقارير سنوية حول وضعية الأقاليم الواقعة تحت 

  . 2سلطتها

ومع إنشاء منظمة الأمم المتحدة تطور هذا النظام سواء في إطاره غير التعاهدي، مثل ما تقوم به      

وغيرها،  الوكالات الدولية المتخصصة، أو بعض )لياحا 4مجلس حقوق الإنسان(3لجنة حقوق الإنسان

  .أو ما كان في الإطار التعاهدي على مستوى اتفاقيات حقوق الإنسان

                                                             
1

من الاتفاقیة الخاصة  7قوق الإنسان، ھو سلوك قدیم، ومثال ذلك ما نصت علیھ المادةتجدر الإشارة إلى أن إرسال التقاریر الخاصة بمسائل ح 
تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأم یتبادلوا نصوص أیة قوانین أو أنظمة یسنونھا من أجل : " والتي جاء فیھا من أنھ) 25/09/1926(بالرق

  " إلى السكرتیر العام لعصبة الأمم تطبیق أحكام ھذه المادة، وبأن یرسلوا النصوص المذكورة
قاھرة، أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، دار النھضة العربیة، ال -

  .161، ص2000الطبعة الأولى،
  .290، ص2002الغرب للنشر والتوزیع، وھران، الجزائر،محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار  2
3

رت كانت لجنة حقوق الإنسان تعد الجھاز الرئیسي المنوط بھ التعامل مع قضایا حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، وقد أنشئت بعدما ظھ 
یھم من عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لإدراك الحاجة إلى لجنة مختصة للتشجیع على قیام الأعضاء منفردین أو مشتركین، بما یجب عل

من المیثاق، وھي أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز ولا  55المقاصد المنصوص علیھا في المادة
ادي والاجتماعي لأن ینشئ لجانا للشؤون الاقتصادیة تؤھل المجلس الاقتص 68وبعد شھور من المفاوضات تم الاتفاق على أن المادة ... تفریق

  .بإنشاء اللجنة 1946عام9:والاجتماعیة والثقافیة ولتعزیز حقوق الإنسان، فاتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم
  .158 -157، ص1994جویلیة 117مجلة السیاسة الدولیة، العدد.تطور الآلیات،: عمرو الجویلي،الأمم المتحدة وحقوق الإنسان -
 /03/ 15الجمعیة العامة للأمم المتحدة في من طرف  للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةكمؤسسة بدیلة مجلس حقوق الإنسان لقد تم إنشاء  4

  :                                              القرار في الجزء التنفیذي ما یلي ومن بین ما نص علیھ ،2006
قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان مقره جنیف یحل محل لجنة حقوق الإنسان، بوصفة ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة، وستستعرض الجمعیة ت -1

  .                                                                                  .وضعھ في غضون خمس سنوات
مسؤولیة تعزیز الاحترام العالمي لحمایة جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع، دون تمییز من أي نوع  قرر أن تناط بالمجلست 2-

  .                                                                              وبطریقة عادلة ومنصفة
وق الإنسان، بما فیھا الانتھاكات الجسیمة والمنھجیة، وتقدیم توصیات بشأنھا، وأن یقوم تقرر أیضاً أن یقوم المجلس بمعالجة حالات انتھاك حق3- 

ً بتعزیز التنسیق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعمیم مراعاتھا داخل منظومة الأمم المتحدة   .                          .أیضا
حیاد والموضوعیة وعدم الانتقائیة، وبالحوار والتعاون الدولیین البنائین، بھدف وال دالةتقرر كذلك أن یسترشد المجلس في عملھ بمبادئ الع 4- 

 النھوض بتعزیز وحمایة كافة حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة، 
         :                                             تقرر أن یقوم المجلس بجملة أمور، منھا5- 

القدرات، على أن یجرى توفیرھا  النھوض بالتثقیف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الخدمات الاستشاریة والمساعدة التقنیة وبناء -
 .                                                                           بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنیة وبموافقتھا

 تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة تھدف على مواصلة تطویر القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان،  -
 ...الأھداف والالتزامات ھذه تشجیع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعھدت بھا في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة   -
ء استعراض دوري شامل یستند إلى معلومات موضوعیة وموثوق بھا، لمدى وفاء كل من الدول الأعضاء بالتزاماتھ وتعھداتھ في مجال إجرا  -

وتكمل ھذه الآلیة عمل  ...حقوق الإنسان على نحو یكفل شمولیة التطبیق والمساواة في المعاملة بین جمیع الدول، ویتخذ ھذا الاستعراض شكل آلیة 
  .        ...                                                               المنشأة بموجب معاھدات الھیئات

 ان، الإسھام من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتھاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سریعاً في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنس  -
ات لجنة حقوق الإنسان في ما یتصل بعمل مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على نحو ما قررتھ الجمعیة العامة الاضطلاع بدور ومسؤولی  -

     .                                                                                                               .    20/12/1993المؤرخ  48/141في قرارھا 
 العمل بتعاون وثیق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقلیمیة والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني،   -
  .                    .                                                                              تقدیم توصیات تتعلق بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان  -
  .                                                 .تقدیم تقریر سنوي إلى الجمعیة العامة -

تقریر أیضاً أن یقوم المجلس بالاضطلاع بجمیع ولایات وآلیات ومھام ومسؤولیات لجنة حقوق الإنسان، وباستعراضھا وكذلك، عند الاقتضاء،  6-
 .الخ ...ا، وذلك بھدف المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والإجراءات المتعلقة بالشكاويتحسینھا وترشیدھ

  . ، تحت اسم مجلس حقوق الإنسان15/03/2006في  60/251:یُنظر قرار الجمعیة العامة رقم -
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إلى أن نظام التقارير يعد يمكن الإشارة في هذا الصدد  :نظام التقارير في الإطار غير التعاهدي -1

بغية الوقوف على وضعية حقوق الإنسان  ؛من أهم الأدوات والوسائل المعتمدة من الأمم المتحدة

ومعالجتها، خصوصا مع الانتهاكات الصارخة لهذه الحقوق في كثير من دول العالم؛ ويعُهد عادة هذا 

الدور إما إلى لجان مؤسسية تابعة للأمم المتحد، كما هو الشأن مع لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها 

، أو عن طريق الوكالات الدولية )الإنسان حاليا مجلس حقوق(ا�لس الاقتصادي والاجتماعي 

  .المتخصصة، كمنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الأخرى

من  561و55:ة عامة تستمد أساسها القانوني من نصي المادتيندوري رهناك تقاري والحقيقة أن     

تلتزم باتخاذ  هيئة الأمم المتحدة أن حيث يستوجب على كل دولة عضو في ،ميثاق الأمم المتحدة

  .2الإجراءات الكافية والتدابير اللازمة من أجل تطوير وضع حقوق الإنسان

وفي هذا الإطار وبغية التشجيع على احترام حقوق الإنسان، فقد أوصت الجمعية العامة للأمم      

المتحدة الأمين العام بأن يقدم تقارير سنوية إلى ا�لس الاقتصادي والاجتماعي عن الخطوات التي 

بشأن  ،ةلتنفيذ التوصيات عن كل من ا�لس والجمعية العام ،اتخذ�ا حكومات الدول الأعضاء

وتبعا لذلك فق أنشأ ا�لس نظاما للتقارير بشأن حقوق . المسائل الداخلة في نطاق اختصاصها

فكانت الدول تقدم سنويا تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة �ا معلومات . 1956 سنةالإنسان 

ي لحقوق الإنسان، وحق عن التطورات الوطنية المتعلقة باحترام الحقوق التي نص عليها الإعلان العالم

وكذا حرية الإعلام، لكن الأمر تغير وتم تعديله، وأضحت بعد ذلك  ،الشعوب في تقرير مصيرها

الدول تكتفي بتقدم تقاريرها كل سنتين، بحيث يشتمل التقرير الأول على الحقوق المدنية والسياسية، 

ة والثقافية، ويكون هناك تقرير ثالث في حين يشمل التقرير الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعي

وبشكل دوري تقوم الدول بتقديم تقاريرها الأخرى كل سنتين على نفس  يشتمل على حرية الإعلام،

  .3المنوال السابق

قام ا�لس الاقتصادي والاجتماعي بتعديل هذا النظام، بحيث أصبحت التقارير  1971وفي       

سنوات، وقد كانت الغاية من هذا النظام، أن تسمح  03سنوات وليس  06الثلاثة تغطي فترة 

  . 4التقارير ولو بصفة جزئية للمجموعة الدولية بتقييم التطور المحرز والمشكلات المطروحة في هذا ا�ال

                                                             
1

یتعھد جمیع الأعضاء بأن یقوموا منفردین أو مشتركین، بما یجب علیھم :" من میثاق منظمة الأمم المتحدة تنص على أنھ  56للتذكیر فإن المادة  
وللإشارة فإن من بین المقاصد التي تتحدث عنھا  ". من عمل بالتعاون مع الھیئة لإدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة الخامسة والخمسین

شیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز أن ی:" ، حیث تشیر إلى   3من المیثاق، ما جاء في الفقرة  55المادة
  ".بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا قبسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفری

2
 .167كمال شطاب ، مرجع سابق، ص 
3

  .102ان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،صالتطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنس إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
4

  .164خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 
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وعموما فإن نظام التقارير الذي تمارسه منظمة الأمم المتحدة يعد نظام رقابة، ويتمثل نطاق      

الرقابة هذا في إمكانية مناقشة مثل هذه التقارير مع مندوبي الدول، وبحث الصعوبات التي تحول دون 

  .1لول الممكنة والفعالةمع محاولة إيجاد الح تنفيذ المعايير الدولية للحماية المطلوبة لحقوق الإنسان،

والملاحظ أن تأثير نظام التقارير الدورية لحقوق الإنسان الذي أقره ا�لس الاقتصادي       

والاجتماعي للأمم المتحدة آنذاك كان محدودا، حيث أن غالبية الدول لم تكن ترى ما يلزمها قانونا 

كما .ضمنة فيهاوقد انعكس ذلك في محدودية التقارير المقدمة والمعلومات المت. بتقديم هذه التقارير

كون هذه التقارير   تعود محدودية تأثير نظام التقارير إلى عدم وجود لجنة خبراء متفرغة لدراسة التقارير؛

، فضلا عن وكلاهما يتكون من ممثلي الحكوماتكانت تبحثها لجنة حقوق الإنسان ولجنتها المؤقتة، 

وعلى العكس من . جود الوقت الكافيافتقادها للخبرة اللازمة في مناقشة هذه التقارير، مع عدم و 

  .2ذلك تماما فقد كان نظام التقارير المطبق في إطار منظمة العمل الدولية أكثر تأثيرا

وانطلاقا من الدور الذي تلعبه المنظمات  فإنه مستوى المنظمات الدولية المتخصصة،أما على      

لتقارير �ذا الخصوص للأمم المتحدة ومثال فإن هذه الوكالات ذا�ا تقوم بإرسال االدولية المتخصصة، 

:" من أنه 3من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 18 لمادةاذلك ما قررته 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد �ا إليه ميثاق الأمم المتحدة في 

ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات الدولية المتخصصة ما يلزم من 

في نطاق أنشطتها، ويمكن  ترتيبات، كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل

تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمد�ا الأجهزة المختصة في هذه 

  ".الوكالات بشأن هذا الامتثال

الوسائل والآليات الدولية الهامة في حماية حقوق الإنسان فقد كفلته  دوكون نظام التقارير يعد أح     

، ويمكن الإشارة 4وكالات الدولية المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدةهذه ال أيضا دساتير بعض

  :إلى كل من 

إلى  - بشكل دوري -التقاريـر  برفع نظمة هذه المزم الدول الأعضاء في تتل إذمنظمة العمل الدولية

مكتب العمل الدولي، والتي تضمنها مواقفها بالنسبة إلى المدى الذي وصلت، إليه فيما يتعلق بتنفيذ 

  . الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من جانبها
                                                             

یة، نبیل عبد الرحمن نصر الدین، ضمانات حقوق الإنسان وحمایتھا وفقا للقانون الدولي والتشریع الوطني، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندر 1
  .117، ص2009

2
  105لدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،صالتطبیق ا إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
3

  .186أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص 
4

  .127نبیل عبد الرحمن نصر الدین، مرجع سابق، ص 
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من دستور المنظمة، يتعهد كل عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب  22طبقاً لنص المادة و      

، )اتفاقيات العمل الدولية( اتخذها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقيات العمل الدولي عن التدابير التي

أي مجلس إدارة (ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة . التي يكون طرفاً فيها

بيانات، متضمنة أيضاً ما يطلبه من )منظمة العمل الدولية

، حيث اعتمد مكتب العمل الدولي 1976عام تعديل هذا النص، منذ  - لياعم - وقد جرى      

وبموجب هذا التعديل، صارت الدول الأعضاء مطالبة . أسلوباً جديداً، فيما يتعلق بإرسال التقارير

تقارير مفصلة، تقتصر مهمتها على : بتقديم نوعين من التقارير في شأن الاتفاقيات المصدق عليها 

إلى أحكام اتفاقيات عمل دولية معينة، وهي على وجه بيان مدى التزام الدولة المرسلة بالنسبة 

الحرية النقابية، حظر العمل القسري، عدم جواز : التحديد الاتفاقيات الخاصة بالموضوعات الآتية

التمييز في إطار علاقات العمال، سياسات الاستخدام، أوضاع العمال المهاجرين، التفتيش على 

وإلى جانب هذه التقارير ).بين الحكومة، وأرباب الأعمال، والعمالأي (العمل، مبدأ المشاورة الثلاثية 

تقديمها كل سنتين، هناك التقارير العامـة التي ترفعها الدول إلى مكتب العمل الدولي،  يتمالمفصلة التي 

مضمنة إياها موقفها بشأن مجموع اتفاقيات العمل الدولية التي تم التصديق عليها من جانبها

أهمية هذا الأسلوب في الرقابة والإشراف الدوليين على سلوك الدول، بالنسبة لتطبيق وتبرز 

أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها، إذا عرفنا أن هناك أجهـزة متخصصة تابعة لمنظمة 

نـة لجنة الخبراء، ولج(فحص التقارير المقدمة  -عن الدول الأعضاء -العمل الدولية تتولى باستقلال

، لمعرفة مدى ملاءمة التدابير التي تتخذها الدول على الصعيد الوطني مع الأحكام والمعايير )المؤتمر

المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية، وتقديم ملخص عنها إلى مؤتمر العمل الدولي في دور 

  .انعقاده التالي

وكذلك بالنسبة إلى التوصيات التي ، اعليه أما عن الوضع بالنسبة للاتفاقيات غير المصدق      

من دستور منظمة العمل الدولية إلى وجوب  19يصدرها مكتب العمل الدولي، فقد أشارت المادة 

قيام الدول الأعضاء برفع تقارير إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في الفترات التي يحددها مجلس 

قاً، فيما يتصل بالموضوعات والأحكام التي تتناولها هذه إدارة المنظمة عن الوضع القائم قانوناً وتطبي

                                                             
1

  أحمد الرشیدي ، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،نظام التقاریر والشكاوى كمثال، 
http://www.4shared.com/file/119112237/7054d18e/.html?s=1        ،13، ص28/07/2009:تاریخ التحمیل.  

  :كما یمكن الرجوع إلى
  .223أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص -
  .14، مرجع سابق، صآلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،نظام التقاریر والشكاوى كمثال أحمد الرشیدي، 2
  :كما یمكن الرجوع إلى 
  128نبیل عبد الرحمن نصر الدین، مرجع سابق، ص -
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كما يتعين على كل . الاتفاقيات غير المصدق عليها، وكذلك التوصيات الصادرة عن المكتب المذكور

دولة عضو أن تشير إلى الصعوبات التي تحول دون تصديقها على إحدى أو على بعض اتفاقيات 

  .القيام بذلك مستقبلاالعمل الدولية، وعما إذا كانت تنوي 

أما في إطار منظمة اليونسكو وفضلا عما تنص عليه بعض الاتفاقات التي  :2اليونسكومنظمة 

عقدت في هذا الإطار على ضرورة تقديم الدول لتقارير عما فعلته بخصوص تطبيقها، ومثال ذلك ما 

من اتفاقية محاربة التمييز في مجال التعليم، فقد قرر المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في  7تضمنته المادة

نظاما لتقديم تقارير دورية من  1965من عام  ءأن يضع �لس التنفيذي للمنظمة ابتدا 13دورته رقم 

  .3جانب الدول الأعضاء

  )اتفاقيات حقوق الإنسان(نظام التقارير في الإطار التعاهدي  -2

لقد نصت اتفاقيات حقوق الإنسان على أجهزة للرقابة تشرف على تنفيذ أحكامها، ومنه فإن       

الدول المصدقة على هذه الاتفاقيات، أو المنضمة إليها، ملزمة بأن تقدم بشكل دوري تقارير تتم 

وقعة مناقشتها من قبل لجان مشكلة من خبراء يراقبون مدى تطبيق الاتفاقيات من قبل الدول الم

هذه التقارير فكرة عن الإجراءات التي اتخذ�ا لاحترام التزاما�ا ، وعلى الدول أن تقدم في عليها

ذلك أن أغلب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تنص على ما يلزم الدول  .4الدولية

ومثال ذلك ما جاء  .5الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية داخلية في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات 

في الاتفاقية الدولية للقضاء جميع أشكال التمييز العنصري التي نصت على اختصاص لجنة القضاء 

على التمييز العنصري بالنظر في تقارير الدول الأطراف عن كل الإجراءات والتدابير التشريعية أو 

  . 6يةالإدارية أو القضائية أو تدابير أخرى عملا بمقتضى أحكام الاتفاق

أن الدول " كما نجد ذلك أيضا مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ       

المنضمة للعهد ملزمة بتقديم التقارير الدورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن مدى 
                                                             

1
  .14مرجع سابق، ص أحمد الرشیدي، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان نظام التقاریر والشكاوى كمثال، 
  .04/11/1946للتذكیر فقد أنشئت ھذه المنظمة في 2
  .133، ص2009لنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى،عبد العزیز العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار الخلدونیة ل 3

  .208أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص - :كما یمكن الرجوع ل 
، الأھالي " موسوعة عالمیة مختصرة"دیدیھ روجیھ، حدود الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،إشراف، ھیثم مناع، الإمعان في حقوق الإنسان  4

  .89، ص2003، 1ط دمشق، الجزء الثاني،للطباعة والنشر والتوزیع، 
  :ویمكن الرجوع أیضا إلى

Patrick Wachsmann , Les droit de l'homme, Edition Dalloz, Paris,1999,p143. 
5

وصل، سلوان رشید السنحاري، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتیر الدول، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة القانون بجامعة الم 
  .117، ص2004

تتعھد كل دولة من الدول الأطراف، بأن تقدم :" من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، على أنھ 9لقد نصت المادة  6
والتي تمثل  ر الأخرى التي اتخذتھاللأمین العام للأمم المتحدة، لتنظر فیھ اللجنة، تقریرا عن التدابیر التشریعیة أو القضائیة أو الإداریة أو التدابی

ثم مرة كل سنتین، وكذلك كلما طلبت إلیھا ) ب(في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقیة إزاءھا؛) أ( :إعمالا لأحكام ھذه الاتفاقیة، وبأن تفعل ذلك
  ..."اللجنة ذلك، وللجنة أن تطلب مزیدا من المعلومات من الدول الأطراف
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الدولي الخاص بالحقوق  كما تم اعتماد ذلك أيضا في العهد  ،1"التطور الحاصل في تطبيق أحكام العهد

تتعهد الدول الأطراف في هذا :"منه، والتي نصت على أن 40/1المدنية والسياسية بموجب المادة 

العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذ�ا والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف �ا فيه، وعن التقدم 

ده مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع ، وهو الأمر نفسه نج..."المحرز في التمتع �ذه الحقوق

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم :" أشكال التمييز ضد المرأة حيث ورد في ماد�ا التاسعة من أنه

للأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل 

دم المحرز في هذا الصدد كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير التق نإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وع

وبعد ذلك كل أربع ) ب(في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول المعنية،) أ(:وذلك

  ...".سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك

هذا النظام بصيغ إلى  2وفضلا عما سبق ذكره فقد أشارت اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى     

عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية المتخذة من قبل الدولة  -مشا�ة تماما لبعضها البعض

، هامن هذه الاتفاقيات جهازها المعني بالرقابة على أحكامويبقى الفارق أن لكل اتفاقية  - رفالط

  .هذه التقارير سواء كانت أولية أو تالية وكذا فإن هناك فوارق في المدد الزمنية بالنسبة لفترة تقديم

الأطراف بتقديم تقارير  لبمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تتعهد الدو : تقديم التقارير - أ

أولية إلى اللجنة المعنية المنشأة بمقتضى أحكام كل اتفاقية خلال سنة أو سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية، 

رى كل أربع أو خمس سنوات وفقا لما هو منصوص عليه في كل اتفاقية ، ثم تعقبها تقارير دورية أخ

  .3فضلا عن إمكانية تقديم تقارير إضافية قد تطلبها اللجنة

                                                             
1Gille Lebreton, op.cit, p237. 

2
  :كما أشارت إلى ذلك 
تتعھد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة تقاریر عن التدابیر :" على أنھ 44اتفاقیة حقوق الطفل في المادة  -

بدء نفاذ ھذه في غضون سنتین من ) أ:(التي اعتمدتھا لإنفاذ الحقوق المعترف بھا في ھذه الاتفاقیة وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
  ...". وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات) ب(الاتفاقیة بالنسبة للدول المعنیة،

تقاریر عن التدابیر التي  تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة:" من أنھ  19اتفاقیة مناھضة التعذیب في المادة  -
لاتفاقیة، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، وتقدم الدول اعتمدتھا تنفیذا لتعھداتھا بمقتضى ھذه ا

  ..."الأطراف بعد ذلك تقاریر تكمیلیة مرة كل أربع سنوات عن أي تدابیر جدیدة تم اتخاذھا وغیر ذلك من التقاریر التي قد تطلبھا اللجنة
تتعھد الدول الأطراف بأن تقدم للأمین العام للأمم المتحدة :" على أنھ 73عمال المھاجرین وأفراد أسرھم في المادة اتفاقیة حمایة جمیع حقوق ال -

في غضون ) أ(تقریرا لتنظر فیھ اللجنة عن التدابیر التشریعیة والقضائیة والإداریة، وغیرھا من التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة وذلك
  ...".ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك) ب(الاتفاقیة بالنسبة للدول الأطراف المعنیة؛  سنة بعد نفاذ

تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، تقریرا شاملا عن :" من أنھ 35اتفاقیة الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة -
تھا بموجب ھذه الاتفاقیة وعن التقدم المحرز في ھذا الصدد، وذلك خلال فترة عامین عقب بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة التدابیر المتخذة لتنفیذ التزاما
  ...".تقدم الدول الأطراف عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منھا اللجنة ذلك. بالنسبة للدولة الطرف المعنیة

تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طریق الأمین العام للأمم : " على أنھ 29من الاختفاء القسري في المادة اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص  -
ة للدولة الطرف المتحدة، تقریرا عن التدابیر التي اتخذتھا لتنفیذ التزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة في غضون سنتین من بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة بالنسب

 ...".المعنیة
وحدة الطباعة والإنتاج الفني، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس،  اھر بوجلال، دلیل آلیات المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الإنسان،بط 3

  .41، ص2004
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الإشراف والرقابة على أداء  لوتجدر الإشارة إلى أن إجراء رفع التقارير يهدف بالأساس إلى تسهي     

ثير على الدول في أن تعدل من قوانينها بما يتوافق وأحكام وبالتالي التأ ،1ةالدولة لالتزاما�ا القانوني

مسألة إجرائية فقط تستهدف وفاء كل دولة طرف بالتزاما�ا الرسمية بتقديم الأمر ولا يعد الاتفاقية، 

  . 2على أساس أن ذلك يعد وفاء بالتزام دولي هذه التقارير إلى لجان الرقابة

  : 3ثلاثة أنواع من التقاريريمكن التمييز بين :أنواع التقارير -ب

حيز النفاذ وتعبر فيه الدولة  ةالاتفاقي يأتي هذا النوع من التقارير مباشرة بعد دخول :التقارير الأولية *

عن وضعية حقوق الإنسان وعن الضمانات الخاصة بحماية هذه الحقوق ويفترض أن يتناول هذا 

واد الاتفاقية، والتدابير القانونية والعملية المتخذة من التقرير الإطار الدستوري والقانوني وثيق الصلة بم

جانب الحكومة المعنية، والتي يكون عليها أن تعزز التزامها بأحكام الاتفاقية، كما يتعين على الحكومة 

في تقريرها الأولي أن تقدم الإيضاحات الكافية بخصوص مكانة الاتفاقية بالنسبة للتشريع 

  . 5لومات عن المصاعب التي تواجهها،مع تشفيعها بمع4الداخلي

وتجدر الإشارة إلى أن مدة تقديم التقارير الأولية تكون إما في غضون سنة كما هو الحال في       

لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وكذا في اتفاقية االعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي

  .       ا خلال سنتين كما هو الحال مع اتفاقية حقوق الطفل، أو يتم تقديمهأخرى من اتفاقيات اوغيره

د زمنية ، وتتم بشكل دوري وفي مدلتي تكون تالية للتقارير الأوليةوهي التقارير ا:التقارير الدورية*

، فقد تكون كل أربع سنوات كما في اتفاقية القضاء على جميع أشكال محددة سلفا في الاتفاقية

تصادية أو خمس سنوات مثل ما هو الحال عليه قي العهد الدولي للحقوق الاق، التمييز ضد المرأة مثلا

  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا اتفاقية حقوق الطفلوالاجتماعية والثقافية، و 

                                                             
  .14، مرجع سابق، صنظام التقاریر والشكاوي كمثال لحقوق الإنسان، الحمایة الدولیة آلیـات أحمد الرشیدي، 1
حسب ما عبرت عنھ لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في التعلیق العام  –الإشارة إلى جملة من الأھداف  ویمكن في ھذا الصدد 2

  :، بخصوص تقدیم الدول الأطراف تقاریرھا، وتتمثل ھذه الأھداف في الآتي) 01(رقم 
  .ممارساتھا لتتوافق وما یقتضیھ العھد لات الإداریة وكقیام الدولة الطرف باستعراض شامل بخصوص تشریعاتھ الوطنیة وقواعد الإجراء* 
ي أن تقوم الدولة برصد ومراقبة الحالة الفعلیة بالنسبة لكل حق من الحقوق وعلى أساس منتظم للوقوف على مدى تمتع كل الأفراد بالحقوق وف* 

  .كافة أقالیم الدولة
  .ات و تسھل تطبیق أحكام العھدتراعي الأولوی ةتوفیر الأساس لصیاغة سیاسات ھادفة وواضح* 
  .تسھیل الفحص للسیاسات الحكومیة وتشجیع مختلف قطاعات المجتمع بالاشتراك في صوغ وتطبق ومراجعة السیاسات ذات الصلة* 
  .وص علیھا في العھدتوفیر أساس تستطیع بھ كل من اللجنة والدولة الطرف من القیام بتقییم فعال لمدى التقدم المحرز والوفاء بالالتزامات المنص* 
  .تمكین الدولة الطرف من أن تفھم یشكل أفضل المشاكل والصعوبات التي تعترضھا وتعیق جھودھا في تحقیق وضمان الحقوق * 
ھا في العمل على تسھیل تبادل المعلومات بین الدول الأطراف وتوفیر فھم أفضل للمشاكل المشتركة بغیة اختیار أحسن للتدابیر التي ینبغي اتخاذ* 

  .  سبیل تجسید الحقوق الواردة في العھد
، وائل أنور بندق عن،"1989دول لتقاریرھا، الدورة الثالثة المتعلق بتقدیم ال جنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلل 01التعلیق العام رقم "

 .436-433،ص2004التنظیم الدولي لحقوق الإنسان ، دار الفكر الجامعیة الإسكندریة،
3

  .40-39مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
4

  .26عصام الدین محمد حسن ، مرجع سابق ،ص 
5

  .162خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 
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وعادة ما يتم تقديمها بناء على طلب اللجنة المعنية بالرقابة على الاتفاقية، ومثال  :التقارير الإضافية*

فبعد النص على التقارير الأولية والدورية  ،من اتفاقية مناهضة التعذيب 19/1ذلك ما ورد في المادة 

  ."وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة"وردت عبارة 

التقارير المقدمة من الدول الأطراف تبعا  يختلف مضمون: تقديمهامضمون التقارير وكيفية  -ج 

ول بغض لأحكام كل اتفاقية، غير أن هناك معلومات أساسية مشتركة يجب أن تتضمنها تقارير الد

، وتكون هذه المعلومات في مقدمة التقرير الذي تقدمه الدولة، أو أن النظر عن موضوع الاتفاقية

   .1"الوثائق الأساسية"، تسمى ثيقة مستقلةن هذه المعلومات في و تكو 

وقد أشارت المبادئ التوجيهية  المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي جاءت �ا اللجنة المعنية       

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ينبغي أن 

�ا ونظام جزء استهلالي، يتضمن معلومات عامة عن الدول الأطراف وعن سلطا: تشمل جزأين

الحكم فيها، وجميع أوضاعها السكانية والاقتصادية والصحية، وجزء ثان، مخصص للأحكام الواردة في 

  .      2اتفاقيات حقوق الإنسان

توفر معلومات عن الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية الكافية  كما على الدولة أن       

لحقوق الإنسان، مع تضمين تقارير الدول كل العوائق والصعاب التي قد تعيق الدول و تقف حائلا 

أمامها في تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها نتيجة تصديقها أو انضمامها لاتفاقيات حقوق 

تقدم التقارير من الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم و .3الإنسان

بعد ذلك ، و هو الآخر بإحالتها إلى لجان الإشراف والرقابة حسب ما تقتضيه كل اتفاقية للنظر فيها

تسمى  من قبل اللجان الرقابية لتتوج بتوصيات وملاحظات ختامية، 4تتم مناقشة التقارير وفحصها

، و�دف إلى تقديم مشورة عملية وتشجيع الدولة "التعليقات الختامية"عند بعض اللجان الرقابية ب

                                                             
 
1

   .119التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،ص لشیخ،إبراھیم علي بدوي ا
 
2

  .256محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ،ص
   .257المرجع نفسھ، ص 3
4

تقاریر الدوریة،ففي حالة التقاریر الأولیة فإن أعضاء غالبا ما تلجأ اللجان الرقابیة  إلى اعتماد إجراءین مختلفین في فحصھا للتقاریر الأولیة وال 
اللجنة یضعون مجموعة من الأسئلة تتعلق أساسا بأحكام الاتفاقیة،وتطرح الأسئلة على ممثل الدولة الطرف، ویتوجب علیھ الإجابة على ھذه 

ریة فیختلف أسلوب النظر فیھا من لجنة رقابیة لأخرى ، فتقوم أما فیما یتعلق بالتقاریر الدو.لھذا الھدف ةالأسئلة خلال الاجتماع الذي تعقده اللجن
أعضائھا لدراسة التقریر ووضع قائمة أسئلة لممثلي الدول التي قدمت التقاریر كما ھو الحال علیھ مع لجة  بعض اللجان مثلا بتعین مقرر من بین

فرق عمل مھمتھا استعراض التقاریر وغیرھا من المعلومات مناھضة التمییز العنصري ولجنة مناھضة التعذیب، وتقوم لجان أخرى بتعیین 
 التقاریر،كما ھو الشأن مع اللجنة والبیانات ذات الصلة، قصد تحدید المسائل التي ھي بحاجة إلى مناقشة مع ممثلي الدول الأطراف صاحبة

وتقوم اللجان .القضاء على التمییز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفلالمعنیة بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ولجنة 
وبحضور ممثلي الدول الأطراف الذین یتعین علیھم الرد على الأسئلة والاستفسارات  المعنیة بالرقابة بفحص ومناقشة التقاریر في جلسات علنیة

في فحص التقاریر ومناقشتھا بین كل من الدول الأطراف في  أ الغالبویعد الحوار البناء والھادف ھو المبد.التي یطرحھا أعضاء اللجنة المعنیة
الھدف الرئیس من نظام التقاریر ھو ضمان امتثال  بالنظر في ھذه التقاریر، على اعتبار أن)اللجان(اتفاقیات حقوق الإنسان وبین الأجھزة المختصة

محاكمة للدول ولا كیلا للاتھامات، وإنما ھو التعرف  ناقشة ھذه التقاریر لیستكما أن م.الدول ووفائھا بأحكام الاتفاقیات وما ورد فیھا من حقوق
محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع  .على صدقیة الإجراءات التي تتخذھا الدول لحمایة الحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیات

   .258سابق ،ص
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التي قامت بتقديم التقرير المتعلق بالخطوات الأخرى الواجب اتخاذها لتجسيد الحقوق الواردة في 

  ...1الاتفاقية

يبقى من الآليات  - لتطبيق الدوليكآلية من آليات ا  - نظام التقارير نشير في الأخير إلى أن     

في تجسيد الحماية اللازمة لحقوق  الرقابية المهمة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان ومن ثمة الإسهام

النظام الإجباري الوحيد الذي تلتزم الدول  نظرا لما يتميز به من خصائص، من بينها أنه الإنسان،

تشكل وجها من أوجه الرقابة الذي ألزمت به نفسها طوعا الأطراف بموجبه بتقديم هذه التقارير التي 

من دون إكراه، فتصبح الدولة مضطرة في مواجهة تحديا�ا، يقول في هذا الشأن الأستاذ المحامي 

واضطرار الدولة إلى مواجهة التزامها بتقديم التقرير الدوري التالي وبيان ما أحرزته من :" ظريف عبد االله

ق منذ التقرير السابق، وذكر العوائق إن وجدت، والأسباب، وكذلك اضطرارها تقدم في كفالة الحقو 

إلا أن  .2"أدبيا لا يستهان بهإلى مواجهة جلسات فحص التقرير ومناقشته، كل هذا يشكل ضغطا 

أو  3رالتقاريتقديم ب الكثير من الدولعدم امتثال نذكر منها  هذا النظام وأجهزته تواجه هناك تحديات

هذه اللجان الرقابية ليست لها سلطة إجبار خصوصا وان ، 4عن تقديم تقاريرها للجان المعنية تخلفها

تراكمات في فحص تقارير الدول الأطراف ال الدولة وحملها على أداء التزامها برفع التقارير، ناهيك عن

  ...5من قبل اللجان المعنية

  :6ن الانتقادات نوجزها في الآتيوفضلا عما سبق ذكره فقد تعرض هذا النظام لجملة م     

  .استمرار التباين الواضح حول ما تتضمنه التقارير -

  .النقص الملحوظ في تغطية البيانات والمعلومات المطلوبة -

  .محاولة الدول نقل انطباع طيب في مجال احترامها لحقوق الإنسان على حساب الحقيقة والواقع -

                                                             
1 

ام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مقدمة المعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، نظ
 .28، ص30وھیئات المعاھدات ، صحیفة الوقائع رقم 

2
مركز ، ) 17(ظریف عبد الله ، حمایة حقوق الإنسان وآلیاتھا الدولیة والإقلیمیة، عن كتاب حقوق الإنسان العربي ، سلسلة كتب المستقبل العربي 

  .212، ص1999،  1دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط
تقریرا من  626، كان ھناك 2012ریل حتى أف الفعلیة المقدمة من قبِل الدول الأطراف حسب تقریر الأمین العم للأمم المتحدة فإن التقاریر 3

جاه زیادة التصدیقات و إنشاء ھیئات معاھدات جدیدة، فسوف یزداد ھذا وإذا استمر ات. تقاریر الدول الأطراف التي حل موعدھا ولم یتم تقدیمھا
  *.  الرقم

، 2012،جوان مذكرة من الأمین العام، التدابیر والمقترحات: إصلاح الأمم المتحدة ، حولA/66/860 :مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم* 
  .30ص

4
من الدول الأطراف فقط تقدم التقاریر في الوقت المحدد؛ وحتى مع معدل الامتثال في المائة  16، فإن 2011 -2010ووفقا للتقاریر الواردة سنة  

ن المنخفض ھذا، تواجھ أربع من ھیئات من أصل تسع ھیئات منشأة بموجب معاھدات ممن لدیھا إجراءات تقدیم تقاریر تراكمات كبیرة ومتزایدة م

  .08، مرجع سابق، ص A/66/860 :رقم یة العامة للأمم المتحدةمستند الجمع -. التقاریر التي تنتظر الدراسة
5

تقریرا من  281حتى في ظل ھذا المستوى من عدم الامتثال كما ھو مبین أعلاه، فإن اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان تواجھ تراكمات تصل إلى  
جة لذلك، وكما ھو الحال في الوقت الراھن، فإن الدول ونتی) 2012مارس  21كما في تاریخ (تقاریر الدول الأطراف التي تنتظر الفحص 

  **.الأطراف التي تقضي وقتا لإعداد تقاریرھا تضطر إلى الانتظار لإجراء الحوار البناء لعدة سنوات بعد تقدیمھا للتقاریر الخاصة بھا

  .31، مرجع سابق، ص A/66/860 :رقم مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة**-
6

 .166، مرجع سابق، صخلفة نادیة 
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  .بالسطحية والاختصار يفوق اللزوم، وهناك تقارير موسعة جداإن البعض من التقارير تتسم  -

أن نظام التقارير نظام غير  - ترى الدكتورة خلفة نادية - وانطلاقا من هذه الانتقادات وغيرها     

  .1فعال لوحده، مما يتحتم الاستعانة بنظم رقابية أخرى مثل نظام الشكاوى والتوصيات وغيرها

  الاتفاقيات الإقليميةنظام التقارير في : ثانيا

، أو أجهزة الرقابة على أجهزة منظمة الأمم المتحدةبعض لا يقتصر نظام التقارير على      

، حيث أن كثيرا من الاتفاقيات ، بل يتعداه إلى الاتفاقيات الإقليميةالاتفاقيات المبرمة في إطارها

 أنونشير في هذا الصدد إلى  ا النظام،والمواثيق الإقليمية التي تعُنى بحقوق الإنسان، قد اعتمدت هذ

لحقوق الإنسان، ولا أدل على ذلك في كل من النظام الأوربي معمول به  -نظام التقارير -هذه الآلية

الدول الأعضاء بأن تقدم إلى الأمين العام �لس من كون الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تطلب من 

رورية عن الطريقة التي يكفل �ا قانو�ا الداخلي تطبيق نصوص المعلومات الض - بناء على طلبه -أوربا

  .الاتفاقية بكيفية فعالة

تنص صراحة على أن تقوم  نجدها من الميثاق الاجتماعي الأوربي 21 المادةبالرجوع إلى و      

الأطراف المتعاقدة بتقديم تقاريرها للأمين العام �لس أوربا كل سنتين حول تطبيق مواد الجزء الثاني من 

الاتفاقية الأوربية للوقاية من التعذيب  كما تعتمد هذا النظام كل من .2الميثاق والتي سبق أن قبلت �ا

الذي  ةالاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القوميأو المهينة و عاملات غير الإنسانية والعقوبات أو الم

من هذه الاتفاقية كل من لجنة الوزراء وهيئة أخرى  24يعُنى بالرقابة عليها وفقا لما نصت عليه المادة 

  ...استشارية

ن والشعوب، حيث ورد في المادة الإنسالحقوق كما نجد هذا النظام معمولا به في الميثاق الإفريقي       

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من سريان مفعول هذا الميثاق :" منه على أنه 62

تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى، التي تم اتخاذها �دف تحقيق الحقوق والحريات التي 

  ."يعرفها هذا الميثاق ويكفلها

إقامة حوار بين  لتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي إلىو�دف ا     

اللجنة وهذه الدول، كما تسمح بتقديم صورة عن مختلف التشريعات والقوانين الداخلية ومدى 

  .3مطابقتها لأحكام هذا الميثاق

                                                             
1

  .166المرجع نفسھ، ص 
2

  .176، ص مرجع سابقمحمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان،  
3

 .107، ص1998، )5(محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، تونس،العدد 
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تتعهد الدول الأطراف :" فإنهمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان  48/1 طبقا للمادةو وأخيرا      

بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذ�ا، لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق 

  ...".وبيان التقدم المحرز للتمتع �ا

، إذ تلتزم 1ومنه فإن اختصاص اللجنة العربية لحقوق الإنسان يتمثل في تلقي التقارير والنظر فيها      

تقوم الدول :" من الميثاق العربي 48/2حيث ووفقا للمادة الدول الأطراف بتقديم تقاريرها إلى اللجنة

الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل 

الأطراف معلومات  دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثلاثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول

  ".إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق

  :تحقيق وزيارات الدولنظام ال:الفرع الثاني

يق آلية من آليات التطب" تقصي الحقائق"عد نظام التحقيق وزيارات الدول أو ما يسمى بي      

التمييز  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال: الدولي، حيث تنص عليه بعض الاتفاقيات وهم

ضد المرأة والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 ا، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بروتوكوله1984 اللاإنسانية أو المهينة لسنة

، إضافة إلى العهد من البروتوكول الثالث 13الاختياري، وكذا اتفاقية حقوق الطفل بمقتضى المادة 

  .الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب البرتوكول الاختياري الملحق به

أعلاه القيام بتحقيق حال تلقي المذكورة  اللجان المعنية بالرقابة على الاتفاقياتإذ يجوز لكل من     

في فقر�ا  20قد نصت المادة ف ،معلومات موثوق �ا تشير لانتهاكات وتعذيب في الدولة الطرف

الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

إلى أنه عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقا �ا وتتضمن دلائل لها على  صراحة 1984 المهينة لسنة

فإن اللجنة تدعو الدولة  ،م في أراضي دولة طرفأساس قوي يشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظ

المعنية إلى التعاون معها في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك 

  .المعلومات

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  20بقية فقرات المادة  فإنأكثر للتوضيح و      

  :في الآتي نذكرها كالتالي تبين خطوات هذا الإجراءلاإنسانية أو المهينة المعاملة القاسية أو ال

                                                             
اختصاص آخر غیر تلقي التقاریر والنظر فیھا، حیث لا نجد الإشارة لإمكانیة تقدیم الشكاوى لا من الدول ولا من الأفراد أو لم یرد بالمیثاق أي  1

الجماعات التي تنتھك حقوقھا، ولا شك أن عدم النص على ھكذا إجراء یحد كثیرا من فرص الضحایا في الحصول على انتصاف عند انتھاك 
  .227، ص مرجع سابقوائل أحمد علام،  .المیثاق حقوقھم المنصوص علیھا في
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أو أي المعنية الدولة الطرف  أخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتهاأن تبعد للجنة  -

أو أكثر من  اعضو  - يبرر ذلك أن هناك ماإذا رأت  -معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين

  .للجنة بصورة مستعجلةإلى ا تقرير �ذا الشأن قدموتأعضائها لإجراء تحقيق سري يشفع بتقرير سري 

لدولة الطرف اتعاون تلتمس اللجنة  - من هذه المادة 2بمقتضى الفقرة -في حالة إجراء تحقيق سري -

  .  الدولة المعنية أراضي رة القيام بزيا -تفاق مع الدولة الطرفلابا - ، وقد يشمل التحقيق المعنية

 2وفقا للفقرة - أو أعضائها اتقوم اللجنة المعنية بعد فحصها للنتائج المتوصل إليها من قبل عضوه -

تبدو تعليقات أو اقتراحات   أيمع نتائج هذه ال أن تحيل للدولة الطرف المعنية -من هذه المادة

  .بسبب الوضع القائمملائمة 

يلتمس تعاون سرية، و من هذه المادة  4إلى1لجنة المشار إليها في الفقرات التكون جميع إجراءات  -

تعلقة بأي لإجراءات الملهذه ااستكمالها  دويجوز للجنة بع .مراحل الإجراءاتفي جميع الدولة الطرف 

  اموجز  االمعنية أن تدرج بيانالطرف إجراء مشاورات مع الدولة ، أن تقرر بعد 2يتم وفقا للفقرةتحقيق 

  .241المعد وفقا للمادةعن نتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وما يلاحظ هنا أنه لا يجوز إجراء تحقيقات إلا في الدول الأطراف التي  تعترف باختصاص       

وب المعاملة أو إذ يجوز للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر . اللجنة المعنية

 االعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن تختار وقت التصديق أو الانضمام ألا تكون مشمولة �ذ

، كما أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال  2الإجراء

، مع جواز 10ن في إطار المادة إعلا رالتمييز ضد المرأة يمكنها استبعاد اختصاص اللجنة بإصدا

  .          3القبول �ذا الإجراء في مرحلة لاحقة من دولة كانت قد استبعدته

ومع أن نظام التحقيق وزيارات الدول المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية       

من اتفاقية 20 وما هو منصوص عليه في منصوص المادة قمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتواف

مناهضة التعذيب، إلا أن إجراءات التحقيق وزيارات الدول في إطار الاتفاقية الأخيرة قد عرف تطورا 

بإيجاد بروتوكول  18/12/2002وذلك من خلال ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في . محسوسا

عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو اختياري لاتفاقية مناهضة الت

 22ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في .المهينة والمتضمن إنشاء لجنة فرعية ضد التعذيب

                                                             
تقدم اللجنة إلى لدول الأطراف وإلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة تقریرا سنویا عن :" من اتفاقیة مناھضة التعذیب على أنھ 24تنص المادة  1

  ".أنشطتھا المضطلع بھا بموجب ھذه الاتفاقیة
2

  .من المرجع نفسھ 28یُنظر المادة  
3

  .33مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
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و اعتمادا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب يمكن تلخيص . 20061جوان

  :ملامح هذا النظام في

هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع �ا هيئات : ورد في هذا البروتوكول أن الهدف منه -

دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره 

  .2من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

كول لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ينشئ البروتو  -

لمنع  ةاللاإنسانية أو المهينة تؤدي المهام التي جاءت في هذا البروتوكول، وتؤدي هذه اللجنة الفرعي

الأشخاص التعذيب عملها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لمقاصده والتزامه بمعايير الأمم المتحدة لمعاملة 

المحرومين من حريتهم، كما تعتمد السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية ، ولها أن 

  .3تتعاون مع الدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول

يطلب من كل دولة طرف في البروتوكول أن تنشئ أو تعين  على المستوى المحلي هيئة زائرة واحدة  -

  .4"الآلية الوقائية الوطنية"لتعذيب تسمى أو أكثر لمنع ا

لكل دولة طرف في البروتوكول أن تسمح للجنة الفرعية وآلية الوقاية الوطنية بزيارات لأي مكان  -

يخضع لولايتها وسيطر�ا يتبين أن فيه أشخاصا محرومين أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، 

  .5تعذيبوهدف الزيارة حماية هؤلاء الأشخاص من ال

، على الدول الأطراف أن تتعهد باستقبال رعية لمنع التعذيب من أداء عملهالتمكين اللجنة الف -

اللجنة وتيسير وصولها لأماكن الاحتجاز، وتزويدها بكل المعلومات التي قد تحتاجها، فضلا عن 

  .6الاتصالات بين اللجنة والآليات الوقائية الوطنية تسهيل

لأطراف بإتاحة الفرصة للجنة بالوصول إلى كل المعلومات التي تتعلق كما تتعهد الدول ا  -

بالأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم، وكذا بتمكين اللجنة من الوصول إلى كافة 

المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص المحتجزين ومن دون تقييد، مع إمكانية إجراء مقابلات 

  ... 7خاصة معهم

                                                             
  .165التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 1
2

، أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة 1یُنظر المادة 
  .18/12/2002في 75/199المعتمد بقرار الجمعیة العامة رقم

 .التعذیب من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة 2یُنظر المادة  3
4

  التعذیب من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة 3یُنظر المادة  
5

 .التعذیب توكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضةمن البرو 4یُنظر المادة  
6

  التعذیب من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة 12یُنظر المادة  
7

 .من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب 14یُنظر المادة 
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قوم اللجنة الفرعية برفع ملاحظا�ا وتوصيا�ا التي توصلت إليها من خلال زيار�ا السرية إلى ت -

الدولة المعنية، وفي حال امتناع الدولة عن اتخاذها الخطوات اللازمة لتحسين وضعية الأشخاص 

على  بناء -المحتجزين بناء على ملاحظات وتوصيات اللجنة الفرعية ، يحق للجنة مناهضة التعذيب

أن تقرر بعد إعطائه الفرصة للدولة المعنية لإبداء أرائها، إصدار بيان علني  -طلب اللجنة الفرعية

  . 1حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية التي سبق تقديمه للجنة

البروتوكول الاختياري جد متطور على ما هو  ومن الملاحظ أن نظام التحقيق المنصوص عليه في      

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  20في نص المادة  عليه

  :2ويمكن ملاحظة هذا التطور وهذا الاختلاف في. اللاإنسانية أو المهينة

فقط عندما تتلقى لجنة مناهضة التعذيب معلومات موثوقا �ا تشير إلى أن  20يتم إعمال المادة  -

تعذيبا يمارس على نحو منظم فوق أراضي دولة طرف، بينما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 

يتوقف  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا

للتحقق من  ءعلى وجود معلومات بشأن تعذيب منظم، وإنما يتم إعمال هذا البروتوكول ابتداإعماله 

  .أحوال الأشخاص المحتجزين، وتقديم التوصيات المناسبة لحمايتهم من التعذيب

أماكن الاحتجاز �ا لا يتوقف ارة الدولة الطرف في إن قيام اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بزي -

الدولة، حيث تلتزم الدول الأطراف في البروتوكول ابتداء بالسماح �ذه الزيارات وإجراء على موافقة 

  .التحقيق

 20بالرغم من أن الطابع السري هي السمة المشتركة للإجراءات التي تتم في إطار كل من المادة  -

اء على طلب من اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول، إلا أنه يجوز للجنة مناهضة التعذيب، بن

اللجنة الفرعية ، في حال لم تستجب الدولة المعنية لتوصيات هذه اللجنة ، أن تصدر بيانا علنيا حول 

  .الموضوع، أو أن تنشر تقرير اللجنة الفرعية بشأنه

  عإن وجود هذا البروتوكول يسهم ولا شك في فعالية آلية إجراءات التحقيق التي �دف إلى من     

حقوق  ، وبالتالي صونقاسية أو اللاإنسانية أو المهينةن ضروب المعاملة أو العقوبة الالتعذيب وغيره م

  . الإنسان و الحيلولة دون انتهاكا�ا 

كما . فقطا بعض الاتفاقيات وبالرغم من القول بأن إجراءات التحقيق وتقصي الحقائق �تم �      

تمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال هو الشأن مثلا مع

                                                             
1

  .من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب 16یُنظر المادة  
2

  .167-166التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص وي الشیخ،إبراھیم علي بد 
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إلا أن بعض لجان الرقابة المشرفة على التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان قد لجأت عمليا إلى 

زيارات بعض الدول، رغم عدم وجود نص صريح يبيح لها هذا الإجراء في الاتفاقية المعنية، ومثال 

قبل وجود البروتوكول الذي ينص على  - ية والاجتماعية والثقافيةذلك ما قررته لجنة الحقوق الاقتصاد

من أنه يمكنها في حالة عدم التمكن بطريقة فعالة من الحصول على معلومات  -إجراء التحقيق

: إضافية بشأن حالة حقوق الإنسان، أن تطلب من هذه الدولة أن تستقبل بعثة من اللجنة هدفها

كما أنه وفي إطار متابعة . ، التي تساعد اللجنة على أداء وظائفهاالحصول على المعلومات المناسبة

الشكاوى الفردية المقدمة إليها أن قامت بإرسال مقررا  نتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأ

  .1بعض الدول ةخاصا بزيار 

ت عدة كما أنه ونتيجة لتفاقم الوضع وحدوث انتهاكات خطيرة ومستمرة لبعض الحقوق قام       

، ومن ذلك ما الحقائق والقيام بزيارات ميدانيةلجان أخرى بمبادرات أنشأت من خلالها فرقا لتقصي 

، وكذا الزيارة التي قام �ا أحد أعضاء لجنة القضاء ق الطفل في زيار�ا إلى الفيتنامقامت به لجنة حقو 

  ...2على التمييز العنصري إلى يوغسلافيا سابقا

كما يمكن الإشارة أنه على مستوى النظام الأوربي لحقوق الإنسان، فقد سمحت الاتفاقية الأوربية       

للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة للجنتها الرقابية بزيارة الأماكن 

الدول الأطراف، وعقب ذلك التي يحتمل أن يقع فيها تعذيب، معتمدة في ذلك السرية والتعاون مع 

المعدة بناء -تقدم تقريرها وتصدر قرارا�ا وتوصيا�ا بشأن الزيارات التي قامت �ا، وتعد هذه التقارير 

همزة وصل بين اللجنة والأطراف المتعاقدة ومنظمة مجلس أوربا، ويمكن للجنة أن  -على الزيارات

م بإصلاحات حمايةً للأشخاص المحرومين من تتشاور مع الطرف المعني وتقترح عند الضرورة القيا

   .3حريا�م، وفي حال عدم تنفيذ التوصيات يمكن للجنة القيام بنشر تقريرها علنيا

  نظام الشكاوى: المطلب الثاني 

والرقابـة  ،الهامة الـتي تم إقرارهـا في سـبيل التطبيـق الـدولي لحقـوق الإنسـان بصـورة عامـة الآلياتمن       

ــــه ،بصــــورة خاصــــة قيــــات حقــــوق الإنســــاناتفاعلــــى تطبيــــق  شــــكاوى الــــدول : نظــــام الشــــكاوى بنوعي

وقد اعتمد هذا الإجراء في منظومة الأمم المتحدة في الإطار غير التعاهدي،كما هـو  وشكاوى الأفراد،

مجلــس حقــوق (الشــأن مــع الشــكاوى الــتي تقــدم مــن خــلال إجــراءات خاصــة إلى لجنــة حقــوق الإنســان 

                                                             
1

 .168التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
2

 .45بطاھر بوجلال ، مرجع سابق ، ص 
3

  .213المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، صمحمد أمین  
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 الإطــار التعاهــدي مثــل مــا نصــت عليــه العديــد مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان ، أو في)الإنســان حاليــا

الخاصة، أو جاء تاليا في بروتوكولات تابعة لهذه الاتفاقيـات، كمـا هـو الشـأن مـع البروتوكـول الاختيـاري 

وليـة الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقيـة الد

للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما، ولم يقتصر العمل �ذا النظـام علـى منظومـة الأمـم 

  .بل تعداها إلى الاتفاقيات المبرمة على مستوى المنظمات الإقليمية ،المتحدة واتفاقيا�ا

ن انتهاكــات بخصــوص أي انتهــاك مــ -وبــذلك فقــد سمُــح للــدول والأفــراد بحــق تقــديم الشــكاوى       

للأجهــزة واللجـان المعنيـة بمهمــة الرقابـة، وسـنركز في هــذا  -الحقـوق المنصـوص عليهــا في هـذه الاتفاقيـات

علـــى أن نخصـــص الفـــرع الثـــاني لتحديـــد ) الفـــرع الأول(المطلـــب علـــى إعطـــاء مفهـــوم لنظـــام الشـــكاوى 

  .الإطار الذي تقدم بموجبه هذه الشكاوى بشكل عام

  مفهوم نظام الشكاوى :لأولالفرع ا

المعتمدة على تطبيق حقوق  والإجراءات الرقابية لياتالآ يعد من أهمنظام الشكاوى  لا شك أن     

. وبة لهذه الحقوق على أرض الواقعخصوصا بما له من تأثير وإسهام في تجسيد الحماية المطل، الإنسان

وسنحاول من خلال هذا الفرع أن نعطي مفهوما لهذا النظام، وذلك بتعريفه أولا، والإشارة إلى أنواعه 

  . وأهدافه ثانيا

  : تعريف نظام الشكاوى :أولا

ووجه من أوجه  ،القول أن نظام الشكاوى بصورة عامة هو آلية من آليات التطبيق الدولي يمكن     

وعلى اتفاقيات حقوق  1الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام

الإنسان بشكل خاص، كأن يقوم شخص أو دولة بتقديم شكوى إلى الأجهزة المعنية بالرقابة ضد 

  ... دولة تدعي فيها أن هذه الأخيرة تقوم بانتهاك حقوق الإنسان

ا بصدد إعطاء تعريف لنظام الشكاوى في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أما إذا كن     

أن يقوم فرد أو دولة طرف بتقديم شكوى إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على : فيمكن القول أن مفاده 

طرف بدعوى أن هذه الأخيرة قامت  ىتطبيق اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان ضد دولة أخر 

في هذه الاتفاقية، وقد تكون هذه الشكاوى مقدمة إما من  االحقوق المنصوص عليهبانتهاك 

  .الحكومات، وتسمى بشكاوى الدول أو مقدمة من أفراد، وتسمى بالشكاوى أو البلاغات الفردية

                                                             
1
Camille Giffard, COMMENT DENONCER LA TORTURE- Recueille et soumettre des allégations de torture aux 

mécanismes internationaux pour la protection des droits de l'homme, Centre des droits de l'homme d'Essex, 
1°édition, Février 2000,p77.    
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  أنواع الشكاوى وأهدافها:ثانيا

نظام  -د هذا النظامسنتحدث في هذه النقطة على أنواع الشكاوى والأهداف المتوخاة من اعتما     

  - الشكاوى

تفاقيات لاالشكاوى التي نصت عليها اأن من خلال التعريف السابق يتبين : أنواع الشكاوى -1

  :قوق الإنسان نوعانالدولية لح

إجراء : يرى الدكتور أحمد الرشيدي أن شكاوى الدول هي : الشكاوى المقدمة من طرف الدول - أ

باختصاص الأجهزة الإشرافية بتلقي أيه شكاوي من دولة طرف بمقتضاه تعترف الدول الأطراف 

  .1تدعي فيها أن دولة أخري طرف لم تؤد التزاما�ا بمقتضي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان

وهو نفس ما يذهب إليه الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ من كون أن نظام شكاوى الدول      

لة بتقديم شكوى ضد دولة أخرى بدعوى أن هذه الأخيرة هو إجراء يتمثل بالأساس في أن تقوم دو 

قد قامت بانتهاك حقوق الإنسان التي يتعين عليها احترامها، وتقدم الشكوى إلى الجهة المعنية التي 

  .في الاتفاقية الدولية 2حدد�ا الوثيقة التي تصت على الالتزام باحترام الحقوق المذكورة

الأمر فيه بين الدول، حيث تقوم أحد الدول الأطراف بتقديم  إذن فنظام شكاوى الدول يكون     

شكواها إلى الجهاز المعني بالإشراف والرقابة على أحكام الاتفاقية، تدعي فيه أن دولة طرفا تنتهك 

. 3تلتزم بأحكام أحكام اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق الإنسانالحقوق المتضمنة في الاتفاقية ولا 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية  كالعهد  ،العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان نصت عليهما وهو 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية  ةواتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولي

  ...المهاجرين وأفراد أسرهمالدولية لحماية حقوق جميع العمال 

إلى أنــه وبــالنظر إلى مــا تضــمنته اتفاقيــات حقــوق الإنســان فــإن  نشــير ابتــداء: فرديــةالشــكاوى ال -ب

ــــة علــــى هــــذا النــــوع مــــن  الشــــكاوى، ــــير مــــن التســــميات والمصــــطلحات الــــتي تطلــــق للدلال  هنــــاك الكث

شـيئا واحـدا رغـم الاخـتلاف في  تعـني والـتي...، التبليغات، الرسائل، الـدعاوى، التظلمـات،ىكالشكاو 

  .التسمية

                                                             
1

  .10، مرجع سابق، صنظام التقاریر والشكاوي كمثال لحقوق الإنسان، الحمایة الدولیة آلیـاتأحمد الرشیدي،  
2

 .142إبراھیم علي بدوي الشیخ ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص 
أن أي معاھدة من معاھدات حقوق الإنسان لیست عقدا بین دولة طرف وأشخاص خاضعین لولایتھا، ولكنھا معاھدة :شارة إلیھ ھنا ھوما یمكن الإ 3

. ماتھامتعددة الأطراف بالمعنى التقلیدي، الذي مؤداه أن جمیع الدول الأطراف في المعاھدة لھا مصلحة في امتثال الدول الأطراف الأخرى لالتزا
ریقة یمكن بصورة قانونیة القول بأن انتھاكات حقوق الإنسان في دولة طرف ما تھم سائر الدول الأطراف بصورة مباشرة، بید أن ھذا وبھذه الط

  .النوع من الشكاوى لا یجوز اللجوء إلیھ إلا بخصوص دولتین طرفین أعلنتا أنھما تعترفان باختصاص اللجنة المعنیة في تلقي الشكاوى
اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بالأمم : ،الحقوق المدنیة والسیاسیة15:رقمصحیفة الوقائع  -

 .27، ص2004المتحدة،جنیف،
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أن يقــوم الفــرد بشــكوى ضــد دولتــه بــدعوى أن هــذه الأخــيرة تنتهــك  ى الأفــرادنعـني بنظــام شــكاو و      

، وتقــدم هــذه الشــكوى إلى تفاقيــة مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســانحقوقــه المكفولــة لــه بموجــب أحكــام ا

  .1، وذلك إذا توافرت لها شروط معينةالرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيةاللجنة المكلفة ب

كوى الفرديــة بأ�ــا شــكوى رسميــة مقدمــة مــن فــرد يــدّعي أن إحــدى الــدول كمــا يمكــن تعريــف الشــ      

الأطــراف قـــد انتهكــت حقوقـــه بموجــب إحـــدى المعاهــدات، وهـــي شــكوى يكـــون لــدى بعـــض هيئـــات 

ويجب أن تكون الدولة الطرف المعنية قد اعترفـت صـراحة بحـق هيئـة . المعاهدات اختصاص بالنظر فيها

  .2المادة المعنية من المعاهدة بفردية، وذلك بإصدار إعلان بموجالمعاهدة في النظر في الشكاوى ال

الأدوات والآليـــات الـــتي تســـمح �ـــا مـــن أهـــم  - الفرديـــةشـــكاوى نظـــام ال -نظـــام هـــذا ال عتـــبريو      

الدوليــة لحقــوق الإنســان، حيــث تقــوم بعمليــة الرقابــة والإشــراف علــى تطبيــق أحكــام هــذه  تالاتفاقيــا

الاتفاقيــات لجــان منشــأة خصيصــا لــذلك، كاللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة القضــاء علــى التمييــز 

ال العنصــري ولجنــة مناهضــة التعــذيب واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة جميــع العمــ

كمـــا أشـــير إليـــه في -فقـــط نؤكـــد علـــى أن العمـــل بنظـــام الشـــكاوى الفرديـــة . المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم

مــن اعــتراف الدولــة الطـرف وقبولهــا بــأن يجــري عليهــا بأنــه إجــراء اختيــاري، لا بـد فيــه  -التعريـف أعــلاه 

  .العمل �ذا الإجراء 

  :النقاط التالية ظام الشكاوى فييمكن تلخيص أهم الأهداف المتوخاة من ن: أهداف الشكاوى -2

الدوليـة لحقـوق  المنصـوص عليهـا في الاتفاقيـاتوالحريـات الإسهام في تـوفير الحمايـة اللازمـة للحقـوق  -

والحقيقـة الـتي ينبغــي  .وبالتـالي التجســيد الفعلـي لحقـوق الإنســان ؛3وإنفاذهـا علــى أرض الواقـع الإنسـان

أن اتفاقيــــات حقــــوق الإنســــان في حــــد ذا�ــــا جــــاءت لترســــيخ وكفالــــة حقــــوق هنــــا هــــو الإشــــارة إليهــــا 

الإنســان، ولــذا فــإن تجســيد الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان تعــد مــن أكــبر الأهــداف المنتظــرة مــن هــذا 

  . النظام

حـق مـن حقـوق الإنسـان ي تحقيق الانتصاف الفعال من أي خـرق أو انتهـاك لأالسعي إلى ضرورة   -

الاتفاقيـات الدوليــة لحقــوق الإنسـان، خصوصــا مـن خــلال تمكــين الأفـراد وإتاحــة الفرصــة  الـتي تضــمنتها

بتقـديم رسـائلهم  لهم بالالتجاء مباشـرة إلى الهيئـات المعنيـة بالرقابـة علـى تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق الإنسـان

  .انتهاكات يتعرضون لها من طرف دولهم أيوتبليغا�م عن 
                                                             

   .154إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان الآلیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص  1
2

 -مقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان وھیئات المعاھدات -، نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة30لوقائع رقمصحیفة ا 
 .51، ص2006مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

3
  .32مرجع سابق، صمحمد عبد العظیم سلیمان وآخرون،  
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والــتي تمــس بـــأي حــق مــن الحقــوق الـــتي  الانتهاكـــات والخروقــات الحاصــلةالعمــل علــى منــع وإيقــاف  -

، حيث أن للجنة المعنية بالرقابة على اتفاقيـة مـن اتفاقيـات تضمنتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

إصــدار تــدابير مؤقتــة في الحــالات العاجلــة الــتي مــن شــأ�ا  ب أن تقــوم -كجهــاز مخــتص-حقــوق الإنســان

مـن البروتوكـول الاختيـاري  5/1مـا نصـت عليـه المـادة  ومثـال .نات معينة لحقـوق الإنسـاإيقاف انتهاك

يجـوز للجنـة في أي  ":  أنـه مـنلقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لاتفاقيـة الدوليـة لالملحـق با

الدولــة وقــت بعــد تســلم رســالة مــا وقبــل التوصــل إلى قــرار بشــأن وجاهــة موضــوع الرســالة، أن تحيــل إلى 

، طلبــا بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابير مؤقتــة، حســب الطــرف المعنيــة للنظــر، علــى ســبيل الاســتعجال

   ."ضحاياهالاقتضاء، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحية الانتهاك المدعى أو 

قــوق كــن اعتبــار هــذا الإجــراء الــذي تقــوم بــه بعــض لجــان الرقابــة علــى تطبيــق اتفاقيــات حيمومنــه      

مــن اســتمرار الانتهاكــات  الــتي وضــعت في ســبيل حمايــة الأشــخاص بير الوقائيــةامــن قبيــل  التــدالإنســان 

  .التي يكونون قد تعرضوا لها

  الإطار الذي تقدم بموجبه الشكاوى: لفرع الثانيا

يمكن تقسيم الإطار الذي تقدم فيه الشكاوى إلى نوعين رئيسيين، فهناك شكاوى تقدم في      

 ،غير التعاهدي، سواء بموجب إجراءات خاصة أو عن طريق الوكالات الدولية المتخصصة الإطار

وهو ما سنتطرق إليه في  ،وهناك شكاوى تقدم في الإطار التعاهدي بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان

  :النقطتين المواليتين

الوكالات  - مجلس حقوق الإنسان( الشكاوى المقدمة في الإطار غير التعاهدي: ولاأ

  ) المتخصصة

في الإطار غير التعاهدي، إما بموجب الإجراءات الخاصة  معمول بهشكاوى ال إن اعتماد نظام     

  أو عن طريق الوكالات الدولية المتخصصة

مـع أن هـذه الإجـراءات قـد  :ولجنة مركز المرأة 1إلى لجنة حقوق الإنسانالشكاوى المقدمة  -1

سواء مع لجنة حقوق الإنسان التي حل محلها مجلـس حقـوق الإنسـان أو مـع لجنـة  ،تمت في وقت سابق

  .التذكير �او  ارتأينا الإشارة إليهاإلا أننا ومن منطق البحث العلمي  ،حقوق المرأة

                                                             
. 21/06/1946: وقد اكتمل تشكیلھا في 16/02/1946: بموجب قرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي بتاریخلقد تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان  1

ومن الصلاحیات الموكلة إلیھا وفقا لقرار . 1992عضوا سنة  53وقد مستھا عدة تطورات برفع عدد أعضائھ المرة تلو الأخرى إلى أن وصل إلى 
یات والتقاریر للمجلس حول إعلان دولي لحقوق الإنسان، وكذا تحضیر مشاریع اتفاقیات دولیة وترقیة إنشائھا، ضرورة تقدیم الاقتراحات والتوص

  *.الحقوق الأساسیة للمواطنین، وحمایة الأقلیات، مع محاربة العنصریة وكل أشكال التمییز، وكل ما من شأنھ صیانة وحمایة حقوق الإنسان
ق الإنسان في ظل مھام اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان وصلاحیات مجلس حقوق الإنسان، مجلة دفاتر عبد المنعم بن أحمد، اللجنة المعنیة بحقو*

  .278، ص 2011، جانفي 04السیاسة والقانون، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، العدد 
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ــــرار ا�لــــس   وقــــد: فــــي لجنــــة حقــــوق الإنســــان 1503الإجــــراء  -أ سمُّــــي �ــــذا الاســــم نســــبة إلى ق

. الـذي أنشـأ هـذا الإجـراء 1970مـايو /أيـار 27المـؤرخ في ) 48-د( 1503الاقتصـادي والاجتمـاعي 

وقـد تم تعـديل هـذا . ويعـد هـذا الإجـراء أقـدم آليـة لشـكاوى حقـوق الإنسـان في منظومـة الأمـم المتحـدة

 16المـؤرخ في  2000/3من قبل ا�لس الاقتصادي والاجتمـاعي بـالقرار  2000الإجراء كثيراً في عام 

، لزيادة كفاءة الإجـراء وتسـهيل الحـوار مـع الحكومـات المعنيـة وإتاحـة مناقشـة أكثـر فائـدة 2000جوان 

  .1في المراحل الأخيرة من الإجراء

يــــة فحــــص الأنمــــاط بولا) الســــابقة(عُهِــــد إلى لجنــــة حقــــوق الإنســــان  1503وبموجــــب الإجــــراء   

. المســتمرة مــن الانتهاكــات الجســيمة والموثَّقــة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في أي بلــد في العــالم

الأفـــراد تـــدّعي وقوعهـــا ضـــحية لمثـــل هـــذه الانتهاكـــات لحقـــوق يمكـــن لأي فـــرد أو مجموعـــة مـــن حيـــث 

لــديهم معرفــة مباشــرة  الإنسـان أن تقــدِّم شــكوى، كمــا يمكــن لأي شــخص آخـر أو مجموعــة أخــرى ممــن

  .وموثوقة �ذه الانتهاكات تقديم هذه الشكوى

وبعكــس البلاغــات . يشــمل جميــع حقــوق الإنســان في جميــع البلــدان 1503الإجــراء الحقيقــة أن و      

الفردية في إطار هيئات المعاهدات أو البلاغات بموجب الإجراءات الخاصة لا ترتبط البلاغات بموجـب 

كمـا أنـه . التزامات المعاهدة من جانب البلد المعني أو وجود ولايـة إجـراء خـاص بقبول 1503الإجراء 

كما لا وهو لا يعـوِّض الضـحية المزعومـة،. أي بلد يتناول حالات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان في

الإجــراء ســرّي هــذا ومــن المهــم بالإضــافة إلى ذلــك ملاحظــة أن . يســعى إلى إنصــاف الحــالات الفرديــة

      .2بأكمله

قـد اضـطلع  -الـذي حـل محـل لجنـة حقـوق الإنسـان -فإن مجلس حقوق الإنسان الجديد وللإشارة     

كمــا ســيقوم إذا لــزم الأمــر بتحســينه وترشــيده في وســيقوم باستعراضــه،   1503بالمســؤولية عــن الإجــراء 

                                                             
1

دلیل للمنظمات غیر الحكومیة الخاص بالعمل مع  ، تقدیم شكوى عن انتھاكات حقوق الإنسان، الفصل السابع،HR/PUB/06/10 :مستند رقم 
  .111-110مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ص

  :1503إلى أن الإجراءو یمكن الإشارة  2
أي انتھاك لحقوق الإنسان یندرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ولیس من الضروري أن تكون الدولة طرفاً في المعاھدة  یمكن أن یتناول -

  ؛1503لتقدیم شكوى ضدھا بموجب الإجراء 
  یمكن تقدیم الشكاوى ضد أي بلد؛ -
م الضحیة الشكوى أو یقدمھا أي شخص یعمل نیابة عن الضحیة ولا یتطلب ذلك بالضرورة موافقة مكتوبة من الضحیة؛ -   تقدِّ
قة في آلی -   .ات الشكاوى الأخرىتتسم معاییر قبول الشكاوى عموماً بأنھا أقل صرامة عن المعاییر المطبَّ

  :الحدود المحتملة
  قد یكون الإجراء طویلاً نظراً لأن الشكوى تمر بعدة مراحل من الدراسة؛ -
  لا توجد أحكام تنص على تدابیر مؤقتة عاجلة للحمایة؛ -
  ت فردیة؛یجب أن تشیر البلاغات عموماً إلى انتھاكات حقوق الإنسان التي تؤثّر على عدد كبیر من الأشخاص ولیس حالا -
  بالقرارات المتخذة في مختلف مراحل العملیة؛) كاتبي البلاغات(لا یتم إبلاغ مقدمي الشكاوى  -
  *.بحالة حقوق الإنسان في بلد ما قد لا یجذب ھذا الإجراء، بسبب سریتھ، اھتماماً عاماً  -
 .112ص، تقدیم شكوى عن انتھاكات حقوق الإنسان، مرجع نفسھ، HR/PUB/06/10 :مستند رقم*
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طلـــب مجلــس حقـــوق الإنســان في مقـــرره �ــذا الخصـــوص فقــد و  .الأولى دورتـــهغضــون ســنة بعـــد انعقــاد 

ــــه الــــتي مــــدَّدها بصــــفة اســــتثنائية لمــــدة ســــنة  15031اســــتمرار الإجــــراء  2006/102 مــــع تنفيــــذ ولايت

  .2واحدة

ويرمي إجراء لجنة مركز المرأة إلى تحديد الاتجاهـات والأنمـاط :3إجراء اللجنة المعنية بمركز المرأة -ب

إطــاره تنظــر اللجنــة في شــكاوى ســرية وغــير ســرية تتعلــق بمركــز المــرأة، العالميــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة، وفي 

  .4والغرض الرئيسي من ذلك هو توفير الخير المباشر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

  الدولية المتخصصة تالشكاوى المقدمة في إطار الوكالا -2

الإنســـان عـــن طريـــق نظـــام دورهـــا في الرقابـــة علـــى حقــوق  لقــد كـــان للوكـــالات الدوليـــة المتخصصــة     

  .الدولية وكذا منظمة اليونسكوالشكاوى، كما هو الشأن مع منظمة العمل 

ــة العمـــل -أ أن لمنظمـــات  إلى 25و 24 مادتيـــهنـــص دســـتور المنظمـــة في  لقـــد :علـــى مســـتوى منظمـ

إدعاء، بأن أحد الأعضـاء لم ينفـذ بطريقـة  5العمال وأرباب الأعمال أن تقدم إلى مكتب العمل الدولي

مرضية الاتفاقية التي انضـم إليهـا، ويمكـن إرسـال هـذا الإدعـاء مـن قبـل المنظمـة إلى الدولـة المعنيـة، والـتي 

من حقها توضيح وجهة نظرها �ذا الخصوص، وفي حـال لم تفعـل الدولـة ذلـك خـلال فـترة معقولـة، أو 

                                                             
1

، "البناء المؤسسي: مجلس حقوق الإنسان"، بعنوان 2007یونیو  18الصادر في  1/ 5تأسس إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان بالقرار رقم  
ت جزء من العالم وتح أي، في التبلیغ عن الأنماط الثابتة لانتھاكات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي تحدث في 1503لیحل محل الإجراء 

  .أي ظرف من الظروف
، یقومان بالنظر في "فریق العمل المعني بالمواقف "، و"فریق العمل المعني بالبلاغات : "یضم إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان فریقي عمل

بالمراسلات، مع الأمانة یقوم رئیس الفریق المعني . المراسلات، ولفت نظر المجلس لأنماط الانتھاكات الثابتة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة
لبلاغات العامة، باستبعاد البلاغات مجھولة المصدر أو التي لیس لھا أساس من الصحة، استناداً إلى معاییر القبول المحددة، وبعدھا یتم إحالة ا

  .المقبولة في الفحص الأولي إلى الدولة المعنیة للحصول على ردھا بشأن إدعاءات الانتھاكات
یتولون العمل لمدة (ل المعني بالبلاغات من خمس خبراء رفیعي المستوى من أعضاء اللجنة الاستشاریة لمجلس حقوق الإنسان یتألف فریق العم

، ویمثل أعضاءه المناطق الجغرافیة الخمسة بالعالم، ویلتقي مرتین في العام لمدة خمسة أیام للنظر في )ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
مسألة قبولھا، بما في ذلك تحدید ما إذا كان البلاغ وحده، أو بمعیة بلاغات أخرى یكشف عن وجود نمط متكرر ومشھود من  البلاغات وتقییم

  . انتھاكات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، ثم یحیل كافة البلاغات المقبولة لفریق العمل المعني بالمواقف
ء تعینھم الخمس مجموعات جغرافیة الممثلة بالدول أعضاء المجلس، لمدة عام واحد قابلة یتألف فریق العمل المعني بالمواقف من خمس خبرا
للنظر في البلاغات المحالة إلیھ من فریق العمل المعني بالبلاغات، وردود الدولة محل  أیامللتجدید مرة واحدة، ویلتقي مرتین سنویاً لمدة خمسة 

  . ت، وكذلك موقف المجلس من المسألة بموجب إجراء الشكاويالبلاغ، وتوصیات فریق العمل المعني بالبلاغا
المعلومات والتوصیات المقدمة لھ من فریق العمل المعني بالبلاغات، تقریراً لمجلس حقوق    ثم یقدم فریق العمل المعني بالمواقف استناداً على

  . ساسیة في جمیع أنحاء العالم، یوصي فیھ المجلس بالتحرك المناسبالإنسان عن الأنماط الثابتة والمتكررة لانتھاكات حقوق الإنسان والحریات الأ
  . **یعتمد الأمر في الأساس على مجلس حقوق الإنسان في اتخاذ قرار إزاء أیاً من المواقف المقدمة لھ

 2011-12-05:یوم  http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=20312تقدیم الشكاوي لآلیات الأمم المتحدة **
2

 .112-111المرجع نفسھ، ص 
وحددت مھامھا بإعداد  21/06/1946في ) 11(أنشئت اللجنة الخاصة بمركز المرأة بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 3

المدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن النھوض بحقوق المرأة في المجالات السیاسیة و توصیات وتقاریر ترفع إلى
وقد اسھمت ھذه اللجنة في صیاغة أھم . والثقافیة، ورفع التوصیات بشأن المشاكل العاجلة التي تستدعي انتباھا فوریا في میدان حقوق المرأة

 .234-233ع سابق، صلمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرج. الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على التمییز ضدھا
 .31، ص2006، إجراءات الشكوى، مركز حقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة، جنیف، سویسرا، 7صحیفة الوقائع رقم  4
5

ھو یمثل الأمانة الدائمة   وكوكالة مستقلة عن ھیئة الأمم  1919سنة ) Le bureau international du travail(مكتب العمل الدوليلقد أنشئ  
 .لمنظمة العمل الدولیة

- Arlette Heymann-Doat et Gwenaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, E.J.A, Paris, 8ème édition, 2005, p149.  
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�لــس إدارة مكتــب العمــل الــدولي نشــر الإدعــاء أو الإجابــة الــتي فعلتــه ولكــن بطريقــة غــير مقنعــة، كــان 

  .تمت بخصوصه

، فإنـه يحـق لدولـة عضـو أن تقـدم شـكوى ضـد دولـة عضـو )36-26المـواد(وفقا لدستور منظمة العملو 

أخــرى لا تنفــذ بطريقــة مرضــية اتفاقيــة صــدقت عليهــا كلتــا الــدولتين، ويمكــن تقــديم الشــكوى أيضــا مــن 

و�لــس الإدارة أن . ، أو بنـاء علـى شـكوى منـدوب في المـؤتمر، سـواء مـن تلقـاء نفســهقبـل مجلـس الإدارة

يرسـل الشـكوى للحكومــة المعنيـة، كمـا يمكنــه تشـكيل لجنـة تحقيــق لبحـث الشـكوى وتقــديم تقريـر عنهــا 

وعلـــى الدولـــة المعنيـــة توضـــيح . متضـــمنا توصـــيات  بخصـــوص مـــا يجـــب اتخـــاذه لترضـــية الدولـــة الشـــاكية

في مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر بإخطــار موجــه للمــدير  -ول توصــيات اللجنــة مــن عدمــهبقبــ -موقفهــا

  ...1العام لمكتب العمل الدولي

أحـــال  1984و  1961شـــكوى إلى المنظمـــة في الفـــترة بـــين  14وفي هـــذا الصـــدد فقـــد تم تقـــديم      

  .262 المادةإلى لجان التحقيق بموجب  منها 7مجلس الإدارة 

الشــكاوى الــتي تتلقاهــا منظمــة اليونســكو المتعلقــة بحقــوق  إن: علــى مســتوى منظمــة اليونســكو -ب

بعــد  -ترفــع لــه-يــتم بحثهــا مــن قبــل لجنــة مــن ا�لــس هنــفإالإنســان والــتي تــدخل في نطــاق اختصاصــها، 

  .19673ا�لس التنفيذي منذ عام  وفقا لما قررهتلقي ملاحظات الدولة المعنية 

ـــــث أنـــــه يحـــــق للأفـــــراد وللإشـــــا        ـــــة عضـــــو، حي رة فـــــإن الشـــــكوى يمكـــــن أن توجـــــه ضـــــد كـــــل دول

ـــــة أن توجـــــه لمنظمـــــة اليونســـــكو شـــــكاوى تتعلـــــق ) رســـــائل(وللمجموعـــــات وللمنظمـــــات غـــــير الحكومي

بانتهاكــات حقــوق الإنســان، ســواء كــان محــررو الرســائل هــم أنفســهم ضــحايا أو أ�ــم علمــوا بالانتهــاك 

فقـط نشـير هنـا إلى أن . مصـادر ذات مصـداقيةمن بصورة موثقة و  كتهاوتوفر لديهم كل ما يتعلق بالان

والكتاب والصـحفيون والمثقفـون،  نالمكفولين هنا من اليونسكو هم المعلمون والطلبة والباحثون والفنانو 

والــذين يتبعــون بحكــم وظيفــتهم ميــادين اختصــاص اليونســكو، أو لأي شــخص آخــر حــرم مــن ممارســة 

  .4حق من الحقوق التي �تم �ا اليونسكو

عضـوا بدراســة  30 مـنوالتوصـيات التابعـة للمجلــس التنفيـذي والـتي تتكـون  تتقـوم لجنـة الاتفاقيـا     

 -)في الربيـع والخريـف( مرتين في السنة بمناسبة انعقاد دورات ا�لـس التنفيـذيحيث تجتمع  -الشكوى

                                                             
  .225-224أحمد أبو الفاء، مرجع سابق،ص 1
  .172خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 2
  .209أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق،ص 3
4

التعاون بوجمعة غشیر،آلیات الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان، الدلیل العربي حول حقوق الإنسان والتنمیة، المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ب 
، 1بي، طمع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المشروع الإقلیمي والتنمیة البشریة في العالم العر

  . 272-271، ص2005
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أن تكـون موقعـة، مؤسسـة، �ـا :وتتم دراسة الشكوى من الناحية الشكلية بتوفر جملة من الشروط منها

عناصر أدلة مقنعـة، خاليـة مـن الكلمـات النابيـة، لا تشـكل تعسـفا في اسـتعمال الحـق في هـذا الإجـراء، 

وبعـد قبـول ...لا تبُنى علـى معلومـات أورد�ـا وسـائل الإعـلام، كمـا يجـب أن تقـدم في أجـل معقـولوأن 

ــــة لتقــــديم  الشــــكوى يــــتم دراســــتها مــــن الناحيــــة الموضــــوعية، وذلــــك باســــتدعاء ممثلــــي الحكومــــات المعني

ــــة ــــرد علــــى الأســــئلة الــــتي يطرحهــــا أعضــــاء اللجن واجتماعــــات اللجنــــة ســــرية و�ــــدف . معلومــــات أو لل

ســاس إلى حـــل المشـــاكل وديـــا في إطـــار مـــن التفــاهم والتعـــاون والحـــوار والمصـــالحة؛ وفي الأخـــير تقـــوم بالأ

اللجنة بتبليغ قرارا�ـا للشـاكي والدولـة المعنيـة، وهـي قـرارات غـير قابلـة للاسـتئناف، لكـن اللجنـة يمكنهـا 

  .1أن تعيد دراسة شكوى إذا وصلتها معلومات مكملة أو عناصر جديدة

  : الدولية تاوى المقدمة بموجب الاتفاقياالشك: ثانيا

هذه إن الشكاوى المقدمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عديدة، سواء أكانت      

، والحقيقة أن مبرمة على مستوى منظمة الأمم المتحدة أو على مستوى المنظمات الإقليميةالاتفاقيات 

كآلية من آليات التطبيق الدولي، لذا   -نظام الشكاوى -موضوع بحثنا يتعلق في أساسه �ذا النظام 

  .ارتأيت أن أتطرق ابتداء للاتفاقيات التي نصت على العمل �ذا الإجراء

ة في إطـــار الأمــــم إن اتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان المبرمـــ: علـــى مســـتوى منظمـــة الأمـــم المتحــــدة -1

ى كأحـد الآليــات الهامــة بغيــة علـى نظــام الشــكاو  -كمـا ســبق الإشــارة إلى ذلــك  -المتحـدة، قــد نصــت 

شــكاوى شــكاوى الــدول و  -أن الشــكاوى نوعــانالتطبيــق الــدولي لهــذه الاتفاقيــات، وانطلاقــا مــن كــون 

  :الاتفاقيات التي تنص على كل من شكاوى الدول وشكاوى الأفرادالتمييز بين فإنه يجب  -الأفراد

   :الإجراء، وهي، فإن هناك اتفاقيات معينة تأخذ �ذا بخصوص شكاوى الدول - أ

التي تعد أول اتفاقية تأخذ �ذا  -  :الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -

جاعلة اختصاصه إجباريا، تلتزم به جميع الدول الأطراف بمجرد تصديقها أو انضمامها  –النظام 

  .112للاتفاقية طبقا للمادة 

  .3العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -

                                                             
  .272المرجع نفسھ، ص 1
2 

إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا :" من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري من أنھ 11لقد ورد في المادة 
  ...".تضع أحكام ھذه الاتفاقیة موضع التنفیذ، كان لھا أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك 

3 
بمقتضى أحكام ھذه لكل دولة طرف في ھذا العھد أن تعلن في أي حین،  :"أن من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 41فقد ورد في المادة
 التي دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھتنطوي على إدعاء  ودراسة بلاغات  استلامباختصاص اللجنة في  المادة، أنھا تعترف

فیھ تعترف  اإعلانطرف أصدرت  إذا صدرت عن دولة إلا بموجب ھذه المادة استلام ودراسة البلاغات المقدمة  ولا یجوزھذا العھد، یرتبھا علیھا 
  ..."، ولا یجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ یھم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور، باختصاص اللجنة فیما یخصھا 
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أو المهينة طبقا  ةالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنساني -

  . 1منها 21للمادة 

   .2الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم -

  .3منها 32يع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للمادة الاتفاقية الدولية لحماية جم -

 لسنةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب البروتوكول الاختياري -

  .  105 مادتهفي 20084

الثالث، الذي لم يفتح التوقيع عليه إلا سنة  الاختياري البروتوكول حقوق الطفل بمقتضىاتفاقية  -

2012 .  

إذا كانت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وما يمكن الإشارة إليه هنا هو أنه      

العنصري تجعل من هذا النظام بأنه إجباري فإن اللجان الأخرى المعنية بتلقي شكاوى الدول كاللجنة 

لقي شكاوى الدول إلا إذا المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وغيرهما، فإنه لا يحق لهم ت

اعترفت هذه الدول الأطراف وأعلنت صراحة عن اعترافها باختصاص اللجنة المعنية في استلام ودراسة 

  . هذه الشكاوى، أي أن الأمر اختياري

بتقديم الشكاوى تسمح  التي دولية لحقوق الإنسانالعاهدات الم إن ،فرادبخصوص شكاوى الأ - أ

  :الفردية وهي

  .6الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب بروتوكوله الاختياري الأولالعهد  -

                                                             
لأیة دولة طرف  :"أنھ على أو المھینة ةلاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیا من 21تنص المادة  1

دولة  في ھذه الاتفاقیة، أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة، أنھا تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفید أن دولة طرفا تدعي بأن
إلا في حالة تقدیمھا ...  طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة في أن تنظر في تلك البلاغات، ولا یجوز تسلم البلاغات والنظر فیھا

 ...".  من دولة طرف أعلنت اعترافھا باختصاص اللجنة 
لأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة أن : " من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم من أنھ76لقد ورد في المادة  2

اص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فیھا دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة أنھا تعترف باختص
 ". بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة

یجوز لأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة، أن : "من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، على أنھ 32لقد ورد في المادة  3
اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبھا أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب  صت، اعترافھا باختصاتعلن في أي وق

 ".ھذه الاتفاقیة، ولا تقبل اللجنة أي بلاغ یتعلق بدولة طرف لم تصدر ھذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمھ دولة طرف لم تصدر ھذا الإعلان
لجنة الحقوق  تشجع  -واستنادا إلى تقریر تجمیع المعلومات المعد من المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان -  2010ھ في سنة تجدر الإشارة إلى أن 4

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الجزائر على إمكانیة   الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعنیة بالإشراف على العھد الدولي للحقوق
  *.ى البروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد سالف الذكرالتصدیق عل

حول  تجمیع المعلومات المعد من المفوضیة السامیة لحقوق الإنسانالمتعلق ب  A/HRC/WG.6/13/DZA/2مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة*
  .04، ص2012الجزائر، لسنة

5 
 ھذا في طرف دولة لأي: " الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بأنھ  قولي للحقومن البروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الد 10تنص المادة 

 لا طرفًا أخرى دولة أن طرف دولة فیھا تدعي رسائل تلقي في اللجنة باختصاص تعترف انھأ ذه المادة  ه بموجب وقت أي في تعلن أن البروتوكول
 دولة من ُ◌قدمت إذا إلا فیھا والنظر المادة ھذه بموجب الرسائل الموجھة تلقي یجوز ولا .الرسائل ھذه في والنظر العھد، بموجب اتھبالتزاما تفي

  ..."الإعلان ھذا تُصدر لم بدولة طرف تعلقت إذا رسالة أیة اللجنة تتلقى ولا . ابھ یتعلق ما في اللجنة باختصاص فیھ إعلاناً تعترف أصدرت طرف
6

تعترف كل دولة طرف في : " تنص المادة الأولى من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ 
رف العھد، تصبح طرفا في ھذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلین في ولایة تلك الدولة الط

ولا یجوز للجنة استلام أي رسالة تتعلق بأیة دولة طرف . لذین یدعون أنھم ضحایا أي انتھاك من جانبھا لأي حق من الحقوق المقررة في العھدوا
 ". في العھد لا تكون طرفا في ھذا البروتوكول
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  -

  .221بموجب المادة 

  .2لها الاختياريلقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب بروتوكو الدولية  تفاقيةالا -

  .143الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المادة  -

  . 774الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب المادة  -

  .6الملحق �ذا العهد 5العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب البروتوكول -

  .الثالث الاختياري البروتوكول حقوق الطفل بمقتضىاتفاقية  -

  .31اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المادة  -

  .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب البروتوكول الملحق بالاتفاقيةحماية اتفاقية  -

الخاصة بحقوق الإنسان  كثيرا من الاتفاقيات الإقليميةإن  : على مستوى المنظمات الإقليمية -2

قد نصت على نظام الشكاوى كآلية تطبيق دولي، وذلك لمتابعة مدى التزام الأطراف المتعاقدة 

لتعهدا�ا وبالتالي احترام الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة، وقد أوكلت مهمة ذلك لأجهزة رقابية 

وهذه الأجهزة الرقابية المعنية منها ماهو . ا يلحقها من بروتوكولاتتنشأ بمقتضى المعاهدة أو م

  ).لجان الرقابة( كالمحكمتين الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان مثلا، ومنه ماهو شبه قضائي  - قضائي

، حيث تم اعتماد هذا النظام في الاتفاقية الأوربية لحقوق في النظام الأوربي لحقوق الإنسان -أ

أي قبل نفاذ  - 1998وقد كانت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الإنسان، 

، ولكن بإلغاء اللجنة 7كجهاز شبه قضائي  -تلقي الشكاوى -تعُنى �ذا الإجراء -11البروتوكول 
                                                             

تفاقیة أن تعلن في أي وقت أنھا تعترف بمقتضى یجوز لأیة دولة طرف في ھذه الا: " من اتفاقیة مناھضة التعذیب، على أنھ 22/1تنص المادة  1
لانتھاك ھذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نیابة عن أفراد یخضعون لولایتھا القانونیة ویدعون أنھم ضحایا 

  ". طرف في الاتفاقیة لم تصدر مثل ھذا الإعلان ولا یجوز للجنة أن تتسلم لأي بلاغ إذا كان یتصل بدولة. دولة طرف في أحكام الاتفاقیة
تعترف الدولة الطرف في ھذا : " من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة  القضاء على جمیع أشكال التمییز المرأة على أنھ 01تنص المادة  2

. والنظر فیھا 2فیما یتعلق بالرسائل المقدمة وفقا للمادة") اللجنة("باختصاص لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة ") الدولة الطرف("البروتوكول
یجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نیابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعین لولایة دولة طرف : " تنص على أنھ 2وللإشارة فإن المادة 

  ..".ویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقیة
لأیة دولة طرف أن تعلن في أي حین أنھا تعترف : " على أنھ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  من 14/1تنص النادة 3

یدعون أنھم  باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلین في ولایة ھذه الدولة الطرف والذین
ولا یجوز للجنة قبول استلام أیة رسالة تتعلق بأیة دولة طرف لم . ضحایا أي انتھاك من جانبھا لأي حق من ھذه الحقوق المقررة في ھذه الاتفاقیة

  ".تصدر مثل ھذا الإعلان
یجوز لأیة دولة طرف في ھذه : " على أنھ سرھمالاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أمن  77/1لقد ورد في المادة  4

راد الاتفاقیة أن تعلن في أي وقت أنھا تعترف بموجب ھذه المادة باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نیابة عن أف
ولا تتلقى . نتھاك من قبل تلك الدولة الطرفیخضعون لولایتھا ویدعون أن حقوقھم الفردیة المقررة بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة قد تعرضت لا

 ".لم تصدر ھذا الإعلان اللجنة أیة رسالة، إذا كانت تتصل بدولة طرف
5

 .2009والذي فتح باب التوقیع علیھ سنة 2008لقد تم اعتماد ھذا البروتوكول من مجلس حقوق الإنسان سنة   
 في اللجنة البروتوكول، باختصاص ھذا في طرفًا تصبح العھد، في طرف دولة كل تعترف - 1: " تنص المادة الأولى من ھذا البروتوكول على أنھ 6

طرفًا  تكون لا العھد في طرف دولة بأیة یتعلق بلاغ أي تلقّي للجنة یجوز لا -2.البروتوكول ھذا أحكام علیھ تنص لما وفقًا فیھا والنظر البلاغات تلقي
 ".البروتوكول ھذا في

7
یجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى السكرتیر العام لمجلس أوربا من : " من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، على أنھ  25تنص المادة  

 أي شخص، أو المنظمات غیر الحكومیة، أو من مجموعات الأفراد، بأنھم ضحایا انتھاك الحقوق الموضحة بھذه المعاھدة، من جانب أحد الأطراف
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بقيت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الجهة الوحيدة المخول لها القيام �ذا الدور كجهاز قضائي مهم 

  .1قوم بالرقابة علة تطبيق الاتفاقية وفق إجراءات دقيقة كما سنرى ذلك لاحقاي

وفضلا عن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، فإن الميثاق الاجتماعي الأوربي وبموجب البروتوكول      

قد نص على  01/07/1998، والذي دخل حيز النفاذ في 22/05/1995:الإضافي المعتمد بتاريخ

نظام الشكاوى الجماعية، وقد أوكل مهمة تلقي الشكاوى للجنة الأوربية للحقوق الاجتماعية، والتي 

  .2حلت محل لجنة الخبراء المستقلين

إن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وتطبيقا لأحكام :النظام الأمريكي لحقوق الإنسان -ب

كما يحق لها تلقي شكاوى ،  45الدول بموجب المادة الاتفاقية الأمريكية، لها أن تتلقى شكاوى 

من  13كما أنه يمكن لهذه اللجنة تلقي الشكاوى والالتماسات الصادرة وفقا للمادة . الأفراد

، والتي دخلت حيز 1993 سنة، الصادرة 3الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص

الأمريكية لحقوق الإنسان أن تتلقى الشكاوى طبقا ، كما للجنة 28/03/1996:النفاذ بتاريخ

، 1994 سنةمنع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه، المعتمدة  نللاتفاقية الأمريكية بشأ

  .1995 سنةوالتي دخلت حيز النفاذ 

كجهاز -أما الجهاز الثاني المخول بتلقي الشكاوى فهو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان      

يشتمل كل القضايا المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بشرط أن تعترف  -ائي مستقل ملزمقض

أما  .4الدول الأطراف �ذا الاختصاص، سواء أكان بإعلان خاص أو عن طريق اتفاق خاص

فهم الدول الأطراف  -61وفقا للمادة  - الأطراف الذين يحق لهم رفع قضية أمام المحكمة الأمريكية

  .الاتفاقية الأمريكية وكذا اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانفي 

                                                                                                                                                                                              
تعاقدة، بشرط أن یكون ھذا الطرف السامي المتعاقد، الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافھ باختصاص اللجنة في تلقي ھذه السامیة الم

  ..."الشكاوى
  :الغرض من وجود المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان تحقیق نوعین من الأھداف، ھدف عام وأخرى وظیفیة  1

1-Objectif général=  Examiner les Plaintes de Violation de la CEDH. 
2- Fonctions           =      a)- Plaintes entre les Etats, Obligatoire (Article 33 de la CEDH). 
                                         b)- Plaintes individuelles, Obligatoire (Article 34 de la CEDH). 
                                         c)- Enquête ( de la contexte des plaintes individuelles uniquement, c'est une étape.  
                                               facultative de la procédure)*.  

Camille Giffard, op, cit, p114.  *  
  .309وسى، مرجع سابق، صمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الم 2
3

لأغراض ھذه الاتفاقیة تخضع  معالجة الالتماسات أو : " على أنھ الاتفاقیة الأمریكیة بشأن الاختفاء القسري للأشخاصمن  13تنص المادة 
اقیة الأمریكیة لحقوق التبلیغات التي تقدم إلى اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المذكورة في الاتف

بما  -نسانالإنسان ، والنظام الأساسي ولوائح اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي وقواعد الإجراءات للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإ
  ".قي ذلك الأحكام الخاصة بالتدابیر الوقائیة

4
  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 3ف62یُنظر المادة  



94 
 

وباعتبار أن له جهازين للرقابة على تطبيق  أما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - ج

من  491 المادةأحكامه، فيمكن للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أن تتلقى شكاوى الدول بمقتضى 

أما الجهاز الثاني الذي له حق تلقي .552الأفراد بموجب المادة  ىالميثاق، ولها أن تتلقى شكاو 

الشكاوى فهي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق 

  .2003، والذي دخل حيز النفاذ في 1998 جوانالإفريقي في 

فإنه ولحد الآن يغيب فيه نظام الشكاوى، فلا يكون  الميثاق العربي لحقوق الإنسانأما      

للدول ولا للأفراد حق التقدم بالشكاوى، الأمر الذي يجعله بعيدا عن كل من النظام الأوربي 

بقي العلاقة محدودة بين والأمريكي والإفريقي الذين تبنوا هذا الإجراء في النصوص الإقليمية، وهو ما يُ 

ل آلية الحماية منقوصة، بل ومبتورة في شقها القضائي، حيث يبقى وهو ما يجع...اللجنة والدول

الميثاق العربي الوثيقة الوحيدة التي لم تتضمن إنشاء محكمة تسهر على احترام تنفيذ الحقوق الواردة 

  .3فيه، وتمكين الأفراد من الالتجاء إليها بغية الانتصاف من الانتهاكات التي يتعرضون لها في دولهم

إعداده في المعهد الذي تم العربي والشعب في الوطن  حقوق الإنسانميثاق مشروع العلم أن مع      

الخبراء العرب في ديسمبر بعض من  الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا

يجري انتخا�م من  ،قضاة 07تتكون من  ،4عربية لحقوق الإنسان ةقد نص على محكم  1986

بات المحامين شخصا ثالثا اقائمة من الأشخاص الذين ترشح كل دولة شخصين منهم وترشح نق

 06ق الاقتراع السري، لولاية مد�ا يويجري انتخاب القضاة من بين أولائك المترشحين عن طر . منهم

  .لم ير النورإلا أن هذا المشروع . 5سنوات قابلة للتجديد

  

  

  

  
                                                             

1
یجوز لأي دولة طرف من ھذا المیثاق، إذا رأت أن دولة :"...أنھالإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على من المیثاق  49ورد في المادة  لقد 

  "المعنیةحدة الإفریقیة والدولة فیھ قد انتھكت أحكامھ أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجیھ رسالة إلى رئیسھا والأمین العام لمنظمة الو فأخرى طر
یقوم أمین اللجنة فبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غیر الدول الأطراف : " من المیثاق الإفریقي على أنھ  55تنص المادة 2

اء على طلب الأغلبیة وتنظر اللجنة في ھذه المراسلات بن. في المیثاق ویقدمھا إلى أعضاء اللجنة الذین یجوز لھم طلب الاطلاع علیھا والنظر فیھا
  ".االمطلقة لأعضائھ

حقوق إنسان إقلیمي، مجلة الجنان لحقوق الإنسان،جامعة الجنان،  نسامیة بوروبة، إسھام المیثاق العربي لحقوق الإنسان في تكوین قانو 3

  .57، ص2012، سنة  3طرایلس، بیروت، العدد
4

دراسة في خلفیتھ ومضمونھ وأثره على الأمن القومي والنظم السیاسیة في الوطن  -نإبراھیم علي بدوي الشیخ، المیثاق العربي لحقوق الإنسا 
 .86، ص2004دار النھضة العربیة، الفاھرة،  -العربي

5
 .  1986مشروع میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي لسنة  من 56و 55المادتان  
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 :خلاصة

يكتسي التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان أهمية خاصة، كونه يقوم على مجموعة من      

الإجراءات والآليات الرقابية المهمة في سبيل تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث 

لتي تعهدت ومن خلال هذه الآليات والإجراءات تتم متابعة مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاما�ا ا

�ا طواعية ومن دون إكراه، وذلك بعد تصديقها أو انضمامها للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 

حقوق الإنسان واجبا قانونيا تتحمله كل دولة تجاه  ومن ثمة يصبح الالتزام الدولي باحترام .الإنسان

مة بكفالة احترام وتطبيق حقوق ا�تمع الدولي، فيتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كل الإجراءات اللاز 

الإنسان وحرياته الأساسية، وامتناعها عن كل ما من شأنه تعطيل هذا الهدف، ويكون للمجتمع 

  .الدولي سلطة إجبارها على ذلك

والحقيقة أن هذه الآليات والإجراءات جاءت بعد التطور الهائل الذي مس موضوع حقوق      

كذا آليات وإجراءات إلا بعد مخاض عسير ونضالات طويلة حيث لم يتم التوصل إلى ه. الإنسان

وكان فيها البناء تراكميا تطور شيئا فشيئا، انطلاقا من امتداداته وجذوره الفلسفية . خاضتها البشرية

وفي مختلف الحضارات السابقة وفي مختلف الشرع والوثائق  ،والدينية في عصر ما قبل التنظيم الدولي

لى عصر التنظيم الدولي وما تمخض عنه من اهتمام بالغ بحقوق الإنسان، والإعلانات، وصولا إ

  .والسعي لإيجاد آليات من شأ�ا الإسهام في حماية حقوق الإنسان

و�ذا الخصوص فقد كان للحرب العالمية الثانية بما خلفته من دمار وجرائم وخروقات جسيمة      

حيث تشكلت بعدها مباشرة ...على حقوق الإنسان، لحقوق الإنسان، بل وللبيئة والحيوان أثر بارز

منظمة الأمم المتحدة، التي تعد منعرجا حاسما ونقطة تحول بارزة في تطور حقوق الإنسان، لا بما حواه 

ميثاقها من مبادئ وقواعد داعية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحماية اللازمة لها فحسب، 

  .ها من إعلانات واتفاقيات ومواثيقوإنما بما تم  إصداره في كنف

من قبل الجمعية العامة  1945-12-10فقد كان لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في      

للأمم المتحدة دوره البارز على تطور وحركية حقوق الإنسان، بما تضمنه من تحديد دقيق للحقوق 

 للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة والحريات، أعقبته اتفاقيات أخرى عديدة، كالعهد الدولي

كذا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي ألحق ببروتوكولين اختياريين، و  1966

، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1966والثقافية الصادر أيضا سنة 

والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 
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وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، 

دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم، وغيرها من اتفاقيات والاتفاقية ال

  .وبروتوكولات

وقد رتبت هذه الاتفاقيات الدولية على الدول الأطراف فيها التزامات قانونية باحترام حقوق      

عية لضمان الإنسان، بدءا من الاعتراف بالحقوق والتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغير التشري

، واعتماد إجراءات دقيقة ولا إلى إنشاء أجهزة رقابية خاصةالتمتع الفعلي �ذه الحقوق وحمايتها، وص

ومحددة تستطيع من خلالها هذه الأجهزة متابعة مدى التزام الدول بتعهدا�ا، وتتمثل هذه الإجراءات 

وكذا نظام الشكاوى بنوعيه  على الخصوص في كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول

  .شكاوى الدول وشكاوى الأفراد

ومثل ما هو عليه الأمر في الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة فقد كان للمنظمات      

الإقليمية دورها هي الأخرى في إبرام العديد من الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان،  

لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق كالاتفاقية الأوربية 

والتي تم النص فيها على أجهزة رقابية تقوم . الإنسان والشعوب، وكذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان

. المتحدةبإجراءات مثيلة لما تقوم به الآليات التي جاءت �ا الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم 

بل أن الأمر في بعضٍ من هذه الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية، قد تجاوز بكثير منظومة الأمم المتحدة، 

حيث وفضلا عن وجود لجان وأجهزة إقليمية تقوم بدور شبه . خصوصا في إعمال نظام الشكاوى

فإن هناك أجهزة أخرى  قضائي مثل ماهو عليه الأمر في الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدة،

تقوم بدور قضائي بحت، من خلال وجود محاكم خاصة كالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و المحكمة 

  .الأمريكية لحقوق الإنسان وكذا المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

لم  -خرىكغيره من الآليات الأ- الرقابية ولئن كان نظام الشكاوى الذي يعد أهم الآليات      

، بل يتم إعماله في الإطار غير )الاتفاقيات والمواثيق الدولية(يقتصر العمل به على الإطار التعاهدي

التعاهدي أيضا، كما هو الشأن مثلا مع مجلس حقوق الإنسان، وبعض الوكالات الدولية المتخصصة 

ية لحقوق الإنسان، حيث أن وغيرها؛ فإن إعمال هذا النظام لا يتم في كل الاتفاقيات والمواثيق الدول

مع . بعضا من هذه الاتفاقيات والمواثيق سواء أكانت عالمية أو إقليمية لم تنص على هكذا إجراء

ملاحظة أن هناك من الاتفاقيات من تسمح بإجراء نظام شكاوى الدول ومنها من تسمح بإجراء 

      .نوعيهنظام الشكاوى الفردية فقط، ومنها من تسمح بإعمال نظام الشكاوى ب
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  الفصل الثاني

أجهزة الرقابة المنوط بها تلقي 

     ودراسة الشكاوى
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من أجل التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، يتم النص عادة على أجهزة رقابية، تنشأ      

وفقا لما  - الأساسية وتسمى �يئات المعاهدات أو بلجان الرقابة، ومهمتها  ،بمقتضى هذه الاتفاقيات

يتمثل في الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقيات، من خلال إجراءات محددة،   - تسمح به الاتفاقية

، واستلام الشكاوى وتقديم التوجيهات والتوصيات بخصوصها كتلقي تقارير الدول ودراستها

بإجراءات كذا القيام وفحصها، و  -شكاوى الدول وشكاوى الأفراد: بنوعيها - والبلاغات

، وفقا لما تجيزه وتسمح به بعض من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق "تقصي الحقائق"يقالتحق

   .الإنسان، عالمية كانت، أم إقليمية

المبرمة على  لحقوق الإنسان ولئن كانت الأجهزة الرقابية المنشأة بمقتضى الاتفاقيات الدولية     

ضائي، خصوصا في تعاملها مع الشكاوى وما مستوى الأمم المتحدة تؤدي في العادة دورا شبه ق

يتبعها من إجراءات، فإن الأجهزة الرقابية المنشأة بموجب الاتفاقيات المبرمة على مستوى المنظمات 

الدور الذي تقوم به لجا�ا كأجهزة شبه قضائية، فإ�ا قد نصت من جهة أخرى  وفضلا عنالإقليمية، 

تتولى مهمة إعمال نظام  نم قضائية خاصة بحقوق الإنسا، تتمثل في محاكصرفة على أجهزة قضائية

كذا لحقوق الإنسان، و  ، ومثال ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكيةالشكاوى

  .لحقوق الإنسان والشعوب المحكمة الإفريقية

، فإننا 1الشكاوىتلقي ودراسة القيام بة المنوط �ا يجهزة الرقابالأ ولتفصيل الحديث عن هذه     

  :ينيالتال رئيسيينالبحثين من خلال الم كسنتناول ذل

   . أجهزة الرقابة على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة :المبحث الأول - 

   .الأجهزة المعنية بالرقابة على مستوى الاتفاقيات الإقليمية : انيـالمبحث الث -

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

حقوق الإنسان ، وفضلا على أن جلھا قد أنیط بھا القیام بتلقي ودراسة الشكاوى، فإنھا جمیعا للتذكیر فإن لجان الرقابة المنشأة بمقتضى اتفاقیات  
ومن ھذه اللجان من یمتد دورھا إلى القیام بعملیة التحري والتحقیق في انتھاكات حقوق الإنسان، كما ھو الشأن ... معنیة بتلقي التقاریر وفحصھا 

 . من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أوالمھینة وغیرھا مثلا مع اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره
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  المبحث الأول

  الرقابة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدةأجهزة 

على قوق الإنسان قد نصت على إنشاء أجهزة للرقابة الدولية لحتفاقيات الالقد سبق القول أن      

تفاقيات، وبناء على ذلك فقد تم بالفعل إنشاء هذه الأجهزة وفقا لما تضمنته كل تطبيق هذه الا

  . اتفاقية من أحكام

وقد أطلق على كل جهاز من هذه الأجهزة الرقابية اسم يتوافق عادة وموضوع الاتفاقية المعنية،      

وسنتطرق إلى كل هذه الأجهزة، محاولين التركيز على أجهزة الاتفاقيات التي نصت على نظام 

 ، نتعرض فيرئيسيين سنتناول ذلك في مطلبين حيث. الشكاوى كآلية من آليات التطبيق الدولي

 المطلب الأول لتكوين الأجهزة وسير أعمالها، ونفرد المطلب الثاني لعلاقة أجهزة الرقابة بالأمم المتحدة

  .  وبالمنظمات الدولية والوطنية

  تكوين الأجهزة وسير أعمالها:المطلب الأول

لرقابة ايل أجهزة ولجان كشيتم تكأصل عام وبمقتضى أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان       

راف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات كآليات قانونية، لها أهلية الإلزام لحمل السلطات والإش

وتتكون هذه  ،1الوطنية على احترام تعهدا�ا الدولية، وتحفيزها على رعاية حريات رعاياها وحقوقهم

يات، اللجان من خبراء مستقلين يتم انتخا�م لهذا الغرض من قبل الدول الأطراف في هذه الاتفاق

 وصايةبناء على شروط تحددها نصوص كل اتفاقية، ويؤدون أعمالهم بصفتهم الشخصية بعيدا عن 

  .حكوما�م

وسنتطرق إلى كل أجهزة الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان مبرزين تلك الأجهزة المخول لها     

أشكال التمييز العنصري ، كما هو الشأن مع لجنة القضاء على جميع القيام بتلقي ودراسة الشكاوى

المعنية بالإشراف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق 

الإنسان والتي تعُنى بالرقابة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب 

ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المعنية بالإشراف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م

وهو ما سنتناوله في فرعين مستقلين، حيث نخصص الفرع . وغيرها من أجهزة...أو المهينة ةاللاإنساني

                                                             
1

مصطفى الفیلالي ، نظرة تحلیلیة في حقوق الإنسان من خلال المواثیق وإعلان المنظمات، عن كتاب لـ مجموعة من المؤلفین ،حقوق الإنسان  
  . 248، ص 1999، 1العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، لبنان ، ط
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القواعد التي تحكم سير هذه ، على أن نتطرق في الفرع الثاني إلى تكوين الأجهزة الرقابيةالأول ل

  .الأجهزة

      رقابيةتكوين الأجهزة ال:الفرع الأول

 إن هناك العديد من اللجان الرقابية المنشأة بموجب أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، غير أن من     

آلية تلقي التقارير ودراستها فقط، ومنها من تعدت ذلك وأنيط هذه اللجان من يقتصر دورها على 

مما سبق فسيتم  اة، وانطلاق�ا القيام بتلقي الشكاوى ودراستها وفقا لإجراءات محددة في كل اتفاقي

التركيز على الأجهزة التي تعُنى بالرقابة على الاتفاقيات التي نصت على نظام الشكاوى كآلية من 

  .آليات التطبيق الدولي

الاتفاقية مراقبة تطبيق وتشرف هذه اللجنة على  : لجنة القضاء على التمييز العنصري -أولا

 8بمقتضى المادة  1970جميع أشكال التمييز العنصري، وقد تم إنشاؤها سنة  الدولية للقضاء على

يكونوا من ذوي الخصال الحميدة يجب أن عضوا، بحيث  )18(ثمانية تتكون من هي ، و 1الاتفاقيةمن 

، على ، وليسوا ممثلين لدولهمالرفيعة، ومن المشهود لهم بالنزاهة والتجرد، ويعملون بصفتهم الشخصية

التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف الحضارات، وكذا النظم  هؤلاء الخبراء يراعى في اختيارأن 

  .القانونية الرئيسية في العالم

تم اختيار أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص يقترحون من ي     

وتكون .صا واحدا من مواطنيهاطرف الدول الأطراف، بحيث يحق لكل دولة طرف بأن ترشح شخ

عملية الانتخاب في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، يتم نصابه 

بحضور ثلثي الدول الأعضاء على أن يفوز الأعضاء المحصلون على أكبر عدد من الأصوات، والأغلبية 

وتكون ولاية أعضاء هذه اللجنة لمدة . 2ترعينالمطلقة لأصوات ممثلي لدول الأطراف الحاضرين والمق

  .3أربع سنوات
                                                             

( تنشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمییز العنصري: " من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري على انھ 8تنص المادة  1
بالتجرد والنزاھة، تنتخبھم ن تكون مؤلفة من ثمانیة عشر خبیرا ن ذوي الخصال الخلقیة الرفیعة المشھود لھم ")اللجنة"ویشار إلیھا فیما یلي باسم 

الدول الأطراف من بین مواطنیھا ویخدمون بصفتھم الشخصیة، ویراعى في تألیف اللجنة، تامین التوزیع الجغرافي العادل، وتمثیل الألوان 
 ".ةالحضاریة المختلفة والنظم القانونیة الرئیسی

2
لعنصري الدكتور الجزائري نور الدین أمیر الذي أعید انتخابھ ، حیث حظي والجدیر بالذكر فإنھ من ضمن خبراء لجنة القضاء على التمییز ا 
نور الدین أمیر حائز على شھادة الدكتوراه في الحقوق  وللإشارة فإن الأستاذ .2017جانفي  19صوتا مؤیدا، وستمتد عضویتھ إلى غایة  102ب

ة خبیر في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز بصف 2001، قبل أن ینتخب لأول مرة في وقد تقلد عدة مناصب دبلوماسیة
  *.العنصري

، 7095، العددالسنة الثالثة والعشرون خبیرا،جریدة الخبر الجزائر، 18ب سھیل،إعادة انتخاب الجزائري نور الدین أمیر ضمن لجنة * 
  .2، ص05/06/2013

  :تحت عنوانLE CARFOUR DALGERIE ,:كما یمكن الرجوع إلى ما جاء في جریدة -
. L'algérien Noureddine Amir réélu pour un 4ème

 mandat   
 LE CARFOUR DALGERIE, Le journal du citoyen- 11ème année n*3567, p2.  

3
  .من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 8یُنظر المادة  
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بفحص التقارير التي ترد إليها من الدول  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصريتختص      

من الاتفاقية  11للمادة، ووفقا 1الأطراف في الاتفاقية بشأن التدابير التي اتخذ�ا تنفيذا لهذه الاتفاقية

لأي دولة طرف أن تقدم شكوى للجنة تلفت فيها نظرها بخصوص أي انتهاك لأحكام فإنه يمكن 

  .الاتفاقية يصدر عن دولة طرف أخرى في الاتفاقية

كما يمكن لهذه اللجنة تلقي رسائل وشكاوى من أفراد أو جماعات تابعين لدول أطراف في      

، كما تقوم 2عليها في هذه الاتفاقية الاتفاقية يكونون قد تعرضوا لأي انتهاكات لحقوقهم المنصوص

اللجنة في كل دورة لها بدراسة ومناقشة ما يقدم إليها من معلومات وتقارير من الدول أو من أجهزة 

وللتذكير فإن هذه اللجنة قد قامت بدور . الأمم المتحدة، لتصدر في النهاية توصيا�ا للدول الأطراف

  .3نصري في جميع الدول وبالأخص في إفريقيافاعل في مكافحة جميع أشكال التمييز الع

ونشير  إلى أن اللجنة هي المختصة بوضع نظامها الداخلي بنفسها، كما لها الحق أيضا في      

انتخاب أعضاء مكتبها، حيث تدوم ولايتهم لفترة عامين كاملين، على أن يتولى الأمين العام للأمم 

ن مكان انعقاد جلسات اللجنة في العادة هو مقر الأمم المتحدة بتزويد هذه اللجنة بأمانتها، ويكو 

ويجوز للجنة بالتشاور مع الأمين العام تسمية مكان آخر لعقد دورة من دورا�ا، مع مراعاة .4المتحدة

  .5قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع

الدولي للحقوق تقوم هذه اللجنة بالإشراف على العهد  :اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -ثانيا

، ووفقا للمادة آنفة الذكر 7من العهد 28بمقتضى المادة  1977، وقد أنشئت سنة 6المدنية والسياسية

عضوا، بحيث يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف في العهد،  18فإن هذه اللجنة تتألف من 

دان حقوق الإنسان، مع مراعاة في مي صممن يمتازون بالمناقب الخلقية الرفيعة، المشهود لهم بالاختصا

  .8أنه من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية

                                                             
  .لیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريمن الاتفاقیة الدو 9یُنظر المادة  1
 .من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 14یُنظر المادة  2
3

  .111إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق، ص 
  .من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 10یُنظر المادة  4
 .74، ص2005، مايHRI/GEN/3/Rev.2ام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري، مستند الأمم المتحدة،من النظ 5المادة  5
6

، وصار نافذا بدءا من 16/12/1966في ) A2200(للتذكیر فقد صدر العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بقرار عن الجمعیة العامة رقم  
وقد ...،وقد تم  فیھ التأكید على تمتع جمیع الأسرة البشریة بحقوق متساویة ، وبكونھم أحرارا متمتعین بالحقوق السیاسیة والمدنیة23/03/1976

بإلغاء عقوبة ، أما الثاني فیتعلق بحقوق الإنسان بحق الأفراد في تقدیم شكاوى للجنة المعنیةألحق ھذا العھد ببروتوكولین اختیاریین ، الأول خاص 
  *. الإعدام

  .  101،ص2009عبد الرزاق الزبیدي وحسان محمد شفیق، حقوق الإنسان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، طبعة  يعل*
یُشار إلیھا فینا یلي من ( جنة تسمى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تُنشأ ل: " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ 28تنص المادة  7

 ..."وتتألف ھذه اللجنة من ثمانیة عشر  عضوا وتتولى الوظائف المنصوص علیھا "). اللجنة" ھذا العھد باسم 
8

 Frederic Sudre,op,cit,p758.  
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قد ) في الماضي والحاضر(معظم أعضاء اللجنة  والحقيقة التي ينبغي الإشارة إليها هنا هو أن     

تشكلت من خبراء لهم خلفية قانونية، سواء من سلك القضاة، أو كممارسين للمهنة القانونية، أو 

ولا شك أن هذا الأمر يعطي للجنة حيوية وفاعلية في الأداء . 1ممن يحسبون على الأوساط الأكاديمية

  .وبكل احترافية

السري من قائمة أشخاص تتوفر فيهم المؤهلات  عهذه اللجنة بالاقترا  يتم انتخاب أعضاء     

، ويكونون مرشحين من الدول الأعضاء في العهد، بحيث يكون من حق كل دولة عضو في 2المطلوبة

العهد بأن ترشح من بين مواطنيها حصرا شخصين على الأكثر، مع جواز ترشيح الشخص ذاته أكثر 

  . 3من مرة

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن الانتخاب الأول لأعضاء  30دة ووفقا للما     

اللجنة يجري في موعد لا يتجاوز الستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد، إذ أنه وقبل أربعة أشهر على 

الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة خطية 

. ل الأعضاء يدعوهم فيها لتقديم أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة وذلك في غضون ثلاثة أشهرللدو 

، مع ذكر الدولة التي رشحت كلا منهم، ابعدها يقوم بوضع قائمة بأسماء المرشحين مرتبة ألف بائي

 ويتم. على أن تبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف قبل شهر على الأقل من موعد كل الانتخاب

انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في مقر الأمم المتحدة عن طريق دعوة من 

أمينها العام، حيث يفوز بعضوية اللجنة  المرشحون المحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى 

  .الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين

كما ينبغي أن . ضم اللجنة في عضويتها أكثر من شخص من مواطني أي دولةولا يجوز أن ت     

يرُاعى في انتخاب عضوية هذه اللجنة عدالة التوزيع الجغرافي، وتمثيل مختلف الحضارات والنظم 

  . 4القانونية الرئيسية

الأعضاء يكون انتخاب هؤلاء  الدولي للحقوق المدنية والسياسية من العهد 32وبمقتضى المادة      

إلا أن ولاية تسعة من  .سنوات، مع جواز إعادة انتخا�م إذا أعيد ترشيحهم مد�ا أربعلولاية 

الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور 

                                                             
، جنیف، )1التنقیح(  15اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، صحیفة الوقائع رقم  :مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحقوق المدنیة والسیاسیة 1

 .12ص
 صمن المشھود لھم بالاختصا واأن یمتازوا بالمناقب الخلقیة الرفیعة، و أن یكون :من الشروط المطلوبة في الأشخاص المرشحین لعضویة اللجنة 2

  .نونیةفي میدان حقوق الإنسان، وممن تتوفر فیھم الخبرة القا

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 29یُنظر المادة  3
4

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 31یُنظر المادة 
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انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنعقد لانتخاب الأعضاء باختيار أسمائهم 

  . بالقرعة

وبناء على ذلك فإن الانتخابات تجري بصفة دورية كل سنتين بالنسبة لنصف الأعضاء، وهذا      

وللإشارة . لجنةمن شأنه ضمان استمرارية عمل اللجنة، تجنبا لإجراء انتخاب شامل لجميع أعضاء ال

، 1977فقد بدأت مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في الأول من جانفي 

وتبدأ مدة العضوية بالنسبة لأعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء 

   .1مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم

 بيمهمة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في العهد من جانوتتمثل      

الدول الأطراف، ولعل أحد مواطن القوة الرئيسية للجنة هو سلطتها الأدبية التي تستمدها من كون 

نظر جغرافية بعيدا عن أن تمثل وجهة و  أعضائها يمثلون جميع مناطق العالم، وتبعا لذلك فإن اللجنة،

  . 2أو وطنية واحدة، فإ�ا تتحدث بصوت عالمي، في إطار اضطلاعها بالمهام المحددة لها

اللجنة تتولى دراسة التقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف عن التدابير في هذا الصدد فإن و      

مندوبي الدول، فضلا عن ، كما تقوم بمناقشة سبيل تنفيذها لبنود حقوق الإنسانالتي قامت �ا في 

إعداد تقارير مشفوعة بتعليقات وترسلها للدول الأطراف،كما لها أن تقوم بتسوية المنازعات فيما بين 

ويجوز للجنة تشكيل هيئة توفيق تقدم  .الدول الأطراف بالعهد تتعلق بتنفيذ بنود حقوق الإنسان

يمكن للجنة أن تتلقى كما   .وديإلى حل  لمساعيها الحميدة للدول الأطراف في النزاع للوصو 

بلاغات مقدمة من دولة ضد دولة أخرى طرف بالعهد الدولي بشرط اعتراف الدول باختصاص 

تقديم شكاوى  - 4الملحق بالعهد الدولي 3طبقا للبروتوكول الاختياري الأول –يجوز للأفراد و  .اللجنة

في  -إنشاء االله-عرض له بالتفصيل ، وهو ما سنت5وبلاغات للجنة ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها

 .الفصل الموالي من هذا البحث

                                                             
المعنیة دراسة مقارنة حول دور اللجنة ( عبد الرحیم محمد الكاشف، الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1

، 2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، )بحقوق الإنسان في تفسیر وحمایة الحقوق التي تضمنھا العھد والمبادئ التي أرستھا في ھذا الخصوص
  .224ص

  .15اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص: الحقوق المدنیة والسیاسیة مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2
دولة قد انضمت للبروتوكول الثاني  68دولة انضمت للبرتوكول الاختیاري الأول، و 111، تم إحصاء30/09/2008شارة فإنھ ولغایة للإ 3

  .الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام
-Haut commissariat des nations unies aux droit de l'homme, travailler avec le programme des nations unies 
pour les  droit de l'homme, un manuel pour la société civile, New York et Genève, 2008,p36. 

إجراءات التنفیذ لمراقبة مخالفات الدول الأطراف، وكیفیة تقدیم الشكاوى والمظالم إلى اللجنة المعنیة " ویتضمن البروتوكول الاختیاري الأول  4
  ."حق من الحقوق المقررة في العھد ين یدعون أنھم ضحایا أي انتھاك لأبحقوق الإنسان ، من قبل الأفراد الذی

عة انظر محمد المجذوب ، التنظیم الدولي النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان، الطب -
 .342،ص2006الثامنة،

5
 294،ص2007وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة، منشأة المعارف الإسكندریة،الطبعة الرابعة هادرالشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان مص 
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أن تكون للدولة ولاية قضائية على : وما دام الاختصاص الرقابي لهذه اللجنة معلق على شرطين     

قد هنا  ةمن انتهكت حقوقه، وأن تكون هذه الدولة قد اعترفت باختصاص اللجنة، فإن دور اللجن

لاعتراف الكامل باختصاصها من ة وجب على الدول أن تتعاون مع اللجنة، باتعوزه الفاعلية، ومن ثم

، وتحري الشفافية في تقاريرها المقدمة للجنة عن التدابير المتخذة لاحترام حقوق الإنسان جهة

   .1المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهة ثانية

وتعُنى هذه اللجنة بالرقابة على العهد : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةلجنة  -ثالثا

  .2الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والحقيقة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص على إنشاء      

تنفيذ أحكامه، مثلما جاء في الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة  وتكوين أية لجنة تعاهدية للرقابة على

غير أن ا�لس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كان قد أنشأ سنة . 3بحقوق الإنسان

طرف في  دولة 15يتكون من والرقابة على تطبيق أحكام هذا العهد فريق عمل للإشراف  1976

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :" ية هذا الفريق بأعيدت تسم  1985، وفي عام العهد

  .4"والثقافية

. من خبراء مستقلين تتابع تطبيق العهد من قبل الدول الأعضاء به امكون اكيان  وتعد هذه اللجنة     

ماي  28بتاريخ  1985/17رقم  والاجتماعي الاقتصاديوقد أسست اللجنة بموجب قرار ا�لس 

للأمم المتحدة بموجب الجزء  والاجتماعي الاقتصاديللقيام بمهام المتابعة الموكلة للمجلس  1985

   .5الرابع من العهد

خبيرا مختصين في  )18( تتكون لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ثمانية عشر      

قابلة للتجديد، وتجتمع اللجنة ، ينتخبون من الدول الأطراف لمدة أربع سنوات نمجال حقوق الإنسا

 .6لمدة ثلاثة أسابيع) أفريل ونوفمبر( مرتين في السنة 

                                                             
  .112إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق ، ص1

  :ویمكن الرجوع إلى
Sulaiman Ibn Abdal Rahman Al Hukail , , Les droit de de l'homme en islam et La réfutation des préjuges 
soulèves contre l'islam Dar Ashhbilia pour Pub et Dist. ; Riyad ,Première édition , 1999.p110.  

2
، 16/12/1966في  2200A)د21(بقرار عن الجمعیة العامة رقم  للتذكیر فقد صدر العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

وقد تم التأكید فیھ على حق تقریر المصیر للشعوب كافة، والسعي إلى تحقیق نمائھا الاقتصادي والاجتماعي .03/01/1976ودخل حیز النفاذ في 
  .والثقافي وغیرھا

  . 103، مرجع سابق، صعبد الرزاق الزبیدي وحسان محمد شفیق يعل -
3

  .247بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
4

  .253مد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق، صمح 
5

  .29، مرجع سابق، صمحمد عبد العظیم سلیمان وآخرون 
6

 .247بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
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هذه اللجنة الوظائف المتصلة بتنفيذ العهد الدولي، فتقوم بدراسة التقارير الواردة من الدول  تتولى     

في العهد  الأطراف بشأن ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم حيال الحقوق المنصوص عليها

ا�لس الاقتصادي والاجتماعي  وهي تساعد. حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةلل الدولي

  .1والثقافي في تأدية الدور المنوط به من حيث وظائف الإشراف المتصلة بالعهد

فاعلية  بصورة أكثرلاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الكما أنه وبغية إنفاذ وتطبيق العهد       

، يوفر 2008يونيو  18استتبع العهد بإقرار بروتوكول اختياري اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 

لاقتصادية الحقوق اب نظاما للشكاوى والتظلمات من انتهاكات هذه الحقوق أمام اللجنة المعنية

اعية التقدم ، حيث يكفل للأفراد الذين تنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتموالاجتماعية والثقافية

ببلاغات ضد دولهم أو الدول التي لم تفلح آليا�ا الداخلية في رفع هذا الضرر أو كف الانتهاك الذي 

هذه بشرط أن تكون  أو لم يكن،كان من مواطني هذه الدولة أسواء  ،قد يتعرض له أي شخص

، حقها أمام اللجنةهذا البروتوكول، كما يتيح للدول رفع شكاوى في  ىمن الدول الموقعة علالدولة 

وتسمح بالمثل برفع شكاوى من المواطنين أو  ،بشرط أن تكون الدولة الأخرى منضمة للبروتوكول

  .2الدول الأخرى المنضمة ضدها

وتجدر الإشارة إلى أن البرتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

كاللجنة المعنية بالحقوق   ،قيام لجنة ومن ثمة فإن .05/05/20133تاريخ دخل حيز النفاذ بقد 

حد ذاته ة بنظر الشكاوى والبت فيها، سيشكل في في الأمم المتحد والثقافية الاقتصادية والاجتماعية

عن طريق الأحكام التي سيصدرها الخبراء، والتي يمكن الاستفادة �ا  ،إضافة مهمة للأدبيات القانونية

  . 4لفقه القانوني المحلي بخصوص هذه الحقوقفي تطوير ا

                                                             
  . 295الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق ، ص 1
2

 .29، مرجع سابق، صمحمد عبد العظیم سلیمان وآخرون 
3

فیذ منذ الخامس من مایو حق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حیز التندخول البروتوكول الاختیاري الملإن  
ً یعطي ضماناً لحمایة جمیع حقوق الإنسان، ویعزز من تأكید قیم ومبادئ العدالة التي ناضل الإنسان من أجلھا طوال  احدثالجاري، یعدّ  تاریخیا

وق قرون، وتم التوافق علیھا عالمیاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من عھود ومواثیق دولیة كان العھد الدولي الخاص بالحق
 جتماعیة والثقافیة أحد أھم ھذه العھود التي تؤسس لمبادئ العدالة الاجتماعیة، والدفع بجھود إحلال المساواة والسلام حول العالم إلىالاقتصادیة والا

مانیة یأتي دخول البروتوكول حیز التنفیذ بعد ثكما ..المزید من التقدم، وھذا الحدث یؤكد فعلیاً على شمولیة وعالمیة حقوق الإنسان، وعدم تجزئتھا
سبتمبر  24، وفتحتھ للاعتماد والتوقیع في 2008دیسمبر  10أعوام من النضالات والجھود العالمیة، حیث تبنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

س من ر لیكون الخامقبل ثلاثة أشھ لأورجواي، وصادقت علیھ خلال السنوات الماضیة منذ ذلك التاریخ تسع دول، قبل أن تأتي مصادقة 2009
 .موعد دخولھ حیز التنفیذ، وبذلك فتٌح المجال واسعاً لكافة الأنشطة والجھود الدولیة لمطالبة بقیة دول العالم بالمصادقة علیھ مايشھر 

ع عن ویعزز البروتوكول من حمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ویمنح أصحاب ھذه الحقوق الكثیر من الآلیات والأدوات للدفا   
 حقوقھم واللجوء إلى تقدیم البلاغات والشكاوى بشكل فردي أو جماعي ضد الانتھاكات التي تتعرض لھا ھذه الحقوق، بعد أن كانت ھذه الأداة

  .*مقصورة فقط على الحقوق المدنیة والسیاسیة
كما .17/06/2013:تاریخ التحمیل،   http://www.alarabynews.com/?p=93828،المعھد العربى لحقوق الإنسان ،أحمد أبوضیف* 

الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق یرحب بدخول البروتوكول  HRITC   : سیاسة << شبكة صوت الحریة :یمكن الرجوع إلى
  17/06/2013 :، تاریخ التحمیل   http://www.freedom-ye.com/news18945.htmlالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حیز التنفیذ

4
  .32سابق ، ص، مرجع محمد عبد العظیم سلیمان وآخرون 
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وتعُنى هذه اللجنة بالرقابة على الاتفاقية الدولية  :لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة -رابعا

 1982اللجنة كجهاز رقابي سنة هذه قد تم إنشاء و . على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للقضاء

، ينتخبون لمدة أربع 1هذه اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيرا تتكونحيث من الاتفاقية،  17طبقا للمادة 

سنوات من الدول الأعضاء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية، ويعملون بصفتهم 

العادل، وتمثيل مختلف الأشكال الحضارية، والنظم القانونية الشخصية، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي 

  .الرئيسية

در الإشارة إلى أنه يتم انتخاب هؤلاء الخبراء بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم وتج     

  . 2طرف في الاتفاقية أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها الدول الأطراف، بحيث أن لكل دولة

ن الدول وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجنة في دراسة التقارير والنظر في مدى التقدم المحرز م     

الأطراف، كما تقوم بتقديم تقرير عن نشاطها سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولها بعد ذلك 

، كما أن من مهامها تلقي الشكاوى الفردية والقيام بإجراء 3أن تقدم الاقتراحات والتوصيات العامة

يع أشكال التمييز ضد المرأة تحقيقات طبقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جم

  .06/10/1999في المعتمد 

التعذيب  لمناهضةعنى هذه اللجنة بالرقابة على الاتفاقية الدولية وتُ :التعذيبلجنة مناهضة  -خامسا

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد أنشئت هذه اللجنة سنة 

 .من الاتفاقية 174للمادة  اتنفيذ 1987

من ذوي المستوى الأخلاقي العالي، ومن المشهود لهم بالكفاءة في  خبراء10وتتكون اللجنة من      

ميدان حقوق الإنسان، ويكون عملهم داخل اللجنة بصفتهم الشخصية لا كممثلين لدولهم، مع 

وعن طريق  باختيارهم بالانتخامراعاة التوزيع الجغرافي العادل، والخبرة القانونية، على أن يكون 

الاقتراع من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف بأن تقدم ترشيح شخص 

اجتماعات الدول الأطراف التي  أثناءوكغيرها من اللجان فإن الانتخابات تجري  .واحد من مواطنيها

يتكون النصاب القانوني من ثلثي  المتحدة مرة كل سنتين ،بحيثإليها الأمين العام للأمم  هميدعو 

  .5لمدة أربع سنوات نالدول الأطراف ينتخبو 

                                                             
1

 تصدیق وبعد ، فقط خبیرا رعش ثمانیة من الاتفاقیة نفاذ بدء عند تتكون المرأة ضد التمییز على القضاء لجنة أن إلى الاتفاقیة من 17 المادة تشیر 
  .خبیرا وعشرین ثلاثة الخبراء عدد یصیح إلیھا انضمامھا أو علیھا والثلاثین الخامسة الطرف الدولة

2
  .المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء  اتفاقیة من 2ف1المادة یُنظر 
  .297ص ،مرجع سابق بشیر، محمد الشافعي 3
تنشأ لجنة : " على أنھ  مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینةمن اتفاقیة  17تنص المادة  4

 ..."ونضطلع بالمھام  المنصوص علیھا فیما بعد) یما بعد باسم اللجنةیشار إلیھا ف( لمناھضة التعذیب 
5

  .  مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینةاتفاقیة  من 17یُنظر المادة  
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 اتفاقية مناهضة التعذيب فإن انتخاب أعضاء لجنتها يكون لفترة  من 6و17/5 للمادةووفقا      

مد�ا أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث يمكن إعادة ترشيح انتخاب أعضاء اللجنة إذا رغبوا في 

وفاة أحد الأعضاء أو استقالته، أو عجزه لأي سبب كان عن أداء مهامه المتعلقة  ذلك، وفي حال

باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة 

  .المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف

وتختص هذه اللجنة بدراسة التقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف في الاتفاقية، كما يمكنها أن      

الدلائل الموثوق �ا والتي تشير إلى ممارسة التعذيب بصفة منتظمة وعن سرية حول  تحقيقاتتقوم ب

 1تسوية المنازعات  الانتهاكات التي ترتكب على إقليم دولة في الاتفاقية، وتختص أيضا بإمكانية

الناشئة بين الدول الأطراف بشأن تطبيقها للاتفاقية إذا ما اعترفت هذه الدول للجنة �ذا 

 تولها أن تنشئ هيئات فرعية لمساعد�ا في تسوية هكذا منازعات، كما تتلقى البلاغا الاختصاص،

ف باختصاص اللجنة في والشكاوى المقدمة من الأفراد أو من ينوب عنهم بشرط قبول الدول الأطرا

  .2هذا المضمار

وتعنى هذه اللجنة بالرقابة  :لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - سادسا

وقد انبثقت هذه اللجنة  .والإشراف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

: بتاريخ ،45/158:عن الاتفاقية السالفة الذكر والمعتمدة بقرار عن الجمعية العامة رقم

  .18/12/20033 :ودخلت حيز النفاذ في ،18/12/1990

 عشرة خبراء تتألف من الاتفاقية من الاتفاقية فإن اللجنة عند بدء سريان هذه 72وطبقا للمادة      

ذوي المكانة  خبيرا من 14تتكون من  تفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعينوبعد نفاذ الا

، ويتم انتخا�م الأخلاقية الرفيقة والحيدة والكفاءة المشهود �ا في الميدان الذي تشمله الاتفاقية

افي رشحهم الدول الأطراف، مع مراعاة التوزيع الجغر بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ت

يعملون بصفتهم العادل، وتمثيل مختلف النظم القانونية الرئيسية، كما أن أعضاء هذه اللجنة إنما 

  . الشخصية

في موعد لا  حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمويكون إجراء أول انتخاب للجنة      

ابات الموالية كل سنتين، على أن يتعدى ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، في حين تتم الانتخ

                                                             
1

، 2009، 1والإقلیمیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،طھبة عبد العزیز المدور،الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة  
  .41ص

2
    .114إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق ، ص

3
   .15عصام الدین محمد حسن، مرجع سابق ، ص
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يقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب بتوجيه 

، غضون شهرينرسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوهم من خلالها إلى تقديم أسماء مرشحيهم في 

ويقوم ليتم بعدها إعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، 

قبل موعد إجراء الانتخاب بشهر على الأقل، مع  المعنية إلى الدول الأطراف بتقديمها الأمين العام

  .1سِيرَ الأشخاص المرشحين

جنة تتم في اجتماع خاص بمقر الأمم المتحدة وتجدر الإشارة إلى أن عملية انتخاب أعضاء الل     

يدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يكتمل النصاب بحضور ثلثي الدول الأطراف، ويكون 

من الأصوات، وعلى الأغلبية المطلقة  دالأعضاء المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عد

وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين أربع سنوات،  .صوتةمن أصوات الدول الأطراف الحاضرة والم

غير أن عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في أول انتخاب تنتهي بعد انقضاء فترة سنتين، ويكون 

إذا  ويمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة... اختيارهم بالقرعة من طرف رئيس اجتماع الدول الأطراف

  .2أعيد ترشيحهم

من الاتفاقية، على أن تقوم  73مهمة هذه اللجنة بتلقي التقارير والنظر فيها طبقا للمادة وتتمثل      

فيذ بدورها بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة تبين فيه مدى التقدم في تن اللجنة

قارير السنوية وتوصيا�ا، على أن يحيل الأمين العم للأمم المتحدة الت أحكام الاتفاقية متضمنا آراءها

للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وكل من ا�لس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق 

الدولي وإلى المنظمات الأخرى ذات  لالإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمدير العام لمكتب العم

من اتفاقية حماية جميع العمال  76قا للمادة بطشكاوى الدول  يتلقباللجنة  ناطيُ كما  .3الصلة

من نفس الاتفاقية، وسنرى تفصيل  77بموجب المادة  الشكاوى الفردية ، وكذاالمهاجرين وأفراد أسرهم

  .  إجراءات الشكاوى في موطنها المحدد

حماية جميع عنى هذه اللجنة بالرقابة على اتفاقية وتُ  :لجنة حالات الاختفاء القسري -سابعا

. 20/12/2006 :في 61/177 :الجمعية العامة رقمالاختفاء القسري المعتمدة بقرار  الأشخاص من

معنية بحالات من الاتفاقية أنه وبغرض تنفيذ أحكام الاتفاقية تنشأ لجنة  26 المادةفقد جاء في 

شهود لهم بالنـزاهة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان، من الم خبراء 10الاختفاء القسري تتألف من 

                                                             
1

 .من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 72/3یُنظر المادة  
2

  .جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھممن اتفاقیة حمایة  72/4یُنظر المادة  
3

  .من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 74من المادة   8و  7یُنظر الفقرتین  
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لتوزيع ا ، مع مراعاةبالاقتراع السري يتم انتخا�مو . كونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصيةيو 

وتتمثل  .1، وكذا الخبرة القانونية والتوزيع المتوازن بين النساء والرجال داخل اللجنة ذا�االجغرافي العادل

  .وفحصها وشكاوى الأفرادوتلقى بلاغات في كل من تلقي التقارير ودراستها ذه اللجنة ه هامم

وتعنى هذه اللجنة برصد الرقابة على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وقد  :لجنة حقوق الطفل -ثامنا 

والتي  20/11/1989 :من الاتفاقية التي اعتمد�ا الجمعية العامة في 43نشأت بمقتضى المادة 

  .02/09/1990 دخلت حيز النفاذ في

من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة  يراخب18من  1991وتتألف هذه اللجنة المنشأة سنة       

الميدان الذي تغطيه الاتفاقية، ويكون انتخاب الأعضاء من بين رعايا الدول الأطراف، في المعترف �ا 

النظم القانونية ويشترط فيهم العمل بصفتهم الشخصية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ومختلف 

  .2الرئيسية

السري من قائمة أشخاص يتم ترشيحهم من الدول الأطراف  عينتخب أعضاء اللجنة بالاقترا      

الأول  بويجري الانتخا. 3على أنه لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها .المعنية

ية على أن يكون الانتخاب بعد أشهر على الأكثر من بدء نفاذ الاتفاق 6لعضوية اللجنة في مدة 

ة من الأمين العام وتتم هذه الانتخابات في اجتماع تحضره الدول الأطراف بدعو  .ذلك كل سنتين

يكتمل النصاب بحضور ثلثي الدول الأطراف، ويكون الأعضاء المنتخبون هم  حيث ،للأمم المتحدة

من الأصوات، وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول  دالمرشحون الذين يحصلون على أكبر عد

ين، ويكون ذلك لمدة أربع سنوات، مع جواز إعادة انتخا�م إذا تم المصوت ينالأطراف الحاضر 

سنتين، ويكون  بانقضاءخمسة من الأعضاء المنتخبين تنتهي  مدة ولايةغير أن  .ترشيحهم من جديد

  .4ف رئيس اجتماع الدول الأطرافبالقرعة من طر  الخمسة الآخرين اختيار

 5إليها من تقارير من الدول الأطراف في الاتفاقيةوتختص لجنة حقوق الطفل بالنظر فيما يقدم       

عن التدابير المتخذة �ذا الخصوص، ويمكن للجنة طلب معلومات إضافية من الدول التي لها علاقة 

  .6بتنفيذ هذه الاتفاقية

                                                             
1

 بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم المعتمدة من الاتفاقیة الدوایة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري 26المادة  یُنظر 
  .2006 /12/ 20المؤرخ في  61/177

  .الطفل قمن اتفاقیة حقو 43من المادة  2و 1یُنظر الفقرتین  2
3

  .الطفل قمن اتفاقیة حقو 43من المادة   3یُنظر الفقرة  
 .الطفل قمن اتفاقیة حقو 43من المادة   6و 4،5یُنظر الفقرات  4
تتعھد الدول الأطراف بأم تقدم إلى اللجنة، عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، :" لى أنھمن اتفاقیة حقوق الطفل تشیر إ 44للتذكیر فإن المادة  5

 ..."تقاریر عن التدابیر التي اعتمدتھا لإنفاذ الحقوق المعترف بھا في ھذه الاتفاقیة وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
6

  298الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق، ص 
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وكلت تضى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل فقد أُ وللإشارة فإنه وبمق     

 -مهام جديدة تتمثل في دراسة وفحص الشكاوى بنوعيها - لجنة حقوق الطفل -لهذه اللجنة

  .- شكاوى الدول وشكاوى الأفراد

والرقابة على ة بالإشراف لجنعنى هذه الوتُ  :المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللجنة -تاسعا

 :بتاريخ 61/106:تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت بقرار من الجمعية رقم

حيث تبدأ اللجنة في .  30/03/2007 :، والتي فتح باب التوقيع عليها ابتداء من13/12/2006

خبيرا، على أن يزداد عدد  12وتتكون هذه اللجنة من . مباشرة أعمالها من وقت نفاذ الاتفاقية

 18تصديقا أو انضماما إضافيا لتصل إلى  60أعضاء وذلك بعد حصولها على  06أعضائها ب 

 نالسري لمدة أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخا�م مرة أخرى، ويعملو  ععضوا، ينتخبون بالاقترا 

ف لهم بالكفاءة و الخبرة في بصفتهم الشخصية، ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية، والمعتر 

  .أما عن إجراءات الانتخاب وطريقتها فهي شبيهة ببقية اللجان .1الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية

والاقتراحات  تالتوصيا تتمثل في كل من تلقي التقارير ودراستها وتقديمفهذه اللجنة هام مأما      

اتفاقية للبروتوكول الاختياري الملحق ب الأفراد وفقاكما لها أن تتلقى بلاغات وشكاوى ،  حيالها

، حيث ورد 13/12/2006: بتاريخ 61/106المعتمد بقرار الجمعية العامة  لأشخاص ذوي الإعاقةا

تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول باختصاص :" في المادة الأولى من هذا البروتوكول على أنه

والذين ... بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد...لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  ."البلاغاتيدعون أ�م ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية والنظر قي تلك 

أي بلاغ  بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةإلى أنه لا يجوز البتة أن تتسلم اللجنة المعنية  ونشير هنا     

أنه ووفقا للفقرة الثانية من  غير .2لا تكون طرفا في هذا البروتوكول يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية

القيام بالتحري  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمادة السادسة من البروتوكول الاختياري يجوز للجنة 

والتحقيق من خلال زيارة إقليم معين لدولة طرف متى استلزم الأمر ذلك وبموافقة الدولة الطرف 

  .3نفسها

                                                             
  .13/12/2006:بتاریخ 61/106:من اتفاقیة الأشخاص ذوي الإعاقة ، المعتمدة بقرار عن الجمعیة العامة رقم 34ة یُنظر الماد1 

 .من البروتوكول الملحق باتفاقیة الأشخاص ذوي الإعاقة  01یُنظر المادة  2
لجنة الفریق الثلاثي " تسمى : ، اللجنة الأولىنین أخریتیلأجھزة الرقابیة التي تمت الإشارة إلیھا أعلاه، فإن ھناك لجنتلللتذكیر فإنھ وبالإضافة  3

 30/11/1973:ع جریمة الفصل العنصري، المعتمدة في، وھي لجنة منبثقة عن الاتفاقیة الدولیة لقم"لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھ
والتي انبثقت عن الاتفاقیة الدولیة " لجنة مناھضة الفصل العنصري في الألعاب:"واللجنة الثانیة تسمى. 18/07/1976:فيوالتي دخلت حیز النفاذ 

وللإشارة فإن ھاتین . 03/04/1988: ، وقد دخلت حیز النفاذ في10/12/1985: فيلمناھضة الفصل العنصري في الألعاب الریاضیة، المعتمدة 
  .وھما غیر معنیتین بتلقي الشكاوى. لجنتان الوحیدتان اللتان یكون الخبراء فیھما ممثلین للدول الأطرافاللجنتین المذكورتین ھما ال

  .40بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص -
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   القواعد التي تحكم سير الأجهزة الرقابية:الثاني الفرع

نصوص الاتفاقيات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان والأنظمة الداخلية للجان بالرجوع إلى      

المعنية بالرقابة على تطبيق هذه الاتفاقيات نجد أن هناك جملة من القواعد التي تحكم سير هذه 

وفي هذا الصدد يمكن تصنيف هذه القواعد إلى صنفين،  .اد تكون متشا�ةالأجهزة الرقابية، وهي تك

يتحدد من حيث التشكيل والمواصفات، والثاني من حيث المهام والوظائف التي تختص بمباشر�ا  الأول

  . هذه اللجان

  اللجان من حيث التشكيل والمواصفاتالقواعد التي تحكم  :أولا

فإن كل لجنة من لجان الرقابة تتكون في العادة من عدد من  ،هقت الإشارة إليه أعلابكما س     

ن، فضلا عن نصوص أحكام كل اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنساتتم طريقة اختيارهم وفقا لمالخبراء 

المواصفات التي ينبغي توافرها في مثل هذه الأجهزة لتؤدي دورها أداء كاملا، ومع أنه قد تمت الإشارة 

القواعد ضمنيا عند التعرض لتكوين الأجهزة الرقابية، إلا أننا سنحاول إجمال هذه إلى بعض هذه 

  .القواعد كسمات مشتركة في الغالب بين مختلف اللجان الرقابية

تشكل من ي جهاز رقابيكل لقد تم التذكير بأن  :تشكيلة لجنة الرقابة وكيفية انتخاب أعضائها -1

عضوا كما هو  18، فبعضها يتكون من لجنة إلى أخرىئه من يختلف عدد أعضا عدد من الخبراء

على  ءالشأن في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضا

، وبعضها يتكون واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التميز العنصري ولجنة حقوق الطفل

لجنة حماية حقوق جميع العمال للجنة مناهضة التعذيب و  بالنسبة، كما هو الشأن خبراء10من 

خبيرا، كما هو  23، ومنها ما يتكون من ولجنة حالات الاختفاء القسري ،المهاجرين وأفراد أسرهم

  .1الحال في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

الأمين العام للأمم المتحدة، بطريقة سرية من قائمة يعدها  ويتم انتخاب أعضاء هذه اللجان     

لعضوية اللجنة، على أنه لا  ةتتضمن أسماء الأشخاص المرشحين من الدول الأطراف في الاتفاقية المعني

كما يجوز إعادة انتخاب .يمكن أن تتضمن عضوية اللجنة أكثر من شخص واحد ينتمي لنفس الدولة

وقد نصت جل اتفاقيات حقوق . 2واتعهد�م، والتي عادة ما تدوم أربع سن ةالأعضاء المنتهي

الإنسان على أن يراعى في انتخاب أعضاء اللجان التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل الحضارات والأنظمة 

                                                             
1

  :یمكن الرجوع إلى  
- Haut-commissariat des nations unies aux droit de l'homme , guide a l'usage des parlementaires                            

                                                                                                                                                     ,2005,p28.  
2

  .60إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق ،ص 
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ومما لا شك فيه أن هذه الطريقة المعتمدة في انتخاب خبراء اللجنة تعطي هذه  .1القانونية المختلفة

  .الأجهزة الرقابية كبير مصداقية

في لجان الرقابة المطلوبة  واصفات والمميزاتمن الم: صفات التي تتميز بها هذه اللجانالموا -2

  :نذكر المعنية بحقوق الإنسان بالتأكيد عليهاالمختلفة التي حرصت الاتفاقيات الدولية و 

استقلالا تاما، ضمانا للإشراف الفعال على مدى تنفيذ الدول  مبدأ استقلالية اللجانتحقيق  -

في هذه الاتفاقيات لالتزاما�ا القانونية التي تعهدت �ا، وهذه الاستقلالية لها جانبان، فهي الأعضاء 

استقلالية عن الدول واستقلالية عن الأمم المتحدة، باعتبار أن اللجان لها وضعيتها المستقلة التي 

وكون أعضائها لا يعتبرون ممثلين لدولهم فإن  ةتحددها الاتفاقيات التي أنشأ�ا، ومنه فإن هذه الأجهز 

  .2هذه اللجان لا تعد أيضا هيئات أو أجهزة من أجهزة الأمم المتحدة

ضرورة أن يمارس أعضاء لجان الرقابة أعمالهم بصفتهم الشخصية، وليسوا كممثلين لدولهم، ولعل  -

من العهد الدولي  28/3المادة ذلك ما يؤكد على الاستقلالية المشار إليها أعلاه، فقد جاء مثلا في

  ".ينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفتهم الشخصية"للحقوق المدنية والسياسية أنه

نصت اتفاقيات حقوق الإنسان على ضرورة أن تتوافر في أعضاء اللجان جملة من الشروط يأتي في  -

كتف  هذه الاتفاقيات بما ، ولم تحقوق الإنسانميدان الكفاءة والنزاهة والتخصص في مقدمتها 

أوجبته من خصال خلقية رفيعة وتجرد ونزاهة، بل نصت صراحة على تأدية القسم أو تقديم التعهد 

الرسمي من طرف أعضاء اللجان، أمام اللجنة المعنية، بأن يتعهد علنا بتحقيق الاستقلالية والتجرد 

للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء  من العهد الدولي 38والنزاهة، ومثال ذلك ما ورد في المادة 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد :" فيها

من النظام الداخلي للجنة، حيث أوجبت تأدية  16المادة وهو الأمر نفسه الذي أكدته ". ونزاهة

  .اته بنزاهة ووفقا لما يمليه عليه ضميرهبأن يؤدي واجب ،القسم قبل اضطلاع العضو بمهامه

من النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  13و�ذا الخصوص فقد ورد في المادة      

يؤدي كل عضو في اللجنة قبيل توليه لمهامه القسم التالي في جلسة مفتوحة والثقافية بأن 

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتجرد ووفقا أقسم أن أضطلع بمهامي كعضو في لجنة ا:"للجنة

  . 3"لما يمليه الضمير

                                                             
1

  .16عصام الدین محمد حسن، مرجع سابق ، ص 
2

  .66إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
3

 .11، ص2005، مايHRI/GEN/3/Rev.2مستند الأمم المتحدة، النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
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 14كما نجد ذلك مشارا إليه أيضا بوضوح مع بقية اللجان الأخرى، كما هو الشأن مع المادة       

من النظام الداخلي للجنة  15، والمادة  1من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري

  .الخ...القضاء على التمييز ضد المرأة

ضمان تمثيل المدنيات نصت جل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على شرط  -

بأن مبدأ التمثيل الجغرافي العادل معترف  ولعل من المفيد التذكير .المختلفة والنظم القانونية الرئيسية

ضاء الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وفروعها، وهو يضمن تمثيل الأقاليم الجغرافية به حتى في انتخاب أع

أما مبدأ تمثيل المدنيات المختلفة والنظم . التي يتكون منها العالم في تلك الأجهزة وفروعها ،المختلفة

أو  ،القانونية الرئيسية، فهو يراعي في الغالب انتخاب أعضاء الأجهزة ذات الوظائف القضائية

أما لجان . القانونية، ومثاله انتخاب أعضاء لجنة القانون الدولي، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية

 المعاهدات فهي ذات خصائص مختلطة، تجمع بين الخصائص القضائية والسياسية، فهي شبه سياسية

وظيفتها في تلقي  وشبه قضائية عندما تقوم اللجان بممارسة عندما تتولى تلقي التقارير ودراستها،

  .2وفحص الشكاوى التي تقدم إليها من الدول الأطراف أو من الأفراد

 تتتحمل ميزانية الأمم المتحدة نفقاإن جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تنص على أن  - 

المالية ، وتقديم مكافآت مالية مقابل أعمالهم في هذه اللجان، وهذه الاستقلالية اللجان ءسفر أعضا

العهد من  35وتمثيلا لذلك، فقد ورد في المادة  .3عن الدول تعد ضمانة إضافية لاستقلالية اللجان

يتقاضى أعضاء اللجنة بموافقة الجمعية العامة "  :من أنهقوق المدنية والسياسية الخاص بالحالدولي 

رها الجمعية العامة، مع أخذ للأمم المتحدة مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقر 

من الاتفاقية الدولية  17المادة من  8 فقرةكما جاء في ال".أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار

يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، :"للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أنه

لشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام وا

  "... لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة

ولا شك أن كل هذه المواصفات والضوابط التي تمت الإشارة إليها هي بمثابة الضمانة التي من      

شأ�ا أن تُسهم بشكل كبير وفاعل في تحقيق الاستقلالية المقصودة للأجهزة الرقابية، وبالتالي تأدية 

  .تي يقومون �ا أعضاء اللجان للأدوار المنوطة �م بعيدا عن كل ضغط أو تأثير على أعمالهم ال
                                                             

1
أتعھد رسمیا بأن أؤدي واجباتي و أن :" اء اللجنة عند تولیھ مھام منصبھ بالتعھد الرسمي التالي في جلسة علنیة للجنةیدلي كل عضو من أعض 

  ".أمارس سلطاتي كعضو في لجنة القضاء على التمییز العنصري بشرف وأمانة ونزاھة وبما یملیھ علي ضمیري
 .76، ص2005، مايHRI/GEN/3/Rev.2مستند الأمم المتحدة،النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري  -
2

 .227عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
3

  .65التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان ، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
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  المنظمة لأعمال اللجانالقواعد  :ثانيا

 الها مهامفإن  -وبمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان -إن الأجهزة المنوط �ا العمل الرقابي      

تقوم �ا بكيفية محددة ودقيقة ووفق تنظيم للعمل تتحقق معه الأهداف المقصودة من  ووظائف محددة 

  .تفاقياتالرقابة على تطبيق هذه الا

إن لكل لجنة من لجان الرقابة مهاما محددة وفقا لأحكام الاتفاقية أو ما لحقها :المهام والوظائف -1

  : من بروتوكولات، ويمكن إجمال هذه المهام والوظائف في

فكل اللجان المنشأة بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان مختصة بتلقي وفحص التقارير : تلقي التقارير -

إليها من الدول الأطراف، ويعد تقديم هذه التقارير أمرا إجباريا على كل دولة طرف في المقدمة 

  .الاتفاقية، كما سبق وأن تمت الإشارة إليه في الفصل الأول من هذا البحث

التي  شكاوىالالدول و  المقدمة من شكاوىالعلى اعتبار أن الشكاوى نوعان، : تلقي الشكاوى -

من اللجان الرقابية ما يناط به وظيفة تلقي الشكاوى الفردية دون شكاوى فإن  ،الأفراد يتقدم �ا

يعود لأحكام كل إنما ، ومرد ذلك )الدول وشكاوى الأفرادشكاوى (�ما معا الدول، ومنها ما تختص 

الملحقة �ذه  ختياريةالابروتوكولات الد فيها نصا، أو ما تم النص عليه لاحقا في دِّ اتفاقية وما حُ 

   .قياتالاتفا

أو ما يسمى بتقصي الحقائق، ويقتصر هذا الإجراء على  القيام بإجراءات التحقيق وزيارات الدول -

بعض الاتفاقيات فقط كما هو الشأن مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

  .الخ...المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

في إطار تأدية الأجهزة الرقابية لدورها في مباشرة أعمالها للرقابة على تطبيق : لعملطريقة تنظيم ا -2

  :فإن هناك بعضا من القواعد التي تحكم طريقة تنظيم عملها يمكن إجمالها في الآتي أحكام الاتفاقية

وتعقد هذه  تجتمع لجان الرقابة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان عادة مرة أو مرتين في السنة، -

الدورات في مواعيد محددة يقررها ا�لس بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن عقد دورات 

كما تتولى هذه اللجان وضع نظامها الداخلي وتعيين رئيس لها تنتخبه، ويكون اتخاذ . 1استثنائية

  .2 قرارا�ا بتوافق الآراءقرارا�ا بالأغلبية، ولكن الواقع يثبت أن اللجنة تسعى إلى التوصل في

                                                             
الداخلیة للجان الرقابة تنص على مثل ھذا  ةبقیة الأنظممن النظام الداخلي للجنة  مناھضة التعذیب، مع ملاحظة أن  3و 2المادة  -مثلا - ینظر 1

  الإجراء 
2

 Frederic Sudre,op,cit,p752. 
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يحق للجان الرقابة بموجب أنظمتها الداخلية، أن تنشئ ما تراه ضروريا من لجان وأجهزة فرعية  -

  . 1أو البروتوكول الملحق �ا ةلمساعد�ا في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقي

لسة الأولى من كل دورة، ويرسل هذا يقوم الأمين العام بإشعار أعضاء اللجنة بتاريخ انعقاد الج -

الإشعار قبل افتتاح كل دورة بما لا يقل عن ستة أسابيع، على أن يعد الأمين العام بالتشاور مع رئيس 

  :اللجنة جدول الأعمال المؤقت لكل دورة، وعادة ما يتضمن هذا الجدول

  .أي بند تقرره اللجنة في دور�ا السابقة*  

  .أداء لمسؤولياته بموجب العهد أو الاتفاقيةأي بند يقترحه ا�لس * 

  .أي بند يقترحه رئيس اللجنة* 

  .أي بند تقترحه دولة طرف في العهد أو الاتفاقية*

  .أي بند يقترحه عضو في اللجنة* 

  .أي بند يقترحه الأمين العام* 

عمال  وعقب ذلك يتم إقرار جدول الأعمال، حيث يحق للجنة في دورة ما تنقيح جدول الأ     

الأمين العام هو المكلف بإحالة جدول و . لإرجاء، وفقا لما تراه مناسبابالإضافة أو الحذف أو ا

الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة، وذلك في أقرب 

  .2وقت ممكن

ين من الأحكام ذات الصلة تكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر خلاف ذلك، أو ما لم يتب -

  .       3المنصوص عليها في الاتفاقية وجوب أن تكون الجلسات سرية

تعمل اللجنة على إيجاد حوار هادف ومثمر بينها وبين الدولة المعنية بخصوص الحقوق محل نظر  -

نصوص  صاللجنة، وللجنة أن تصدر تفسيرات وتوصيات ونتائج عامة توجه للدول الأطراف تخ

  .                       4فاقيةالات

ة على توافر جملة من الشروط، كقبول الدولة المعنية لاختصاص يلجان الرقاباليتوقف اللجوء إلى  -

اللجنة، وأن يكون الفرد قد استنفذ طرق الطعن الداخلية، وألا يكون الموضوع قد تم بحثه وفقا لإجراء 

  .، وهو ما سنراه لاحقاالخ...5من إجراءا التحقيق أو التسوية الدولية

                                                             
1

  .230عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
2

من  10إلى  2من النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما یُمكن الرجوع  إلى المواد من  7إلى 2یُنظر المواد من  
  .النظام الداخلي للجنة الحقوق المدنیة والسیاسیة، مع ملاحظة أن كل  اللجان ووفقا لأنظمتھا الداخلیة تتشابھ مع ما تم ذكره

التمییز  النظام الداخلي للجنة  القضاء على من 28من النظام الداخلي للجنة  القضاء على التمییز العنصري، وكذا المادة  31المادة  -مثلا - ینظر 3
  .ضد المرأة، وبقیة الأنظمة الداخلیة للجان الأخرى التي تنص على مثل ھذا الإجراء 

4
  .149احمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص 
5

  .150المرجع نفسھ، ص 
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         .والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنيةعلاقة أجهزة الرقابة بالأمم المتحدة :المطلب الثاني

بإجراءات الرقابة إن الأجهزة الرقابية المنشأة بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان والمنوط �ا القيام      

بوجه عام وتلقي الشكاوى وفحصها بوجه خاص، وبطبيعة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان 

عملها وفي سبيل أداء وظائفها فإن لها امتدادات كبيرة في علاقا�ا بأجهزة ومنظمات كثيرة دولية وغير 

دولية، كما هو الشأن مع منظمة الأمم المتحدة وأجهز�ا المختلفة ووكالا�ا المتخصصة، وما له صلة 

بقضايا حقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان وغيره، فضلا عما تتعاون �ا في إطار الاهتمام 

وسنعالج هذا المطلب . وتتلاقى فيه مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومختلف المؤسسات الوطنية

أجهز�ا الرئيسية بعلاقة أجهزة الرقابة بالأمم المتحدة في فرعين أساسيين، نخصص الفرع الأول ل

، على أن نتحدث في الفرع الثاني عن علاقة أجهزة  وبمجلس حقوق الإنسان صصةالمتخ اكالا�و 

  .الرقابة بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية

  علاقة أجهزة الرقابة بالأمم المتحدة : الفرع الأول 

مما يجعلها  ،سبق وأن أشرنا له ااستقلاليتها الذاتية كمب ا تتمتعإن الأصل في الأجهزة الرقابية أ�     

، وقد تم التأكيد على هذه الاستقلالية بشكل ضغط يؤثر على أداء المهام المنوطة �ابمنأى عن كل 

ومع أن الأجهزة الرقابية لا تعد هيئات تابعة للأمم  واضح في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،

لأمم المتحدة وتحت رعايتها، المتحدة، غير أن هذه الاتفاقيات الدولية قد صدرت في إطار منظمة ا

، الأمر الذي يجعل العلاقة بين لجان 1تجسيدا للمبادئ والأهداف التي حملها ميثاق الأمم المتحدة

الرقابة والأمم المتحدة بأجهز�ا المختلفة حالة طبيعية، بل أمر لازم لتحقيق التعاون الذي من شأنه 

قيات الدولية من حقوق وما جاءت به من أحكام، تحقيق قدر من الفعالية لكفالة ما تضمنته الاتفا

  .ومن ثمة التجسيد الواقعي لحقوق الإنسان

وإن الحديث عن علاقة الأجهزة الرقابية بمنظمة الأمم المتحدة يمتد بصورة طبيعية إلى الأجهزة      

اللجان  الرئيسية للأمم المتحدة ووكالا�ا المتخصصة وبمجلس حقوق الإنسان وما يمتد بينها وبين

  .الرقابة من علاقة

  علاقة أجهزة الرقابة بالأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة: أولا

، حقوق الإنسان تعزيز واحترام من المقاصد التي جاء �ا ميثاق منظمة الأمم المتحدة قضية      

فإ�ا تمارس دورا رقابيا على تطبيق وتنفيذ الإعلانات  1945حيث أن هذه المنظمة ومنذ إنشائها سنة 

                                                             
1
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آليات  2، كما تعد مختلف الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة1والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

غير أن درجة هذا الإسهام . الكفيلة بكفالة احترامهاتُسهم في دعم حقوق الإنسان وإيجاد السبل 

وهو ما ينسحب منطقيا على علاقة هذه  بحسب الوظيفة المنوط به أداؤها،يختلف من جهاز إلى آخر 

الأجهزة بلجان الرقابة المنشأة بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان، لذا سيتم التركيز في هذه النقطة 

على الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة التي تربطها علاقة مباشرة ووطيدة بأجهزة ولجان الرقابة على 

كالأمانة العامة للأمم المتحدة وا�لس الاقتصادي والاجتماعي  ات المتعلقة بحقوق الإنسان،الاتفاقي

  .3والجمعية العامة

تعد الأمانة العامة أحد الهيئات الرئيسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في :الأمانة العامة -1

، وفضلا عن الدور 5الهيئة من الموظفين، وتشمل هذه الأمانة أمينا عاما ومن تحتاجهم 4مادته السابعة

الذي يقوم به هذا الجهاز في مختلف ا�الات ممثلا بالخصوص في أمينه العام، فإن له أدوارا مهمة في 

  .مجال حقوق الإنسان

وإعانتها في أداء  �اساعدحيال الأجهزة الرقابية بمولعل ما يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة      

هذه الأجهزة يبرز مدى العلاقة بين  على تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانوط �ا الدور المن

ومن خلال موظفيه والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق  –فالأمين العام  والأمانة العامة؛

هو الذي يؤدي دور السكرتارية لهذه اللجان، كما يعد حلقة وصل بين الدول الأطراف  - الإنسان

  .6ن حقوق الإنسان من جهة، وبين هذه اللجان وأجهزة الأمم المتحدة من جهة أخرىولجا

                                                             
  .101،صإبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق 1
2

 ، مجلس أمن،جمعیة العامة: تنشأ  الھیئات الآتیة فروعا رئیسیة للأمم المتحدة:" من میثاق الأمم المتحدة بأن  1لقد ورد في المادة السابعة  ف 
  ". أمانة ،محكمة العدل الدولیة، مجلس وصایة ، اجتماعيمجلس اقتصادي و

لاقتھا تبدو واضحة ومباشرة مع لجان الرقابة المختلفة، دون أن نغفل ما لبقیة الأجھزة الأخرى على ھذه الأجھزة الثلاثة ، كون ع زلقد تم التركی 3
تقوم بحل الخلافات القانونیة  حیث، للأمم المتحدة القضائیةالأداة تعد التي  محكمة العدل الدولیةمن دور في حمایة حقوق الإنسان، ولنذكر مثلا 

 .*، وھو جزء لا یتجزأ من المیثاق"النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة" تعتمد نظاما أساسیا ملحقا بمیثاق المنظمة یسمى والناشئة بین الدول، 
الأداة القضائیة )) الأمم المتحدة((تكون محكمة العدل الدولیة، التي ینشئھا میثاق :" حیث یتكون من سبعین مادة، تشیر مادتھ الأولى على أن

والذي تتوزع مواده على خمسة فصول ، إذ تم التطرق في الفصل الأول  لتنظیم ". ھیئة وتباشر وظائفھا وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسيالرئیسیة لل
  .المحكمة، والفصل الثاني لاختصاصھا أما الفصل الثالث فتتضمن الإجراءات، في حین خصص الفصل الرابع للفتاوى والخامس لكیفیة التعدیل

 ا تتمتع بھ المحكمة من صلاحیات أنھا تقوم بحسم الخلافات بین الدول بشأن تفسیر أو تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، ومن أھمومم      
تفاقیة منع ذكر االاتفاقیات الدولیة التي منحت محكمة العدل الدولیة حق البت في  الخلافات التي قد تنشأ بین الدول بشأن تفسیر أو تطبیق الاتفاقیة، ن

فإذا لم یتمكن الأطراف خلال ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الوصول :" ...التي من بین ما ورد فیھا 29التمییز ضد المرأة بموجب المادة 
ام الأساسي للمحكمة، إلى اتفاق على تنظیم أمر التحكیم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظ

التي  منھا30 كما یمكن الإشارة إلى اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة بمقتضى المادة
ن تسویتھ عن طریق التفاوض، یطرح للتحكیم أي نزاع ینشأ بین دولتین أو أكثر، فیما یتعلق بتفسیر ھذه الاتفاقیة أو تنفیذھا، ولا یمك:" ورد فیھا أن

بناء على طلب إحدى ھذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الموافقة على تنظیم التحكیم، یجوز 
، وكذا الاتفاقیة الدولیة لحمایة ".ه المحكمةلأي من تلك الأطراف أن یحیل النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بتقدیم طلب وفقا للنظام الأساسي لھذ

  .منھا، وغیرھا 92حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بمقتضى المادة 
  .136لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص *
جمعیة عامة، مجلس امن، مجلس : دةتنشأ الھیئات الآتیة فروعا رئیسیة للأمم المتح:" على أنھ ةمن میثاق الأمم المتحد 7/1نصت  المادة 4

  ".حكمة عدل دولیة، أمانة/ اقتصادي واجتماعي، مجلس وصایة
5

 .من میثاق الأمم المتحدة 97یُنظر المادة  
6
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وفقا لما تنص عليه اتفاقيات حقوق الإنسان وقواعد  -وعلى سبيل المثال يقوم الأمين العام      

بإعداد مشروعات جدول أعمال اللجان بالتعاون والتنسيق بين  –الإجراءات الخاصة باللجان 

ما يقوم بتقديم أوراق عملها سواء بمبادرة منه أو بناء على طلبها، وله أن يدلي برأيه في رؤسائها ، ك

هذه اللجان بأنشطة الأمم لمتحدة  غالنصوص المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان، ويقوم أيضا بإبلا

وفي .هذه اللجان لذات الصلة بعملها، فضلا على أن الأمين العام هو الذي يقوم بالتعريف بأعما

الذي أنشئ بموجبه وظيفة  48/141هذا الإطار ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 

والإعلان  ،في إطار ميثاق الأمم المتحدة ل،فإن المفوض السامي يعم1المفوض السامي للأمم المتحدة

والقانون الدولي، وأنه سيكون قوق الإنسان، والوثائق الأخرى المتعلقة بحالعالمي لحقوق الإنسان، 

تحت توجيه وسلطة الأمين العام  ،المسؤول الرئيسي عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

ولجنة حقوق  ،وا�لس الاقتصادي والاجتماعي ،المتحدة موالجمعية العامة للأم ،المتحدة مللأم

       . 2)التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان( الإنسان

ذلك أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتبع مباشرة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض      

السامي هو المسؤول عن كل نشاطات المفوضية وعن جهازها الإداري، ويمارس الوظائف الموكلة إليه 

تصدر عن التي  ةالصادر عن الجمعية العامة، وكذا القرارات اللاحق 48/141القرار رقم  ىبمقتض

  .3الهيئات الأساسية للمنظمة، ويؤدي وظائفه تحت توجيه الأمين العام للأمم المتحدة

بمساعدة ودعم اللجان الرقابية  موفي هذا الإطار فإن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة يقو      

مع  لتأدية عملها بشكل منتظم ومتجانس، كما يعمل على مساعدة الدول من أجل إرساء التعاون

ولا ...هذه اللجان والتعريف بأنشطتها من خلال اتصالاته بكل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان
                                                             

1
جدید أضیف لآلیات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنشئ بقرار من الجمعیة العامة رقم  المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان منصب 

المفوض السامي  ةووظیف. 1993بناء على اقتراح وتوصیة من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ، المنعقد بفینا  20/12/1993في   48/141
سنوات  04ن الجمعیة العامة بنا على اقتراح من الأمین العام للأمم المتحدة لمدة ، ویصدر قرار تعیینھ م دلحقوق الإنسان بدرجة أمین عام مساع

  :قابلة للتجدید مرة واحدة،وتتمثل مسؤولیاتھ في
  .تعزیز وحمایة التمتع الفعلي بكل الحقوق السیاسیة والمدنیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة -
 .المھام التي یعھد بھا إلیھ من قبل الأجھزة المختصة في الأمم المتحدة لتنفیذ ك -
 .تعزیز وحمایة تحقیق حق التنمیة -
 ...و المالیة بناء على طلب الدولة المعنیة ةكفالة الخدمات الاستشاریة والمساعدة الفنی -
 .لإنسانتنسیق برامج الأمم المتحدة في مجال التعلیم والمعلومات العامة في مجال حقوق ا -
 .المساھمة بدور فعال في إزالة العقبات الحالیة ومواجھة تحدیات الإنجاز، ومنع استمرار انتھاكات حقوق الإنسان في العالم -
 .الدخول في حوار مع كل الحكومات من أجل كفالة احترام كل حقوق الإنسان -
 .تشجیع التعاون الدولي لتعزیز وحمایة كل حقوق الإنسان -
 .یز وحمایة كل حقوق الإنسان من خلال نظام الأمم المتحدةتنسیق أنشطة تعز -
 .آلیة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزیز فاعلیتھا زترشید وتقویة وتعزی -
 .الإشراف على مركز حقوق الإنسان -
 .عیة العامةإرسال تقریر سنوي إلى لجنة حقوق الإنسان ، ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجم  -

  .159-158أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  -  
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شك أن الأمين العام قد يمارس تأثيرا غير مباشر على عمل هذه اللجان، من خلال ما يبُديه من أراء 

لمسؤولة عن اتخاذ ما ، غير أن هذه الأخيرة تبقى هي انأو ما يقدمه من المعلومات التي يزود �ا اللجا

  .  1تراه من قرارات

أجهزة الأمم أهم يعتبر ا�لس الاقتصادي والاجتماعي من  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي -2

تحقيق التعاون :" ها؛ والتي من بينهامقاصدأهدافها و القيام بتحقيق  وأدا�ا المهمة في ، بلالمتحدة

 الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى تعزيز احترامالدولي على حل المسائل الدولية ذات 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس 

  .2"بين الرجال والنساء قأو اللغة أو الدين، ولا تفري

الم احترام حقوق الإنسان أن يشيع في الع:" وفضلا عما يؤديه هذا ا�لس من عمل على     

بين الرجال والنساء،  قوالحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفري

يقوم بإعداد مشاريع اتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة إنه ، ف3"ومراعاة تلك الحقوق والحريان فعلا

والدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي في دائرة اختصاصه، عن المسائل التي تدخل 

  .ومن بينها قضايا حقوق الإنسان ،4تدخل ضمن مهامه

بين اللجان الرقابية وا�لس الاقتصادي والاجتماعي، فبعض  عومن ثمة فهناك روابط متينة تجم     

بارات أن ا�لس هو هذه الروابط نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان، والبعض الآخر تحتمها اعت

الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة الذي يساعد الجمعية العامة في أداء وظائفها في مجال حقوق 

يعتبر حلقة وصل بين جميع الأجهزة العاملة في نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجال ، بل 5الإنسان

  . حقوق الإنسان

من تقارير لجان الإشراف عي أن يستفيد وفي هذا الصدد فإن للمجلس الاقتصادي والاجتما     

كما أن هذه العلاقة تزداد أكثر، على . تتضمنه من معلومات وملاحظات وتوصيات ا، بموالرقابة

جتماعي من تقارير لجان اعتبار أن الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بتمكين ا�لس الاقتصادي والا

  .6لعامة للأمم المتحدة؛ لكو�ا مستندات تعرض على الجمعية االرقابية

                                                             
   .73-72إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق ،ص1
  .من میثاق الأمم المتحدة 1/3المادة 2
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  .من میثاق الأمم المتحدة 55/3المادة 
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الدور الذي يؤديه ا�لس الاقتصادي  إلىبعض اتفاقيات حقوق الإنسان  وقد أشارت      

، ومثال ذلك ما ورد في العهد الدولي به في سبيل تطبيق هذه الاتفاقياتوالاجتماعي ويضطلع 

تحيل هذه التعليقات مع نسخ "...من أنه يمكن للجنة أن 40/4للحقوق المدنية والسياسية في المادة 

من التقارير التي استلمتها من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية إلى ا�لس الاقتصادي 

حيث  ،كما نجد ذلك أيضا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ."والاجتماعي

ل يتوجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يح:" هه على أنأ من/16ورد في المادة 

هو الأمر و  ،"نسخا منها إلى ا�لس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد

، 2واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1قوق الطفلالدولية لحتفاقية نفسه مع الا

  . 4وغيرها، 3ولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهموالاتفاقية الد

 باعتبارهاتحتل الجمعية العامة أهمية كبيرة بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، :الجمعية العامة -3

�ا تتمتع بسلطات عامة، إذ و فضلا عن ك الأعضاء،  الجهاز العام في المنظمة الذي يضم كل الدول

يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بفرع من الفروع المنصوص عليها  أية مسألة أو أمرلها أن تناقش 

  .5فيه

إنماء " دراسات وتقديم توصيات بقصد  بين وظائف الأمم المتحدة وضع وكما هو معلوم فإن من     

 والإعانة على تحقيقعليمية والصحية، والت التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

دين، ولا لبينهم بسبب الجنس أو اللغة أو ا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز

  .6"ءتفريق بين الرجال والنسا

دورها البارز في النهوض بحقوق الإنسان، فقد كان  ولئن كان للأمم المتحدة بمختلف أجهز�ا     

العالمي لحقوق الإنسان  نفي هذا ا�ال، حيث تم في إطارها إصدار الإعلاللجمعية العامة أثرها الكبير 

، وإقرار العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا عن 1948/ 10/12في 

  .علاقتها الوثيقة بلجان الرقابة والإشراف على تطبيق هذه الاتفاقيات

                                                             
1

 ".تقدم اللجنة إلى الجمعیة العامة كل سنتین، عن طریق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقاریر عن أتشطتھا:" على أنھ  44/5نصت المادة  
معیة العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي تقدم اللجنة تقریرا سنویا عن أعمالھا إلى الج:" من ھذه الاتفاقیة بأنھ 21/1ورد في المادة 2

   ..."والاجتماعي
یحیل الأمین العام للأمم المتحدة التقاریر السنویة للجنة إلى الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، والمجلس الاقتصادي :" على أن 74/8جاء في المادة 3

  ..."،للأمم المتحدة ةوالاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان التابع
  .75إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص4 
5

  .126لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 
  :كما یمكن الر جوع إلى

-Haut commissariat des nations unies pour les refugies, les droits de l'homme et la protection des refugies, 
Genève, Suisse,2007,p55.  

6
  .من میثاق الأمم المتحدة 13المادة  
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تحال ، للأمم المتحدة أن الجمعية العامةعامة بلجان الرقابة هو ولعل ما يبرز أكثر علاقة الجمعية ال     

إليها قضايا حقوق الإنسان من ا�لس الاقتصادي والاجتماعي وكذا من اللجان الرقابية المختصة 

   .1برصد وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

تقدم اللجان المشرفة على تطبيق قوق الإنسان على أن الدولية لحتفاقيات الافقد نصت غالبية      

هذه الاتفاقيات تقارير سنوية عن أعمالها إلى الجمعية العامة؛ حيث تعد هذه التقارير  بمثابة حلقة 

وهذه التقارير . وصل بين عمل هذه اللجان وعمل  هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

طراف في اتفاقيات حقوق الإنسان، تتضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأ

وللجمعية العامة أن تناقش تقارير اللجان وتستفيد بالمعلومات الواردة فيها خصوصا في توصيا�ا 

المتعلقة بتشجيع احترام كفالة حقوق الإنسان وللتعبير عن دعمها لعمل هذه اللجان فيما تقوم به من 

  .2دور

ذه التقارير إلى الجمعية العامة، هو إحاطتها علما بأنشطة ولئن كان الهدف الرئيسي من تقديم ه     

اللجان الرقابية ، فإن ذلك من شأنه إيجاد رابطة وثيقة وفعالة بين هذه اللجان وما تؤديه من عمل 

  .3وبين مختلف أجهزة الأمم المتحدة وفروعها

د رحبت بإنشاء اللجنة وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ق     

المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك بتقرير اللجنة عن دور�ا الأولى، 

، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن 2004 مارس  5 إلى 1التي انعقدت خلال الفترة من 

  . للجنةالفعال  ءيواصل تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للأدا

وبعد أن أحاطت الجمعية العامة علما  بتقرير لجنة القضاء على التمييز  2006كما أنه وفي عام      

العنصري أعربت عن تشجيعها للجنة على مواصلة التعاون وتبادل المعلومات مع هيئات الأمم 

  .4غير الحكوميةوخاصة مجلس حقوق الإنسان، ومع المنظمات الحكومية الدولية و  ،المتحدة وآليا�ا

كما أن الجمعية العامة تعمل على تحسين فعالية الأجهزة التعاهدية المكلفة بحقوق الإنسان، لا       

سيما المتخصصة بضمان تقديم التقارير في أوقا�ا المناسبة، من خلال تحسين وعقلنة إجراءات وضع 

لتقارير والسهر على التنفيذ الفعال وضع االتقارير، بمنح مساعدة تقنية للدول بغية دعم قدرا�ا في 

  .5لتوصيات هذه الأجهزة
                                                             

  .126لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 1
2

 .76إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
3

 .243عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
4

 .77علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، صإبراھیم  
5

  .272،ص2008الأمم المتحدة نموذجا، الطبعة الأولى،دار الخلدونیة، الجزائر،  ةمحمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة منظم 
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  :علاقة أجهزة الرقابة بالوكالات الدولية المتخصصة: ثانيا

نتيجة اتحاد إرادات عدة دول  تكونتإن الوكالات الدولية المتخصصة بشكل عام هي هيئات      

نشأت بواسطة اتفاقات بين ، فهي إذن منظمات 1تعمل من أجل التعاون الدولي في مجال متخصص

الحكومات وتضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في مجالات الاقتصاد والاجتماع 

والارتباط بين هذه الوكالات والأمم المتحدة قد تم . والثقافة والتربية والصحة وغيرها من ا�الات

ومنه نشير  .2ل وكالة من هذه الوكالاتبتوقيع اتفاقات بين ا�لس الاقتصادي والاجتماعي وبين ك

 إذ لهذه الوكالات وليست علاقة تبعية؛ علاقة تنسيقهي إلى أن علاقة هذه الوكالات بالأمم المتحدة 

  . 3تابعة للأمم المتحدة ، ومن ثمة فهي ليست فروعاالمتخصصة ذاتيتها وإراد�ا المستقلة

لوكالات الدولية المتخصصة تؤدي أدوارا رئيسية وما ينبغي الإشارة إليه هنا، هو أن هذه ا       

وتتحمل مسؤوليات كبرى، في تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان، يبدو ذلك من خلال ما 

، والنهوض بالكائن 4تضطلع به من أعمال وأنشطة �دف في أساسها إلى تحقيق رفاهية الإنسان

ور الذي تقوم به في الرقابة على مدى احترام البشري وتحريره من كل أشكال العبودية، ومن خلال الد

الدول للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق تقييم تصرفات الحكومات فيما يخص تنفيذ 

  .5الاتفاقيات

  : 6الدولية المتخصصة تهذه الوكالاأهم ومن       

  .منظمة الصحة العالمية، ومهمتها ضمان حق الإنسان في الصحة -

  .والزراعة تسعى إلى تحرير الإنسان من الجوع ةالتغذيمنظمة  -

يهدف إلى تنظيم حرية المراسلة بجميع الذي الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، و  -

 .أشكالها

�تم بتحسين ظروف العمال ومكافحة البطالة، وحماية مصالح العمال التي منظمة العمل الدولية، و  -

 ....ا�مالمستخدمين خارج أوط

                                                             
1

داخلي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون ال -یحیاوي نورة 
  21، ص2004

2
  .284مرجع سابق ،ص محمد المجذوب ، 
 .185 صمرجع سابق،  احمد أبو الوفاء، 3
  .404ھاني سلیمان الطعیمات، مرجع سابق ، ص4
5

، مذكرة ماجستیر، سنة  1996لتعدیل الدستوري لعامعمران قاسي، الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن وآلیات ضمانھا في نص ا 
  .189،ص2001/2002

 .139لمى عبد الباقي محمود الغزاوي، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى
6

  .404، صمرجع سابقھاني سلیمان الطعیمات،  
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وهدفها تعزيز السلام والأمن عن طريق  ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -

تشجيع التعاون بين الدول في مجالات التربية والتعليم والثقافة من أجل الاحترام العالمي للعدالة 

ون تمييز بسبب العنصر أو الجنس كافة د  سولسيادة القانون، ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنا

  .أو اللغة أو الدين

أما بخصوص علاقة هذه الوكالات المتخصصة بالأجهزة الرقابية والأمم المتحدة فتبدو علاقة      

، حيث أنه وفضلا عما تقوم به الوكالات الدولية المتخصصة من إرسال للتقارير ةواضحة وبارز 

من العهد الدولي للحقوق  18ورد في المادة  ومثاله ماة، بخصوص حقوق الإنسان إلى الأمم المتحد

يجوز للمجلس الاجتماعي والاقتصادي إلحاقا لمسؤولياته :" الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أنه

طبقا لميثاق الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يتفق مع الوكالات 

تم في تحقيق مراعاة نصوص الاتفاقية  المتخصصة على أن تتضمن تقاريرها إليه مدى التقدم الذي

الحالية الواقعة ضمن محيط نشاطها،كما يجوز أن تتضمن هذه التقارير تفصيلات القرارات والتوصيات 

، فإنه قد يتم تمثيل الوكالات المتخصصة 1"التي اتخذ�ا أجهز�ا المختصة بالنسبة لتطبيق تلك النصوص

فاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفقا لما يدخل في نطاق في الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق الات

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  22اختصاصها، ومن ذلك ما قررته المادة 

والتي تعطي للوكالات الدولية المتخصصة الحق في أن يتم تمثيلها عند نظر تطبيق نصوص ، ضد المرأة

  .2اق أنشطتهاهذه الاتفاقية التي تدخل نط

 يمكن الإشارة إلى ما ورد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ،وتعضيدا لما سبق ذكره      

يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون :"من أنه 38المادة 

، وللجنة أن تدعو اقيةالاتف ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه

، لتقديم مشورة خبرائها بشأن لمتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائماالوكالات ا

وللجنة أن تدعو الوكالات . تطبيق الاتفاقية في ا�الات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها

   ...."الاتفاقيةالمتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق 

ونص أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه يجوز للأمين العام بعد التشاور مع      

اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة نسخا من أجزاء تلك التقارير، الواقعة ضمن ميدان 

  .3اختصاصها
                                                             

1
 .من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 18یُنظر المادة 
2

 187صمرجع سابق ،  الوفاء،احمد أبو  
3

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 40یُنظر المادة  
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اتفاقيات حقوق الإنسان  طبيقعلى ت الرقابة أجهزةولا شك أن علاقة التعاون هذه بين       

والوكالات الدولية المتخصصة على مختلف أنواعها، تسهم بشكل بارز و قوي في إرساء دعائم الرقابة 

على تعهدات الدول في الاتفاقيات المصادق عليها، ومن ثمة تحقيق الحماية اللازمة لحقوق الإنسان 

  .  1لمناقشة المتبادلة بينهما للأوضاع ذات الصلةوبصورة فاعلة، وذلك من خلال تقديم المشورة و ا

  :علاقة أجهزة الرقابة بمجلس حقوق الإنسان: ثالثا

 ، وهونة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةالمؤسسة البديلة عن لجحقوق الإنسان  يعد مجلس     

تعزيز جميع حقوق داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم رئيسية هيئة حكومية دولية 

وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم  ،الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم

لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان  كما أن. توصيات بشأ�ا

اجتماعاته في مكتب الأمم يعقد دولة عضوا، و  47هو يتألف من و . التي تتطلب اهتمامه طوال العام

   .2بسويسرا في ثلاث دورات على الأقل في السنة المتحدة في جنيف

/  60:رقم قرارالبالجمعية العامة للأمم المتحدة من طرف  حقوق الإنسان وقد تم إنشاء مجلس     

دولة بينما  191دولة لصالح القرار من مجموع  170، حيث صوتت 15/03/2006 المؤرخ في 251

دول عن  03مارشال وبالاو وامتنعت  ردول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وجز  04عارضته 

وبالأغلبية  بالاقتراع السري 47هي إيران وبيلوروسيا وفنزويلا، ويتم اختيار عدد أعضائه  ،التصويت

واحدة، وقد جاء هذا ا�لس  ةقابلة للتجديد مر  سنوات 03المطلقة لأعضاء الجمعية العامة لمدة 

رافقت عمل لجنة حقوق الإنسان بسبب تسييسها وإعمالها الانتقائية لتجاوز السلبيات التي 

والازدواجية في تقاريرها وطريقة اختيار أعضائها، وفي ضوء السعي المتزايد لإصلاح الأمم المتحدة 

  .  3ومؤسسا�ا ولتفعيل احترام حقوق الإنسان

مجلس اعتمد  وبعد عام ،30/06/2006إلى  19الأولي في الفترة من  ة ا�لسدور  عُقدتوقد      

ومن هذه  .إنشاء إجراءاته وآلياتهالخاصة به لتوجيه عمله و "لمؤسساتحزمة بناء ا"حقوق الإنسان

                                                             
1

  .22مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
2-Haut commissariat aux droits de l'homme, Les droits de l'homme et le système des  Nations Unies: Des clés 

pour agir, le service de liaison des  Nations Unies avec les organisations non gouvernementales(SLNG), Geneve, 

Suisse,2008, p07.   

  -:كما یمكن الرجوع إلى -
 دلیل عملي للمشاركین من المنظمات غیر الحكومیة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مكتب مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق 

  .1،قصر الأمم،جنیف سویسرا، ص الإنسان
3

ارك، سنة مولود أحمد مصلح، العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، الأكادیمیة العربیة، الدانم 
  .120، ص2008
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التي تُستخدم لتقييم أوضاع  ،1الاستعراض الدوري الشاملآلية ب ، ما يسمىالإجراءات والآليات

تُستخدم  التي اللجنة الاستشارية، و الأمم المتحدة الإنسان في جميع الدول الأعضاء فيحقوق 

رة بشأن القضايا المواضيعية في مجال التي تزوده بالخبرات والمشو  ،للمجلس" الهيئة الفكرية"باعتبارها 

ا�لس إلى هذا تيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه تالذي إجراء الشكاوى حقوق الإنسان، و 

  .2انتهاكات حقوق الإنسان

للأمم المتحدة التي أنشأ�ا اللجنة 3 الإجراءات الخاصةقوق الإنسان أيضاً مع ويعمل مجلس ح     

وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين . يتولى أمرها الآنهو السابقة لحقوق الإنسان و 

وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة؛ ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما 

تضطلع هذه الأفرقة، برصد القضايا المواضيعية أو أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها 

  4.وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها

الرقابة ومجلس حقوق الإنسان تتجسد من خلال التعاون بين  وللإشارة فإن العلاقة بين أجهزة     

  ، وقد كان آنذاك يتم في 1999الخاصة والذي انطلق به العمل سنة هذه الأجهزة وممثلي الإجراءات 

وهذا بدءا من سنة  ،إطار لجنة حقوق الإنسان، ليتحول فيما بعد إلى مجلس حقوق الإنسان

  .دل المعلومات والخبرات المشتركة فيما بينهموالهدف من هذا التعاون هو تبا.2006
                                                             

1
  :یھدف الاستعراض الدوري الشامل إلى 

  اقع؛تحسین حالة حقوق الإنسان على أرض الو -      
  الوفاء بالتزامات الدولة وتعھداتھا في مجال حقوق الإنسان وتقییم التطورات الإیجابیة والتحدیات التي تواجھھا الدولة؛ -      
  النھوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنیة المقدمة إلیھا، بالتشاور مع الدولة المعنیة وبموافقتھا؛ -      
  ما بین الدول وأصحاب المصلحة الآخرین؛تبادل أفضل الممارسات فی -      
  دعم التعاون في مجال تعزیز وحمایة حقوق الإنسان؛ -      
  .تشجیع التعاون والانخراط الكاملین مع المجلس وغیره من ھیئات حقوق الإنسان، ومع مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان -      

  یة السامیة لحقوق الإنسانالمفوض/ الأمم المتحدة حقوق الإنسان 2
 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 01/02/2013:في. 
3

ھو الاسم العام الذي یطلق على الآلیات التي أنشأھا مجلس حقوق الإنسان إما لتناول أوضاع قطریة محددة وإما لتناول  :الإجراءات الخاصة 
وتقدم المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان إلى ھذه  .قطریة ولایة 12ومواضیعیة ولایة  36وتوجد حالیاً . قضایا مواضیعیة في جمیع أنحاء العالم

وعادة ما تتطلب ولایات الإجراءات الخاصة من  .وبحثي ولوجستي لاضطلاعھا بولایاتھا الآلیات ما یلزم من دعم بالموظفین ودعم سیاساتي
یات المكلفین بالولایات بحث أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أقالیم محددة ورصدھا وتقدیم المشورة بشأنھا والإبلاغ علناً عنھا، وھي الولا

أو القیام بھذه الأعمال فیما یتعلق بالظواھر الرئیسیة لانتھاكات حقوق الإنسان على نطاق العالم، وھي الولایات  بالولایات القطریة،المعروفة 
وتضطلع الإجراءات الخاصة بأنشطة مختلفة، بما في ذلك الاستجابة لشكاوى الأفراد وإجراء الدراسات وتقدیم  .بالولایات المواضیعیةالمعروفة 

  .المشورة بشأن التعاون التقني على الصعید القطري والانخراط في أنشطة تعزیزیة عامة
عضو من كل (وإما فریق عامل مؤلف عادة من خمسة أعضاء ") الخبیر المستقل"أو " لمقرر الخاصا"یسمى (والإجراءات الخاصة ھي إما فرد 

وأصحاب الولایات المكلفون بالإجراءات . والقرار المنشئ للإجراءات الخاصة ھو الذي ینشئ ولایات الإجراءات الخاصة ویحددھا .(منطقة
والوضع المستقل لأصحاب الولایات بالغ . و أي تعویضات مالیة أخرى مقابل عملھمالخاصة یعملون بصفتھم الشخصیة ولا یتلقون أي رواتب أ

 .الأھمیة لتمكینھم من أداء مھامھم بكل نزاھة
إلى نداءات عاجلة أو رسائل ادعاءات وتتلقى معظم الإجراءات الخاصة معلومات عن ادعاءات محددة بحدوث انتھاكات لحقوق الإنسان وترسل      

منھا بلاغات % 72وكانت . بلداً  131بلاغات إلى الحكومات في  605، أرُسل ما مجموعھ 2011في عام ف. الحكومات تطلب فیھا إیضاحات

  .من اثنین أو أكثر من أصحاب الولایاتمقدمة -مشتركة 

 المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان/ الأمم المتحدة حقوق الإنسان -
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx  01/02/2013في  

  لحقوق الإنسانالمفوضیة السامیة / الأمم المتحدة حقوق الإنسان 4

 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 01/02/2013:في..  
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وما يمكن التنبيه إليه أن هذا التعاون قد ازدادت وتيرته مع مجلس حقوق الإنسان، من حيث      

تحقيق التكامل بين عمل الإجراءات الخاصة وعمل أجهزة الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق 

  . الإنسان

ا لأي ثغرات ومعالجة لأي قصور في عمل اللجان والإجراءات، ولا شك أن  في هذا التعاون سد     

وهو أمر يزيد من الفعالية في تحقيق أهدافها المشتركة، ومن ثمة تفعيل التعاون مع مجلس حقوق 

   .الإنسان فيما يسعى إليه لتقييم ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم

قوق الإنسان والإجراءات الدولية لحتفاقيات الارقابة على تطبيق ولقد اتخذ التعاون بين أجهزة ال     

أن رئيس اجتماع رؤساء هذه اللجان قد : نذكر منها على سبيل المثال ،الخاصة صورا عديدة ومختلفة

شارك في الاجتماع الثاني عشر للمقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين، ورؤساء الأفرقة العاملة 

ومن بين القضايا التي  .الخدمات الاستشارية جاءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وبرنامضمن الإجر 

حيث كانت هناك لقاءات وتعاون . ة هاتهيلجان الرقابالقضية التعاون مع  -آنذاك-تمت مناقشتها

بين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمقررين الخاصين المعنيين بالحقوق الاقتصادية 

، والتمييز ل من القضاء على التمييز العنصريبين أجهزة كأيضا والاجتماعية والثقافية، كما تم التعاون 

وحقوق الطفل مع المقررين الخاصين والذين لهم صلة بعمل هذه  ضد المرأة، والعمال المهاجرين،

  .1اللجان

كما تبرز العلاقة بين مجلس حقوق الإنسان  والأجهزة الرقابية على تطبيق اتفاقيات حقوق       

الإنسان من خلال نظام الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة تحت 

  .2ق الإنسانإشراف مجلس حقو 

وفي عملية المراجعة هاته تعتبر المعلومات الخاصة بعلاقات الدول بأجهزة الرقابة أساسا ترتكز       

عليه المراجعة الدورية الشاملة، إذ تستند هذه المراجعة على المعلومات التي تعدها الدولة في شكل 

من طرف مكتب  -تم استخلاصهتقرير وطني يقدم �لس حقوق الإنسان،كما تستند أيضا إلى ما ي

                                                             
1

  .81-80التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
2

ثال على ذلك ومن أجل تطبیق ھذه آلیة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان قام مجلس حقوق الإنسان باختیار مملكة البحرین عن وكم 
وقد أعقبھ وضع جدول زمني . 07/04/2008دولة یطبق علیھا نظام المراجعة الدوریة الشاملة و تم ذلك بدایة من تاریخ  لطریق القرعة لتكون أو

  :والجدید في عملیة المراجعة الشاملة یتمثل في أمرین. جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فترة تمتد لأربع سنواتلمراجعة 
أن مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الشاملة، یھتم بالبحث في أوضاع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قدم المساواة، :الأمر الأول -

الخطیرة  تھناك انتھاكات أم لم تكن، عكس ما كان علیھ الحال مع لجنة حقوق الإنسان، والتي كانت تھتم بالبحث في حالات الانتھاكاسواء أكانت 
  .لحقوق الإنسان فقط

متحدة، والإعلان أن ھذه المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان یُستند فیھا على الالتزامات المنصوص علیھا في كل من میثاق الأمم ال:الأمر الثاني -
 العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقیات حقوق الإنسان التي انضمت إلیھا الدولة كطرف، یضاف إلى ذلك التعھدات والالتزامات الطوعیة من جانب

 . الدولة
  .86 - 84إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -



127 
 

سواء تعلق الأمر بشأن المعلومات المتضمنة في تقارير أجهزة الرقابة  -المفوض السامي لحقوق الإنسان

على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة ذات 

المصداقية التي يقدمها أصحاب المصلحة الصلة، أو تعلق بشأن المعلومات الموثوق �ا والتي تحوز 

المعنيين كالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات ا�تمع المدني 

  .1المختلفة

  علاقة أجهزة الرقابة بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية: الفرع الثاني

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن :" من ميثاق الأمم المتحدة من أنه  71لقد ورد في المادة      

. عنى بالمسائل الداخلة في اختصاصهيجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تُ 

وهذه الترتيبات قد يجريها ا�لس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات 

  ".ذي الشأن هلية، وبعد التشاور مع عضو الأمم المتحدةأ

اعترافا رسميا بالمنظمات غير الحكومية  بناء على ما ذكر أعلاه، يمكن القول أن هذه المادة تعُدُّ و      

  غير الحكومية الأمم المتحدة، حيث يمكن الاعتراف �ذه المنظماتمنظمة وأساسا قانونيا لعلاقتها مع 

إمكانية تقديم مع ئها حق حضور جلسات هيئة من هيئات الأمم المتحدة وإعطا ،كمُحاور

   .2اقتراحا�ا

وإيجاد وسائل وإجراءات للرقابة عليه يعتبر  ،و�ذا الخصوص وكون تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان      

نسان، أمرا لامناص منه، فإن هذه المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإ

من مصادر مالية وبشرية بخصوص  فأضحت تقدم أدوارا لافتة للانتباه، بما تبذل من جهد وبما توظ

، لحملها على الالتزام بالاحترام والحماية تحقوق الإنسان، بغية التأثير على سياسات الحكوما

  .اللازمتين

ن من كان لها الفضل في بل إن من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسا       

3الدولية لحقوق الإنسانوالمواثيق إقناع الحكومات على الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات 
وكون .  

إن ذلك يدعونا للتطرق انبثقت عنها لجان للرقابة، ف قد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانهذه 

الحكومية وكذا علاقة لجان الرقابة بالمؤسسات المنظمات غير ب الرقابية للعلاقة بين هذه اللجان

  .الوطنية

                                                             
1 

  .86المرجع نفسھ، ص
2

  .257بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
3

  .303، ص2001أمحمد مصباح عیسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، طرابلس، لیبیا ودار أكاكوس ببیروت، لبنان، 
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  المنظمات غير الحكومية: أولا

الواسع بأ�ا كيانات قانونية  اتعني في مفهومه 1نشير ابتداء إلى أن المنظمات غير الحكومية     

الأشخاص الطبيعيون والمعنويون لتوفير  انشئه، يُ ادولي لنشاطا�ال يتنظيمال هامستقلة، لها وضع

 ؛هي هيئات قانونية دولية غير ربحيةف. الاحتياجات التي لا تفي �ا السوق أو القطاع العام أو الدولة

 تأعضاؤها مواطنون أو اتحاد مواطني في بلد أو أكثر يقومون بنشاطات جماعية تستجيب لاحتياجا

  .2ا�تمع الذي تعمل فيه

�ا بعيدا عن تعاليم الحكومات وسياسا�م  تنشط في إطار خاص "كما أن هذه المنظمات       

، ونشاطها هذا لا يقتصر 3"ةوذلك في مجالات عدة اجتماعية واقتصادية وتنموية وأخلاقية وثقافي

  .على المستوى الدولي فحسب، بل يتعداه إلى المستوى المحلي

في ا�تمع الدولي بجانب المنظمات الحكومية والشركات متعددة  فهي غالبا ما تشكل قوة خاصة     

المنظمات غير الحكومية قوة جديدة سريعة :" ، وكما تقول الدكتورة أسماء بن قادة فإن4الجنسيات

النمو تتخطى الحدود، تتجاوز الجغرافيا والعرق والجنس والسياسة والانتماء الديني، تخترق المكان 

طريق رحلة من التفاعلات الكثيفة الفائقة السرعة مع مكونات ا�تمع الدولي  وتتحدى الزمان، على

بحثا عن المشترك الإنساني أحيانا، وسعيا وراء تحقيق  مصالح أخرى في كثير من الأحيان، وقد اجتهد  

و كثيرون في التعبير عن هذه الفواعل ودورها، لينتهي بعضهم إلى عبارات مثل ا�تمع المدني الدولي أ

بالقوة الثالثة، لما بات يملكه من أدوات ضغط وآليات دفعت في  ...ا�تمع العالمي، وعبر عنه آخرون

  .5"كثير من الأحيان دولا وحكومات لتعديل سلوكها تجاه الكثير من القضايا الدولية

في مجال تقوم بأدوار فعالة تؤدي و المنظمات غير الحكومية  ه يمكن القول أن هذهأما وظيفيا فإن     

حماية وترقية حقوق الإنسان، سواء عن طريق المبادرات الخاصة التي تقوم �ا، أو من خلال نضال 

                                                             
  **:عدیدة للمنظمات غیر الحكومیة نذكر منھا فلقد تم إعطاء تعاری 1
رابطة أو حركة مشكلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ینتمون إلى دول مختلفة، كل تجمع أو :" فقد عرفھا مارسیل میرل بأنھا -

  ".وذلك بغرض تحقیق أغراض لیس من بینھا الربح
أي منظمة :" كما عرفھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مستعملا تعریفا مختصرا یفید بأن المنظمة غیر الحكومیة الدولیة ھي -

  ".ة لا تنشأ باتفاق بین الحكوماتدولی
منظمات خاصة مستقلة جزئیا أو كلیا عن الحكومات، وتتسم بصفة رسمیة بأن لھا أھدافا سیاسیة أو تعاونیة أكثر :" كما عرفھا البنك الدولي بأنھا -

یة البیئة، أو توفیر الخدمات الاجتماعیة من كونھا أھدافا تجاریة، وتسعى بصفة عامة إلى تخفیف المعاناة، أو تعزیز مصالح الفقراء، أو حما
  ".الأساسیة، أو الاضطلاع بتنمیة المجتمعات

حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق " إبراھیم حسن معمر، دراسة حول دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان ** 
  .18 -17، ص 2010/2011القاھرة، ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة "الإنسان

، 2009،عمر سعد الله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر2
 .16ص

3
 .437عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 
4

دراسة في قانون المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكتوراه، جامعة : ایة حقوق الإنسان في ظل عولمة الاقتصادبوجلال صلاح الدین، حم 
  .54،ص2012-2011لخضر بباتنة، الجزائر، السنة الجامعیة  جالحا

5
  .27، ص12/05/2013:، بتاریخ7071أسماء بن قادة، قوتنا الثالثة، أین ھي؟، جریدة الخبر، الجزائر،  السنة الثالثة والعشرون، العدد  
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أعضائها الطوعي في الدول، خصوصا الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تضمن الحريات 

  . 1العامة

 1993المنعقد بفيينا في جوان وفي هذا الشأن يمكن الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان      

قد أكد على دور هذه المنظمات في مجال دعم حقوق الإنسان وحمايتها، مذكرا بموقعها المتميز في 

الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركتها الفاعلة في مجال التشريع ودعم الآليات والحماية ونشر 

تقوم به هذه المنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق  الوعي، داعيا إلى ضرورة الاعتراف بالعمل الذي

  . 2الإنسان

ولعل أبرز نشاطات هذه المنظمات تتمثل في مراقبة الحكومات حيال الانتهاكات التي تقوم �ا      

في مجال حقوق الإنسان، كما تتدخل وقت الحاجة باعتماد جملة من الآليات كالمبادرات الدبلوماسية 

نسان، وتشترك جل والتقارير والبيانات، محاولة التأثير على المنظمات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإ

المنظمات غير الحكومية في هدف رئيسي، يتمثل في جمع المعلومات بغية استعمالها في التأثير على 

  .3تطبيق حقوق الإنسان

المنظمات الدولية غير الحكومية على تحقيقه من نجاح في حماية حقوق تعمل وبالإضافة إلى ما        

تأثيرها البالغ  -وصا العاملة ضمن نطاق الأمم المتحدةخص -الإنسان، فإنه يسجل لهذه المنظمات 

إعلانا واتفاقية دولية تتعلق بحقوق الإنسان، ناهيك عن إسهامها  60في إعلان وتبني ما لا يقل عن 

الطوعي في صياغة وإعداد نصوص اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان، وبذل الجهد الكبير في 

عاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها، مع تقديم  تعاو�ا مع بلدا�ا لضمان التوقيع على هذه الم

  .  4أجهزة الرقابة على تطبيق بعض هذه الاتفاقيات

  :5نذكر ومن بين هذه المنظمات غير الحكومية ذات التأثير     

                                                             
 .295،ص 2002محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ،دار الغرب للنشر والتوزیع ، وھران ، 1
2

  .6،ص1993سبتمبر / ، السنة الثالثة، جوان10و9الصحیفة العربیة لحقوق الإنسان، نشریھ إخباریة، المعھد العربي لحقوق الإنسان، العدد  
 .297مصباح عیسى، مرجع سابق ، صأمحمد  3
 .127،ص1999، ) 3(فاتح سمیح عزام ، دور المنظمات غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، العدد  4
تعاون ت والتي 1983عام ي تأسست الت المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ى العربي یمكن الإشارة إلىومن بین المنظمات غیر الحكومیة على المست 5

، العروض الشفویة، العروض المكتوبة المتمثل بالخصوص في اعلتفال من أشكالب لجان الأمم المتحدة التعاھدیة لحقوق الإنسانمع دوري  بشكل

الإجراءات الخاصة بالإنذار ، السریةالتحقیقات ، الشكاوى الفردیة، التظلمات وتقدیم إفادات غیر رسمیة، ،الاشتراك في الدورات بصفة مراقبو

التصدیق على المعاھدة أو الانضمام إلیھا ، وذلك بتنسیق جھود الضغط مع بدور في تشجیع الدول العربیة  لھاكما . المبكر والتدابیر العاجلة

ات الدول العربیة الأطراف بتقدیم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة وأجھزة الإعلام الوطنیة وزیادة الوعي العام حول القضیة، ورصد التزام

د   .*التقاریر في الموعد المحدَّ

حقوق الإنسان في الخطاب السیاسي والحقوقي المعاصر في الدول "مؤتمر، وق الإنسانقحة لعربیة التقییم فعالیة المنظم ،أیمن إبراھیم الدسوقي *

 .1، ص2008ماي  12 -11یة وحقوق الإنسان بجامعة القاھرة، الدوحة، ، اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في قطر وبرنامج الدیمقراط"العربیة
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أكبر المنظمات الدولية غير الحكومية النشيطة في ميدان حقوق  د منتعو  1منظمة العفو الدولية -

الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأ�ا الأكثر تأثيرا وإحراجا للدول إزاء انتهاكات قواعد القانون 

بقضايا سجناء الرأي  ا، ومنذ إنشائها انصب اهتمامه1961سنة  ةوقد أنشئت هذه المنظم .الدولي

  .2ضة حكم الإعدام فيما بعد، ليمتد نشاطها ويشمل كل مناحي حقوق الإنسانوالضمير، ثم مناه

و �تم أساسا بحماية ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين " اللجنة الدولية للصليب الأحمر -

أي تتركز مهمتها في الرقابة على حقوق ،3..."في النزاعات المسلحة والاضطرابات والتوترات الداخلية

  .في وقت الحرب والنزاعات المسلحةالإنسان 

الأمريكية، مهمتها مراقبة أحوال  بالولايات المتحدة كومقرها بنيويور  منظمة مراقبة حقوق الإنسان -

   .4مختلف أنحاء العالم، وإيفاد لجان تقصي الحقائق حقوق الإنسان في

وتعد هذه المنظمة من المنظمات  :Human Rights Watch  منظمة هيومن رايتس ووتش -

المعروفة في الوقت الحالي بما تمتاز به من حركية، وما تقوم به من دور في مراقبة حقوق الإنسان، 

خصوصا ما تجُريه من تحقيقات منتظمة ومنهجية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عدد كبير من 

حيث �تم  .ح انتهاكات حقوق الإنساندول العالم، فضلا عن كو�ا من المنظمات السباقة في فض

هذه المنظمة بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير، وإتباع الإجراءات القانونية الواجبة لإقامة العدل، 

  .5والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي

المنظمة بتوثيق أعمال القتل والاختفاء والتعذيب، والتمييز، وغيرها من انتهاكات  هذه كما تقوم       

والهدف الذي تنشده من وراء ذلك هو محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق ... حقوق الإنسان

                                                             
1

الذي كان یحث "Peter-Bininson"ھي منظمة غیر حكومیة ،بعود أصل نشأتھا إلى المحامي البریطاني بیتر بیننسون منظمة العفو الدولیة 
التعسفیة المفروضة على  تسجناء الرأي،كما كان یندد بالعقوباالناس في كتاباتھ ویدعوھم إلى ضرورة العمل بطریقة سلمیة من أجل إطلاق سراح 

وقد لاقى ما نادى بھ تأثیره الكبیر في نفوس الكثیرین، فأنشأ في البدایة مع رفاقھ جمعیة غیر سیاسیة من . ھؤلاء الأشخاص من طرف الحكومات
 1961إنشاء منظمة في سنة  ىوقد تطورت ھذه الدعوة إل. الإنسانرجال القانون تحت اسم العدالة، وكان الھدف منھا الدفاع عن القانون وحقوق 

ویستند نظامھا الأساسي على المبادئ التي جاء بھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان مراعاة احترام .منظمة العفو الدولیة: تحت مسمى
الاجتماعي للأمم المتحدة،وكثیرا من المنظمات الأخرى دولیة كانت أحكامھ في جمیع أنحاء العالم، وتربطھا علاقة تعاون بین المجلس الاقتصادي و

  :وتتمثل أھم الأدوار التي تقوم بھا في.أم إقلیمیة
السعي إلى الإفراج عن سجناء الرأي الذین یتم اعتقالھم تعسفا بسبب معتقداتھم أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دینھم، وتقدیم المعونة  -

  .قد لجأوا إلى العنف أو دعوا إلى استخدامھإلیھم بشرط ألا یكونوا 
  .المعتقلین في أماكن معروفة وغیر سریة، وتسھیل زیارة أقاربھم ومحامیھم وأطبائھم زالعمل على أن یكون احتجا -
 ...، أو غیرھما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة، أو اللاإنسانیة أو المھینةمعارضة عقوبة الإعدام والتعذیب -
 .من أجل إتاحة محاكمة عادلة، وعاجلة لجمیع السجناء السیاسیینالعمل  -
عن عملیات التعذیب للمحاكمة وفق القوانین  نالعمل على التحقیق في جمیع شكاوى التعذیب بشكل كامل ونزیھ، وعلى تقدیم والمسؤولی -

 .410 -409ھاني سلیمان الطعیمات، مرجع سابق ،ص -. الجنائیة
  .337، ص1،2007الأردن، ط -سھیل حسین الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار النشر للثقافة والتوزیع، عمان :كما یمكن الرجوع إلى -

2
 .108عمر سعد الله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 
3

 .105بن علي ،مرجع سابق، ص –یحیاوي نورة 
4

 .301مرجع سابق ،ص الشافعي محمد بشیر، 
5

  498، ص2010، 1عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 
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مواطنيها، كما تتطلع إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي وا�تمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق 

  .1نسانية للبشر كافة وإعلاء شأ�االإ

بإنشاء قسم أوربا وآسيا  1978هيومن رايتس ووتش نشاطها سنة  وقد باشرت منظمة     

، وقد غدت تضم )الذي كان يعرف آنذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسان(الوسطى

  ...2بعد ذلك أقساما تغطي أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط

زيارة عدة دول  على حق مندوبيها في 1998قد حصلت المنظمة في غضون عام للإشارة فو      

وحضور المؤتمرات والتشاور مع  من أجل القيام بالبحوث ؛منها مصر وفلسطين وغزة والمغرب وتونس

المنظمة دائماً عن قلقها من صعوبة الحصول على  وتعرب. العناصر النشطة من شتى أرجاء المنطقة

عن  أيضاتعرب كما . في دول الجزائر والبحرين وإيران والعراق وسوريا صاريح بمراقبة حقوق الإنسانت

  .3الدائم من اتساع مساحة الانتهاكات للحقوق والحريات في مجمل الدول العربية قلقها

 أنه وإن كان من الواجب أن تفتح :"أحمد لطفي السيد مرعي  وكما يقول الدكتور - إلا أنه     

في الرقابة على أداء  الأبواب واسعة قدر الإمكان من أجل تيسير عمل المنظمات الدولية غير الحكومية

أن يوازي ذلك تكريس أعلى درجات  السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه يجب

ولا أن تشكل ، كون ستاراً لمشاريع الهيمنة، فلا تلرسالتها لة في أداء تلك المنظماتءالشفافية والمسا

 فالحق المتبادل في الرقابة يجد مكانه ولا شك أمام عمل تلك. 4واستقرار الدول يداً تعبث بأمن

وصيانة الأمن  ، حالما يكون من الضروري الإعلاء من قيم السيادة الوطنيةالمؤسسات الخاصة

   .5"القومي

                                                             
1

  .340سھیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص 
 .340المرجع نفسھ، ص 2
 ،الدولیة على أداء السلطات الوطنیةلأساس القانوني لرقابة الھیئات والمؤسسات ، اأحمد لطفي السید مرعي 3

 http://www.f-law.net/law/threads/26832 - 14/04/20138، ص.  
ضاغط على نشاط  مارسة دورعلى دور المنظمات غیر الحكومیة في متعول الكبرى في كثیر من الأحیان  الدول الإشارة ھنا إلى أن وتجدر 4

 ویكفي أن ندعم ھذا الشك بما جاء على لسان. ترسمھا تلك الدول في منطقة ما وقرارات السلطات الوطنیة، بما یحقق في النھایة الأجندة التي
الولایات المتحدة ستواصل من أن  2006یونیو،  15الشیوخ في  مسئول في وزارة الخارجیة الأمریكیة مخاطباً مع لجنة العلاقات الخارجیة بمجس

كما أن مساعد وزیر الخارجیة . والانضمام إلیھا الأفراد في تشكیل المنظمات غیر الحكومیة التي یختارونھا والمشاركة فیھا مساندتھا لحقوق
العلاقات الخارجیة بمجلس الشیوخ یوم  والعمل، باري لوینكرون ، خلال شھادة أدلى بھا في جلسة استماع عقدتھا لجنة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان

في عالم الیوم بالغة  بعض الحكومات على أنشطة ھذه المنظمات ، أكد أن المشاكل التي تواجھھا الدول حول العقبات التي تضعھا 2006یونیو  8
ً أن یو. لھا بمفردھا التعقید لدرجة أنھ حتى الدول الكبرى لا تستطیع التصدي  جد بعض الزعماء الذین لا یرحبونوأوضح أنھ لیس مستغربا

لوینكرون بضرورة شن حملة دعائیة ضد أولئك الذین  وأوصى. بالمنظمات غیر الحكومیة ، وغیرھا من دعاة التغییر الدیمقراطي السلمي
من الدبلوماسیة  جزء لا یتجزأ حریة المنظمات غیر الحكومیة ، إذ إن ضمان حمایة المنظمات غیر الحكومیة ھو یفرضون قیودا مفرطة على

تجاه المنظمات غیر  المبادئ التوجیھیة تستخدمھا الولایات المتحدة لتقییم سلوك الحكومات الأخرى كما أوصى بوضع قائمة قصیرة من. الأمیركیة
ا الشكل في لعبة بھذدخول تلك المنظمات شك أن  ولا.الولایات المتحدة وھذه الدول الحكومیة یتم على ضوئھا النظر في العلاقات الثنائیة بین

 اس القانوني الذي تستند إلیھ ھذهالأس ، أن نطرح تساؤلاً حولة عالم الیوم الذي تسوده العولمةدورھا في تحدید أجند ، وتزایدالسیاسة الدولیة
                                       .                                 السلطات الوطنیة في مجال حقوق الإنسان المنظمات في إعمال رقابتھا على أداء

 .11، مرجع سابق، صأحمد لطفي السید مرعي -
5

 .11المرجع نفسھ، ص 
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و يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ما جاء على لسان البرلمان الأوربي من ا�ام للجزائر بالضغط      

على المنظمات غير الحكومية، حيث تحاملت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي على 

وربية المتوسطية وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، وقالت خلال مداخلة في مؤتمر العلاقات الأ

نحن لم ننس المأساة الجزائرية فقضية المفقودين مازالت مطروحة على :" في مرحلة الربيع العربي ببروكسل

أجندة الاتحاد الأوربي، وما زلنا نسعى للضغط على الدبلوماسيين الجزائريين الذين يأتون إلى بروكسل 

القسري، كما انتقدت المتحدثة منع عائلات  من أجل التوقيع على الاتفاقية الدولية حول الاختفاء

وانتقدت "... المفقودين من التظاهر لأن الحكومة ترى في هذه التحركات أن وراءها أيادي أجنبية

 منالمتحدثة ما وصفته بالضغوطات الممارسة على المنظمات غير الحكومية الجزائرية والأجنبية ومنعها 

بأن الحكومة تتهم المنظمات بالعمل لصالح الخارج كلما :" وقالت. الحصول على التمويل من الخارج

وأشارت ". أصدرت هذه المنظمات تقارير تخص الحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان في الجزائر

تقريرا عن الفساد وعلاقته بحقوق الإنسان في دول المغرب العربي والدول  دُّ إلى أن الاتحاد يعُِ 

اكمالان سكوت نائب رئيس لجنة جائزة سخاروف لحقوق الإنسان والحريات أما إدوارد م...العربية

نعترف بأننا قمنا بدعم الطغاة في المنطقة العربية ولفترة :" فقد عبرت عن ازدواجية التعامل قائلة

طويلة، كانت لدينا سياسة مزدوجة وخطابنا عن إرادة التغيير والديمقراطية هو خطاب لا علاقة له 

يمقراطية، قالوا لي إن دصالحنا، وعندما قلت إنه يجب أن نستورد النفط من الدول البالاهتمام بم

  ...".1الإصلاحات الداخلية في الدول العربية لا �منا، وما يهمنا فقط هو النفط

ويتضح من هنا أنه بقدر ما تقوم به هذه المنظمات غير الحكومية من أدوار في حماية حقوق      

ن الاهتمام بانتمائه، وما لنشاطا�ا التي تخاطب �ا الرأي العام العالمي من أثر كنوع دو " الإنسان

واسع في التأثير على سياسات الدول من خلال تقاريرها ونشرا�ا وحملا�ا التحسيسية، وحتى منها 

إلا أنه أضحى غير خاف أن بعض المنظمات تنطوي على أهداف غير  2"استقبال شكاوى الأفراد

  .ستغل من الدول الكبرى خصوصا بتوظيف ضغوطا�ا في الهيمنة على الدولبريئة، وتُ 

أجهزة الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان بعلاقة هذه المنظمات غير الحكومية  أما عن      

 من خلال ما يترتب على ذلك منو بينهما، من خلال أوجه التعاون المختلفة فتبرز بشكل واضح 

  :إلى في هذا الصددالعملي لهذه المنظمات على  أجهزة الرقابة ويمكن الإشارة  تأثير في الواقع

                                                             
1

، السنة الثالثة والعشرون ،جریدة الخبر، الجزائر ،عثمان لحیاني، البرلمان الأوربي یتھم الجزائر بالضغط على المنظمات غیر الحكومیة 
  .5،ص05/06/2013، 7095العدد

2
منظور قانوني، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، العدد الأول، جامعة الحاج : لوشن دلال، صعوبات إنفاذ النظام العالمي لحمایة حقوق الإنسان 

 .158، ص2011لخضر، باتنة، الجزائر، جویلیة 
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أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسمح بل وتشجع على حضور المنظمات غير  -

الحكومية لجلسا�ا، وقد جرت العادة على أن تستدعي اللجنة أحيانا منظمات غير حكومية، ولهذه 

تتدخل وتعطي معلوما�ا، وللجنة أن تستخلص نتائجها بناء على معلومات هذه  الأخيرة أن

  .1المنظمات حال عدم تقديم الدول لتقاريرها

بإمكان لجنة مناهضة التعذيب أن تدعو المؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ذات  -

المركز الاستشاري لدى ا�لس الاقتصادي والاجتماعي ولهذه المنظمات أن تقدم للجنة المعلومات 

من  62والوثائق والبيانات الخطية، ذات العلاقة بنشاط لجنة مناهضة التعذيب، فقد ورد في المادة 

للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم :" التعذيب من أنه النظام الداخلي للجنة مناهضة

ذات المركز  المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصبغة الإقليمية والمنظمات غير الحكومية

قتضيه الحال من معلومات الاستشاري لدى ا�لس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تقدم إليها ما ي

شكل وطريقة إتاحة  ةتتيح للجن. ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة المشمولة بالاتفاقية

  ". مثل هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة

العفو الدولية ومن ة بالمنظمات غير الحكومية، فإن منظمة يجهزة الرقابالأوللإشارة وإبرازا لعلاقة       

معارضة عقوبة هو : مجال حماية حقوق الإنسان حسب نظامها الأساسي بين الأدوار التي تؤديها في

الإعدام والتعذيب أو غيرهما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهذا 

منظمة العفو  -وهو هدف تتلاقى فيه مساعي هذه المنظمة . 2بالنسبة لجميع السجناء و بدون تحفظ

بين ما تؤديه منظمة العفو الدولية الوطيدة العلاقة  هو ما يؤكدمناهضة التعذيب، و مع لجنة  -الدولية

من دور مهم في مجال حماية حقوق الإنسان وما تقوم به لجنة مناهضة التعذيب المنبثقة عن هذه 

  .ةالاتفاقي

قوق الطفل، والتي بموجبها يحق للجنة حقوق الطفل الدولية لحتفاقية الامن  45 المادةما جاء في  -

أن تدعو كل من الوكالات الدولية المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة 

الهيئات المختصة "وقد فسرت عبارة . الاتفاقية طبيقالأخرى، لتقديم مشورة خبرائها بخصوص ت

أن هذا النمط تكرر في كل من أيضا كما نجد  .المنظمات غير الحكوميةحتى لتشمل  "الأخرى

ماية حقوق الدولية لحتفاقية الاماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و الدولية لحتفاقية الا

  .وغيرها ،الأشخاص ذوي الإعاقة

                                                             
1

  .264بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
2

  .410ھاني سلیمان الطعیمات، مرجع سابق ،ص 
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ومية من خلال استفاد�ا من كما تبرز هذه العلاقة بين أجهزة الرقابة والمنظمات غير الحك     

نشاطات ا�تمع المدني ولو بشكل غير رسمي، وذلك بالاتصالات الجانبية بين ممثلي ا�تمع المدني 

  .1وأعضاء هذه اللجان

أما بخصوص الشكاوى الفردية فبإمكان المنظمات غير الحكومية تقديم الشكاوى نيابة عن  -

وهو ما نجده مثلا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة  الشخص المعني للأجهزة المعنية بالرقابة،

  ...2مناهضة التعذيب وغيرهما

أي فيما يتعلق بتقديم  - وكأمثلة على ما تقوم به المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن     

  :يمكن الإشارة إلى -نيابة عن الأفراد  الشكاوى

ناجم عن عملية التحقق من الهوية الشخصية المقدم بالتمييز ال: المتعلق 1493/2006:البلاغ رقم -

إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المعنية بمراقبة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من طرف 

مبادرة العدالة في :وليامز لوكرافت ضد دولة إسبانيا، حيث مثلتها المنظمات غير الحكومية المتمثلة في

مدريد، وكان تاريخ هذا  - ومنظمة الإنقاذ من العنصرية يترابط النسائي العالممجتمع مفتوح، منظمة ال

، والتي كان من ضمن أعضاء 27/07/2009، وقد اعتمدت الآراء في 11/09/2006:البلاغ في

والذي أبدى رفقة السيد كريستر ثيلين رأيا مخالفا تم تذييله في �اية  ،الأزهري بوزيد /داللجنة أستاذنا 

  .3الوثيقة

المتعلق موضوعه بإعدام مدافعين عن حقوق الإنسان بإجراءات موجزة  1560/2007:البلاغ رقم -

والسيد غومانوي ضد الفلبين  اوالمقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا من السيدة مار سيلان

 إنريكيس عن منظمة التحالف من أجل النهوض - حيث مثلتهما ماري هيلاو 09/03/2007في 

  . 30/10/20084:كاراباتان، وقد فرغت اللجنة من النظر في هذه القضية بتاريخ  -بحقوق الشعب

المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ضد النمسا من  05/2005البلاغ رقم  -

وهاندان طرف مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة باسم حاقان 

  .5 06/08/2007بتاريخ  39، وقد تم الفصل في هذه القضية في الدورة )أبناء المتوفاة(وغويلو 

                                                             
 .90علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق ،صإبراھیم  1
2

 .266بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
  96طبقا للآراء المعتمدة في الدورة ، 11/09/2006:،المقدم بتاریخ1493/2006:البلاغ رقممستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص  3

 . A/64/40(Vol.II):رقم وثیقة ،2009 جویلیة 27:بتاریخ
4

  94طبقا للآراء المعتمدة في الدورة ، 09/03/2007:،المقدم بتاریخ1560/2007:البلاغ رقممستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص  
  A/64/40(Vol.II):وثیقة رقم ،10/2008 /30:بتاریخ

5
 /06:بتاریخ  39طبقا للآراء المعتمدة في الدورة ، 5/2005:البلاغ رقمبخصوص  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأةمستند  

  CEDAW/C/39/D/5/2005:وثیقة رقم ،02/2007
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دع : يمثلهاو . ب. ت. السيدة إ من لجنة مناهضة التعذيبة إلى قدمالم 146/1999الشكوى رقم  -

وقد انتهت  1999 /9/08 : بتاريخرك االدانمضد دولة منظمة غير حكومية  وهي  البوسنة تعيش،

   .20021 /04/ 30من نظرها في 

 أجهزة الرقابة ، تتبين مدى قوة العلاقة والتعاون الوثيقين بين ومن كل ما أشير إليه أعلاه       

من دور في تقديم هذه المنظمات غير الحكومية   سواء في ما تقوم به، والمنظمات غير الحكومية

للجان الرقابة من هذه المنظمات ما تتيحه  أينا أو فيالشكاوى نيابة عن ضحايا الانتهاكات كما ر 

  .معلومات ووثائق وبيانات وما تقدمه لها من وجهات نظر بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان

  علاقة أجهزة الرقابة بالمؤسسات الوطنية: ثانيا

حكومة بواسطة الدستور، أو بقانون أو  نشئهاتُ  اتالوطنية لحقوق الإنسان هيئ اتالمؤسستعد      

فهي إذن مؤسسات ذات طابع إداري، .2بمرسوم، تتحدد مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

   .3وليست قضائية ولا تشريعية، وكقاعدة عامة فهي تتمتع بصلاحية استشارية

وض مع الحكومات وبحكم طبيعة تكوينها كمؤسسات دولة فهي تملك إمكانيات الحوار والتفا     

أما من الجهة الثانية فإن  ،حول تذليل العقبات التي تعرقل إعمال حقوق الإنسان، هذا من جهة

استقلاليتها عن أجهزة الحكم �يئ لها إمكانية التجذر في ا�تمع، والتواصل مع المنظمات غير 

غاية في وهو أمر  ؛4قوقالحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم مطالبها في تعزيز احترام هذه الح

  . الأهمية

الموافقة على المعايير الدنيا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ورشة  1991وقد تمت في عام      

عمل دولية في باريس، حيث أوصت بأن تقوم الدول بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق 

  :الإنسان لكي

  .تعزز من حقوق الإنسان -

  .للحكومات حول حماية حقوق الإنسانتقدم استشارات  -

  .تقوم بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان -

                                                             
جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق ،30/04/2002:طبقا للآراء المعتمدة بتاریخ، 146/1999:رقم شكوىالبخصوص  لجنة مناھضة التعذیبمستند  1

  .http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat146.htmlالإنسان، 
، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مكتب مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، سلسلة ندلیل للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسا 2

 .35، ص2005الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف،  ، 12التدریب المھني العدد رقم 
3

بعض الدروس المستقاة من الخبرة ( المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان -وحدة معلومات التنمیة للدول العربیة -وثیقة برنامج الأمم المتحدة للتنمیة 
 .4، ص2005،مارس )العالمیة

4
خلیل، تطور المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في الوطن العربي، مطبعة مجلس  محسن عوض و عبد الجلیل: عادل عبد اللطیف، مقدمة لكتاب 

  .11، صUNDP(،2005(الشورى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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  .تحضر التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان -

  .تستلم وتحقق بالشكاوى الواردة من المواطنين -

ومن نتائج هذه المبادئ أنه قد تم تشكيل عدة مؤسسات وطنية خلال التسعينيات، حيث تؤدي  

  .1دورها الفاعل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الكثير من الدول

 والمتعلق بالمؤسسات 20/12/1993ولقد جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في      

ة حقوق الإنسان التأكيد على أهمية إقامة مؤسسات وطنية فعالة لتعزيز وحماية الوطنية لتعزيز وحماي

حقوق الإنسان، وفقا للتشريع الوطني، وأهمية ضمان كفالة تعددية عضويتها واستقلالها، وكذا تشجيع 

الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أو تعزيز الموجود بالفعل 

لك المؤسسات، وعلى إدماج تلك العناصر في الخطط الإنمائية الوطنية والعمل على منع من ت

ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك 

الدولية ذات الصلة، كما تطلب إلى مركز حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة أن يواصل جهوده 

  ...2دة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنيةلزيا

ومنه فإن أجهزة الرقابة الموكل إليها تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة إلى ما       

خصوصا وأن . تضطلع به المؤسسات الوطنية من أدوار في تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني

ت للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان تتلاقى وعمل لجان الرقابة هناك اختصاصات ومسؤوليا

  :3في كفالة احترام حقوق الإنسان ومنها

تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة  -

  .الةبحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فع

 .تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها -

المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة، وكذا  -

إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاما�ا التعاهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن 

 .تقلالهامع احترام اس

                                                             
 .4المرجع نفسھ، ص 1
حول المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان 20/12/1993:الصادر بتاریخ 48/134یُنظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  2

 .والنھوض بھا
3

  .المرجع نفسھ 
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التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات  -

الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان 

  .  وحمايتها

وكما حرصت، أجهزة الرقابة على دعم وتطوير علاقتها بالمؤسسات غير الحكومية، فقد        

أكدت العديد من لجان الرقابة هاته على الدور البارز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 

وتعليقا�ا خصوصا في التنفيذ الوطني لاتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا من خلال ملاحظا�ا الختامية 

  .العامة

كما أن البعض من هذه اللجان قد سمحت للمؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان        

وهذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل في تعليقها . بأن تشاركها في اجتماعا�ا، وفي تقديم بيانات لها

ارز الذي يمكن أن تضطلع به في دور�ا الحادية والثلاثين، إذ أكدت الدور الب 2002في 2العام رقم 

المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنه دعت إلى ضرورة أن يتم التشاور مع هذه المؤسسات 

تقاريرها التي ستقدم للجنة، مع المراقبة الموضوعية لهذه التقارير وتكاملها، معتمدة  دالوطنية أثناء إعدا

  .1حقوق الإنسان أساليب الحوار مع اللجنة أو غيرها من لجان

لسنة  17كما أكدت ذلك أيضا لجنة القضاء على التمييز العنصري في تعليقها العام رقم         

في دور�ا الثانية والأربعين، وكذا اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  1993

  .في الدورة التاسعة عشر 1998لسنة  10 تعليقها العام رقم

ولا شك أن كل هذه اللجان الرقابية تؤكد على أهمية دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ اتفاقيات      

وفضلا عما سبق الإشارة إليه .حقوق الإنسان، ومن ثمة فهي تدعوها للإسهام في تقديم المعلومات لها

اجتماعات غير  فإن المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان تتعاون مع لجان الرقابة من خلال

2رسمية أيضا
 .   

  

                                                             
1

 .94إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق ،ص 
2

 94، المرجع نفسھ،ص 
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  المبرمة في إطار الأمم المتحدة الدولية لحقوق الإنسان تمخطط توضيحي خاص بالاتفاقيا

  عدد الخبراء  الجهاز الرقابي  تاريخ نفاذه  تاريخ صدوره  البروتوكول الملحق بها  تاريخ نفاذها  تاريخ صدورها  الاتفاقية

  18  لجنة القضاء على التمييز العنصري        04/01/1969  21/12/1965  القضاء على جميع  أشكال التمييز العنصرياتفاقية 

  18  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  23/03/1976  12/1966/ 16  ىلشكاو االبروتوكول الأول الخاص بنظام   23/03/1976  12/1966/ 16  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  11/07/1991  15/12/1989  البروتوكول الخاص بعقوبة الإعدام  

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  والثقافية

لجنة الحقوق الاقتصادية   05/05/2013  18/06/2008  البروتوكول الخاص بنظام الشكاوى  01/1976/ 03  12/1966/ 16

  والاجتماعية والثقافية

18  

البروتوكول الملحق بالاتفاقية الخاص بالشكاوى   03/09/1981  18/12/1979  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية 

  الفردية

لجنة القضاء على جميع أشكال   22/12/2000  06/10/1999

  التمييز ضد المرأة

23  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

  أو المهينة ةالقاسية أو اللاإنساني

البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب   26/061/1987  10/12/1984

  ...وغيره من ضروب المعاملة القاسية 

  10  لجنة مناهضة التعذيب  22/06/2006  18/12/2002

الأطفال  ءالبروتوكول المتعلق ببيع الأطفال وبغا  02/09/1990  20/11/1989  اتفاقية حقوق الطفل

  واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

25/05/2000  18/01/2002    

  

  لجنة حقوق لطفل

10  

البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في 

  النزاعات المسلحة

25/05/2000  12/02/2002  

  2013  2012  ىالبروتوكول الخاص بنظام الشكاو 

المهاجرين وأفراد اتفاقية حماية حقوق جميع العمال 

  أسرهم

لجنة حماية حقوق جميع العمال         2003   18/12/1990

  المهاجرين وأفراد أسرهم

14  

  18  لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة  2008  13/12/2006  البروتوكول الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة  2008  13/12/2006  اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة

  10  لجنة حالات الاختفاء القسري          20/12/2006  الأشخاص من الاختفاء القسرياتفاقية حماية جميع 

ع جريمة ملجنة الفريق الثلاثي لق        18/07/1976  30/11/1973  اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه

  الفصل العنصري والمعاقبة عليه

  

في الألعاب الفصل العنصري  مناهضةاتفاقية 

  الرياضية

في الفصل العنصري  لجنة مناهضة        03/04/1988  10/12/1985

  الألعاب
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  المبحث الثاني

 الأجهزة المعنية بالرقابة على مستوى الاتفاقيات الإقليمية

للاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة  استنادابالإضافة إلى آليات وأجهزة الرقابة الدولية المنشأة      

الأمم المتحدة والتي تمت الإشارة إليها في المبحث السابق، فإن هناك جملة من الآليات والأجهزة 

المنشأة طبقا لاتفاقيات إقليمية والتي تستهدف الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الإقليمية لحقوق 

  . الإنسان

على مستوى منظمة الأمم المتحدة قد نصت على الأجهزة شبه  ولئن كانت الاتفاقيات المبرمة     

لم تكتف �ذه  القضائية المتمثلة في لجان الرقابة المختلفة، فإن أجهزة الرقابة على المستوى الإقليمي

اللجان فحسب، بل تعضدت بأجهزة أخرى تؤدي دورا قضائيا كاملا، مثل ما هو الشأن عليه مع 

لإنسان التي أضحت الجهة الوحيدة للرقابة على الاتفاقية الأوربية لحقوق المحكمة الأوربية لحقوق ا

، دون أن نغفل المحكمة الأمريكية 1998الإنسان بعد البروتوكول الحادي عشر الساري النفاذ في 

  . لحقوق الإنسان وكذا المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 الذي تقوم به هذه الأجهزة في سبيل تطبيق أحكام وانطلاقا مما سبق ووفقا للدور الرقابي     

الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، فإننا نجد من الواجب تقسيمها إلى نوعين، فهناك 

أجهزة قضائية وأخرى شبه قضائية، وتبعا لذلك فسنخصص المطلب الأول للحديث عن الأجهزة 

فرد المطلب الثاني للأجهزة القضائية ممثلة في المحاكم شبه القضائية، أو ما تسمى باللجان على أن ن

  .أوربية كانت أم أمريكية أم إفريقية أم عربية ،المنشأة على مستوى الاتفاقيات الإقليمية المختلفة

  )اللجان( الأجهزة شبه القضائية : المطلب الأول

و ما يسميها بعض الدارسين ما يمكن الإشارة إليه ابتداء أن الأجهزة الرقابية غير القضائية أ    

باللجان شبه القضائية ممثلة في لجان الرقابة المنشأة بمقتضى منصوص كل اتفاقية، والتي ترمي إلى مراقبة 

مدى تطبيق الدول الأطراف لالتزاما�ا وتعهدا�ا التي قطعتها على نفسها في سبيل احترام حقوق 

  .ة بحقوق الإنسان في الأنظمة الإقليمية المختلفةالإنسان، قد نصت عليها مختلف الاتفاقيات المعني

وسنتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع، نخصص الفرع الأول للحديث عن هذه اللجان في إطار      

النظام الأوربي، على أن نتطرق في الفرع الثاني للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في إطار النظام 
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مين الإفريقي والعربي لحقوق الإنسان فنتناول لجنتيهما في الفرع الأمريكي لحقوق الإنسان، أما النظا

  .الثالث

   في إطار النظام الأوربي لحقوق الإنسان:الفرع الأول

لقد كان النظام الأوربي سباقا في وضع معالم واضحة لحماية حقوق الإنسان من خلال إنشائه      

والتي دخلت حيز النفاذ في  ،04/11/1950:فيللاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة 

، والمدعمة بأجهزة رقابية مهمة، غايتها تجسيد الحماية اللازمة لحقوق الإنسان على 19531سبتمبر

أرض الواقع من خلال الرقابة على تطبيق أحكام الاتفاقية، وفي سبيل ذلك فقد تم  إنشاء لجنة أوربية 

 14، وقد استتبعت هذه الاتفاقية ببروتوكولات أخرى وصلت إلى حد 2ومحكمة أوربية لحقوق الإنسان

بروتوكولا كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من هذا البحث، بالإضافة إلى اتفاقيات 

مختلفة في إطار مجلس أوربا داعمة لهذا المسعى، نذكر منها مثلا الميثاق الاجتماعي الأوربي، والذي تم 

  .هاز رقابي تمثل في اللجنة الحكومية للميثاق الاجتماعي الأوربيالنص فيه على ج

وسنتطرق في هذا الفرع لكل من اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان والتي تم إلغاؤها بموجب      

  .     البروتوكول الحادي عشر، واللجنة الحكومية للميثاق الاجتماعي الأوربي

  اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان:أولا

إن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى أحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان      

إلا أنه  ،1998ومع أنه قد تم التخلي عنها تماما بدخول البروتوكول الحادي عشر حيز النفاذ سنة 

فسنتطرق إليها ولو من دور مهم خلال الفترة السابقة عن هذا التاريخ، هذه اللجنة ونظرا لما أدته 

  .بإيجاز

، أي بعد 1954لقد تم إنشاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في ماي  :تشكيل اللجنة -1

دخول الاتفاقية حيز النفاذ بوقت قصير، ويحدد الباب الثالث من الاتفاقية تكوين اللجنة 

الاتفاقية الأوربية ؛ فهي تتكون من عدد من الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف في 3وإجراءا�ا

، ولا يجوز أن تضم  أكثر من عضو 4من هذه الاتفاقية 20لحقوق الإنسان، وذلك وفقا للمادة 

                                                             
1
  Yannick L'écuyer, Mémento de la jurisprudence de la CEDH, imprimerie chirat, Saint-Just-Pendue, France, 

juin2012, p7. 
لضمان الالتزامات التي تعھدت بھا الأطراف السامیة المتعاقدة :" من أنھ 1954من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لسنة 19لقد ورد في المادة  2

محكمة أوربیة لحقوق الإنسان، یشار إلیھا  -ب". اللجنة"اسملجنة أوربیة لحقوق الإنسان، یُشار إلیھا فیما بعد ب -أ: في ھذه المعاھدة تنشأ
 "."المحكمة"باسم

  .132صالح محمد محمود بدر الدین، مرجع سابق، ص 3
4

نشكل اللجنة من عدد من الأعضاء یساوي عدد الأعضاء السامیة :" من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا على انھ 20تنص المادة  
  ".ولا یجوز أن تضم اللجنة عضوین من جنسیة دولة واحدة المتعاقدة
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مع أنه يمكن ، 1يحمل جنسية دولة واحدة، وذلك ضمانا لتحقيق العدالة في تشكيل اللجنة

  .    انتخاب أعضاء ليسوا من مواطني الدول الأعضاء مع ندرة مثل هذه الحالة

انطلاقا من ، أما انتخاب أعضاء هذه اللجنة فيكون عن طريق لجنة الوزراء وبالأغلبية المطلقة     

مرشحين  03تقوم خلالها كل دولة من الدول الأطراف بتقديم . قائمة يعدها البرلمان الأوربي

وعهدة أعضاء اللجنة الأوربية لحقوق ، يكون اثنان منهم على الأقل من جنسية تلك الدولة

  . 2سنوات قابلة للتجديد06سان الإن

وللإشارة فإن أعضاء اللجنة لا يعتبرون ممثلين لحكوما�م، بل يؤدون وظائفهم بصفتهم      

إذ أنه وفي سبيل دعم هذه الاستقلالية، فإنه وبالرغم من أن  .3الشخصية باعتبارهم مستقلين

 23 فاقية، إلا أننا نجد المادةتشكيل اللجنة يقوم على أساس تمثيل جميع الدول الأطراف في الات

من الاتفاقية تنص على أن هؤلاء الأعضاء لا يمثل كل منهم الدولة الحامل لجنسيتها، ولا يدافع 

عن جنسيتها ولا عن مصلحتها، مهما كان وضعها شاكية أو مشتكى ضدها، وتأدية العضو 

لدوره إنما يقوم على أساس الصفة الفردية المستقلة البعيدة عن كل تحيز، الأمر الذي يزيد من 

  .قية هذه اللجنة والوثوق فيهامصدا

تتمثل اختصاصات اللجنة الأوربية لحقوق : اختصاصات اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان -2

  :4الإنسان في

  :وبمقتضاه يحق للجنة الأوربية لحقوق الإنسان  :الاختصاص الموضوعي أو المادي -أ

الأوربية لحقوق الإنسان، أو ما نصت حسن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية مراقبة  -

عليها البروتوكولات الملحقة �ذه الاتفاقية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتسع هذه المراقبة إلى 

  .أية حقوق أو حريات أخرى لم يتم النص عليها في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

لأطراف لأحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق مراقبة مدى احترام التشريعات الوطنية في الدول ا -

الإنسان، بحيث يتطلب الأمر التطابق بين هذه التشريعات الوطنية مع ما تضمنته الاتفاقية من حقوق 

وحريات، مع التزام الدول الأطراف بتهيئة كل الشروط المناسبة من أجل حسن تطبيق أحكام 

ات التي توضح الطريقة المعتمدة من الدولة الطرف في كما تلتزم الدول بتقديم كافة البيان. الاتفاقية

  .التكفل بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية من خلال قوانينها الوطنية 

                                                             
1

  .35بضري محمد، مرجع سابق، ص 
2

  .، قبل تعدیلھا1950من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسنة  22و21یمكن الرجوع إلى المادتین  
3

  . ، قبل تعدیلھا1950الأساسیة لسنة ، من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات 23یُنظر المادة  
4

 .61-60،ص1998، ) 5(محمد أمین المیداني ، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، دراسة مقارنة ، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، العدد  
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مراقبة مدى احترام المحاكم الوطنية في الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،  -

راقبة، وأكثرها يعود إلى تصور مقدم غير أن هناك صعوبات قد اعترضت اللجنة في تحقيق هذه الم

الشكوى من أن اللجنة عبارة عن محكمة قضائية عليا أو محكمة نقض لها من الصلاحيات ما يجعلها 

  .تنقض أحكام المحاكم الوطنية، والحقيقة غير ذلك 

تلقي الشكاوى والطعون المقدمة ضد دولة  ويتمثل هذا الاختصاص في :الاختصاص الشخصي -ب

يتم طلب عن طريق تقديم و ذلك ، ى إخلالها بأحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانطرف بدعو 

من إحدى الدول الأطراف أو من إما و يجوز تقديم هذا الطلب  ،إلى الأمين العام �لس أوربا توجيهه

، الشكاوى المقدمة من طرف الدوللذا فإن دور اللجنة كان يتمثل في تلقي ودراسة و .1الأفراد

  .الأفراد والهيئاتالتي يتم تقديمها من قبل الشكاوى و 

من الثابت أن تختص اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بدراسة  :الاختصاص من حيث الزمان  - ج

الانتهاكات التي تقوم �ا الدول الأطراف بعد تصديقها على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، إلا أن 

بالنظر في المخالفات المرتكبة حتى قبل اعتبار أن الاتفاقية سارية المفعول اللجنة قد أعلنت اختصاصها 

وللتذكير فإن . 2في حق الدولة الطرف ما دامت هذه الأخيرة مستمرة في مخالفتها لأحكام الاتفاقية

بمقتضى البروتوكول  –كما سبقت الإشارة إلى ذلك –اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان قد تم إلغاؤها 

  .  ي عشرالحاد

كان يحق للجنة الأوربية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل :الاختصاص من حيث المكان  -د

البحث في الانتهاكات التي تقع على أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية، أما البلد الخاضع  1998

�لس أوربا  لإحدى الدول بتسيير علاقاته الدولية مباشرة فيجب أن تبلغ هذه الدولة الأمين العام

  . 3"بالشرط الاستعماري"بتطبيق أحكام الاتفاقية الأوربية على هذا البلد وهو ما يسمى 

وفي سبيل القيام باختصاصا�ا المنوطة �ا تقوم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بوضع قواعدها      

ماعين  أسبوعيا خمس وتعقد اجت ،الخاصة �ا وبالإجراءات التي تعتمدها، وتنتخب رئيسها ووكيلها

  .4مرات على الأقل في السنة بمقرها الدائم في ستراسبورغ بفرنسا

وبالنظر إلى كيفية تشكيل هذه اللجنة والاختصاصات المنوطة �ا، فإنه يمكن القول أ�ا بحق قد       

كانت تقوم بدور جبار في سبيل تجسيد أحكام الاتفاقية وما جاءت به من حقوق وما وضعته من 

                                                             
  .172ص، عبد العزیز قادري ، مرجع سابق 1
2

  .63المرجع نفسھ ، ص 
3

  .63المرجع نفسھ ، ص 
4

  .317بشیر، مرجع سابق، صالشافعي  
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مانات لجعلها موضع تطبيق وبالتالي تحقيق الانتصاف المطلوب لمن انتهكت حقوقهم، ويظهر ذلك ض

من خلال الشكاوى العديدة المطروحة عليها أو التي عالجتها في المرحلة التي سبقت نفاذ البروتوكول 

ربية لحقوق وإلغاؤها كآلية من آليات الاتفاقية الأو  ،الحادي عشر أي قبل أن يتم الاستغناء عتها

  .الإنسان

، وقُدم 1981شكوى في عام  404وللإشارة فقد قدمت إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان      

، وكان لا يزال أمام هذه اللجنة إلى غاية الشهر الأول من سنة 1993شكوى سنة  2037إليها 

  . 1شكوى لم يمكن للجنة أن تنظر فيها بعد 1487شكوى من أصلها  2672، 1994

وإن كثرة هذه الشكاوى المقدمة للجنة الأوربية، ومع أ�ا تنم عن المصداقية التي تتمتع �ا هذه      

إلا أ�ا من ناحية أخرى تعد من بين الأسباب الكامنة وراء التخلي عنها، والاكتفاء بالمحكمة  ،اللجنة

توحيدا  ،وربية لحقوق الإنسانكآلية وحيدة على تطبيق أحكام الاتفاقية الأ  ،الأوربية لحقوق الإنسان

للجهود، ودرءا للازدواجية بوجود لجنة ومحكمة أوربيتين، وتخفيفا للإجراءات، بغية تسريع النظر في 

  .الشكاوى المقدمة

  لجنة الخبراء المستقلين المعنية بنظام الشكاوى الجماعية: ثانيا

البروتوكول  الواردة في -الجماعيةنظام الشكاوى  -بيقاللجنة كآلية على تط هذه لقد جاءت    

، والذي دخل حيز النفاذ 22/05/1995 :يثاق الاجتماعي الأوربي الصادر فيالمالملحق ب

لم يكن الميثاق الاجتماعي الأوربي ينص على نظام الشكاوى، وكان حيث  ،01/07/1998:بتاريخ

ص على هذا الإجراء المتعلق مقتصرا على نظام التقارير فقط، ولكن مع هذا البروتوكول فقد تم الن

  .الشكاوى الفردية  ينص البتة علىأساسا بالشكاوى الجماعية ولم

وبموجب هذا البروتوكول الإضافي الذي أقر نظام الشكاوى الجماعية، فإنه من جهة أخرى قد       

لجنة  أوكل إلى اللجنة الحكومية للحقوق الاجتماعية تلقي هذه الشكاوى، وقد حلت هذه اللجنة محل

ومنه يمكن القول أن اللجنة الأوربية للحقوق الاجتماعية أصبحت تتمتع بوظيفة  .الخبراء المستقلين

شبه قضائية، بعد أن كانت معنية فقط بالتقارير الدورية، التي كانت تقدمها الدول الأطراف في 

  .2الميثاق

وز لهذه اللجنة أن تدعو على ويج. وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن كل دولة عضو من أعضاء الميثاق

الأكثر منظمتين دوليتين لأصحاب العمل، ومنظمتين دوليتين للعمال لإرسال مراقبين للمشاركة بصفة 

                                                             
1
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أن تدعو على الأكثر ممثلين عن منظمات دولية أيضا كما يحق لهذه اللجنة .استشارية في اجتماعا�ا

أوربا، وهذا بغية المشاركة بأعمالها فيما غير حكومية تكون متمتعة بصفة مراقب لدى منظمة مجلس 

، مثل الرفاهية الاجتماعية، والحماية يتعلق بالمواضيع التي تكون بالفعل من صميم اختصاصها

  .1الاقتصادية والاجتماعية للعائلة

  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

تعد اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان آلية من الآليات شبه القضائية الهامة التي تؤدي دورا  مهما      

على مستوى النظام الإقليمي الأمريكي، وهذا منذ بداية تكوينها ومباشرة عملها على الساحة الدولية 

لساعة، بما لحقها من تطور في مراحلها الأولى كلجنة إقليمية تعُنى بتشجيع حقوق الإنسان وإلى حد ا

  .خصوصا على مستوى ما أنيط �ا من اختصاصات

، حيث أصدر الاجتماع 1959 سنة ويعود تاريخ إنشاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى

الاستشاري الخامس �لس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بالعاصمة 

ينص على تحضير اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان، والموافقة المبدئية على قرارا ) سانت ياغو(الشيلية

، وعليه قام ا�لس الدائم لمنظمة الدول 2تأسيس لجنة أمريكية مهمتها تشجيع حماية حقوق الإنسان

الأمريكية بتأسيس هذه اللجنة، لتكون الكيان الأمريكي الأول المهتم بحماية حقوق الإنسان، وقد 

وإنه وبالنظر إلى هذا التاريخ، يتضح أن تأسيس هذه . 06/06/19603: ا بتاريخباشرت أعماله

  .اللجنة جاء حتى قبل إبرام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

، أصبحت اللجنة الأمريكية لحقوق 1969ولكنه ومع ميلاد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 

على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وللحديث عن هذا الجهاز الإنسان جهازا مهما من أجهزة الرقابة 

  .فسنتطرق إلى تكوينها وكيفية انعقاد دورا�ا ثم إلى  اختصاصا�ا" الأمريكية لحقوق الإنسان  اللجنة"

  :تكوين اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وانعقاد دوراتها: أولا

نشير في البداية إلى أنه لم يكن ينظر إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في بداية تأسيسها،      

وكانت حجة فقهاء القانون الدولي آنذاك تتلخص . على أ�ا هيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكية

نشاء هيئة جديدة في أن المؤتمر الأمريكي كهيئة رئيسية من هيئات المنظمة هو وحده القادر على إ

                                                             
1

  .. 174محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
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ھنا ھو أن اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان تطور أداؤھا تدریجیا، فبعد أن كانت تعمل فقط في بدایة عھدھا على جمع ما یمكن الإشارة إلیھ  
شمل المعلومات وتقدیم المشاورات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك تنظیم الندوات للتحسیس بقضیة حقوق الإنسان، فقد تطور نشاطھا بعد ذلك لی

حیث عدت بعد ذلك جھازا رئیسیا من أجھزة الحمایة في منظمة الدول الأمریكیة، وقد ازداد ھذا التطور والتحول في مھمة حمایة حقوق الإنسان، 
  .181عبد العزیز قادري، مرجع سابق، ص -. 1970اللجنة وصلاحیاتھا، خصوصا بعد تعدیل میثاق الدول الأمریكیة الذي دخل حیز التطبیق سنة

3
لمدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، مجلة رواق عربي، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة، العدد محمد أمین المیداني، ا 
  .75، ص2004)  35(
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من  ميثاق المنظمة، غير أنه ومع التطورات الحاصلة بعد تأسيس اللجنة الأمريكية  33تطبيقا للمادة 

لحقوق الإنسان وما لحقها من تعديلات على نظامها الداخلي، وما مسها من توسع في اختصاصا�ا،  

  . 1من هيئات هذه المنظمة كل ذلك خفف من حدة التساؤلات المطروحة، وسمح بالنظر إليها كهيئة

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق  24تطبيقا للمادة : تكوين اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -1

، فإن 1980من النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  2الإنسان، ووفقا للمادة 

العالية ومن المشهود لهم بالكفاءة أعضاء ممن يتمتعون بالصفات الخلقية  07هذه اللجنة تتكون من 

  .في ميدان حقوق الإنسان

يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية من قبل الجمعية العمومية لمنظمة الدول و

الأمريكية اعتمادا على قائمة بأسماء المرشحين تقترحها حكومات الدول الأعضاء، حيث يحق لكل 

واطني أية دولة أخرى عضو في هذه المنظمة، على أن أشخاص من مواطنيها أو م 03دولة تقديم 

   .2لدولة التي قامت بترشيحهانسيته لجيكون أحد هؤلاء المرشحين ينتمي 

كما تتم عملية  انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري، على أن تكون قائمة الفائزين من 

،  3من أصوات الدول الأعضاءالمرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، والأغلبية المطلقة 

، 4كما ينتخب هؤلاء الأعضاء  لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخا�م، ولكن لمرة واحدة فقط

وتقوم الجمعية العمومية لمنظمة . وتنتهي ولاية ثلاثة أعضاء مختارين في الانتخاب الأول بعد عامين

القرعة فور الانتهاء من عملية الانتخاب، الدول الأمريكية بتحديد أسماء هؤلاء الأعضاء الثلاثة ب

وتضع اللجنة الأمريكية لحقوق . ويشترط ألا تضم اللجنة في عضويتها عضوين ينتميان لدولة واحدة

  .5الإنسان نظامها الداخلي ويعرض على الجمعية العمومية للمنظمة بغية الموافقة عليه

اللجنة لا يعُدون ممثلين لدولهم التي  فإنه وفضلا على أن أعضاء ،وتحقيقا لمبدأ الاستقلالية

ينتمون إليها بجنسيتهم، ولا يتلقون منها أي توجيهات، ويحافظون على سرية أعمالهم، فإ�م من 

ناحية أخرى يتلقون رواتبهم عن كل يوم عمل فعلي يؤدونه، إضافة إلى مصروفات سفرهم ونفقا�م 

ر ذلك من الجمعية العامة لمنظمة الدول الشخصية عند اشتراكهم في عمل اللجنة بتحديد مقدا

  . 6الأمريكية

                                                             
  .76المرجع نفسھ، ص 1
  . 1980من النظام الأساسي للجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة  3و 2یُنظر في ھذا الشأن للمادتین  2
3

  1980من النظام الأساسي للجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة  5ة یُنظر الماد 
یتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ، " التي تنص على أنھ 1980من النظام الأساسي للجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة 6یُنظر المادة  4

  ..."ویجوز انتخابھم لمرة واحدة فقط
5

  . 76خل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، صمحمد أمین المیداني، المد 
6
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كما تقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونائبين للرئيس بالأغلبية المطلقة لأعضائها لمدة عام واحد، 

ويمكن إعادة انتخا�م لمرة واحدة فقط، على أن تدوم كل فترة أربع سنوات، ويعد فيها كل من 

ورئيس اللجنة هو من يقوم بتمثيل . 1تحديد مهامه في اللائحة الرئيس ونائبيه موظفين باللجنة، مع

كما يقوم بإدارة اجتماعات اللجنة في علاقا�ا الخارجية ودعو�ا للاجتماعات العامة منها والخاصة،  

  .2، وفي حال عدم قدرته على القيام �ذه المهمة يحل محله نوابهاللجنة

فيذي تُعاونهُ وحدة إدارية تتكون من عدد من كما يقوم بمهام سكرتارية اللجنة سكرتير تن

وعلى اعتبار أن السكرتير التنفيذي للجنة هو المسؤول الأول عن  .الموظفين يكونون تحت إدارته

أعمالها الإدارية، فإنه يشترط فيه ما يشترط في أعضاء اللجنة من التمتع بالصفات الخلقية العالية 

  . زمة في مجال حقوق الإنسانوالسمعة الأدبية الطيبة والخبرة اللا

الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بعد التشاور مع اللجنة،كما  هذا السكرتير ويقوم بتعيين

واللجنة الأمريكية لحقوق . يمكن للأمين العام أن يعزله من وظيفته ولكن بالتشاور مع اللجنة أيضا

عن طريق الأمين العام لها بعد التشاور مع ك لالإنسان هي التي تقوم بإعداد مشروع ميزانيتها، وذ

  . 3رئيس اللجنة

ما يمكن الإشارة إليه ابتداء هو أن مركز : انعقاد دورات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -2

في العاصمة الأمريكية بواشنطن، غير أنه  1960اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان يوجد ومنذ عام 

يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع في إقليم أية دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية، إذا ما اتخذت ذلك 

من نظامها الأساسي لعام  16لمادة تطبيقا لما نصت عليه ا بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها

19804.  

، إذ لا يوجد 5خاصةفي دورات ان أن تجتمع في دورات عادية أو وللجنة الأمريكية لحقوق الإنس     

أن تتجاوز هذه لجنة ذه اللهيمكن كما وتحدد اللجنة فترة اجتماعا�ا،   .أي قيد على اللجنة في ذلك

غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  ،وتقرر امتدادها إذا ما تطلبت الظروف ذلك ،الفترة

جنة بكافة دورا�ا العادية سنويا ثمانية أسابيع، ويعود هذا التحديد لاعتبارات تتجاوز فترة انعقاد الل

  . 6الميزانية
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  .من النظام الأساسي للجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان  14یُنظر المادة  
  .317مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق ، ص 2
  .317المرجع نفسھ، ص 3
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  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان اختصاصات: ثانيا

إن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في حقيقة أمرها لم تكن وليدة الاتفاقية الأمريكية المعتمدة 

كهيئة من   1960ذلك بكثير، حيث بدأت مباشرة عملها منذ ، بل تاريخ عملها يسبق 1978سنة 

هيئات منظمة الدول الأمريكية، ولكن ما يُسجل للاتفاقية الأمريكية أ�ا جاءت مؤكدة دعمها 

وتفعيلها لدور اللجنة، ولذا فإن الحديث عن اختصاصات هذه اللجنة كجهاز شبه قضائي يؤدي 

تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، يقتضي منا التمييز بين دوره المنوط به في سبيل تطبيق أحكام الا

اختصاصات اللجنة الأمريكية كهيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكية، واختصاصا�ا كهيئة من 

  .هيئات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

الأمريكية لقد باشرت اللجنة  :اللجنة الأمريكية كهيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكية -1

لحقوق الإنسان اختصاصا�ا في بداية تكوينها كهيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكية، وما ميز 

  :1عملها هو تنوع اختصاصها وتطوره عبر مراحل يمكن تلخيصها كالآتي

جاء تحديد اختصاص اللجنة  لقد: )1960(في مرحلتها الأولى اختصاصات اللجنة الأمريكية -أ

بجعل هذا الاختصاص في هذه المرحلة مقتصرا على  06/06/1960 :ة أعمالها بتاريخفي بداية مباشر 

الإعلان الأمريكي لحقوق  الحقوق التي حددها تشجيع حقوق الإنسان، وليس بالسهر على احترام

بمعنى  .02/05/1948: بتاريخالمعتمد في المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية  ،الإنسان وواجباته

يجوز للجنة تلقي الشكاوى الفردية أو الحكومية آنذاك، وعملها كان محصورا في مساعدة  أنه لا

  .شعوب الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية

تطلب منها  ،توجيه توصيات لحكومات بعض الدول كان عمل هذه اللجنة مقتصرا علىكما        

وتطبيق القواعد الدستورية لمصلحة حماية حقوق الإنسان وتطويرها،   ،إجراءات تشريعية داخليةاتخاذ 

بمثابة هيئة استشارية تعد كانت  حينها اللجنة أن أي...،كما كان عليها تحضير دراسات وتقارير

أي أن دور هذه اللجنة كان دور تشجيع لحقوق  .لمنظمة الدول الأمريكية لقضايا حقوق الإنسان

الأمر الذي أفضى ارتياحا واطمئنانا لدى دول منظمة الدول  لهذه الحقوق، الإنسان وليس دور حماية

الأمريكية على اعتبار أن اللجنة لا تتدخل في شؤو�ا الداخلية، وهو ما أدى لاعتماد اللجنة 

  .بالإجماع
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لقد تم تعديل نظام اللجنة الأمريكية :1965اختصاصات اللجنة الأمريكية بدءا من عام  -ب

وتوسيع صلاحيا�ا بالقرار المعتمد في الاجتماع الاستثنائي الثاني للمؤتمر الأمريكي لمنظمة الدول 

  . 1965البرازيلية في شهر نوفمبر من سنة ) ريو ديجانيرو(الأمريكية، المنعقد في مدينة 

نص على الإجراء الخاص، والذي خول اللجنة مكرر  التي ت 9ومن أهم التعديلات إضافة المادة 

صلاحيات جديدة في مجال الرقابة على حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بمواد معينة  

الخ، أو ما تعلق بدورها الجديد فيما يخص توصيل الشكاوى ...كالحق في الحياة ، والحق في الحرية

لتي تصلها من الدول الأمريكية، الأمر الذي خولها والبلاغات وفحصها، والاطلاع على المعلومات ا

كما خول هذا الإجراء اللجنة بتقديم تقرير .حق تقديم التوصيات بغية الحماية الفعلية لحقوق الإنسان

سنوي إلى المؤتمر الأمريكي أو الاجتماع الاستشاري، يوضح مدى التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق 

لان الأمريكي، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة بالبلاغات التي الأهداف المنصوص عليها في الإع

ويمكن القول هنا أن دور اللجنة  .وصلتها والتي يمكن دراستها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية

حدث فيه تحول، فلم يبق دورها مقتصرا على تشجيع حقوق الإنسان فقط، بل تعداه الأمريكية قد 

  . 1إلى الحماية

طبقا : 1965بعد تعديل ميثاق منظمة الدول الأمريكية لعام اللجنة الأمريكية اختصاصات - ج

تم فقد  ،27/02/1970 :بتاريخ نفاذوالذي دخل حيز ال 1967للميثاق المعدل بالأرجنتين سنة 

والتي أضحت هيئة رئيسية واستشارية من هيئات  ،على اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانفيه نص ال

من هذا الميثاق المعدل بتشجيع  112وقد تحددت مهامها وفقا للمادة . منظمة الدول الأمريكية

  .احترام حقوق الإنسان وحمايتها

وفقا لهذا النظام وتطبيقا  :1979وفقا لنظامها الجديد لعام  اختصاصات اللجنة الأمريكية -د

منه، فإن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تختص بمسائل تشجيع حقوق الإنسان  19و18 للمادة

وحمايتها في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، وكذا في الدول المتعاقدة في الاتفاقية 

  . 18/07/1978: حيز النفاذ في ما دخلتالأمريكية لحقوق الإنسان بعد 

جنة بحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة الإجراءات إذ وبالإضافة إلى اختصاص الل     

من الاتفاقية الأمريكية، فإ�ا تختص كذلك بدراسة  51إلى  44المنصوص عليها في المواد من 

البلاغات والمعلومات التي تصلها عن خرق الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية للحقوق 

                                                             
1

  . 79 -78محمد أمین المیداني، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
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من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان  26و25و18و4و3و2و1والحريات المنصوص عليه في المواد 

  .19481وواجباته لعام 

ومنه فاللجنة لها اختصاص مزدوج، فهي من جهة تختص بدراسة الشكاوى والبلاغات المقدمة       

ضد دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية لم تصادق بعد على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 

كما تختص اللجنة من جهة أخرى بدراسة الشكاوى والبلاغات . تبعا للإعلان وتكون مهمتها هنا

  . 2المقدمة ضد دولة متعاقدة في الاتفاقية الأمريكية، وتقوم بمهمتها هنا تبعا للاتفاقية

لقد : 1985- 1980 اعتمادا على نظامها الجديد لأعوام اختصاصات اللجنة الأمريكية -ه

 :بتاريخ 64 نظاما جديدا، وقامت بتعديله في دور�ا 1980 عام 49 اعتمدت هذه اللجنة في دور�ا

ومع أن النظام الجديد يتضمن أربعة فصول، إلا أن أهم ما في التعديل الجديد ، 07/02/1985

لنظام اللجنة الأمريكية هو الفصل الثالث، الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالشكاوى الفردية المقدمة 

 منظمة الدول الأمريكية، سواء منها التي صادقت أو لم تصادق على الاتفاقية ضد الدول الأعضاء في

  .   3الأمريكية، واللجنة في كلتا الحالتين مختصة بالنظر في الشكاوى الفردية ودراستها

سبقت :اختصاصات اللجنة الأمريكية كهيئة من هيئات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان -2

نة الأمريكية لحقوق الإنسان قد كان اختصاصها في بداية الأمر يتعلق بتشجيع الإشارة إلى أن اللج

البحوث الخاصة شر حقوق الإنسان والتوعية �ا، وإجراء الدراسات و حقوق الإنسان، كالعمل على ن

خصوصا  -بحقوق الإنسان وغيرها، إلا أنه وبعد التطور الحاصل في النظام الأمريكي لحقوق الإنسان 

فقد تركزت  -18/07/1978: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حيز النفاذ بتاريخ بعد دخول

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق  45اختصاصا�ا بالأساس في تلقي شكاوى الدول وفقا للمادة 

  .الإنسان، و كذا تلقي شكاوى الأفراد، وهو ما سنراه في الفصل الثالث من هذا البحث

  :ة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة حقوق الإنسان العربيةاللجن: الفرع الثالث

من الأجهزة شبه القضائية التي تؤدي دورها على المستوى الإقليمي الذي نعيش في محيطه، هناك      

: لجنتان مهمتان، اللجنة الأولى نص عليها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتسمى ب

                                                             
1

فتنص على  2أم المادة. الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة، فكل إنسان لھ الحق في الحیاة والحریة وسلامة الجسد:الإعلان علىمن 1تنص المادة 
الحق في حریة البحث والرأي :فتنص على 4أما المادة . الحق في الحریة الدینیة والعبادة:على 3كما تنص المادة...الحق في المساواة أمام القانون

كما تنص ...الحق في الحمایة من الاعتقال التعسفي: على 25وتنص المادة...الحق في محاكمة عادلة:فتنص على 18أما المادة ...والنشر والتعبیر
  ...الحق في الإجراءات القانونیة:على 26المادة 

  . 1948یُنظر الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان لسنة  -
2

  .80ى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص محمد أمین المیداني، المدخل إل 
3

  : كما یمكن الرجوع إلى. 81المرجع نفسھ، ص  
، 5-4مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، بیروت، عدد مزدوج محمد یوسف علوان، نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان،  -

   .67، ص2013دیسمبر 
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 خرىلحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما سنتعرض له في النقطة الأولى، أما اللجنة الأ اللجنة الإفريقية

التي سنتناولها في النقطة الثانية فهي لجنة حقوق الإنسان العربية التي تعد الجهاز المخول بتطبيق الميثاق 

  .العربي لحقوق الإنسان

  :اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: أولا

من طرف منظمة  1987لقد تم إنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جويلية      

، 30، وذلك وفقا لما نص عليه الميثاق الإفريقي في مادته 1)غامبيا"(بانجول" الوحدة الإفريقية ومقرها

الشعوب يشار تنشأ في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لجنة إفريقية لحقوق الإنسان و :"والتي جاء فيها 

  ".وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها" اللجنة"إليها فيما يلي باسم

تتكون اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أحد عشر : تشكيل اللجنة الإفريقية -1

بقدر عال من عضوا يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية من بين الشخصيات الإفريقية التي تتمتع 

الاحترام، ومن المشهود لهم بالأخلاق الرفيعة، وبالنزاهة والحياد، والكفاءة في مجال حقوق الإنسان 

وللإشارة فإنه لا يجوز .والشعوب،مع ضرورة الاهتمام باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون

  .2أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة

شارة إليه هو أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تتميز بثبات أعضائها اقتداء وما يمكن الإ      

أعضاء فقط، على عكس اللجنة الأوربية  07باللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي تتكون من 

والتي نجد أن أعضاءها بعدد الدول المصادقة عليها  1998لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل سنة 

  . 3زايدمما جعلها تت

يتم انتخاب أعضاء اللجنة الإفريقية من قبل رؤساء الدول والحكومات عن طريق الاقتراع       

ولا يجوز لأي دولة ترشيح أكثر من . السري، من بين قائمة مرشحين من طرف الدول الأعضاء

شخصين، على أن يكون أحدهما من غير مواطنيها، ويكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف 

  . 4الميثاق في

سنوات قابلة للتجديد، على أن تنتهي مدة عمل  06أما مدة انتخاب أعضاء اللجنة فهي      

 04آخرين في �اية  03من الأعضاء المنتخبين في أول انتخاب بعد عامين، وتنتهي فترة عمل 04

  .5سنوات
                                                             

  .77، ص2002، 1حقوق الإنسان، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط محمد سعادي، 1
2

  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 32و31یُنظر المادتین  
3

  .87محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
4

  .قوق الإنسان والشعوبمن المیثاق الإفریقي لح  34و 33یُنظر المادتین  
5

  .من المرجع نفسھ 36یُنظر المادة  
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ها في حال وفاة أو من الميثاق توضح الإجراءات الواجب اتخاذ 39وللتذكير فإن المادة       

استقالة أحد أعضاء اللجنة أو توقف أحدهم عن القيام بواجباته، حيث في الحالة الأولى يتم إبلاغ 

الأمين العام للمنظمة بذلك حتى يعلن عن وجود منصب شاغر، على أن يقوم مؤتمر رؤساء دول 

لعضو الجديد مدة وحكومات المنظمة باستبدال عضو محل العضو الذي شغر منصبه، ويكمل هذا ا

ويبقى كل عضو في اللجنة يمارس عمله، حتى . 1أشهر 06سلفه ما لم تكن هذه المدة أقل من 

  .2تاريخ تولي خلَفه لمهامه

يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، تعيين أمين اللجنة، كما ينبغي أن يوفر لها       

ووفقا .3العاملين وكل الخدمات اللازمة التي تساعدهم على القيام بأعمالهم ومهامهم بفعالية

تير من قواعد إجراءات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن مهام سكر  23للقاعدة 

مساعدة :اللجنة تتمثل في مسؤوليته عن أنشطة الأمانة تحت الإشراف العام للرئيس، من خلال

اللجنة وأعضائها على مباشرة أعمالهم، والعمل كوسيط في كفالة الاتصالات التي تتعلق باللجنة، 

  .4ليهومسؤوليته عن سجلات اللجنة، وكذا إخطار أعضاء اللجنة فورا بكافة المسائل التي تقدم إ

أما عن .5أما مقر اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فإنه يقع بمدينة بانجول عاصمة غامبيا      

القواعد التي تحكم عمل اللجنة، فإن اللجنة تقوم بانتخاب رئيسها ونائبا له لمدة عامين، وتضع 

الأصوات فإن صوت نظامها الداخلي، ويتكون نصا�ا القانوني من سبعة أعضاء، وفي حال تعادل 

ويجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية حضور اجتماعات اللجنة، مع عدم .الرئيس هو المرجح

  .6اشتراكه في التصويت في مداولا�ا، وله أن يأخذ الكلمة أمامها

من الميثاق فإن أعضاء اللجنة يتمتعون أثناء ممارسة مهامهم بالامتيازات  43 وطبقا للمادة     

من الميثاق فإن أعضاء اللجنة تدرج لهم كفاءات  44الحصانات الدبلوماسية، ووفقا للمادة و 

 ولعل ذلك ما يكسب هذه اللجنة.واستحقاقات من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية

  استقلاليتها ويجعلها أكثر مصداقية وهو المطلوب 

اللجنة الإفريقية  مهامتتمثل  :الشعوباختصاصات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و  -2

  :من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 45لحقوق الإنسان والشعوب وفقا للمادة 

                                                             
  .88محمد أمین المیداني ، مرجع سابق ، ص 1
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 40یُنظر المادة  2
3

  .من المرجع نفسھ 41یُنظر المادة  
4

  .06/10/1995وب،المعتمدة في من قواعد إجراءات اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشع 23القاعدة  
5

  .90محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
6

  . من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 42یُنظر المادة  
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وهو اختصاص مثيل لنشاطات اللجنة الأمريكية لحقوق : تشجيع حقوق الإنسان والشعوب - أ

ووفقا لما . 1دراسات والبحوثالإنسان، ويتمثل في نشر حقوق الإنسان والتوعية �ا، وإعداد ال

  :2جاء في المادة المذكورة أعلاه، فاللجنة من واجبها الاضطلاع ب

تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان  -*

وتشجيع المؤسسات  ،ونشر المعلومات ،والشعوب، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية، والمؤتمرات

ورفع التوصيات إلى الحكومات  ،وتقديم المشورة ،الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب

  . عند الضرورة

صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي �دف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق    -*

 لبَ أساسا لسن النصوص التشريعية من قِ  لكي تكون ،الإنسان والشعوب والحريات الأساسية

  .الحكومات الإفريقية

التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب  -*

  .وحمايتها

 من الميثاق 45 لقد أوكلت الفقرة الثانية من المادة : حماية حقوق الإنسان والشعوب -ب

ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب ": للجنة الإفريقية مهمة ن والشعوبالإفريقي لحقوق الإنسا

ومنه فاللجنة الإفريقية مكلفة مثلها مثل اللجنتين الأوربية ". طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق

والأمريكية لحقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان والشعوب، وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات 

  :3التالية

من الميثاق الإفريقي لحقوق  47لقد ورد في المادة : لاختصاص الموضوعي أو الماديا -*

إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد " :الإنسان والشعوب على أنه

بأن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه، فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه 

  ...".رسالة أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، وإلى رئيس اللجنةهذه ال

ومنه فإن الاختصاص الموضوعي يسمح للجنة الإفريقية بالاطلاع، عن طريق دولة طرف،       

على أي انتهاك لأحكام هذا الميثاق الإفريقي تم من قبل دولة طرف أخرى، ويبلغ رئيس اللجنة 

  .الانتهاك كتابيا الإفريقية �ذا

                                                             
1

  .90محمد أمین المیداني ، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
2

  من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 45مادة یُنظر ال 
3

  .95 -92محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
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وللإشارة فإن الاختصاص الموضوعي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشابه إلى       

حد كبير الاختصاص الموضوعي للجنة الأوربية لحقوق الإنسان، حيث يجوز للجنة الأوربية مراقبة 

ومنه فاللجنة . فاقية الأوربيةحسن تطبيق الدول المتعاقدة للحقوق والحريات الأساسية الواردة في الات

الإفريقية تسهر على حسن تطبيق الحقوق الواردة في الميثاق واحترامها، بشكل مباشر أو عن طريق 

تتعهد كل دولة طرف :" أنه منمن الميثاق الإفريقي  62 وفقا لما ورد في المادة التقارير الدوريةدراسة 

ا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من سريان مفعول هذ

  ".الأخرى، التي تم اتخاذها �دف تحقيق الحقوق والحريات التي يعرفها هذا الميثاق ويكفلها

و�دف التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي إلى إقامة حوار بين      

ح بتقديم صورة عن مختلف التشريعات والقوانين الداخلية ومدى اللجنة وهذه الدول، كما تسم

  .1مطابقتها لأحكام هذا الميثاق

إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمارس اختصاصها هذا : الاختصاص الشخصي -*

  :من خلال نوعين من المراسلات

يحق للجنة الإفريقية  إذ: )شكاوى الدول(مراسلات الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي -

لحقوق الإنسان والشعوب النظر في الانتهاكات التي تقترفها إحدى الدول الأطراف في هذا الميثاق، 

يجوز لأي دولة طرف من هذا الميثاق، إذا رأت أن دولة ...:"من الميثاق أنه 49فقد ورد في المادة 

بتوجيه رسالة إلى رئيسها والأمين أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة 

  ".العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والدولة المعنية

من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  55وفقا للمادة : )شكاوى الأفراد( المراسلات الأخرى -

لحقوق الإنسان  الإفريقية  الحكومية اللجوء إلى اللجنةوالشعوب، فإنه يحق للأفراد والمنظمات غير

أن يعرضوا عليها شكاواهم المتعلقة بانتهاكات حقوقهم الإنسانية من إحدى الدول ، و والشعوب

اللجنة من حقيقة تلك الانتهاكات، تقوم بتنبيه مؤتمر رؤساء الدول هذه وفي حال تأكد . الأعضاء

  .2والحكومات إلى ذلك

 45 من المادة 3تنص الفقرة  :تفسير أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - ج

تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق، بناء على طلب دولة طرف أو :" من الميثاق على

  ".إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية، أو منظمة تعترف �ا منظمة الوحدة الإفريقية

                                                             
1

  .107محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
2

  .187عبد العزیز قادري ، مرجع سابق ، ص 
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القيام " لنص على مهمةمن الميثاق الإفريقي ا 45/4فقد جاء في المادة :القيام بمهام أخرى -د

يتضح الدور الذي  ذلك ومن". بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

تقوم به اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب إلى جانب عمل رؤساء مؤتمر الدول 

  .1والحكومات، وبالتالي فهما اللذان يؤمّنان التنفيذ الفعلي لأحكام الميثاق

  لجنة حقوق الإنسان العربية: ثانيا

 إذتعد لجنة حقوق الإنسان العربية الجهاز المخول بتطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان،       

" لجنة حقوق الإنسان العربية"تنشا بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى:"منه على أنه 45 جاء في المادة

وللتعرف على هذه اللجنة، سنتطرق إلى تكوينها و  ."..."اللجنة"يُشار إليها فيما بعد باسم

  .اختصاصا�ا

أعضاء،  07تتكون لجنة حقوق الإنسان العربية من : تكوين لجنة حقوق الإنسان العربية -1

وتتشكل  .ينتخبون بالاقتراع السري من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ل الأطراف في هذا الميثاق، على أن يكون المرشحون لعضوية هذه اللجنة أساسا من مواطني الدو 

اللجنة من ذوي الخيرة والكفاءة العالية في مجال عملهم، وفضلا عن ذلك فإن هؤلاء الأعضاء يعملون 

  .2بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة

الطرف، مع  ولا يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة      

حيث يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة .جواز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول

أربع سنوات، على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب لأول مرة بعد انقضاء 

  .3مدة عامين، ويتم تجديدهم عن طريق القرعة

جراءات الترشح والانتخاب، فتتم عملية الترشيح بطلب من الأمين العام أما فيما يتعلق بإ      

لجامعة الدول العربية، يطلب فيه من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد 

ويتوجب على . الانتخاب، على أن تقدم الدول الأطراف هؤلاء المرشحين في غضون ثلاثة أشهر

العربية تبليغ الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد إجراء الأمين العام لجامعة الدول 

وللإشارة فإنه يحظى بعضوية اللجنة المتحصل على أعلى نسبة من أصوات . انتخاب أعضاء اللجنة

الحاضرين، وفي حال ما إذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب 

                                                             
1
Mofid Chihab, La charte africaine des droit de l'homme et des peuples,Revue égyptienne du droit 

internationale, vol41,1985,p155.   
2

  .. من المیثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد ،مرجع سابق 2و45/1یُنظر المادة  
3

  .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 4و 45/3یُنظر المادة  
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وإذا تساوت .ت بين أكثر من مرشح، يعٌاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرىالتساوي في الأصوا

ويكون إجراء الانتخاب لأول مرة . الأصوات مرة أخرى، يخُتار الأعضاء المطلوبون بواسطة القرعة

  .1لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ

ة الدول العربية بدعوة الدول الأطراف لاجتماع يخصص لانتخاب يقوم الأمين العام لجامع      

أعضاء اللجنة بمقر جامعة الدول العربية، على أن يكتمل النصاب لانعقاد هذا الاجتماع بحضور 

أغلبية الدول الأطراف، وفي حالة عدم توفر النصاب، يقوم الأمين العام مرة ثانية بالدعوة لاجتماع 

لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى،يدعو آخر، وينعقد بحضور ما 

  . 2الأمين العام لاجتماع ثالث يتم انعقاده بمن حضر من الدول الأطراف

كما يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة اللجنة لعقد اجتماعها الأول، الذي تنتخب        

فترة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، على أن تقوم خلاله رئيسا لها من بين أعضائها ل

اللجنة بوضع قواعد عملها وأسلوب اجتماعا�ا، ويكون عقد اللجنة لاجتماعها في مقر الأمانة 

العامة بجامعة الدول العربية، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا�ا في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على 

  .3دعوة منه

هو المخول بالإعلان عنها لجامعة الدول العربية أما بخصوص المقاعد الشاغرة، فإن الأمين العام       

الوفاة، الاستقالة، أو إذا انقطع عضو في اللجنة عن : بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في حالات

قت، وإذا تم الاضطلاع بوظائفه، دون أن يقدم عذرا مقبولا، وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤ 

ذلك وكانت ولاية العضو الذي ينبغي استبداله لا تنقضي خلال الستة أشهر الموالية لإعلان الشغور، 

يكون على الأمين العام إبلاغ ذلك للدول الأطراف، التي يحق لها خلال شهرين تقديم مرشحيها من 

يتولى الأمين العام كما . من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  45 أجل ملء المقعد الشاغر وفقا للمادة

والعضو المنتخب لملء الشغور . لجامعة الدول العربية وضع القائمة التي تجري على أساسها الانتخابات

  .4يُكمل ما تبقى من مدة العضو الذي شغر مكانه

فإن الميثاق العربي  العربية، انحقوق الإنس ضمانا لاستقرار وانتظام عمل لجنة: ميزانية اللجنة -2

ميزانية جامعة  على عاتقلجنة ذه الالخاص �تمويل الأن يكون أكد بوضوح على لحقوق الإنسان 

                                                             
1

  .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 45/5یُنظر المادة  
2

  .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 45/6یُنظر المادة  
3

  .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 45/7یُنظر المادة  
4
  . من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 46/2نظر المادة یُ 
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 المادةوهو ما تم النص عليه في الفقرة الخامسة من  .1، وليس من الدول الأطرافذا�ا الدول العربية

  .2من الميثاق 46

مهمة في الاستقلالية المتوخاة من اللجنة في سبيل القيام بدورها  ولعل إجراء كهذا يعد ضمانة      

تطبيق الرقابة على لجان هو إجراء جار به العمل في أغلب كاملا وبمنتهى الحيادية والاستقلالية، و 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تتولى المنظمة التي وضعت الاتفاقية بتمويل ودعم اللجنة بما 

مصاريف، ومثال ذلك ما نجده في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في  يلزمها من

يتقاضى أعضاء اللجنة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة مكافآت  تقتطع من :"على أن 35مادته

عين موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة ب

  ".الاعتبار

تعد لجنة حقوق الإنسان العربية جهازا مستقلا عن : اختصاصات لجنة حقوق الإنسان العربية -3

الدول الأطراف في الميثاق، ومن ثمة فهي تقوم بمراقبة مدى تنفيذ الدول لتعهدا�ا الواردة في هذا 

من الميثاق على  48/1وهذا طبقا لما ورد في المادة . 3الميثاق، من خلال تلقيها لتقارير الدول ودراستها

تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذ�ا، لإعمال الحقوق والحريات :" أنه

  ...".المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع �ا

، إذ 4مثل أساسا في تلقي التقارير والنظر فيهاومنه فإن اختصاص لجنة حقوق الإنسان العربية يت      

المطلوب من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن تلتزم بتقديم تقاريرها إلى اللجنة، 

تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة :" من الميثاق العربي 48/2حيث ووفقا للمادة 

يثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثلاثة خلال سنة من تاريخ دخول الم

  ". أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق

  )المحاكم(الأجهزة القضائية :المطلب الثاني

التي تقوم ) لجان الرقابة(ية بعد أن تطرقنا في المطلب الأول من هذا المبحث للأجهزة شبه القضائ     

بالرقابة على تطبيق الاتفاقيات والمواثيق المبرمة على المستوى الإقليمي من خلال اعتمادها على 

                                                             
1

  .227وائل أحمد علام، مرجع سابق ، ص 
2

یوفر الأمین العام ضمن میزانیة جامعة الدول العربیة ما یلزم من : " من المیثاق العربي لحقوق الإنسان على أنھ  46من المادة5الفقرةتنص  
مانة راء الأموارد مالیة وموظفین ومرافق لقیام اللجنة بعملھا بصورة فعالة ویعامل خبراء اللجنة فیما یتعلق بالمكافأة وتغطیة المصاریف معاملة خب

  ".العامة
  .227وائل أحمد علام، مرجع سابق ، ص 3
فراد أو لم یرد بالمیثاق أي اختصاص آخر غیر تلقي التقاریر والنظر فیھا، حیث لا نجد الإشارة لإمكانیة تقدیم الشكاوى لا من الدول ولا من الأ 4

من فرص الضحایا في الحصول على انتصاف عند انتھاك  الجماعات التي تنتھك حقوقھا، ولا شك أن عدم النص على ھكذا إجراء یحد كثیرا
  .227وائل أحمد علام، مرجع سابق ، ص. حقوقھم المنصوص علیھا في المیثاق
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 - شكاوى الأفراد وشكاوى الدول -إجراءات رقابية مهمة، كنظام التقارير ونظام الشكاوى بنوعيه

المنشأة طبقا لأحكام الاتفاقيات والمواثيق ) اكمالمح( فإننا سنتعرض في المطلب الثاني للأجهزة القضائية 

  .المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء تم النص عليها في الاتفاقية أو بمقتضى بروتوكول لاحق

ومع أن الأصل في المتابعة والعقاب على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى المحاكم      

ام حقوق الإنسان، كون هذه الأخيرة تعد من القضايا ، إلا أنه وبغية كفالة واحتر 1الوطنية للدول

العالمية التي �م ا�تمع الدولي ككل، نصت بعض الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية على إنشاء محاكم 

تختص بالرقابة على تطبيق هذه الاتفاقيات والمواثيق، بما يحقق للأفراد والدول حق تقديم الشكاوى 

 تينالمحكمكذا ات حقوق الإنسان، مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و تجاه المتسببين في انتهاك

  .2، وهذه المحاكم هي في حقيقتها هيئات قضائية تؤدي دورا قضائيا كاملاالإفريقية و الأمريكية 

وللحديث عن هذه المحاكم كأجهزة قضائية تؤدي دورا مهما في الرقابة على تطبيق الاتفاقيات      

قليمية لحقوق الإنسان، سنتطرق في الفرع الأول للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، على والمواثيق الإ

أن نتناول في الفرع الثاني المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، أما الفرع الثالث فنفرده للمحكمة 

  .الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

  المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:الفرع الأول

لضمان :"من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أنه 19لقد ورد في المادة      

لجنة أوربية  -:احترام الالتزامات التي تعهدت �ا الأطراف السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ

  3"محكمة أوربية لحقوق الإنسان-...لحقوق الإنسان

سنة 4المحكمة الأوربية كجهاز قضائي تابع للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانومن ثمة فقد تم إنشاء      

وقد .5، والغاية من إنشاء هذه المحكمة هي توفير ضمانة جماعية لتطبيق الأحكام الواردة فيها1959

كما منحت حق النظر . أعطيت للمحكمة صلاحيات البت في شكاوى الدول ضد بعضها البعض

                                                             
1

  .136نبیل عبد الرحمن نصر الدین، مرجع سابق، ص 
2

كما یقول  - أن تأسیس ھذه المحكمة وللإشارة فإن النظام العربي لحقوق الإنسان لم ینص البتة على وجود محكمة عربیة لحقوق الإنسان، رغم 
علھّ یجد ضالتھ في الانتصاف عند ھذه المحكمة    أملاً وحلما یراود كل مواطن عربي مكلوم مظلوم،یبقى  -المشھداني قعبد الرزاأكرم . كتوردال

ان على المستوى القاري إن أخفق القضاء الوطني لدیھ في إنصافھ، خاصة وأن معظم شعوب الأرض صارت لھا محاكم خاصة بحقوق الإنس
آدمیتھ، لكن لیس كل ما  واحتراموصیانة حقوق الإنسان  احتراملقد آن الأوان لیلحق العرب بالركب العالمي في مجال : "ویردف قائلا ...والإقلیمي

المجال لھا لتمارس دورھا المأمول على فسج  یتمنى المرء یدركھ فھناك مازال الكثیر من الھنات والعراقیل والصعوبات أمام إقرار المحكمة وأمام
  *."وإننا لمنتظرون.. غرار المحاكم الإقلیمیة في أوربا وأمریكا وأفریقیة

 :، الموقع2013 /02/ 25بتاریخ  مجلة الكاردینیا، ،نحو محكمة عربیة لحقوق الإنسان ،المشھداني قعبد الرزاأكرم * 
http://www.algardenia.com/maqalat/3268-2013-02-24-10-25-44.html 27/05/2013: بتاریخ. 

 .وإبقاء المحكمة الأوربیة جھازا رقابیا وحیدا على الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 1 تم الاستغناء عن اللجنة الأوربیة بمقتضى البروتوكول لقد 3
4

  .155ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 
5
 Fréderic LAZAUD, L'exécution  par La France des arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Presses 

Universitaires Gaix-Marseille, France, Tome1 2006,p21. 
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قبول الدول الأطراف �ذا الاختصاص، اللجوء إلى اللجنة :قا لشروط منهافي شكاوى الأفراد وف

، وهذه الأخيرة هي المنوط �ا تلقي شكاوى الأفراد والبت في مدى 1الأوربية لحقوق الإنسان ابتداء

أي أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لم تكن .مقبوليتها ثم إحالتها بعد ذلك إلى المحكمة للنظر فيها

ولاية إلزامية بالنسبة إلى الشكاوى الفردية، ولم يكن بمقدور الأفراد الالتجاء مباشرة إليها، ما لم  ذات

  .2يتم ذلك عن طريق اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان

والذي  11، باعتماد البروتوكول 1998وقد مس نظام المحكمة عدة تعديلات كان أهمها سنة      

، حيث أدخلت تعديلات جذرية على آلية الاتفاقية 01/11/1998دخل حيز النفاذ قي

الأوربية،ومنه نظام المحكمة الأوربية، إذ تم إلغاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، كما عُدٌل نظام 

  .19593المحكمة وعملها، عما كان معمولا به منذ 

  خلفية عن التطور الذي مس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:أولا

حدث تطور إيجابي ولافت للانتباه في آلية الرقابة على تنفيذ أحكام الاتفاقية الأوربية لقد        

، وذلك بتفعيل 01/11/1998لحقوق الإنسان بعد دخول البروتوكول الحادي عشر حيز النفاذ في 

دور المحكمة الأوربية في كل ما يتصل بحماية هذه الحقوق ومراقبة مدى التزام الدول الأطراف 

لم يتوقف، بل  إضافة إلى ذلك فإن هذا التطور الذي مس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. ا�ابتعهد

  .15/05/20044المعتمد بتاريخ  14 تم تعضيده وتدعيمه أكثر من خلال البروتوكول

من  11لقد تم اعتماد البروتوكول : لحقوق الإنسان الملحق بالاتفاقية الأوربية 11البروتوكول  -1

، وذلك 01/11/1998ودخل حيز التنفيذ في  11/04/1994: قبل لجنة الوزراء �لس أوربا بتاريخ

�دف تحسين آلية الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وتلافي القصور الملحوظ بشأن كثرة الشكاوى 

إلى منظمة  المقدمة إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، خصوصا عقب انضمام عدد جديد من الدول

  .5مجلس أوربا، الأمر الذي أدى إلى تراكم القضايا أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

من الزمن تم التوصل إلى اعتماد  طويلةمدة  استغرقتوبعد مناقشات طويلة ومقترحات عديدة       

إلغاء  معالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان  تمثل في – كجهاز رقابي على الاتفاقية- واحدة هيئة

والمحكمة الأوربية  ،المتمثلة بوجود اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان من جهة ،ازدواجية آلية الحماية
                                                             

1
  . حیز النفاذ11أي قبل دخول البروتوكول  1998إن ھذا الإجراء كان معمولا بھ في مرحلة ما قبل  
  .293محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق، ص 2
3

  .111ص، محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق 
4
Fréderic LAZAUD, L'exécution  par La France des arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Presses 

Universitaires Gaix-Marseille, France, Tome2. 2006.p523. 
  

5
  .113المرجع نفسھ ، ص 
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ويمكن  .1لحقوق الإنسان من جهة أخرى، مع التخفيف من الإجراءات وتعزيز الجوانب القضائية

  :تلخيص ملامح هذا التطور في

ويتمثل في إلغاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، ومنه بقيت المحكمة الأوربية هي : ولالجانب الأ -

الجهة الرقابية الوحيدة المنوط �ا التحقق من مدى التزام الدول الأطراف بالتزاما�ا التعاهدية المشمولة 

  .2بالاتفاقية والبروتوكولات الملحقة �ا

ي مس مركز الفرد أمام المحكمة، من حيث أحقيته في الالتجاء يتعلق بالتغيير الذ: الجانب الثاني -

  . 3مباشرة إليها من دون الحاجة لموافقة أي دولة طرف لممارسة هذا الحق، بما قي ذلك دولته

قد أبعد لجنة الوزراء من تأدية الدور الذي   11ويضاف إلى ذلك أن البروتوكول :الجانب الثالث -

 .4ا عدا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكامكان لها في النظام القديم، م

 ألغى هذا البروتوكول الطبيعة الاختيارية لقبول الدول الأعضاء اختصاص المحكمة: الجانب الرابع -

 .5الأوربية

الملحق بالاتفاقية الأوربية  14لقد جاء البروتوكول : الملحق بالاتفاقية الأوربية 14البروتوكول  -2

�دف الزيادة  01/06/2010والداخل حيز النفاذ في  13/05/2004 :الصادر فيلحقوق الإنسان 

، والمتمثلة في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، لحقوق الإنسان وتطوير آلية الاتفاقية الأوربية تبسيطفي 

، وذلك بتزايد كثرة الشكاوى المقدمة 6وكذا تسريع عملية الإجراءات وتقصير مهلة إصدار أحكامها

، خصوصا دول أوربا الشرقية والوسطى، إذ سجل الأوربية تزايد الدول المنضمة للاتفاقيةإليها، نتاج 

حيز النفاذ  الحادي عشر تاريخ دخول البروتوكول 1998دولة أوربية إلى ا�لس بين عام  13انضمام 

 ة، ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظم13/04/20047: وتاريخ اعتماد البروتوكول الرابع عشر في

  .8دولة أوربية 47

  :9في 14ويمكن تلخيص أهم التعديلات التي تضمنها البروتوكول      

، وذلك من خلال تكليف قاض واحد بمهمة البت في قبول الشكاوى الفردية أو  تصفية القضايا -

رفضها أو شطبها من أمام المحكمة، عكس ما كانت عليه من قبل إذ كان يبت في الشكاوى لجنة 

                                                             
1

  . 115المرجع نفسھ ، ص  
  .204أحمد الرشیدي، مرجع سابق ، ص  2
3

  .204المرجع نفسھ ، ص  
  .179عبد العزیز قادري مرجع سابق، ص 4
  .179المرجع نفسھ، ص 5

6
 Franck Moderne, la convention européenne des droits de l'homme, éditions Dalloz, France,2012,p14.  

7
  .01/06/2010حیز النفاذ بتاریخ  14للإشارة فقد دخل البروتوكول  
8

  . 119 -118لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص النظام الأوربي  محمد أمین المیداني، 
9

  .124-122المرجع نفسھ، ص  
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مع الإشارة إلى أن القاضي سوف يساعده في مهمته عدد من المقررين ليس . قضاة 03مؤلفة من 

  .شرطا بأن يكونوا قضاة

للمحكمة بأن تقرر أن  14، ومفاده سماح البروتوكول  اعتماد معيار جديد لقبول الشكاوى -

أن المشتكي لم يتضرر  الشكوى المقدمة إليها لا تستحق النظر فيها من حيث الموضوع، إذا تبين لها

إلا أنه ينبغي أن تحرص المحكمة على عدم رفض الشكاوى . فعليا أو لم تنتهك عمليا حقوق الإنسان

إذ ليس القصد مما . التي لم يتم النظر فيها بشكل فعلي من قبل القضاء الوطني لصاحب الشكوى

  . النظر فيهاسبق ذكره الحد من حق الأفراد بتقديم شكاواهم ولا منع المحكمة من 

حق النظر في القضايا المكررة  14 ، حيث أوكل البروتوكولإجراءات خاصة بالقضايا المكررة -

قضاة، أي الشكاوى المتعلقة بادعاءات سابقة بمخالفة مواد الاتفاقية من الدول  03للجنة مكونة من

وع أيضا في حال ما الأطراف، وللجنة الحق في القيام �ذه المهمة من حيث الشكل ومن حيث الموض

 . إذا كان موضوع القضية المعروضة على المحكمة قد سبق وأن كان محل اجتهاد سابق لها

 14 ، فقد منح البروتوكولحق لجنة الوزراء بالتقاضي أمام اللجنة الكبرى للمحكمة الأوربية -

أمامها ضد دولة لجنة وزراء مجلس أوربا حق التقاضي أمام اللجنة الكبرى للمحكمة، وتقديم شكوى 

طرف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي ترفض تنفيذ قرار �ائي لهذه المحكمة يتعلق بقضية 

كما يحق للجنة .وذلك بعد لفت انتباه هذه الدولة عن تقصيرها في هذا الشأن. هي طرف فيها

 .ن أصدرتهالوزراء في بعض الظروف أن تطلب من المحكمة الأوربية تفسير حكم سبق وأ

لا شك أن كل الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان على حد : تعزيز التسوية الودية -

وفي هذا الصدد فإن .سواء �دف إلى إيجاد تسوية ودية لكل أطراف أية شكوى معروضة عليها

حكام الاتفاقية بدوره يسعى لتعزيز دور التسوية الودية بين كل من ضحايا انتهاك أ 14البروتوكول 

ضدها، وذلك طوال مراحل القضية المعروضة على المحكمة  المشتكيالأوربية لحقوق الإنسان والدولة 

 .   وللجنة الوزراء أن تسهر على تنفيذ أحكام المحكمة فيما يخص هذه التسوية. الأوربية 

ى أن ولاية انتخاب عل 14 من البروتوكول 2 المادة تشيرتعديل ولاية انتخاب القضاة ومددهم،  -

ا  لمسنوات، أي غير قابلة للتجديد، وهذا خلاف  09قضاة المحكمة الأوربية ستصبح واحدة ولمدة 

ومن جهة  .1من قبل ، إذ كان يتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات قابلة للتجديدالأمر كان عليه 

                                                             
1

 .من البروتوكول الحادي عشر 22وھو ما تم النص علیھ في المادة  
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تؤكد على انتهاء ولاية أي من قضاة المحكمة متى بلغ السبعين  14من البروتوكول 2أخرى فإن المادة 

 . 1من الاتفاقية الأوربية24سنة،كما تم إلغاء المادة 

حيز النفاذ  14بدخول البروتوكولانضمام الاتحاد الأوربي للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،  -

  .الإنسانيحق للاتحاد الأوربي الانضمام للاتفاقية الأوربية لحقوق 

الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق  14أنه وبفضل البروتوكول الإشارة إلىيمكن  وعموما فإنه     

قد خطت الحماية الدولية لحقوق الإنسان خطوة عملاقة إلى الأمام، حيث جعل قضاء فالإنسان 

إذ لم يكن هذا القضاء  .الأوربيةالمحكمة الأوربية قضاء إلزاميا في حق كل الدول الأطراف في الاتفاقية 

كما أن هذا التطور فاق القاعدة .حيز النفاذ11إلزاميا في حق تلك الدول قبل دخول البروتوكول

المعروفة في القانون الدولي والتي تعطي الدولة الطرف الحق في أن تقبل أو لا تقبل بالخضوع للقضاء 

 .2الإلزامي لمحكمة دولية

  وربية لحقوق الإنسانالأ المحكمة تأليف:ثانيا

مختص بالرقابة على تطبيق الاتفاقية  كجهاز قضائي-إن ما يميز المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان      

أنيط �ا من  على ماما يجعلها أكثر قدرة وأداء  أليفهاأ�ا قد راعت في ت -الأوربية لحقوق الإنسان

من حيث تركيبة قضا�ا والمعايير المعتمدة في ، سواء مهام، بل وعاملا مهما في تطور حقوق الإنسان

  .اختيارهم، أو من حيث تشكيل المحكمة ذا�ا بلجا�ا وغرفها

لا بد من الإشارة إلى  الأوربية لحقوق الإنسان للتعرف على قضاة المحكمة :ةمقضاة المحك -1

  .الخ...عددهم ومعايير شغلهم للمنصب وطريقة انتخا�م ومددهم

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من عدد من القضاة مساوٍ لعدد  كونتت:المحكمةبقضاة عدد ال -أ

، أي أن عدد قضاة المحكمة 3الدول الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

كمة وتشكيل �ذا الحجم لا نجد مثيلا له في المحكمتين الأمريكية والإفريقية، فالمح. قاضيا 47حاليا 

  . قاضيا 11الإفريقية لحقوق الإنسان لا تتكون إلا من 

يتم اختيار قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من بين الأشخاص : معايير شغل المنصب -ب

الذين يمتازون بالصفات الأخلاقية العالية، وأن يكونوا من ذوي المؤهلات الرفيعة التي تماثل وتكافئ ما 

يتطلبها شغل أعلى وظيفة قضائية في النظم القضائية الوطنية، وأن يمارسوا مهامهم بصفتهم 

                                                             
1

ة لا یجوز عزل أي قاض من منصبھ ما لم یقرر سائر القضا"،على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 24تنص المادة  
  .فقد ألغیت ھذه المادة 14من البروتوكول 3إذن وبمقتضى المادة ". بأغلبیة الثلثین أنھ لم یعد یفي بالشروط المطلوبة

2
  .140محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  
3

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 20یُنظر المادة  
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لا يجوز لهم أثناء مدة شغلهم لوظائفهم في المحكمة من ممارسة أي نشاط يتنافى  الشخصية، كما

  .1ومتطلبات الاستقلالية والنزاهة والحياد، وأن يكون تفرغهم تاما للقيام بوظائفهم

ينتخب قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من قبل الجمعية :انتخاب قضاة المحكمة - ج

أغلبية الأصوات المعبر عنها من قائمة مشكلة من ثلاثة مرشحين يعينهم الطرف البرلمانية �لس أوربا ب

السامي المتعاقد، ويتُبع نفس الإجراء لاستكمال عدد قضاة المحكمة في حالة انضمام متعاقدين 

  . 2ساميين جدد، أو لشغل مقاعد القضاة الشاغرة

لحقوق الإنسان، فإن قضاة المحكمة من الاتفاقية الأوربية  23طبقا للمادة :مدة شغل المنصب -د

فإن   ،النفاذحيز  14ينتخبون لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ولكنه وبعد دخول البروتوكول 

، وتنتهي مدة شغل المنصب بالنسبة سنوات غير قابلة للتجديد 09القضاة يكون لمدة  انتخاب

ويقع على عاتق الأمين العام .اتسنو  03لنصف القضاة المختارين عند الانتخاب الأول بعد انقضاء 

�لس أوربا اختيار القضاة المنتهية فتر�م الأولية، والتي تكون مد�ا ثلاث سنوات من خلال إجراء 

ويجوز للجمعية البرلمانية �لس أوربا وبقصد تجديد ولاية .عملية القرعة وتتم مباشرة بعد انتخا�م

وم بأي انتخاب لاحق أن تحدد أن مدة عضوية نصف القضاة كل ثلاث سنوات، وذلك قبل أن تق

القضاة الذين سيتم انتخا�م لمدة أخرى غير السنوات الست، ولكن دون أن تتجاوز المدة تسع 

يُكمل القاضي المنتخب الذي يحل مكان قاض على أن  .أو أن تكون أقل من ثلاث سنوات سنوات

  .3لم تنته مدته ولاية سلفه السابق

فإن القضاة الذين يبلغون من العمر سبعين سنة تنتهي مدة شغلهم المناصب، ويستمر  وللإشارة      

فهم، ويواصلون معالجة القضايا التي بدأوها لقضاة المحكمة في شغل وظائفهم حتى يتم انتخاب من يخ

ولا يجوز عزل أي قاض من منصبه بدعوى أنه لم يعد قادرا على أن يفي بالشروط . 4ولم ينتهوا منها

  .  5بأغلبية الثلثينذلك لمطلوبة إلا إذا قرر سائر القضاة ا

من الاتفاقية الأوربية  51وفقا لما نصت عليه المادة : امتيازات قضاة المحكمة وحصاناتهم -ه

لحقوق الإنسان، فإن قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يتمتعون بكل الامتيازات والحصانات التي 

يتمتع مجلس أوربا وممثلو الأعضاء والأمانة في :" لس أوربا والتي جاء فيهامن مج 40حدد�ا المادة 

                                                             
1

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 21 یُنظر المادة 
لات عبد الله محمد الھواري، المحكمة الأوربیة الجدیدة لحقوق الإنسان، دراسة في ضوء أحكام الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والبروتوكو 2

  .15، ص2009، 1الملحقة بھا،دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة ، مصر، ط
  .130محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص: الرجوع إلىكما یمكن 

3
  .131محمد أمین المیداني ، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ،ص  
4

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 7و6ف23یُنظر المادة 
5

  .الأوربیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة  24یُنظر المادة  
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أقاليم الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات الضرورية لممارسة وظائفهم، ولا يمكن بمقتضى هذه 

الحصانات توقيف مندوبي الجمعية الاستشارية أو ملاحقتهم في أقاليم الدول الأعضاء بسبب آرائهم 

وقد سمحت لجنة وزراء مجلس أوربا بتعديل ".تهم خلال مناقشات الجمعية ولجا�ا ومجالسهاأو تصوي

وجمع البروتوكولات المضافة إلى الاتفاق العام حول حصانات مجلس أوربا، ودخلت هذه التعديلات 

تعديل الاتفاق الخاص بالأشخاص المشاركين في  1996، كما تم سنة 01/11/1998حيز النفاذ في 

كما . 01/01/1999الإجراءات أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والذي دخل حيز النفاذ في 

يتعلق برواتب قضاة المحكمة الأوربية،  10/09/1997 اتخذت لجنة الوزراء أيضا قرارا بتاريخ

  .1جازا�م وحصانا�م ومميزا�موتعويضا�م السكنية والصحية والاجتماعية، وإ

إن وظيفة القاضي بالمحكمة الأوربية قد تعتريها ظروف :توقف قضاة المحكمة عن مهامهم -و

  :وأسباب تجعلها تتوقف إما بصفة مؤقتة أو بشكل �ائي

إذا شعر القاضي أن هناك ما يمنعه عن أداء مهامه المنوط به :التوقف المؤقت لمهام القضاة -

تعين عليه إخطار رئيس الغرفة، ويمتنع عن نظر أي قضية أو المشاركة في فحص أي دعوى ي، القيام �ا

كما لا يحق للقاضي . بسبب مصلحة شخصية كعلاقة قرابة أو زواج تربطه  بأحد أطراف الدعوى

هنا المشاركة في فحص قضية ما إذا سبق له و أن نظرها بصفته ممثلا لأحد أطرافها أو بصفة محام أو 

قبل  - تشار لأحد الأطراف فيها، كما لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية إذا كان قد عبر علانية مس

  .2عن موقفه الشخصي تجاهها، خشية عدم التزام النزاهة والحياد حال مشاركته في فحصها - نظرها

انتهت يكون التوقف �ائيا للقاضي عن أداء مهامه بالمحكمة إذا :التوقف النهائي لمهام القضاة -

مدة عضويته، أو بلغ سن السبعين سنة من عمره، أو إذا تم عزله من منصبه بقرار صادر بأغلبية ثلثي 

  . 3القضاة الآخرين، كما يتوقف القاضي عن مباشرة مهامه في حالة الاستقالة

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تختار :رئاسة المحكمة ومكتب التسجيل -ي

  .4)مكتب تسجيل المحكمة( وكذا قلم كتاب المحكمة ،كافة هيئا�ا من يتولى رئاسة هذه المحكمةب

عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات  ونائبيهلمحكمة ايتم اختيار رئيس :رئاسة المحكمة -

ويقوم رئيس المحكمة في هذا . والحاضرون نو القضاة المنتخب ويشارك في هذا الاقتراعقابلة للتجديد، 

الشأن بوظيفة إدارة أعمال المحكمة وأعمال دوائرها وتمثيلها في علاقا�ا مع هيئات مجلس أوربا، كما 

                                                             
1

  .132محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ،ص  
2

  .19 - 18عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

  .140محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص  
4

  .11من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول  26یمكن الرجوع بھذا الخصوص للمادة  



164 
 

يترأس كل من جلسات المحكمة التي تنعقد بكامل هيئا�ا، وجلسات الغرفة الكبرى وكذا جلسات 

رئيس أن يساهم في نظر الدعاوى التي يتم بحثها لكن ليمو . الهيئة التي يتم تشكيلها من خمسة قضاة

  . 1بواسطة الغرف

أما نواب الرئيس فيساعدون رئيس المحكمة في أداء مهامه، كما يحلون محله إذا كان هناك مانع      

وفي حالة وجود ما يمنع رئيس . يعيقه عن مباشرة أعماله أو في حالة أجازة له أو بناء على طلبه

ابه من مباشرة مهامهم المنوط �م القيام �ا وفقا للاتفاقية، أو في حالة وجودهم في أجازة المحكمة ونو 

قضائية، يتولى في هذه الحالة رئاسة المحكمة أحد رؤساء الغرف المشكلة بواسطة المحكمة بكافة هيئا�ا 

  .  2والتي يتم تشكيلها لفترة محددة

للمحكمة الأوربية قلم كتاب أنيط به القيام  ):قلم كتاب المحكمة( مكتب تسجيل المحكمة -

ما يتعلق باستقبال الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة وتنظيمها ير من المهام والأدوار، خصوصا فيبكث

ويتم انتخاب أعضاء مكتب تسجيل . وتوزيعها على الدوائر واللجان والغرف المختصة داخل المحكمة

كمة بكافة هيئا�ا عن طريق الاقتراع السري لمدة خمس المحكمة والمسجلين المساعدين بواسطة المح

والحاضرون، وإذا لم يتحصل أي من  نو القضاة المنتخب ويشارك في هذا الاقتراع. سنوات قابلة للتجديد

المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم إعادة الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من 

ي أو تعادل الأصوات تكون الأفضلية للمرشحات إذا كان من بين وفي حال تساو . الأصوات

  .3المرشحين امرأة، ثم المرشح الأكبر سنا

، 4يتكون قلم كتاب المحكمة من مسجلي الغرف التي تشكلها المحكمة بكافة هيئتها لفترة محددة      

ويقوم بمساعدة  على أن يكون عدد مسجلي المحكمة مساو لعدد الغرف المكونة من قبل المحكمة،

المحكمة في القيام بالوظائف المنوط �م القيام �ا أو تنفيذها طبقا للاتفاقية،  فمسجلي الغرف غر 

قلم كتاب   يويتم تعيين ممثل. بحيث يشمل مكتب التسجيل على إداريين وفنيين ومترجمين وقانونيين

مع مسجل  قأو بالاتفا ،رئيس المحكمة مع قالمحكمة بواسطة السكرتير العام �لس أوربا بالاتفا

وينبغي أن يتوافر في ممثلي مكتب تسجيل المحكمة شروط الحياد والاستقلال أثناء ممارستهم  .الرئيس

  .5لمهامهم

                                                             
  ..23 - 22عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 1
2

  .24المرجع نفسھ، ص 
3

  .27 -26المرجع نفسھ، ص 
4

  .11من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول  16یُنظر المادة  
5

 ..31 - 30الھواري، مرجع سابق، صعبد الله محمد  
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المحكمة تتشكل فإن  لحقوق الإنسان الأوربيةمن الاتفاقية  27وفقا للمادة :تشكيل المحكمة -2

  .من لجان وأقسام وغرف

وللنظر فيما يعرض عليها من قضايا تجتمع المحكمة في :" أنهمن  27/2 ورد في المادة لقد:اللجان -أ

من بين ما تتشكل منه المحكمة وجود لجان تتكون من  ومن هنا يتضح أن...". لجان من ثلاثة قضاة

  .ثلاثة قضاة

لمحكمة ويتم اختيار هؤلاء القضاة من بين أعضاء نفس القسم، حيث يوجد أربعة أقسام في ا     

الأوربية، وتكون اللجنة هي أول من ينظر في القضايا المعروضة على المحكمة الأوربية وتعلن رفض 

أي أن هناك .تيننالشكاوى التي لا تحترم الشروط المطلوبة، وتتخذ قرارا�ا بالإجماع، ويضم كل قسم لج

  .1ثمان لجان

عن طريق  -أن تعلنها يمكنكما ذه اللجان بالنظر في الطلبات أو الالتماسات الفردية،  هوتختص      

وفقا  ،عدم قبول أو شطب طلب الالتماس الفردي المرفوع أمامها، من جدول الأعمال -الإجماع

  .2من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 34للمادة 

من الاتفاقية الأوربية على أنه تضطلع المحكمة بكامل  26في الفقرة ب من المادة  جاء: الأقسام -ب

أقسام، ولا  4والمحكمة حاليا تضم  ...."تعين لفترة محددة من الزمن) أقسام(تنشئ دوائر:" هيئتها بأن

 5بمقتضى الفقرة هذاو  ،مانع أمام رئيس المحكمة من إضافة قسم إضافي  إذا استدعت الضرورة ذلك

لداخلي للمحكمة ، وتنتخب المحكمة بكامل أعضائها رؤساء الأقسام، من النظام ا 25من المادة 

 10 حسب التوزيع الحالي للمحكمة سمقويضم كل . على أن يقوم كل قسم بانتخاب الرئيس ونائبه

  ...3مراعاة التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين مختلف الأنظمة القانونية الأوربية ، ويجبقضاة

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على وجود غرف في المحكمة  27لقد نصت المادة : الغرف - ج

قضاة، وتضم غرف المداولة ) 07(، مكونة من سبع)تسمى غرف المداولة( الأوربية لحقوق الإنسان

بقصد النظر في قضية ما  التي تشكلها المحكمة بكامل هيئتها، وقاض منتخب منتسب للدولة الطرف 

هي مدة تنتوالقاضي الذي . ة، ويختار رئيس الغرفة بقية قضاة الغرفة الآخرين بشكل دوريالمعني

  .4عضويته بالغرفة أو بالمحكمة يستمر ويتابع القضايا التي شارك بالنظر فيها

                                                             
  .133محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 1
2

 .44عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

 .134- 133محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
4

  :كما یمكن الرجوع إلى. 47مرجع سابق، ص عبد الله محمد الھواري، 
  .134محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -
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غرفة المداولة فيتمثل في فحص كل الطلبات والالتماسات سواء أكانت دولية أم  مهامأما عن      

فردية، كما تختص بوظيفة التوفيق بين الأطراف المتنازعة بغرض التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف 

  .1وينهي النزاع القائم بينهما

، وهو ما يضمن فعالية المحكمة يسمح بتعدد أجهزة العمل داخلهابأن تعدد القضاة  ةوالحقيق     

يضمن كما تلك الآلية في الرقابة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية،  

في نفس الوقت سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة أمام المحكمة، غير أنه وكما يرى الدكتور عبد االله 

المنتخب والمنتسب للدولة الطرف في النزاع  محمد الهواري، فإنه ووفقا لما سبق ذكره من كون القاضي

ذا�ا، فإن ذلك من شأنه أن يثير لغطا حول مسألة  اعتباره عضوا قانونيا في غرفة المداولة بالمحكمةبو 

  .2وحياد القاضي لاستقلا

تضم  كما،  3قاضيا 17من) تسمى بغرفة المداولة الكبرى( تتألف الغرفة الكبرى:الغرفة الكبرى -د

، بصفة دائمة رئيس المحكمة، ورؤساء الأقسام الأربعة، كما تضم أيضا قاضي الدولة المشتكي منها

وتنظر هذه الغرفة في الشكاوى الفردية والحكومية، كما تقدم الآراء الاستشارية للجنة وزراء مجلس 

  .4أوربا

أن تتنازل  عن الشكوى المقدمة يمكن لغرفة من الغرف  5من الاتفاقية الأوربية 30ووفقا للمادة      

إلى المحكمة لصالح هذه الغرفة الكبرى سواء أكانت تلك الشكوى حكومية أو فردية، وذلك في 

  :6حالتين

إذا عرضت على إحدى الغرف مسألة مهمة تتعلق بتفسير الاتفاقية أو إحدى بروتوكولا�ا، أو إذا   -

أصدرته المحكمة، ويكون هذا التنازل لصالح  كان البت في قضية يؤدي إلى تناقض مع حكم سبق وأن

ألا تكون قد أصدرت حكما بعد، وألا يعُارض أحد أطراف القضية عرضها :الغرفة الكبرى بشرطين

  .على هذه الغرفة

أشهر بداية من  03في غضون فترة  - يجوز لكل طرف في القضية المعروضة على إحدى الغرف -

وفي هذه الحالة يقوم . ن يطلب إحالة القضية للغرفة الكبرىصدور قرار عنها في حالات استثنائية أ

                                                             
   .50عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص1
2

 .49، صالمرجع نفسھ  
3

 .11للبروتوكول الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا  من 27وھذا ما تم النص علیھ في المادة  
 .136محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق،  4
5

التنازل عن الاختصاص لصالح الدائرة الكبرى حیث تثیر قضیة معلقة :" بأن 11من الاتفاقیة الأوربیة المعدلة وفقا للبروتوكول  30تنص المادة  
یما یتعلق بتفسیر الاتفاقیة أو بروتوكولاتھا، أو حیث یحتمل أن تترتب على البت في مسألة معروضة على مسألة خطیرة ف) غرفة(أملم دائرة ما

الدائرة نتیجة تتعارض مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرتھ، یجوز للدائرة أن تتنازل في أي وقت سابق على إصدارھا الحكم، أن تتنازل عن 
 ".رض على ذلك أحد طرفي القضیةاختصاصھا لصالح الدائرة الكبرى، ما لم یعت

6
  .137-136محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
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خمسة قضاة من الغرفة الكبرى بالبت في القضية بقبول الطلب حال إقرارهم بأن القضية تتعلق بمسألة 

  . 1الاتفاقية أو إحدى بروتوكولا�ا أو تطبيقها، أو مسألة خطيرة ذات صفة عامة خطيرة تخص تفسير

الإشارة إلى قضية نظر�ا غرفة من غرف المداولات، وتم غرضها بعد  نيمكوكمثال على ذلك      

، حيث قدم قضاة المحكمة الأوربية لحقوق )AZINAS(ذلك على الغرفة الكبرى، وهي قضية 

بأ�ا قد أحالت  -  في هذه القضية - للاهتمام، وقد أشارت المحكمة ةالإنسان تفسيرات هامة ومثير 

. يتعلق بالالتماس أو العريضة التي سبق لغرفة المداولة فخصها في حكمها إلى الغرفة الكبرى كل ما

الغرفة الكبرى في هذه القضية يتحدد بالقرار الصادر عن  وقد ذكرت المحكمة أن نطاق اختصاص

غرفة المداولة فيما يتعلق بقبول العريضة أو الالتماس، ولكن هذا لا يعني القول أنه ليس بإمكان الغرفة 

. في حالة الضرورة فحص العريضة أو الالتماس الذي سبق أن فحصته غرفة المداولة بالمحكمة أن تعيد

فحص الطلب الذي سبق لغرفة  -من جانبها -ومنه ففي هذه القضية قد أعادت الغرفة الكبرى

  .2المداولة قبوله وأعلنت أن هذا الطلب يعتبر غير مقبول

  .المحكمة اختصاصات :ثالثا

كمة الأوربية لحقوق الإنسان من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوربي تقوم المح      

لحقوق الإنسان عامة والعمل على تفسير مواد الاتفاقية وتطبيقها بشكل يساهم في إثراء القانون 

الأوربي، مما يجعله أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان، بل ويمتد تأثيره 

لمحكمة نوعان ذلك فإن لهذه ال.3ليتعدى حدود مجلس أوربا، ويؤثر حتى على الهيئات الدولية القضائية

  : من الاختصاص، اختصاص قضائي واختصاص استشاري

كافة الدعاوى والعرائض المتعلقة بتفسير أو  ليشمل الاختصاصهذا يمتد  :الاختصاص القضائي -1

الفصل ب تقوم من خلالهوهو اختصاص أصيل للمحكمة . الملحقة �اوالبروتوكولات 4تطبيق الاتفاقية

سواء تعلق الأمر بشكاوى الدول كما هو الشأن بقرار ملزم للأطراف، يها المعروضة عل ئلفي المسا

يمكن لأية دولة طرف في حيث ، 5لاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانمن ا 33 المادةعليه مع منصوص 

لأحد الحقوق المقررة في  هابشأن خرق ،طرف أخرى عريضة أو التماسا ضد دولةن تقدم الاتفاقية أ

                                                             
1

  .11الأوربیة المعدلة وفقا للبروتوكول  من 43من المادة 2یُمكن الرجوع إلى الفقرة  
  58-59.عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق،  2
بن عكنون، -حكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في تطویر القانون الأوربي لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقبوحملة كوثر، دور الم 3

  .4، ص2010 - 2009: الجزائر، السنة الجامعیة
  .41بضري محمد ، مرجع سابق ، ص 4
  .122إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق، ص:كما یمكن الرجوع إلى  
5

لأي طرف سام متعاقد أن یحیل إلى المحكمة أي انتھاك " على أنھ  11ذه الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكولمن ھ 33تنص المادة  
  ". مزعوم لأحكام الاتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بھا من جانب طرف سام متعاقد آخر
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ولا يشترط للشروع في هذا الإجراء أن تكون . بروتوكولا�ا الأخرىمن  بروتوكولأي  الاتفاقية أو

كما   الشكاوى الفرديةب ، أو تعلق الأمر1ذات مصلحة شخصيةة الدولة صاحبة الالتماس أو العريض

ق لكل شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو التي تعطي الح، 342نص المادة هو الشأن مع 

مجموعة من الأشخاص تقديم التماس بشأن أي انتهاك قد ترتكبه دولة طرف في الاتفاقية لأحد 

  .أحكامها أو أكثر

فقد أضحت الدول ملزمة . وصلاحية المحكمة بالنظر في هذا النوع من الشكاوى ليست اختيارية     

الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بولاية المحكمة للنظر في هذه  11بحكم نفاذ البروتوكول

ضدها، كما  المشتكيولا يشترط أن يكون مقدم الشكوى من جنسية الدولة .الشكاوى بشكل جبري

اص لا يشترط بالنسبة لمواطني الدولة الطرف بأن يكونوا مقيمين داخل دولتهم، إذ ينعقد اختص

  .3المحكمة هنا على أساس شخصي بالنسبة لهؤلاء، وليس على أساس إقليمي فقط

وربية على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان من الدول الأدولة أي كما يتضح أنه وبعد تصديق      

لا يعني قبولها فقط بالشكاوى الحكومية التي تقدم ضدها، ولكن قبولها أيضا بالشكاوى الفردية، وهو 

، حيث أنه لم يكن يجوز قبل دخول هذا البروتوكول حيز الحادي عشر البروتوكولالجديد الذي أضافه 

النفاذ تقديم شكاوى فردية ضد دولة طرف في الاتفاقية الأوربية إلا إذا صرحت هذه الدولة بقبول 

حيز النفاذ فلم يعد هناك ما يمنع  الحادي عشر البروتوكولأما بعد دخول  .مثل هذه الشكاوى ضدها

تقديم الشكاوى الفردية ضد الدول التي صادقت على الاتفاقية الأوربية لحقوق لإنسان ولم تحترم 

  .4نصوصه وأحكامها

أجازت ، فقد 5ستشاريةالا هاللمحكمة الأوربية حق إبداء وإعطاء أرائ:الاختصاص الاستشاري -2

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حسب التعديل الذي أدخل عليها بموجب  47من المادة1الفقرة 

على الاختصاص الاستشاري للمحكمة، من خلال جواز الإدلاء بآراء  الحادي عشر البروتوكول

استشارية حول المسائل القانونية الخاصة بتفسير الاتفاقية وبروتوكولا�ا، وهذا بناء على طلب لجنة 

أي أنه لا يحق . 6وذلك بأغلبية أصوات الممثلين الذين يحق لهم حضور جلسا�ا. أورباوزراء مجلس 

                                                             
  .297-296محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 1
2

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غیر حكومیة :"على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 34ادة تنص الم 
لات أو مجموعة أفراد تدعي أنھا ضحیة انتھاك من جانب أحد الأطراف السامیة المتعاقدة للحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة أو في البروتوكو

  ". وتتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسیلة سبیل الممارسة الفعالة لھذا الحق. ھا الملحقة ب
3

  .297محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
4

  ..142 -141محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
5

  .31اري، مرجع سابق، صعبد الله محمد الھو 
6

  . 11من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول 47من المادة  1یُنظر الفقرة  
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ولا للدول الأعضاء في مجلس أوربا والتي لم  للدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،

اء تصادق على هذه الاتفاقية ولا للأفراد أو مجموعات الأفراد أو المنظمات غير الحكومية طلب آر 

   .1استشارية من المحكمة

يحق للجنة  لاإنه ف ،لحقوق الإنسانمن الاتفاقية الأوربية  47من المادة  الثانيةلفقرة طبقا لو       

 حتوى أو نطاقتعلق بالقضايا ذات الصلة بميفيما لمحكمة، من اطلب الرأي الاستشاري أن تالوزراء 

 بروتوكولا�اأي بروتوكول من في  وأ ،الاتفاقيةهذه الحقوق والحريات المحددة في الجزء الأول من 

أي مسائل أخرى ناجمة عن تقديم شكوى نصت عليها الاتفاقية، والتي يمكن أن ب، أو 2الملحقة �ا

من الاتفاقية  48 وفقا للمادةالأوربية كما تفصل أيضا المحكمة  .3تعرض على المحكمة أو لجنة الوزراء

  .  4الاستشاريةفي صلاحيا�ا بالإدلاء بآرائها 

  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

وتفسير الاتفاقية  قغرضها تطبي ،المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هيئة قضائية مستقلةتعد      

لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه وهذا النظام  الأمريكية لحقوق الإنسان، وتمارس المحكمة وظائفها وفقاً 

   .5الأساسي

تعد الجهاز الثاني الذي يعُنى بالرقابة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان وتجدر الإشارة إلى أن      

الأمريكية لحقوق  على تنفيذ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقد تم إنشاؤها بمقتضى الاتفاقية

 كوينت رق في هذا الفرع إلىوللحديث عن هذه المحكمة فسنتط .، بغية الرقابة على أحكامهاالإنسان

 .ومكان انعقادها وما أنيط �ا من اختصاصات  المحكمة

  تكوين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ومقر انعقادها:أولا

أنشئت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان كجهاز رقابي على تطبيق أحكام الاتفاقية  

بعد ، 1979، وباشرت عملها رسميا في سنة 1969الأمريكية، في إطار منظمة الدول الأمريكية سنة 

  .ذلك ما سنتعرض إليه .أن تم تشكيلها وتحديد مقر انعقاد جلسا�ا

من  الأمريكية لحقوق الإنسانالمحكمة تتكون : تكوين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: 1

بشكل فردي من  يتم انتخا�م –الأمريكية  من مواطني الدول أعضاء منظمة الدول –سبعة قضاة 

العالية وذوي الاختصاص المعترف به في مجال حقوق الإنسان  بين القضاة ذوي المكانة الأخلاقية
                                                             

  .143محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 1
2

 .32عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 47المادة من  2یُنظر الفقرة  
4

  .143محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
5

 .1980النظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان  المادة الأولى من 
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هم مواطنون  المؤهلات المطلوبة لمباشرة أعلى المهام القضائية بموجب قانون الدولة التييمتلكون والذين 

من القضاة من مواطني نفس  لا يجوز أن يكون اثنان، و ها أو الدولة التي تقدمهم كمرشحينفي

 .1الدولة

المحكمة فإنه يتم انتخاب قضاة  2من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 53 لمادةاستنادا إلى او      

 عن طريق الاقتراع السري، وبالأغلبية المطلقة للدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،

الأمريكية، ويتم هذا الانتخاب من قائمة تتضمن أسماء الأعضاء  داخل الجمعية العامة لمنظمة الدول

المرشحين المقترحين من الدول الأعضاء، ولكل دولة أن تقوم بترشيح ثلاثة أشخاص من مواطنيها أو 

من مواطني دولة أخرى طرف في منظمة الدول الأمريكية، على أن يكون على الأقل شخص واحد 

  .3من جنسيتها

للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان  من النظام الأساسي 9ووفقا للفقرة الثانية من المادة     

والأغلبية  يتم إعلان انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، فإنه 1980

عدد من المرشحين الذين حصلوا على أقل  المطلقة، وإذا كان لازماً إجراء عدة اقتراعات يتم استبعاد

  .تحددها الدول الأطراف الأصوات على التوالي بالطريقة التي

مرة واحدة، غير أن ولاية ثلاثة منهم  اسنوات يمكن تجديده 06أما عن مدة شغل المنصب فهي      

تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات، ويتم تحديد هؤلاء القضاة عن طريق القرعة، وتقوم �ا الجمعية العامة 

من الاتفاقية الأمريكية  55وقد أوضحت المادة . لأمريكية فور الانتهاء من الانتخابلمنظمة الدول ا

لحقوق الإنسان، بأنه يمكن تعيين ما يعرف باسم قاض متمم أو قاض خاص، من قبل دولة عضو، 

   .4مع عدم جواز وجود قاضيين متممين يحملان نفس الجنسية

باراً من الأول من يناير من السنة التي تلي انتخا�م مدة وظيفة القضاة تبدأ اعتنشير إلى أن و      

يعمل القضاة حتى �اية مد�م،  على أن .مد�م ديسمبر من السنة التي تنقضي فيهامن  31وحتى 

بدأوا في نظرها والتي ما زالت قيد البحث، ولا يحل محلهم  ومع ذلك يستمرون في نظر القضايا التي

  .5معالجة تلك القضاياالجدد في  القضاة المنتخبون

                                                             
1

 .1980سان النظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنمن  4ینظر المادة  
الدول الأطراف في  ینتخب قضاة المحكمة بالاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة لأصوات  -1:"  من الاتفاقیة الأمریكیة على أنھ 53تنص المادة  2

كحد أقصى، من  لكل دولة طرف أن تقترح ثلاثة مرشحین -2 .ھذه الاتفاقیة، في الجمعیة العامة للمنظمة، من جدول بالمرشحین تقترحھ تلك الدول
وعندما تقترح لائحة من ثلاثة مرشحین، فإن أحد ھؤلاء على الأقل . مواطني الدولة المقترحة أو أیة دولة أخرى عضو في منظمة الدول الأمیركیة

  ."یجب أن یكون مواطنا من دولة غیر تلك التي اقترحت اللائحة
3

 .183،ص مرجع سابقعبد العزیز قادري،  
4

، 2006، 1والتأھیل لحقوق الإنسان، الجمھوریة الیمنیة، ط تني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مركز المعلومامحمد أمین المیدا 
  .174ص

5
  .1980النظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان من  5ینظر المادة  
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تقوم المحكمة بانتخاب رئيس و نائب للرئيس من بين أعضائها، ويعملان لمدة سنتين، ويجوز       

يقوم الرئيس بإدارة أعمال المحكمة، وتمثيلها وتنظيم وترتيب كل المسائل . إعادة انتخا�ما لمرة واحدة

  .2يابه أو خلو منصبه، يحل مكانه نائبهوفي حال غ .، كما يرأس جلسا�ا1التي تعرض على المحكمة

من الاتفاقية الأمريكية 58/1طبقا للمادة  :مكان انعقاد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -2

لسنة  من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الثالثةللمادة  ووفقالحقوق الإنسان، 

في مدينة سان خوسيه عاصمة جمهورية كوستاريكا الواقعة في  يكون موقعهفإن مقر المحكمة  ،1980

لمحكمة أن تجتمع في أية دولة طرف في منظمة الدول الأمريكية، ذه اأمريكا الوسطى، غير أنه يمكن له

الطرف المحكمة أن ذلك الأمر مرغوبا فيه وبالموافقة المسبقة من الدول أعضاء رى أغلبية يبشرط أن 

 .3المعنية

   المحكمة ختصاصاتا: ثانيا

 1980من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  الثانيةورد في المادة لقد       

يحكم اختصاصها القضائي أحكام  - 1 :تباشر المحكمة الاختصاص الاستشاري والقضائي":  من أنه

 5)64(الاستشاري أحكام المادة ويحكم اختصاصها   2-،4من الاتفاقية) 63(، )62(، )61(المواد 

  ."من الاتفاقية

                                                             
تحت السلطة المباشرة للسكرتیر للمحكمة أمانة تعمل  فإن 1980الإنسان لسنة من  النظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة لحقوق  14وفقا للمادة  1

یتم تعین السكرتیر و .لا تتعارض مع استقلالیة المحكمة وذلك في كافة المسائل التي ،الإداریة للأمانة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة وفقاً للمعاییر
تعقدھا  یحضر أي اجتماعات أنوعلیھ . ثقة من المحكمة، ویكون مكتبھ في مقر المحكمة محلمن قبل المحكمة، على أن یكون موظفاً لكل الوقت و

یتم تعیین ھیئة و .یكون ھناك سكرتیر مساعد یقوم بمعاونة السكرتیر في مھامھ، ویحل محلھ في غیابھ المؤقت ، على أنالمحكمة خارج مقرھا
   .مریكیة بالتشاور مع سكرتیر المحكمةموظفي الأمانة بمعرفة الأمین العام لمنظمة الدول الأ

 .   1980من النظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة  12یُنظر المادة  2
3

یكون مقر المحكمة في سان جوزیھ، كوستاریكا، ومع ذلك یجوز : "بأنھ 1980من النظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة لسنة  3تنص المادة 

أعضاء المحكمة ذلك مرغوباً فیھ وبموافقة مسبقة من  ، عندما ترى أغلبیة(OSA) في أي دولة عضو بمنظمة الدول الأمریكیة تجتمع للمحكمة أن

  ."یجوز تغییر مقر المحكمة بتصویت أغلبیة ثلثي الدول أطراف الاتفاقیة، وذلك في الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیةو الدولة المعنیة
 من.-2. للدول الأطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضیة أمام المحكمة  -1:"من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان من أنھ  61تنص المادة  - 4

  ".قد استنفدت 50إلى  48الضروري لكي تنظر المحكمة في قضیة ما أن تكون الإجراءات المبینة في المواد من 
یمكن لأیة دولة طرف، عندما تودع وثیقة تصدیقھا أو انضمامھا إلى ھذه الاتفاقیة، أو في أي وقت لاحق، أن  -1:"فتنص على أنھ  62المادة أما 

أو تعلن أنھا تعترف باختصاص المحكمة الملزم، في ذات نفسھ، و دونما حاجة إلى اتفاق خاص، في كل المسائل المتعلقة بتفسیر ھذه الاتفاقیة 
ویقدم الإعلان إلى الأمین العام . علان دون قید أو شرط، أو بشرط المقابلة بالمثل، أو لمدة محددة، أو لقضایا محددةیمكن إصدار ذلك الإ -2.تطبیقھ

یشمل اختصاص المحكمة كل القضایا المتعلقة بتفسیر  - 3 .للمنظمة الذي یحیل نسخا عنھ إلى سائر الدول الأعضاء في المنظمة وإلى أمین المحكمة
بھذا الاختصاص، سواء  أو تكون قد سبق لھا أن اعترفت ،ه الاتفاقیة المرفوعة إلیھا، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضیةوتطبیق أحكام ھذ

إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتھاكا  -1:"على أنھ 63 في حین تنص المادة ."بواسطة إعلان خاص طبقا للفقرات السابقة أو عن طریق اتفاق خاص
وتحكم أیضا، إذا كان . ونھما ھذه الاتفاقیة، تحكم المحكمة أنھ یجب أن تضمن للفریق المتضرر التمتع بحقھ أو حریتھ المنتھكةلحق أو حریة تص

-2ررذلك مناسبا، أنھ یجب إصلاح الإجراء أو الوضع الذي شكل انتھاكا لذلك الحق أو تلك الحریة وأن تعویضا عادلا یجب أن یدفع للفریق المتض
ت ذات الخطورة والإلحاح الشدیدین، وحین یكون ضروریا تجنب إصابة الأشخاص بضرر لا یمكن إصلاحھ، تتخذ المحكمة التدابیر ي الحالاف  

أما فیما یخص القضایا التي لم ترفع إلى المحكمة بعد، فیمكن للمحكمة أن تعمل بناء على . المؤقتة التي تراھا ملائمة في القضایا التي ھي قید النظر
   ."لجنةطلب ال

یمكن للدول الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسیر ھذه   -1:"من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان على أنھ 64تنص المادة  5
اشر من ویمكن أیضا للھیئات المنصوص علیھا في الفصل الع. الاتفاقیة أو أیة معاھدات أخرى تتعلق بحمایة حقوق الإنسان في الدول الأمیركیة

یمكن للمحكمة، بناء   -2.میثاق منظمة الدول الأمیركیة المعدل ببروتوكول بوینس ایرس، ضمن نطاق اختصاصھا، أن تطلب استشارة المحكمة
   ."على طلب دولة عضو في المنظمة، أن تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانینھا الداخلیة مع الوثائق الدولیة السالفة الذكر
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تختص بالفصل في  الطعون التي تقدم إليها  لمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسانومما سبق يتبين أن ا     

إصدار آراء بمن اللجنة الأمريكية بخصوص انتهاك أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و 

ب التمييز بين نوعين من وجلذا ، 1نصوص الاتفاقية الأمريكيةاستشارية بخصوص تفسير أي نص من 

فهناك اختصاص استشاري وآخر  ،الموكلة للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمهام الاختصاص

 .قضائي

من الاتفاقية  64لقد تم تنظيم هذا الاختصاص بموجب المادة  :الاختصاص الاستشاري -1

وهو اختصاص لا يقتصر على الدول الأمريكية التي صدقت على الاتفاقية، وإنما يشمل  الأمريكية،

جميع أعضاء منظمة الدول الأمريكية، سواء الدول التي صدقت على الاتفاقية أم لم تصدق، 

وللمحكمة في تقديمها لرأيها الاستشاري تفسير هذه الاتفاقية أو أية معاهدات تتعلق بحماية حقوق 

في الدول الأمريكية، وقد رأت المحكمة من حيث المبدأ أن هذا الاختصاص يشمل جميع الإنسان 

اتفاقيات حقوق الإنسان المطبقة أو التي يحتمل تطبيقها في الدول التي تنتمي للنظام الأمريكي، 

  ...2وبالتالي يمكن أن يمتد هذا الاختصاص إلى اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة

ة لا يقتصر على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية فحسب، بل يتعداه إلى واستشارة المحكم     

كما يمكن  .3الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، والتي لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية

من ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل ببروتوكول  المنصوص عليها في الفصل العاشرللهيئات  اأيض

أن تطلب استشارة المحكمة، ويمكن لهذه المحكمة أن تزود  -ضمن نطاق اختصاصها - آيرس سبيون

وللإشارة فإن الآراء . تلك الدولة بآراء حول انسجام أي من قوانينها مع الوثائق الدولية السالفة الذكر

   .4معتبرةالاستشارية للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان غير ملزمة، غير أ�ا تتمتع بقيمة أدبية 

وقد قدمت المحكمة الأمريكية في هذا الشأن عدة آراء استشارية في جملة من المسائل 

بحقوق الإنسان، كما بحثت أيضا  ةوالقضايا،كتأكيدها على الطبيعة الخاصة للصكوك الدولية الخاص

لداخلية، في القيود المفروضة بموجب الاتفاقية على عقوبة الإعدام، وفي شرط استنفاذ طرق الطعن ا

  .5والتي رأت بأن يكون هذا الشرط مرنا وأن يفسر لصالح الضحية، وفي غيرها من المسائل

                                                             
  .136، ص2009، 1لینان، ط -ھبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، منشورات الحلبي، بیروت 1
  . 139المرجع نفسھ، ص 2

  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 64ویمكن الرجوع في ھذا الشأن للمادة  -   
3

  .176، ص مرجع سابقراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان ، د محمد أمین المیداني، 
4

  .185، ص مرجع سابققادري ،  عبد العزیز 
5

  .315، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  



173 
 

من الاتفاقية الأمريكية، بأن للمحكمة الأمريكية  62أوضحت المادة :القضائيالاختصاص  -2

أو  ةكل القضايا المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقي  للحقوق الإنسان اختصاصا قضائيا ملزما، وهو يشم

 - أو تكون قد سبق لها وإن اعترفت -ن تعترف الدول الأطراف في القضيةتنفيذها، ولكن بشرط أ

من  62/3 وفقا للمادة ،1الاختصاص، سواء بإعلان خاص، أو عن طريق اتفاق خاص �ذا

  . 2الاتفاقية

سة هذا وقد حددت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مجموعة من الشروط التي تسمح بممار      

  :3الاختصاص القضائي نوردها في الآتي

من الاتفاقية الأمريكية  61فقد أوضحت المادة: الأطراف الذين يحق لهم التقدم إلى المحكمة -أ

الدول الأطراف في : لحقوق الإنسان صفة الذين يحق لهم رفع قضية أمام المحكمة الأمريكية، وهم

رد، أو �موعة من الأفراد، أو ففلا يحق لل. قوق الإنسانالاتفاقية الأمريكية واللجنة الأمريكية لح

شكوى إلى المحكمة الأمريكية، عكس ما هو عليه الحال في الاتفاقية  عللمنظمات غير الحكومية رف

الأوربية لحقوق الإنسان التي سمحت للفرد بالالتجاء المباشر للمحكمة الأوربية لحقوق 

  .شرالإنسان،بمقتضى البروتوكول الحادي ع

نشير هنا إلى أن ما يميز الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان و      

أو �موعة من الأفراد، أو للمنظمات هذه الإمكانية المتاحة للفرد  الدولية أو الإقليمية الأخرى هو

بتقديم شكوى إلى اللجنة، دون شرط تقديم إعلان خاص من قبل الدولة الطرف،  غير الحكومية

ودون شرط تصديقها على بروتوكول إضافي، كما هو الشأن عليه مثلا في البروتوكول الاختياري 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها، حيث يكفي مجرد تصديق الدولة 

  .4للقول باختصاص اللجنة في هذا الصددعلى الاتفاقية 

ينبغي أن تتعلق القضية المعروضة على المحكمة الأمريكية  :الاختصاص الموضوعي أو المادي -ب

  .لحقوق الإنسان بمخالفة أو انتهاك لأحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

لحقوق اقية الأمريكية من الاتف 61/2 نصت المادة: ضرورة استنفاذ طرق الطعن الداخلية - ج

من  58إلى  48المنصوص عليها في المواد من رة استنفاذ طرق الطعن الداخلية، على ضرو الإنسان 

                                                             
1

  .171، صمرجع سابقصالح محمد محمود بدر الدین،  
 . 175، ص مرجع سابقأمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان ،  كما یمكن الرجوع إلى -
یشمل اختصاص المحكمة كل القضایا المتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة المرفوعة  :"من الاتفاقیة الأمریكیة على أنھ 62/3تنص المادة 2

بھذا الاختصاص، سواء بواسطة إعلان خاص طبقا للفقرات  -أو تكون قد سبق لھا أن اعترفت - إلیھا، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضیة
 ".السابقة أو عن طریق اتفاق خاص

3
  .176 -175، ص مرجع سابقمحمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان ،  
4

  .400عبد الرحیم محمد الكاشف،مرجع سابق، ص 
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و الدولة التي تتنازل عن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية أمام هذه اللجنة لا يجوز لها أن  .الاتفاقية

المعروضة على اللجنة وعلى المحكمة  ةس القضيتطالب به أمام المحكمة الأمريكية ، إذا تعلق الأمر بنف

  .1أيضا

  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:الفرع الثالث

أنُشئت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بمقتضى البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي الصادر عن      

إلا بعد إلغاء منظمة الوحدة الإفريقية، ، ولم تر هذه المحكمة النور 1997منظمة الوحدة الإفريقية سنة 

  .20012 مالتي حل محلها الاتحاد الإفريقي عا

لرسالة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إذ  مكملا اوتعد المحكمة الإفريقية جهاز       

تختص بكل القضايا والنزاعات التي تعرض عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق ميثاق المنظمة 

والبروتوكول المنشئ لها، وأي وثيقة أخرى لحقوق الإنسان صدقت عليها الدول الإفريقية المعنية،  

 وسنتعرف على تكوين المحكمة واختصاصا�ا .3اختصاصها أي نزاع يثار بشأن كما أ�ا تفصل في

  :فيما يلي

  تكوين المحكمة الإفريقية: أولا

من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول  الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تتكون المحكمة      

أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية، ويتم انتخا�م بصفتهم الشخصية، من بين الأشخاص ذوي 

الأخلاق العالية، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العلمية والقضائية والأكاديمية في مجال حقوق 

  .4الدولةولا يمكن أن يكون للمحكمة قاضيان من مواطني نفس .الإنسان

يجوز لأي دولة طرف في الميثاق أن تقترح ثلاثة مرشحين للمحكمة، يكون اثنان منهم على       

عملية  ءالأقل من مواطني تلك الدولة، ويعطى الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثنا

  . 5الانتخاب

رتبة أبجديا، ويرسلها إلى الدول بأسماء المرشحين، م ةيضع الأمين العام للمنظمة قائمكما       

 ةيوما على الأقل من دورة الانعقاد التالية للجمعي 30منظمة الوحدة الإفريقية قبل  الأعضاء في

  .6دول وحكومات الوحدة الإفريقية ءالعمومية لرؤسا

                                                             
  .176، ص  مرجع سابقلمیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان ، محمد أمین ا 1
  .123، ص مرجع سابقعلي عبد الرزاق الزبیدي و حسان محمد شفیق،  2
3

  .328، ص مرجع سابقالشافعي محمد بشیر،  
4

  .1997الإنسان والشعوب لسنة  من البروتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق10یُنظر المادة 
5

  .1997من البروتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  11یُنظر المادة 
6

  .1997من البروتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  12یُنظر المادة 
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السري و بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وينبغي مراعاة  عيتم انتخاب قضاة المحكمة بالاقترا       

الرئيسية، كما ينبغي مراعاة التمثيل  ةالتمثيل العادل للمناطق الرئيسية في إفريقيا، وتقاليدها القانوني

سنوات، مع  06ويتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة .1الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب

م لمرة واحدة فقط، وتنتهي مدة أربعة قضاة منهم في الانتخاب الأول في �اية جواز إعادة انتخا�

سنتين، على أن تنتهي مدة أربعة آخرين في �اية أربع سنوات، ويتم هذا الإجراء باعتماد القرعة، 

  .2التي يقوم �ا الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، عقب تمام الانتخاب الأول مباشرة

البروتوكول على ضمان الاستقلالية التامة للقضاة في ممارسة مهامهم، فيعترف لهم بكل  كديؤ       

، ويمنعهم من النظر في 3الضمانات والحصانات التي يمنحها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين

قضية سبق لهم التدخل فيها بصفة موظف أو مستشار أو محام لأحد أطرافها، أو قاض في محكمة 

كما .4لية أو دولية عرضت عليها القضية، أو عضوا في لجنة بحثت سابقا في موضوع الخلافمح

يتمتع قضاة المحكمة الإفريقية أيضا بالحصانة ضد الإيقاف، أو العزل إلا بمقتضى قرار جماعي لباقي 

  .5قضاة المحكمة، على أساس أن القاضي لم يعد صالحا في عضوية المحكمة

لها ونائبا للرئيس لمدة سنتين، مع جواز إعادة انتخا�م لمرة واحدة  اة رئيسوتنتخب المحكم     

وفي حال ما إذا قُدمت قضية إلى المحكمة تتعلق بدولة أحد القضاة ، فإن هذا الأخير لا يحق له .طفق

  .6قاضيا 11قضاة من  07ونصاب المحكمة القانوني يتم ب. النظر فيها

  قيةاختصاصات المحكمة الإفري: ثانيا

من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي فإن للمحكمة الإفريقية لحقوق  4و 3طبقا للمادتين       

  .الإنسان والشعوب نوعين من الاختصاص؛ اختصاص قضائي وآخر استشاري

:" على أنه من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي ثالثةتنص المادة ال: الاختصاص القضائي -1

لمحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق  يمتد اختصاص

ومنه فإن المحكمة  ...".الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية إفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان

  :7الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لها حق النظر في القضايا المرفوعة أمامها من طرف كل من

                                                             
1

 .1997من البروتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  13یُنظر المادة 
  .1997لسنة  من البروتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 14یُنظر المادة 2
 -من لحظة انتخابھم  وعلى مدى تولیھم لمناصبھم -یتمتع قضاة المحكمة:"ل الخاص بإنشاء المحكمة الإفریقیةمن البروتوكو 15/3ورد في المادة 3

 "بالحصانة التي تمنح للممثلین الدبلوماسیین طبقا للقانون الدولي
4 

 . 54،ص1998، 5حفیظة شقیر ، المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، المجلة العربیة لحقوق  الإنسان، العدد
  .330، ص مرجع سابقالشافعي محمد بشیر،  5
  .الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب البروتوكول 19و  18یُنظر المادتین  6
7

 .321،ص مرجع سابقالموسى،  لعلوان و محمد خلی فمحمد یوس 
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  .اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -

  .الدولة الطرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي قدمت الشكوى -

  .الدولة الطرف التي قُدمت الشكوى ضدها إلى اللجنة -

  .الإنسان قالدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية انتهاك لحقو  -

  .يقيةالمنظمات الحكومية الإفر  -

كما يمكن للمحكمة أن تسمح للمنظمات غير الحكومية التي اكتسبت صفة المراقب أمام        

المحكمة، شريطة أن تكون الدولة المشتكي  ماللجنة، وكذا الأفراد بأن يقدموا شكوى مباشرة أما

ة هنا ويبدو أن ولاية المحكم.1ضدها، قد أقرت بصلاحية المحكمة في تلقي هذا النوع من الدعاوى

  .2ولاية جبرية، فهي مقيدة بموافقة المحكمة ذا�ا، وبوجود أسباب استثنائية تبرر ذلك

طبقا للمادة الرابعة من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي، فإنه :الاختصاص الاستشاري -2

منظمة الوحدة  يحق للمحكمة حق تقديم آراء استشارية، بناء على طلب أي دولة عضو في

أو بناء على طلب أحد الأجهزة التابعة له، وتتمثل صلاحية  -"الاتحاد الإفريقي حاليا"- الإفريقية

بحقوق  قبالميثاق الإفريقي، أو أي وثيقة إفريقية تتعل قالمحكمة هنا في أي مسألة قانونية تتعل

  .3الإنسان

الاستشاري محلا للنظر من قبل  يويشترط لممارسة هذا الاختصاص ألا يكون موضوع الرأ     

  .4اللجنة جراء دعوى مقدمة إليها

من أكثر السنوات التي تم فيها تقديم الشكاوى أو طلب  2011وللإشارة فقد كانت سنة      

طلبات لآراء استشارية، ومع ذلك  03شكوى، و 22الآراء الاستشارية من المحكمة حيث تلقت 

  .5أي قرار بشأن قضية عرضت عليها 2012فإن المحكمة لم تصدر إلى غاية 

 

                                                             
  .329، ص مرجع سابقالشافعي محمد بشیر،  1
  .321، ص مرجع سابقالموسى،  لعلوان و محمد خلی فمحمد یوس 2
3

  ..الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب من البروتوكول 4یُنظر المادة 
4

  .322، ص مرجع سابقالموسى،  لعلوان و محمد خلی فمحمد یوس 
5

 حقوق الإنسان والشعوب وانتھاك أحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسان، مجلة الجنان لحقوق الإنسان،محمد أمین المیداني، المحكمة الإفریقیة ل 
 .  20و 19، ص 2013، دیسمبر 5 - 4عدد مزدوج  مجلة الجنان لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس، بیروت
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  جدول خاص بالاتفاقيات الإقليمية
  عدد الخبراء أو القضاة  الجهاز الرقابي  تاريخ نفاذه  تاريخ صدوره  لبروتوكول الملحق بهاا  تاريخ النفاذ  تاريخ الصدور  الاتفاقية  النظام

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان   النظام الأوربي

  وحرياته الأساسية

  اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان  18/05/1954  20/03/1952  1البروتوكول  03/09/1953  04/11/1950

  المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 

  مجلس الوزراء 

  عدد مساو للدول الأعضاء

   قاض عن كل دولة عضو

  وزراء خارجية الدول الأعضاء

  21/09/1970  06/05/1963 2البروتوكول

  21/09/1970  06/05/1963 3البروتوكول

  02/05/1965  16/09/1963 4البروتوكول

  20/12/1971  20/01/1966 5البروتوكول

  01/03/1985  28/04/1983 6البروتوكول

  01/03/1988  22/11/1984 7البروتوكول

  01/12/1990  19/03/1985 8البروتوكول

  01/10/1994  06/11/1990 9البروتوكول

  11/11/1998  25/03/1992 10البروتوكو

بعدد أعضاء الدول  47  المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فقط  01/11/1998  11/05/1994 11البروتوكول

  01/04/2005  11/04/2000 12البروتوكول  الأعضاء

  01/02/2008  03/05/2002 13البروتوكول

  01/06/2010  13/05/2004 14البروتوكول

    24/06/2013  15البروتوكول

    02/10/2013  16البروتوكول

  لجنة الخبراء  04/11/1992  05/05/1988  1البروتوكول  26/02/1965  18/10/1961  ي الأوربيعالميثاق الاجتما

اللجنة الحكومية للميثاق الاجتماعي 

  الأوربي

07  

  ممثل عن كل دولة عضو  11/12/1991  21/10/1991 2البروتوكول

لجنة الخبراء المستقلين المعنية بنظام   01/07/1998  09/11/1995 3البروتوكول

  الشكاوى الجماعية

09  

  07/01/1999  03/05/1996 ميثاق معدل

  47 اللجنة الأوربية للوقاية من التعذيب  01/03/2002  04/11/1993  البروتوكول الأول  01/02/1989  26/11/1987الاتفاقية الأوربية للوقاية من 
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أو المعاملات  التعذيب والعقوبات

  غير الإنسانية أو المهينة

والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو   01/03/2002  04/11/1993  البروتوكول الثاني

  المهينة

لحماية الأقليات الاتفاقية الإطارية 

  القومية

  لجنة وزراء أوربا          01/02/1995

  اللجنة الاستشارية 

  وزراء خارجية الدول الأعضاء

  

اتفاقية بشأن حقوق الإنسان  

  والطب الحيوي

البروتوكول الإضافي     1997

  الأول

1998        

        2002  البروتوكول الإضافي الثاني

 الاتفاقية الأوربية لممارسة حقوق

  الأطفال

بحسب الدول /غير محدد  اللجنة الدائمة        07/01/2000  25/01/1996

  .المشاركة

النظام 

  الأمريكي

  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان        18/07/1978  22/11/1969  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

07  

07  

التعذيب الاتفاقية الأمريكية لمنع 

  والمعاقبة عليه

  07 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان        28/02/1987  1995

الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء 

  القسري 

  07 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان        28/03/1996  1994

الاتفاقية الأمريكية بشأن منع 

واستئصال العنف ضد النساء 

  والمعاقبة عليه

  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان        1995  1994

  لجنة الدول الأمريكية للمرأة

07  

  ممثل عن كل دولة عضو

لقضاء على  لالاتفاقية الأمريكية 

  كافة أشكال التمييز ضد المعاقين

  ممثل عن كل دولة عضو  لجنة إزالة كل أشكال التمييز ضد المعاقين          07/07/1999

لحقوق الإنسان الميثاق الإفريقي   النظام الإفريقي

  والشعوب

البروتوكول الإضافي   21/10/1986  08/06/1981

  الملحق بالميثاق الإفريقي

  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  2003  1998جوان 

  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

11  

11  

  07  لجنة حقوق الإنسان العربية         15/03/2008  23/05/2004  الميثاق العربي لحقوق الإنسان  النظام العربي
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  جدول مقارنة بين المحاكم الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان   

  والشعوب

المحكمة الأمريكية لحقوق 

  الإنسان 

المحكمة الأوربية لحقوق 

  الإنسان 

شخصيات، من رعايا الدول العضو في   القضاة

  شخصيةال ا�ممنتخبون بصف/البروتوكول

شخصيات، من رعايا الدول العضو في 

 /الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

  شخصيةال ا�ممنتخبون بصف

شخصيات، من رعايا الدول العضو 

 /في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 

  شخصيةال ا�ممنتخبون بصف

  لاتفاقيةباالدول  مساو لعدد 47  07  11  عدد القضاة

ينتخبون من قبل مؤتمر رؤساء دول   كيفية انتخابهم

  وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية

ينتخبون من الدول الأطراف في 

الاتفاقية من الجمعية العامة ومنظمة 

  الدول الأمريكية

ينتخبون من قبل الجمعية البرلمانية 

  �لس أوربا

  سنوات غير قابلة للتجديد  09  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 06  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 06  الولايةمدة 

تقديم / الفصل في المنازعات  تقديم الاستشارة/ الفصل في المنازعات  تقديم الاستشارة/ الفصل في المنازعات  الصلاحيات

  الاستشارة

من له الحق في 

  إبلاغ المحكمة

  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب-

  الدول الأطراف المعنية -

   ةمنظمة الدول الإ فريفي -

  .المنظمات الحكومية الإفريقية -

  :ل )اختياريا(واستثنائيا يمكن السماح

الأفراد والمنظمات غير الحكومية ذات  -

لدى اللجنة الإفريقية لحقوق  صفة مراقب

  الإنسان

لعضو في الاتفاقية االدول الأطراف  -

  الأمريكية لحقوق الإنسان

  .اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -

  الأطراف السامية المتعاقدة -

الأفراد والجماعات من الأفراد -

  والمنظمات غير الحكومية

صلاحية المحكمة بالنظر في  

بل  ليست اختيارية :الشكاوى

  إجبارية

الاختصاصات 

  الموضوعية

المتعلقة بتفسير وتطبيق الاختصاصات 

الميثاق والبروتوكول الاختياري، وأية أداة 

  .أخرى تخص حقوق الإنسان

الاختصاصات المتعلقة بتفسير وتطبيق 

  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

ما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية 

  الأوربية لحقوق الإنسان وبروتوكولا�ا

شروط جلسة 

  الاستماع

  مغلقة استثنائيا/ علنية  مغلقة استثنائيا/ علنية  ة استثنائيامغلق/ علنية

  صدور أحكام بالأغلبية  صدور أحكام بالأغلبية  صدور أحكام بالأغلبية  نوعية القرارات

غير ممكن، عدا ما تعلق بالتفسير أو   إمكانية الاستئناف

  المراجعة وبشروط معينة

  الكبرىالإحالة إلى الغرفة   ، والتفسير ممكنغير ممكن

  مراقبة لجنة الوزراء/طوعي  طوعي  مراقبة مجلس الوزراء/ طوعي  تطبيق القرارات

  

  

  

                                                             
 یمكن الرجوع إلى:  

- Association pour la torture, La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Présentation, analyse et 
commentaire du Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Genève, Novembre 
1999, p10. 
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  :خلاصة

لقد نصت  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على إنشاء أجهزة رقابية للإشراف على متابعة      

مدى تطبيق الدول لالتزاما�ا وتعهدا�ا التي قطعتها على نفسها بمقتضى هذه الاتفاقيات، وهو ما 

  .      يعد تطورا نوعيا في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان

هذه الأجهزة الرقابية في تزايد مستمر، تتزايد وتتعدد بتزايد وتعدد الاتفاقيات الدولية  والحقيقة أن     

لحقوق الإنسان، وقد أطلق على كل جهاز من هذه الأجهزة اسما يتوافق في الغالب وموضوع 

 تشرف على مراقبةالتي  لجنة القضاء على التمييز العنصريمع  -مثلا - الاتفاقية، كما هو عليه الأمر 

لجنة الحقوق الاقتصادية  ، وتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

، تعُنى بالرقابة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتي   والاجتماعية والثقافية

على جميع  قية الدولية للقضاءتعُنى بالرقابة على الاتفاالتي و  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأةو 

لمناهضة بالرقابة على الاتفاقية الدولية  التي تقوم لجنة مناهضة التعذيبأشكال التمييز ضد المرأة، و 

  .الخ...التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ئه من لجنة إلى يختلف عدد أعضاالخبراء، وتتشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد معين من      

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة  مع عضوا كما هو عليه الأمر 18، فبعضها يتكون من أخرى

واللجنة  على التميز العنصري ولجنة حقوق الطفل ءالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضا

للجنة  ، كما هو الشأن بالنسبةخبراء10، وبعضها يتكون من المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ولجنة حالات الاختفاء  ،لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممناهضة التعذيب و 

  .     خبيرا، كما هو الحال في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 23، ومنها ما يتكون من القسري

وقد حرص واضعو الاتفاقيات الدولية على أن يتوافر في هذه الأجهزة وفي أعضائها أكبر قدر من     

الكفاءة والنزاهة والتخصص في ميدان حقوق الاستقلالية، فضلا عن بعض الشروط الأخرى ك

المنوط �ا  وهذا حتى تؤدي الدور الإنسان، وتمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية وغيرها،

  .على أكمل وجه، وفي مواجهة كافة الأطراف

ومهام كل لجنة من هذه اللجان محددة بدقة في الاتفاقيات المنشئة لها، أو ما لحقها من      

بروتوكولات، حيث ومع أن كل اللجان الرقابية مخولة بتلقي التقارير ودراستها، فإن إعمال نظام 

، كما هو الحال عليه مع نظام تسمح به كل الاتفاقيات لا - الذي هو مدار بحثنا - الشكاوى

مع الإشارة إلى أن هذه اللجان ليس لها الصفة القضائية، بل تؤدي دورا شبه . شكاوى الدول
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قضائي، وهي تقوم بتأدية مهامها وفقا لقواعد معينة، سواء بالاستناد إلى الاتفاقيات التي أنشأ�ا أو 

  .إلى أنظمتها الداخلية بروتوكولا�ا الملحفة �ا، أو

ومع ما تتمتع به هذه الأجهزة من استقلالية، إلا أن علاقا�ا تمتد مع كثير من المؤسسات      

الأخرى كما هو عليه الأمر مع منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهز�ا الرئيسية ووكالا�ا المتخصصة، 

الأمم المتحدة، التي أنشئت في كنفها والتي على اعتبار أن هذه اللجان الرقابية تعد جزءا من منظومة 

المنظمات غير  �دف إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن العلاقة التي تربطها مع

، بغية التعاون المشترك وتقديم المساعدة من أجل تحقيق حماية فعالة الحكومية والمؤسسات الوطنية

  .لحقوق الإنسان

-زة الرقابية المنشأة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار الأمم المتحدةوإذا كانت الأجه     

لا تحمل الصفة القضائية، بل تؤدي في العادة دورا شبه قضائي،  -كما سبقت الإشارة إليه أعلاه

خصوصا في تعاملها مع الشكاوى وما يتبعها من إجراءات، فإن الاتفاقيات المبرمة على مستوى 

الإقليمية ومع ما خولته لأجهز�ا من دور شبه قضائي مثل ما هو عليه الحال في الاتفاقيات المنظمات 

العالمية، فقد نص بعضها على أجهزة أخرى تؤدي دورا قضائيا بحتا، وهذا من خلال إنشاء محاكم 

 يةخاصة بحقوق الإنسان، كما عليه الأمر مع المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريك

  .لحقوق الإنسان والشعوب لحقوق الإنسان، والمحكمة الإفريقية

ويلاحظ أن هناك تطورا على مستوى الأجهزة الرقابية الإقليمية، ففي إطار النظام الأوربي مثلا تم      

إلغاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان كجهاز شبه قضائي بموجب البروتوكول الحادي عشر والإبقاء 

 تبسيطالزيادة في كجهاز وحيد مخول بالرقابة على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان مع   على المحكمة

، خصوصا بعد صدور تسريع عملية الإجراءات وتقصير مهلة إصدار أحكامهاو لية هذه الآوتطوير 

أما على مستوى النظام الإفريقي لحقوق الإنسان فقد تم إنشاء المحكمة . البروتوكول الرابع عشر

الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الإفريقي الصادر 

  .1997سنة

 ويبقى النظام العربي لحقوق الإنسان دون مستوى الطموح المنتظر، على اعتبار أنه وفضلا عن     

عدم وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان، فإنه ليس بمقدور اللجنة العربية لحقوق الإنسان إعمال نظام 

  .الشكاوى ،كون الميثاق لم ينص على هكذا إجراء
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  الفصل الثالث

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى
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والمنوط �ا  ،حقوق الإنسانتعرضنا في الفصل السابق إلى الأجهزة المنشأة بموجب اتفاقيات      

القيام بمهمة الرقابة على تطبيق هذه الاتفاقيات، سواء تعلق الأمر بالأجهزة المنشأة في إطار الأمم 

المتحدة، والتي تؤدي وظيفة شبه قضائية، كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة طبقا للعهد الدولي 

قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعُنى بالرقابة ولجنة الحالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

ولجنة القضاء على التمييز العنصري الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  على العهد الدولي للحقوق

والتي تشرف على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولجنة القضاء على 

التي تعُنى بالرقابة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  ،التمييز ضد المرأة

أو كان الأمر متعلقا بالأجهزة المنشأة على مستوى الأنظمة ،...لجان أخرىأجهزة و ، وغيرها من المرأة

 يقيةواللجنة الإفر  ،كاللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان  ،الأجهزة شبه القضائية: الإقليمية بنوعيها

لحقوق الإنسان  لأمريكيةوا الأوربية تينالخ، والأجهزة القضائية كالمحكم...لحقوق الإنسان والشعوب

  .والتي تقوم بدورها القضائي الكامل لحقوق الإنسان والشعوبوالمحكمتين الإفريقية 

وهي تؤدي عملها ودورها الرقابي، فإ�ا تقوم بذلك من خلال آليات  واللجان إن هذه الأجهزة      

إلى ما تم النص عليه في كل ، مستندة في ذلك وفحص الشكاوى  لدراسةمحددة دقيقة و وإجراءات 

اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان، أو ما لحق �ا من بروتوكولات، ذلك ما سنتعرض إليه في هذا 

  .       الفصل

 منظومة ون الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عديدة ومتنوعة، فمنها ماهو مبرم على مستوىوك     

مستوى المنظمات الإقليمية، وكل اتفاقية أو ميثاق له جهازه على مبرم الأمم المتحدة، ومنها ماهو 

ق، فإننا سنقوم الرقابي الخاص الذي يباشر إجراءات الرقابة على تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات والمواثي

   :التاليين بحثينالمبتقسيم هذا الفصل إلى 

إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار  :المبحث الأول -

  .منظمة الأمم المتحدة

  .  الشكاوى على المستوى الإقليميتقديم وفحص إجراءات : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدة 

إن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمبرمة في إطار الأمم المتحدة عديدة، سواء من      

يام حيث تنوع مواضيعها أو من حيث الفئات التي تحكمها، وهي جميعا تنص على أجهزة أنيط �ا الق

بإجراءات المتابعة والمراقبة على مدى تنفيذ الدول لالتزاما�ا وتعهدا�ا التي قطعتها على نفسها لضمان 

احترام الحقوق المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات، وذلك باعتماد آليات معينة، كنظام التقارير ونظام 

نظام التحقيق أو ما يسمى  الشكاوى بنوعيه؛ شكاوى الدول والنظام الخاص بشكاوى الأفراد وكذا

  .بتقصي الحقائق

هو  - الذي هو محل بحثنا هذا والذي يعد من أهم آليات التطبيق الدولي -إن نظام الشكاوى       

نوعان، فهناك شكاوى الدول التي تقوم بتقديمها دولة ضد دولة أخرى بدعوى انتهاك أحكام اتفاقية 

تداء على من اتفاقيات حقوق الإنسان، وهناك الشكاوى المقدمة من أفراد  يدعون بأ�م ضحايا لاع

أي من الحقوق المبنية في اتفاقية من الاتفاقيات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الشكوى مقدمة 

  .1طبقا للاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان ذا�ا، أو تم النص عليها في البروتوكولات الملحقة �ا

لوبة والإسهام بشكل كبير وإن المتوخى من هذا النظام هو أن يعطي المعنى الملموس للحماية المط      

وللوقوف على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، . وواضح في تجسيد حماية حقوق الإنسان

حيث نتناول في المطلب الأول إجراءات تقديم وفحص شكاوى الدول، على أن نخصص المطلب 

  .لشكاوىالثاني للإجراءات المتبعة بخصوص شكاوى الأفراد، من حيث كيفية تلقي وفحص هذه ا

  إجراءات تقديم وفحص شكاوى الدول: المطلب الأول

لقد نصت بعض اتفاقيات حقوق الإنسان على نظام شكاوى الدول كوسيلة من وسائل التطبيق      

الدولي لأحكام هذه الاتفاقيات، حيث وبمقتضى هذه الآلية فإنه يحق لأي دولة طرف في اتفاقية من 

ة المعنية بالرقابة، تُشعرها فيها أن دولة أخرى طرفا انتهكت أحكام الاتفاقيات أن تتقدم بشكوى للجن

من الاتفاقية الدولية  11نذكر من ذلك  مثلا المادة . الاتفاقية ولم تلتزم يما تضمنته هذه الاتفاقية

إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا :" للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص على أنه

  ...".تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك أخرى لا

                                                             
1

 -Haut commissariat des nations unies pour les refugiées, les  droit de l'homme et la protection des refugiées, 
Genève2 ,suisse, 2007,p71. 
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص هي  41و�ذا الخصوص فإن المادة      

لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، :" الأخرى على أنه

ا تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على إدعاء دولة طرف بأن دولة أ�

طرفا أخرى لا تفي بالتزاماته التي يرتبها عليها هذا العهد، ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة 

بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة  طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه فيما يخصها 

اختصاص اللجنة ، ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور، ب

  ..." . ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لأحكام هذه المادة

عاملة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم 21يضاف إلى ذلك المادة كما       

من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال  76، وكذا المادة 1القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء  32، والمادة 2المهاجرين وأفراد أسرهم

  . 3القسري

كمــا أن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة هــو الآخــر قــد نــص علــى هــذا        

لأي دولــة :" منــه، والــتي نصــت بأنــه 10في المــادة  20084النظــام بموجــب البروتوكــول الملحــق بــه لســنة 

اللجنـة في طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت، بموجب هذه المـادة، أ�ـا تعـترف باختصـاص 

تلقي رسائل تدعي فيها دولـة طـرف بـأن دولـة طرفـا أخـرى لا تفـي بالتزاماتـه بموجـب العهـد، والنظـر في 

هذه الرسائل، ولا يجـوز تلقـي الرسـائل الموجهـة بموجـب هـذه المـادة والنظـر فيهـا إلا إذا قـدمت مـن دولـة 

تلقــى اللجنــة أيــة رســالة إذا طـرف أصــدرت إعلانــا تعــترف فيــه باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق �ــا، ولا ت

  ...". تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ويجري تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة

فيما عدا  -وما يمكن الإشارة إليه هو أن اختصاص اللجان الرقابية في تلقي شكاوى الدول      

تسم بالطابع الاختياري، بمعنى أن اللجنة فإنه ي - 5اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

                                                             
1

لأیة دولة طرف  :"الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة على أنھ من 21تنص المادة 
رف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفید أن دولة طرفا تدعي بأن دولة في ھذه الاتفاقیة، أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة، أنھا تعت

إلا في حالة تقدیمھا ... طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة في أن تنظر في تلك البلاغات، ولا یجوز تسلم البلاغات والنظر فیھا 
 ...".   من دولة طرف أعلنت اعترافھا باختصاص اللجنة 

لأي دولة طرف في ھذه : " من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم تنص على أنھ أنھ 76للتذكیر فإن المادة  2
الاتفاقیة أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة أنھا تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فیھا دولة طرف أن دولة طرفا 

  ". خرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیةأ
یجوز لأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة، أن تعلن :" من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنھ 21تنص المادة  3

لة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه في أي وقت، اعترافھا باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبھا أن دو
  ".الاتفاقیة، ولا تقبل اللجنة أي بلاغ یتعلق بدولة طرف لم تصدر ھذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمھ دولة طرف لم تصدر ھذا الإعلان

  .فقط 05/05/2013:للإشارة فقد دخل  ھذا البرتوكول حیز النفاذ حدیثا أي بتاریخ 4
5

لدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الاتفاقیة الوحیدة التي جعلت من نظام الشكاوى نظاما إجباریا، مع ملاحظة أن تعد الاتفاقیة ا 
  .مقتضى ھذا الإجبار لا یطبق إلا على الدول الأطراف في الاتفاقیة
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لا يمكنها النظر في الشكوى المقدمة إليها إلا إذا كانت كل من الدولة الشاكية والدولة المشكو 

  .1ضدها، قد أعلنتا مسبقا قبولهما ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص

المقام الأول والأخير  ، بل يتوقف في2فاختصاص اللجان هنا ليس اختصاصا إجباريا ولا مفروضا     

، 3على إرادة الدولة الطرف المعنية، رغم سابق تصديقها على اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان

وهو خلاف نظام التقارير الذي يعد نظاما إجباريا تلتزم بموجبه الدولة بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية 

يتوقف ذلك البتة على صدور إعلان منها بقبول على اتفاقية من الاتفاقيات، ولا  هابمجرد تصديق

  .4ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص

وللحديث عن إجراءات تلقي وفحص شكاوى الدول سنتناول ذلك في فرعين، نتطرق في الفرع      

الأول لشروط قبول الشكاوى التي تقدمها الدول للجان الرقابية، على أن نخصص الفرع الثاني 

  .هذه الشكاوى لإجراءات النظر في

  شروط قبول شكاوى الدول: الفرع الأول

 -مثلا-، ومنها في اتفاقيات حقوق الإنسان باستقراء المواد التي نصت على نظام شكاوى الدول     

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشير إلى أنه يجوز لأي دولة طرف  41المادة 

أي حين، اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات تدعي فيها  في هذا العهد أن تعلن في

دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاما�ا بمقتضى أحكام هذا العهد، وقد جاء التأكيد بعد 

ذلك على عدم جواز استلام ودراسة البلاغات المقدمة من الدول، إلا في حالة إصدار إعلان تعترف 

لدول باختصاص اللجنة في ذلك، فإنه وتبعا لذلك يمكن تحديد الشروط الواجب توافرها بموجبه هذه ا

  :لقبول شكاوى الدول فيما يلي

                                                             
1

 Frederic Sudre,op,cit,p777.  
قد أخذ   - كما سنرى -ة في إطار الأمم المتحدة، فإن المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبفإنھ وعلى عكس الاتفاقیات المبرم تجدر الإشارةو 2

لحقوق بنظام شكاوى الدول كنظام إجباري تلتزم بھ الدول الأطراف تلقائیا بمجرد تصدیقھا أو الانضمام إلى المیثاق، كما أن اللجنة الإفریقیة 

  .*صلاحیات كبیرة لبحث ھذه الشكاوى والتصرف حیالھاالإنسان والشعوب في ظل ھذا النظام، لھا 

  .151، مرجع سابق،صإبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان* 
للجمعیة من مشروع العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أعدتھ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقدمتھ  4وللإشارة فقد نصت المادة  3

انتھت إلى الإبقاء على ھذا  1966العامة للأمم المتحدة، على نظام شكاوى الدول كنظام إجباري، وعندما بحثت الجمعیة العامة ھذا المشروع عام 
ة بحقوق الإنسان، النظام، إلا أنھا جعلتھ نظاما اختیاریا لا یلزم إلا الدول الأطراف التي تعلن في أي حین، أنھا تعترف باختصاص اللجنة المعنی

لیھا المشرفة على تطبیق العھد، في استلام ودراسة شكاوى تنطوي على إدعاء دولة طرف، بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي یرتبھا ع
ابع الإجباري لنظام الشكاوى ویعود عدم إقرار غالبیة الدول في الجمعیة العامة، خاصة الدول الأفرو أسیویة والدول الاشتراكیة، حینئذ  للط. العھد

ل موعزة ذلك إلى أسباب عدیدة منھا التخوف من استخدام النظام كذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، أو إساءة استخدامھ من بعض الدو
 *.بدوافع سیاسیة، أو أن إقرار الطابع الإجباري للنظام قد لا یشجع العدید من الدول على الانضمام للعھد

  .149 -148راھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، صإب *
4

  .515عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
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اختصاص اللجنة بتلقي  بقبول الشاكية والمشكو ضدها الإعلان المسبق من الدولتين: أولا

  الشكاوى من الدول

إن الأجهزة الرقابية لا يمكنها أن تستلم  أي شكوى من دولة طرف إلا إذا كانت كل من الدولة      

المدعية والدولة المدعى ضدها قد اعترفتا صراحة، وبإعلان مسبق قبولهما اختصاص اللجنة بخصوص 

اجب أن تصدر هذا الأمر، ومنه فإن تصديق الدولة على الاتفاقية في حقيقته غير كاف لوحده، إذ الو 

الدولة الطرف المعنية إعلانا تقرر فيه قبولها اختصاص اللجنة بتلقي ونظر الشكاوى التي تتقدم �ا 

  . 1دول أطراف أخرى في الاتفاقية

لا يجوز استلام :"...من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من أنه 41فقد ورد في المادة      

ب هذه المادة، إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف ودراسة البلاغات المقدمة بموج

ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر . فيه، فيما يخصها، باختصاص اللجنة

  ". الإعلان المذكور

كما يمكن الإشارة إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي نص      

لا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم :" 12/2راحة على مثل هذا الإعلان في المادة ص

  ".تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ يرد من دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنه يتم إيداع هذا الإعلان  41/2ووفقا للمادة      

لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم هو بدوره بإرسال صور منه إلى الدول الأطراف 

الأخرى، ولأي دولة طرف الحق في أن تسحب هذا الإعلان ومتى شاءت عن طريق إخطار ترسله 

غير أن هذا السحب لا يخل بسلطة اللجنة في النظر في أي مسألة تكون .حدةللأمين العام للأمم المت

موضوع بلاغ سبق تقديمه إليها، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد بعد ذلك من أية دولة طرف بعد 

أن يكون الأمين العام قد تلقى الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد 

  .2ااستلمت إعلانا جديد

دولة طرفا في العهد كانت من بينهم  140كانت هناك نحو   2004ونشير إلى أنه وإلى غاية       

من العهد التي بدأ  41من المادة  1دولة فقط قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 48

علاه ، كما أنه من جهة أخرى لم تقدم إلى اللجنة حتى التاريخ المذكور أ28/03/1979نفاذها في 

                                                             
1

  .517المرجع نفسھ، ص 
2

  :من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یمكن الرجوع إلى  41/2إضافة للمادة  
  .قیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھممن الاتفا 76/2المادة  -       
  . الخ...من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري 32المادة  -       
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لم تصدر هذا الإعلان  1998، وللإشارة فإنه وإلى غاية 1أي شكوى فيما بين الدول، من هذا القبيل

  .من الدول العربية إلا تونس والجزائر

  المحلية جميع سبل الانتصافاستنفاذ : ثانيا

، فإنه لا يجوز للجان المعنية بالرقابة أن تنظر ساسية التي تحكم مقبولية الشكوىوفقا للمبادئ الأ     

المتاحة بالنسبة للمسألة موضوع  سبل الانتصاف المحليةفي أي بلاغ إلا بعد التأكد من استنفاذ جميع 

، غير أن هذا الشرط لا يسري في الحالات التي تستغرق فيها قبل التقدم بالشكوى للجنة الشكوى

أو إذا تبين أن ذلك غير متاح ولا مجد في  تجاوز الحدود المعقولةت مددا الانتصاف المحليةإجراءات 

  .2دولة الشاكي

وقد نصت على شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية كل الاتفاقيات الدولية التي أخذت بنظام      

شكاوى الدول، نذكر من ذلك مثلا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث ورد 

من هذه المادة بعد  2تنظر اللجنة في أي مسألة محالة إليها وفقا للفقرة :" من أنه 11/3في المادة

الاستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفاذها في القضية وفقا لمبادئ 

فيها إجراء التظلم ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق . القانون الدولي المعترف عموما

، واتفاقية مناهضة 3وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية."مدد تتجاوز الحدود المعقولة

  ...التعذيب وغيرها من اتفاقيات أخرى

وللإشارة فإن شرط استنفاذ طرق الطعن المحلية المعمول به في نظام شكاوى الدول هو أيضا      

ة من طرف الأفراد، حيث يعد هذا الشرط في حقيقته فرصة سانحة شرط أساسي في الشكاوى المقدم

ومواتية تتاح للدولة المعنية بإصلاح وجبر الضرر الحاصل، بإعمال كافة الوسائل الممكنة في إطار 

  نظامها القانوني قبل أي إجراء تقوم به اللجنة

هاكات حقوق الإنسان الحق في كما أن الحقيقة التي ينبغي الإشارة إليها هنا هو أن لضحايا انت      

الحصول على إنصاف فعال وجبر للضرر وتبقى مسؤولية الدولة قائمة �ذا الخصوص، سواء من 

خلال التزامها ابتداء باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تشريعية وغيرها لتنفيذ هذه الحقوق، أو من 

فعالة ضد الانتهاكات، وتقديم خلال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير وسائل إنصاف 

                                                             
1

المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب الأمم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مفوضیة الأمم : ، الحقوق المدنیة والسیاسیة)1التنقیح( 15صحیفة الوقائع رقم 
  .27، ص2004المتحدة قي جنیف،

  .10، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 2
3

لا یجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إلیھا، إلا بعد الاستیثاق من أن جمیع طرق التظلم المحلیة :" ج من أنھ/41/1لقد ورد في المادة 
 د لجئ إلیھا واستنفذت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا عموما، ولا تنطبق ھذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فیھا إجراءاتالمتاحة ق

  ".التظلم مدد تتجاوز الحدود المعقولة
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مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة للقضاء، وتقديم جبر الضرر للضحايا، وهو ما أكدته  بوضوح 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا الستين، حيث تبنت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بجبر الضرر 

  . 16/12/20051:المؤرخة في 60/147:والحصول على التعويض المناسب بموجب توصيتها رقم

  انقضاء المهلة المحددة بين الدولة الشاكية والدولة المشكو ضدها طبقا للاتفاقية: ثالثا

ونعني بشرط انقضاء المهلة المحددة؛ أنه لا يمكن إحالة أي شكوى من دولة طرف ضد دولة      

أن تنظر فيها، إلا بعد أن تكون المهلة  طرف أخرى إلى اللجنة المعنية بالرقابة، ولا يحق لهذه الأخيرة

المحددة بمقتضى منصوص الاتفاقية قد انقضت، والمتمثلة في إبلاغ الدولة المنتهكة وانتظار مدة زمنية 

  . رضي الطرفينللرد، في محاولة لتسوية تُ 

أ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية /41/1ومثال ذلك ما جاء النص عليه في المادة      

إذا رأت دولة طرف في العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام :" والسياسية من أنه

وعلى . هذا العهد، كان لها أن تسترعي  نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطي، إلى هذا التخلف

تلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة خطيا تفسيرا الدولة المستلمة أن تقوم خلال ثلاثة أشهر من اس

أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا على 

إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت، أو الجاري استخدامها أو التي لا 

  ".     تزال متاحة

إذا لم تنته المسألة :"ب من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه/41/1المادة  وتضيف    

إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة 

". لدولة الأخرىللبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى ا

ب من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  - أ/20/1وهو ما تم النص عليه أيضا بوضوح في المادة 

ب من اتفاقية حماية حقوق  -أ/76/1، وكذا المادة 2ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  ...ة القضاء جميع أشكال التمييزاتفاقي من 2-11/1، والمادة 3جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
                                                             

1
جیل حقوق الإنسان، مركز جیل عبد العزیز خنفوسي، الحق في الإنصاف وجبر الضرر لضحایا الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، مجلة  

  .26، ص2013فیفري/شباط 1البحث العلمي،لبنان، العدد
2

یجوز لأي دولة طرف إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفیذ أحكام الاتفاقیة  الحالیة ، أن تلفت  نظر :"ف أ من أنھ 20/1ورد في المادة 
ولة الطرف التي تتسلم الرسالة  أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إلیھا  بھا  في وعلى الد. تلك الدولة الطرف لھذا الأمر، برسالة خطیة

غضون ثلاثة أشھر من تاریخ تسلمھا الرسالة، تفسیرا أو أي بیان خطي یوضح فیھ الأمر ویتضمن، بقدر ما ھو ممكن وملائم إشارة إلى 
  ". خاذھا أو التي تتوفر بالنسبة لھذا الأمرالإجراءات ووسائل الانتصاف المحلیة  التي اتخذت أو ینتظر ات

أشھر من  6في حالة عدم تسویة الأمر بما یرضي كلا من الدولتین الطرفین المعنیتین في غضون :" كما جاء في الفقرة ب من نفس الاتفاقیة أنھ
للجنة بواسطة إخطار توجھھ إلى اللجنة وإلى الدولة تاریخ ورود الرسالة الأولى، إلى الدولة المتسلمة یحق لأي من الدولتین أن تحیل الأمر إلى ا

  ".الأخرى
3

إذا رأت دولة طرفا في ھذه الاتفاقیة أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة جاز لھا أن :" ف أ على أنھ/ 76تنص المادة  
وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى . -یضا أن تعلم اللجنة بالموضوع وللدولة الطرف أ. توجھ  نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة

في غضون ثلاثة أشھر من تلقیھا إیضاحا أو أي بیان آخر كتابة توضح فیھ المسألة على أن یتضمن ، إلى الحد الممكن وبقدر . الدولة التي أرسلتھا
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ويستفاد مما سبق أن الدولة الشاكية ينبغي عليها قبل أن تلجأ إلى اللجنة أن تقوم بإبلاغ الدولة       

المشكو ضدها بالانتهاكات التي ترى حدوثها لنصوص الاتفاقية، وذلك لكي تقدم لها هذه الأخيرة 

بينهما، فإذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال ستة  تفسيرا بخصوص هذه الانتهاكات ولتسوية الأمر

أشهر من تاريخ استلام الدولة المشكو ضدها لتبليغ الدولة الشاكية، يجوز لأي من الدولتين اللجوء 

ومن هنا يتعين انتظار مهلة ستة أشهر من تاريخ التبليغ للدولة المشكو ضدها قبل اللجوء . للجنة

لة الشاكية ردا من الدولة المشكو ضدها، أو انقضت ستة أشهر دون وفي حالة عدم تلقي الدو . للجنة

  .1الوصول إلى تسوية، فيحق لأي من الدولتين اللجوء للجنة

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الأنظمة الداخلية للجان تؤكد على أنه لا يمكن مباشرة     

ة طرف أخرى، إلا وفقا لما تنص إجراءات النظر في أي شكوى مقدمة من أية دولة طرف ضد دول

النظام  فإنوفي هذا الشأن . عليه أحكام فقرات المادة التي تخولها حق إجراءات النظر في الشكوى

الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان وبخصوص إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 

من لائحة النظام الداخلي للجنة  74/1دة فقد جاء في الما. من العهد  تشير إلى هذا الشرط 41

يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحيل إلى اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقا :" على أنه

وكما . من العهد، بلاغا من البلاغات المنصوص عليها في تلك المادة 41 من المادة) ب(1للفقرة

ب من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة تتحدث /41/1سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن المادة 

  .2عن شرط المهلة

والحقيقة الهامة التي ينبغي الإشارة إليها في هذا الشأن، هو أن نظام شكاوى الدول لا يستلزم أن      

يكون الانتهاك الواقع قد ترتب عليه مساس بحق أو مصلحة مشروعة للدولة المتقدمة بالبلاغ، كأن 

نتهاك قد حدث لأحد رعاياها أو أحد المقيمين على إقليمها، وإنما يجوز للدولة تقديم يكون الا

شكواها في أي حالة ترى فيها انتهاكا لأحكام الاتفاقية قد وقع من دولة أخرى طرف، ولو كان هذا 

وكما يقول عبد الرحيم محمد الكاشف، فإن هناك . الانتهاك قد مس مواطني الدولة المشكو ضدها

ذهب إلى أن هذا النظام الذي تضمنته بعض اتفاقيات حقوق الإنسان قد نصب من الدول  من

اسا لحماية الحقوق والحريات التي وردت في هذه الصكوك، رّ الأطراف التي قبلت به طواعية، حُ 

مستشهدا بما انتهت إليه محكمة العدل الدولية، من أن كل الدول لها مصلحة قانونية، وليس فقط 

                                                                                                                                                                                              
". اف القانونیة المحلیة  التي اتخذت أو ینتظر اتخاذھا أو المتاحة بالنسبة للمسألةما یكون ذا صلة بالموضوع ، إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتص

إذا لم تسو المسألة بما یرضي الدولتین الطرفین المعنیتین في غضون ستة أشھر من تلقي الدولة المتلقیة :" وتضیف الفقرة ب من ھذه المادة من أنھ
  ".إحالة المسألة إلى اللجنة ببواسطة إخطار موجھ إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتین الحق في

1
  .521عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
2

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 41یمكن الرجوع للفقرة ب من المادة  
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فلا ينبغي لقبول البلاغات المقدمة من الدول، أن تدلل  .في حماية الحقوق الأساسية للإنسان أخلاقية

الدولة الشاكية على حدوث أضرار لحقت �ا، وإنما يكفي فقط تحديد الانتهاكات ومدى خرق 

  .1المشروعية التي تعبر عنها اتفاقيات حقوق الإنسان

  ولإجراءات النظر في شكاوى الد: الفرع الثاني

سبقت الإشارة إلى أنه وفي حال تحريك نظام الشكاوى من دولة ملتزمة �ذا النظام تجاه دولة      

لا تتناول الموضوع قبل أن تحاول الدولة الشاكية  الرقابةأخرى قبلت هي أيضا �ذا النظام، فإن لجنة 

والدولة المشكو ضدها تسوية نزاعهما والتوصل إلى تسوية بشأنه تقوم على أساس احترام حقوق 

الإنسان، فإذا فشلت الدولتان في التوصل إلى مثل هذه التسوية خلال ستة أشهر، جاز لأي من 

، بإشعار يوجه إليها وإلى الدولة 2بالرقابة على تطبيق الاتفاقيةالدولتين إحالة النزاع إلى اللجنة المعنية 

  .الأخرى

وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الإجرائية في آليات التطبيق لنظام شكاوى الدول، إلا      

أو من حيث عمل حقوق الإنسان اتفاقيات يرا من حيث الأحكام الواردة في أ�ا تبقى  متشا�ة كث

  : وعليه فإن إجراءات النظر في شكاوى الدول يمكن تلخيصها وفق المراحل الآتية. اللجان الرقابية

  مرحلة إخطار الدولة الشاكية للدولة المشكو ضدها :أولا

إذ يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تقدم رسالة كتابية، تلفت فيهـا نظـر دولـة طـرف أخـرى لا     

يــق أحكــام الاتفاقيــة، وعلــى الدولــة الأخــيرة أن تــرد خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ اســتلامها تقــوم بتطب

الرسالة، بتقديم تفسير أو أي بيان خطي يـتم فيـه توضـيح مـا اتخـذ مـن إجـراءات ، وكـذا وسـائل الطعـن 

قـوم أن ت يـةالرقاب لا يمكـن للجنـة وهذا يعـني أنـه .3المتاحة أو التي ستتخذ لمعالجة الوضع موضوع الرسالة

فحــص الشــكوى والنظــر فيهــا قبــل القيــام بعمليــة الإخطــار بغيــة الوصــول إلى تســوية وديــة بــين الطــرفين ب

  .لموضوع الشكوى

يجــوز لأي مــن   ،أمامهــا وفي حالــة عــدم التوصــل إلى تســوية وديــة بــين الــدولتين للمســألة المطروحــة     

أشــهر مــن ) 06(قابيــة المختصــة في غضــون ســتة أن تحيــل الأمــر إلى اللجنــة الر  حينهــا، هــاتين الــدولتين

  .4تاريخ استلام الدولة للبلاغ الأول
                                                             

  ..522عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1
2

  .150بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق، صإبراھیم علي  
  .46بطاھر بوجلال ، مرجع سابق ، ص  3

  :كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن إلى
، 10الخامسة، العدد عمر سعد الله، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المھام والاشتراطات، مجلة دراسات وأبحاث،جامعة الجلفة، الجزائر ، السنة  -

  .259، ص 2013مارس
  .47، صبطاھر بوجلال، مرجع سابق 4
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  مرحلة فحص الشكوى من قبل اللجان الرقابية:ثانيا

لا يــتم اللجــوء إليهــا كمــا أشــرنا ســابقا، إلا بعــد عــدم  -مرحلــة فحــص الشــكوى -إن هــذه المرحلــة     

أشــهر مــن تــاريخ اســتلام الدولــة  06خــلال مهلــة  التوصــل إلى تســوية ترضــي الــدولتين الطــرفين المعنيتــين

وعنـدها فقـط يـتم إرسـال الإخطـار إلى اللجنـة المعنيـة بالرقابـة عـن طريـق الأمـين  .المدعى ضـدها للـبلاغ

مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري فإنـه  11/4للمـادةووفقـا  ،العام للأمـم المتحـدة

، كمـا يحـق للدولـة الطـرف 1من حق اللجنة أن تطلب من الدولتين المعنيتين أي معلومات تراها ضـرورية

  .2إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة دون تمتعه يحق التصويت

دول الأطـــراف ليســـت ذات طـــابع إليهـــا مـــن الـــ وقيـــام اللجنـــة بعملهـــا في فحـــص الشـــكاوى المحالـــة     

، ولــيس القصــد مــن ورائــه محاكمــة دولــة بنــاء علــى إدعــاء دولــة أخــرى، وإنمــا هــو بمثابــة العمــل قضــائي

الدبلوماســي، حيــث أن اللجــان تعمـــل علــى التوفيــق بــين الـــدولتين الطــرفين المعنيتــين وتقريــب وجهـــات 

ويمكـــن تلخـــيص  .3س والمبـــادئ الــتي يعـــبر عنهـــا الصــكالنظــر المتعارضـــة بالارتكــاز علـــى المعـــايير والأســ

  :أعمال اللجان في هذه المرحلة في

  ، وذلك4تقوم اللجنة المختصة بعقد جلسات سرية تبحث فيها ما وصلها من رسائل �ذا الشأن -

بعــد التأكــد مــن اســتنفاذ كافــة طــرق الطعــن الداخليــة، وفقــا لمبــادئ القــانون الــدولي المعــترف بــه، إلا إذا 

  .5أخر تطبيق هذه الطرق لفترة غير معقولةت

يحق للجنة أن تعرض مساعيها الحميدة على الـدولتين المعنيتـين بغيـة التوصـل إلى حـل ودي للمسـألة  -

  .6المطروحة

شـهرا مـن تـاريخ اسـتلامها للإخطـار، ) 12(تقوم اللجنة المختصة بتقـديم تقريرهـا خـلال اثنـتي عشـرة  -

ن مــوجز بالوقــائع ، ومضــمون الحــل الــذي تم التوصــل إليــه في حــال وجــود ويحتــوي هــذا التقريــر علــى بيــا
                                                                                                                                                                                              

من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو 20/1المادة: ب، كما یمكن الرجوع إلى/41/1المادة : إلى كما یمكن الرجوع -

من اتفاقیة القضاء  2-11/1ایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم والمادةمن الاتفاقیة الدولیة لحم76/1اللاإنسانیة أو المھینة والمادة 

  ...على جمیع أشكال التمییز العنصري
1

  :من لائحة النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان یجب أن یكون الإخطار مشفوعا بالمعلومات الآتیة 74وفقا للمادة  
من العھد، بما في ذلك نص البلاغ الأول وأي إیضاحات أو بیانات  41للمسألة وفقا للفقرتین أوب من المادة الخطوات المتخذة لالتماس تسویة -

  .خطیة لاحقة مقدمة من الدولتین الطرفین المعنیتین متعلقة بالمسألة
  الخطوات المتخذة لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلیة -
  .تسویة الدولیة التي لجأت إلیھا الدولتان الطرفان المعنیتانأي إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو ال -
ز من العھد الدولي للحقوق المدنیة /41/1من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، وكذا المادة  11/5یمكن الرجوع للمادة  2

  .الخ...والسیاسیة
، دار النھضة )آلیات المتابعة - الإطار القانوني -الأساس القاعدي( الأمم المتحدةعصام محمد أحمد زناتي، حمایة حقوق الإنسان في إطار  3

  .529عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص: نقلا عن. 1998- 1997العربیة، القاھرة 
بالحقوق المدنیة  د من العھد الدولي الخاص/41/1د من اتفاقیة مناھضة التعذیب، والمادة /21/1المادة : یمكن الرجوع إلى كل من 4

  .الخ...والسیاسیة
5

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 11/3یمكن الرجوع للمادة  
6

  .د من العھد الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة/41/1المادة 
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أمـــا في حــال عــدم التوصــل إلى حــل فتقتصـــر اللجنــة علــى تضــمين التقريـــر . تســوية وديــة بــين الــدولتين

  .1عرضا موجزا للوقائع ترفق به المذكرات الخطية ومحضر المذكرات الشفوية التي قدمتها الدولتان

  يئة توفيقمرحلة إنشاء ه:ثالثا

لا تأتي مرحلة إنشاء هيئة توفيق، إلا في حالة عدم التوصـل إلى إيجـاد التسـوية الوديـة بـين الـدولتين      

الطــرفين المعنيتــين، حيــث تقــوم اللجنــة المعنيــة بعــد موافقــة الــدولتين المعنيتــين، بتعيــين هيئــة توفيــق خاصــة 

أعضـاء خـلال مهلـة لا تتجـاوز ) 05(ن خمسة بالمسألة موضوع الخلاف، على أن تقدم الهيئة المكونة م

. ســنة واحــدة مــن تــاريخ عــرض القضــية عليهــا، تقريــرا إلى رئــيس اللجنــة يــتم إبلاغــه للــدولتين المعنيتــين

وفي حـال عـدم التوصـل إلى هـذا الحـل تكتفـي . ويحتوي هذا التقرير عرضـا مـوجزا للوقـائع وللحـل الـودي

ز بالوقــائع الــتي توصــلت إليهــا في دراســتها لتلــك المســألة، اللجنــة بإعــداد تقريــر يشــتمل علــى بيــان مــوج

مــن  وكــذلك مــا اســتلمته الهيئــة مــن مــذكرات كتابيــة، وســجلات ومحاضــر للملاحظــات الشــفوية المقدمــة

  .2الدولتين المعنيتين

وللإشارة فإن أعضاء لجنة التوفيق يعملون بصفا�م الشخصية، وليسوا من بين مواطني الدولة       

المعنية أو من بين دولة ليست طرفا في الاتفاقية، أو من بين مواطني دولة طرف لم تقدم تصريحا 

أي .4ا الإجراءمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعترف من خلاله �ذ 413بمقتضى المادة 

أن أعضاء لجنة التوفيق الخاصة يتمتعون باستقلالية مشا�ة لتلك الاستقلالية المعترف �ا للجان، كما 

  .5يتمتعون بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة خاصة للأمم المتحدة

متع به لجنة القضاء على جميع أشكال هو أن هناك اختلاف جزئي  تت :وما يمكن الإشارة إليه     

التمييز العنصري عن غيرها من الاتفاقيات الأخرى؛ حيث تقوم هيئة التوفيق فيها بطرح التوصيات 

لتقوم كل من . ثم يقوم رئيس اللجنة بإ�اء تقرير الهيئة للدولتين ،التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا

أو عدم قبول تقرير الهيئة، وبناء عليه يقوم رئيس اللجنة بإ�اء  الدولتين في غضون ثلاثة أشهر بقبول

  .6تقرير الهيئة وموقف الدولتين المعنيتين إلى كافة الدول الأطراف

                                                             
  .الخ...حقوق المدنیة والسیاسیةح من العھد الدولیة لل/41/1ح من اتفاقیة مناھضة التعذیب، والمادة/20/1یمكن الرجوع للمادة  1
2

  .105،ص1999. 1جابر إبراھیم الراوي ، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دار وائل للنشر، عمان، ط 
3

علن في أي حین، بمقتضى أحكام ھذه لكل دولة طرف في ھذا العھد أن ت:"من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ 41/1تنص المادة 
ي المادة، أنھا تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على إدعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا، الت

ن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف یرتبھا علیھا ھذا العھد، ولا یجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب ھذه المادة ، إلا إذا صدرت ع
  ...".فیھ ، في ما یخصھا، باختصاص اللجنة

4
  .103صالح محمد محمود بدر، مرجع سابق ، ص 
5

  .531عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
6

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 13المادة  
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كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة   - وإذا لم يكن في الاتفاقيات الأخرى      

نشر التقرير الذي تعده هيئة التوفيق، فإن اتفاقية القضاء على ما يشير إلى إمكانية  - التعذيب وغيرها

  .التمييز العنصري تسمح بنشر هذا التقرير

والجدير بالذكر فإن نظام شكاوى الدول وعلى الرغم من كونه يعد خطوة من الخطوات الهامة       

ة بالرقابة في إطار نظام كآلية للرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أن دور اللجان المعني

إذ ينحصر دورها في السعي إلى محاولة إيجاد تسوية ودية للنزاع  ؛الشكاوى هذا يبقى محدودا للغاية

محل النظر، ثم إعداد تقرير يتضمن عرض موجز للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه، وفي حال عدم 

عرض موجز للوقائع ووجهات نظر  التوصل إلى مثل هذا الحل، اقتصرت اللجنة في تقريرها على

نه وفضلا عن محدودية دور اللجان إومن جهة ثانية ف. وإبلاغهما �ذا التقرير ،الدولتين المعنيتين

الرقابية والمهام الموكلة إليها في إطار نظام الشكاوى، فإن هذا النظام يتسم من جهة أخرى بالطابع 

والظاهر أن الدول لا تحبذ ولا تميل لاستخدام هذا  ،1النظري، ولم نجد له جوانب تطبيقية حتى الآن

  .2النوع من الشكاوى فيما بينها، حتى وإن كان الشخص الذي انتهكت حقوقه من رعاياها

  إجراءات تقديم وفحص شكاوى الأفراد: المطلب الثاني

التظلمـــات أو مـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه ابتـــداء، هـــو أن نظـــام شـــكاوى الأفـــراد أو مـــا يســـمى بنظـــام      

الـــدعاوى الفرديـــة أو البلاغـــات، والـــذي يعـــد مــــن أهـــم الوســـائل والآليـــات المعتمـــدة في حمايـــة حقــــوق 

إبرامهــا في  الإنســان، فإنــه وعلــى خــلاف نظــام التقــارير لم يــرد في كــل اتفاقيــات حقــوق الإنســان الــتي تم

علـــى هـــذا الإجـــراء بعـــض الاتفاقيـــات فقـــط،  كالاتفاقيـــة في البدايـــة نصـــت فقـــد  إطـــار الأمـــم المتحـــدة،

، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب في المـادة 14الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري في المـادة 

  .بعد ذلك لاحقةقد تم السماح بإعمال هذا الإجراء بموجب برتوكولات إلا أنه  ،، وغيرها22

جـاء فقـد ، ذا�ـا الاتفاقيـاتبعـض  وكمـا نصـت علـى إعمالـه لفرديـةنظـام الشـكاوى ا ومن ثمة فإن     

بروتوكولات خاصة ملحقة �ذه الاتفاقيـات، كمـا هـو الشـأن مـع البروتوكـول الأول  أيضا النص عليه في

الملحـــق بالعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والبروتوكـــول الملحـــق باتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع 

ــــز ضــــد ا ، والبروتوكــــول الملحــــق بالعهــــد الــــدولي للحقــــوق الاقتصــــادية والاجتماعيــــة لمــــرأةأشــــكال التميي

  .ا البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفلكذوالثقافية، و 

                                                             
  .152 -151لاتفاقیات حقوق الإنسان ، مرجع سابق، صإبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي  1
2 

  159لمى عبد الباقي محمد الغزاوي مرجع سابق، ص
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ومــن جهــة أخــرى وعلــى شــاكلة نظــام شــكاوى الــدول، فــإن نظــام الشــكاوى الفرديــة يعــد نظامـــا      

ولـة المعنيـة الطـرف وقبولهـا �ـذا الاختصـاص، فـلا يمكـن اختياريا، إذ يتوقف استخدامه على اعـتراف الد

إلا علـــى الــــدول الـــتي ترتضـــيه وتقبـــل بـــه، ووفقــــا للشـــروط الـــتي حـــددها منصــــوص  هـــذا النظـــام تطبيـــق

  .الاتفاقية

كمــا أن آليــات تقــديم الشــكاوى قــد جــاءت في صــورة تجعلهــا غــير معقــدة، حيــث يمكــن للشــخص       

أو حـتى ملمـا بالعبـارات القانونيـة والتقنيـة  ،علـى المـرء أن يكـون محاميـاالعادي الوصول إليها، فلا يتعين 

لكـي يقــدم شــكوى أمــام الهيئــات المعنيــة، بــل أن المقصـود مــن هــذا النظــام أن يكــون نظامــا بســيطا قــدر 

مــع الإشــارة إلى أن هنــاك . تمكينــا لمــن انتهكــت حقــوقهم بالتقــدم للجــان المعنيــة بشــكاواهم ؛1الإمكــان

تشــا�ا كبــيرا في آليــات تقــديم الشــكاوى مــن حيــث تصــميمها وعملهــا، علــى الــرغم مــن وجــود بعــض 

  . الاختلافات الإجرائية البسيطة

نتطـــرق في الفـــرع الأول وســـنعرض لإجـــراءات تقـــديم وفحـــص الشـــكاوى الفرديـــة في ثلاثـــة فـــروع،      

لشروط قبول الشـكاوى الفرديـة، أمـا الفـرع الثـاني فنتطـرق فيـه لإجـراءات النظـر في الشـكاوى، علـى أن 

  . نخصص الفرع الثالث للقرارات الصادرة عن اللجنة وكيفية متابعه تنفيذها

  شروط قبول الشكاوى الفردية: الفرع الأول

تي تعمـل بنظـام شـكاوى الأفـراد علـى وجـوب تـوافر شـروط لقد نصت اتفاقيات حقوق الإنسان الـ     

معينـــة في الشـــكوى المقدمــــة حـــتى تكــــون محـــل قبــــول لـــدى الجهـــاز المعــــني بالرقابـــة، ليقــــوم بـــالنظر فيهــــا 

وباســتقراء منصــوص الاتفاقيــات أو مــا لحقهــا مــن بروتوكــولات تتعلــق بنظــام الشــكاوى فإنــه . وفحصــها

  :يمكن تلخيص هذه الشروط في

  الشكوى من ذي صفة تقدم أن: أولا

، سواء أكـان الشـخص للجنة المعنية بالرقابة ونعني بذي الصفة هنا هو من يحق له تقديم الشكوى     

 -ذاتـــه كمـــا تحـــدده بعـــض مـــن اتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان كالعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية 

أو كــان مقـدم الشـكوى متصــرف  ،2هـدمـن البروتوكـول الأول الملحــق �ـذا الع 01بموجـب المــادة  -مـثلا

بالنيابة عنه، سواء بحصوله على إذن مناسب، أو لديه مـا يـبرر ذلـك بـدون الإذن، كمـا هـو الشـأن مـع 

بعــــض اتفاقيــــات حقــــوق الإنســــان الأخــــرى، فضــــلا علــــى أن اتفاقيــــات أخــــرى تســــمح بتقــــديم هـــــذه 

                                                             
 .3، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 1
2

رفا في ھذا تعترف كل دولة طرف في العھد، تصبح ط: " على أنھ الأول الملحق بھذا العھدالاختیاري من البروتوكول  01المادة  تنص 
ایا أي البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلین في ولایة تلك الدولة الطرف، والذین یدعون أنھم ضح

  ..."انتھاك من جانبھا لأي حق من الحقوق المقررة في العھد
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اء علـــى جميـــع أشـــكال كمـــا هـــو الشـــأن مـــع اتفاقيـــة القضـــ  ،الشـــكاوى مـــن  منظمـــات وكيانـــات أخـــرى

  . 1التمييز ضد المرأة

وبـالرجوع إلى المـادة الأولى مــن البروتوكـول الاختيــاري الأول الملحـق بالعهـد الــدولي للحقـوق المدنيــة      

والسياسية نجده يحصر الأمر في قبول الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف 

  .أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد والذين يدعون أ�م ضحايا

ووفقـــا لمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه فـــإن هـــذا البروتوكـــول يقصـــر الحـــق في تقـــديم هـــذه الشـــكاوى علـــى      

الأفراد، ولا يجوز لغيرهم التقدم بشكوى للجنة، وأي كيـان آخـر أو منظمـة أو غيرهـا لا يحـق لـه التقـدم 

ان ذلــك دفاعــا عــن حــق خــاص �ــا، أو كــان خاصــا بــأفراد آخــرين، وهــذا مــا �ــذه الشــكوى، ســواء أكــ

أكدته اللجنة في كثير من الشكاوى المعروضة عليها، فقد قامـت مجموعـة مـن الجمعيـات غـير الحكوميـة 

المعنيــة بالــدفاع عــن المعــوقين لتقــديم شــكوى للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ضــد إيطاليــا، جــاء فيهــا أن 

فســهم معــوقين أو أبــاء لمعــوقين، وذكــروا في البدايــة أ�ــم يتقــدمون بالشــكوى نيابــة عــن الشــاكين هــم أن

مجموعــة الجمعيــات، وأضــافوا لاحقــا أ�ــم يتقــدمون كــذلك بالشــكوى عــن أنفســهم، فجــاء قــرار اللجنــة 

مــــن البروتوكـــول الاختيــــاري ، فــــإن الحــــق في تقــــديم  1وفقــــا للمــــادة : تعليقـــا علــــى هــــذه الشــــكوى بأنـــه

الشــكوى مقصــور علــى الأفــراد، وبالتــالي فــإن الشــق مــن الشــكوى المقــدم في البدايــة مــن ممثلــي مجموعــة 

  .2الجمعيات غير مقبول لعدم توافر الصفة الشخصية

تقـــديم و�ـــذا الخصـــوص فـــإن الاتفاقيـــة الدوليـــة لمناهضـــة التعـــذيب قـــد قصـــرت هـــي الأخـــرى حـــق      

مـــن  اتفاقيـــة مناهضـــة  22الشــكوى علـــى الأفـــراد أو مـــن ينــوب عـــنهم مـــن الأفـــراد، فقــد ورد في المـــادة 

يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقيـة، أن تعلـن في أي وقـت أ�ـا تعـترف بمقتضـى :" التعذيب من أنه

أفــراد يخضــعون  هــذه المــادة باختصــاص اللجنــة في تســلم ودراســة بلاغــات واردة مــن أفــراد أو نيابــة عــن

وهـو الأمـر ذاتـه . 3..."لولايتها القانونية ويدعون أ�م ضـحايا لانتهـاك دولـة طـرف في أحكـام الاتفاقيـة
                                                             

1
یجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نیابة عن  أفراد أو :" لتمییز ضد المرأة بأنھالملحق باتفاقیة القضاء على  االبروتوكول  من 2تنص المادة  

یثما مجموعات أفراد خاضعین لولایة تلك الدولة الطرف ویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقیة، وح
لك بموافقتھم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن یبرر تصرفھ نیابة عنھم دون الحصول تقدم رسالة نیابة عن أفراد، أو مجموعات أفراد، یكون ذ

  ". على تلك الموافقة
2

  .405 - 404عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
التعذیب ، من السید  من اتفاقیة مناھضة 22المقدم إلى لجنة مناھضة التعذیب بموجب المادة   107/1998ومثال ذلك ما جاء في البلاغ رقم   - 3
ولكن طلبھ رُفض، . ، ویعیش حالیاً في سویسرا حیث قدم طلب حق اللجوء1972، وھو مواطن تركي من أصل كردي، مولود في عام .م. ك

جنة بنظر ھذه وقد قامت الل. من الاتفاقیة 3ویؤكد أن إكراھھ على العودة إلى تركیا سیشكل انتھاكاً من جانب سویسرا للمادة . ویواجھ خطر الطرد
 13أن الدولة الطرف في رسالتھا المؤرخة :الشكوى آخذة في اعتبارھا جمیع المعلومات التي وافاھا بھا مقدم البلاغ والدولة الطرف، إذ لاحظت

لوب بموجب المقدمة إلى اللجنة، لم تعترض في ملاحظاتھا بشأن مقبولیة البلاغ ، وقد تحققت اللجنة بنفسھا، على النحو المط 1998أغسطس 
من الاتفاقیة من أن المسألة نفسھا لم تُبحث ولیست قید البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات  22من المادة  5من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعیة 

وترى . على المقبولةوتلاحظ اللجنة أیضاً أنھ تم استنفاد جمیع سبل الانتصاف المحلیة وأن الدولة الطرف لم تعترض . التحقیق أو التسویة الدولیة
فإن اللجنة تباشر النظر في ھذا  ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، -وبما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما . بالتالي أن البلاغ مقبول

  06/12/2012: تاریخ التحمیل http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat107.html-. ع الموضو
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مـــن هـــذه  77مــع اتفاقيـــة حمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم ، حيـــث ورد في المـــادة 

ن في أي وقـت بموجـب هـذه المــادة يجـوز لأي دولــة طـرف في هـذه الاتفاقيـة، أن تعلــ:" الاتفاقيـة مـن أنـه

أ�ــا تعــترف باختصــاص اللجنــة في تلقــي ودراســة الرســائل الــواردة مــن أفــراد أو نيابــة عــن أفــراد يخضــعون 

لولايتها ويدعون أن حقوقهم الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبـل 

  ...".تلك الدولة الطرف

إلى أن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري قــد أعطــت لجنــة كمــا يمكــن أن نشــير       

القضـــاء علـــى التمييـــز الحـــق في اســـتلام ودراســـة الرســـائل المقدمـــة مـــن الأفـــراد أو مـــن جماعـــات الأفـــراد 

الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أ�م ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حـق مـن 

  . 1لمقررة في هذه الاتفاقيةهذه الحقوق ا

مـن البروتوكـول الاختيـاري الثالـث الملحـق باتفاقيـة  5/1وهو الأمـر نفسـه الـذي أشـارت إليـه المـادة      

ـــه المـــادة 2حقـــوق الطفـــل مـــن البروتوكـــول الملحـــق باتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع  2، وكـــذا مـــا نصـــت علي

  .3أشكال التمييز ضد المرأة

المقــدم إلى لجنـة القضـاء علــى التمييـز ضـد المــرأة في  5/2005ومثـال ذلـك مـا جــاء في الـبلاغ رقـم      

، والمقدمـة مـن مركـز فيينـا للتـدخل ضـد العنـف العـائلي ورابطـة حصـول 2007دور�ا التاسـعة والثلاثـين 

وبعـد نظـر اللجنـة . مسـا، ضـد دولـة الن)أبنـاء المتوفـاة(باسم حاقان وهاندان وغويلو  4المرأة على العدالة

، ولم تعـترض علـى كـون الـبلاغ 5قررت مقبوليـة هـذا الـبلاغ ،27/01/2007:في مقبولية البلاغ بتاريخ

  .مقدم من منظمتين نيابة عن الضحية

فالقاعــدة العامــة إذن في تقــديم الشــكاوى يكــون مــن شــخص ذي صــفة، أي مــن الضــحية أو مــن      

أن تقبـل الشـكوى مـن شـخص آخـر يـبرر أهليتـه للتصـرف نيابـة عـن  يمثله قانونا، واسـتثناء يمكـن للجنـة

أنه معتقل أو  -مثلا -الضحية، إن كان هذا الأخير ليس بمقدوره تقديم الشكوى بنفسه، كما لو ثبت

في فقر�ـــا ب مـــن النظـــام  96المـــادة بالـــذات وهـــو مـــا نصـــت عليـــه . 6غـــير مصـــرح لـــه الاتصـــال بـــالغير

                                                             
1

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 14/1یُنظر المادة 
یجوز أن تقدم البلاغات من قبل أو نیابة عن، :" من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل من أنھ 5/1لقد ورد في المادة  2

  ...".مجموعة أفراد یخضعون لولایة دولة طرف ویدعون أنھم ضحایا لانتھاك الدولة الطرفأفراد أو 
3

یجوز من أن تقدم الرسائل من قبل، أو نیابة عن، أفراد أو :" من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من أنھ 2تشیر المادة   
نھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقیة، وحیثما تقدم مجموعات أفراد خاضعین لولایة دولة طرف ویدعون أ

ى تلك رسالة نیابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، یكون ذلك بموافقتھم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن یبرر تصرفھ نیابة عنھم دون الحصول عل
  ".الموافقة 

ساء للإشارة فإن مركز فیینا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة ھما منظمتان في النمسا تعملان على حمایة ودعم الن 4
  . من ضحایا العنف القائم على أساس الجنس

5
  CEDAW/c/39/d/5/2005. أة، من لجنة القضاء على التمییز ضد المر2007/، أوت39في الدورة  5/2005أراء بشأن البلاغ رقم  
6

 .407عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
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ينبغـي عـادة أن يقـوم الفـرد شخصـيا أو ممثـل ذلـك "... : الإنسان من أنهالداخلي للجنة المعنية بحقوق 

الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يـدعي أنـه ضـحية عنـدما يتضـح 

  .1."أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه

ضــد  )G.N( ســيدة ال مـن المعنيــة بحقـوق الإنســانإلى اللجنــة المقدمـة لشــكوى لذلك نشـير لــ ثـيلاتمو      

، وذكــرت أ�ــا تتصــرف نيابــة عــن الضــحية لأ�ــا صــديقة لعائلتــه، ) C.B.D(الأرغــواي، نيابــة عــن الســيد

وهــي تعمــل بنــاء علــى طلــب أســرته، وقامــت بتزويــد اللجنــة باســم وعنــوان زوجــة الضــحية لســؤالها عــن 

لا قامـت زوجـة الضـحية بتأكيـد قـول الشـاكية، وبنـاء وفعـ. مـبررات قيامهـا بالتصـرف نيابـة عـن الضـحية

  .2على ذلك قررت اللجنة قبول الشكوى على أساس أن الشاكية قد بررت تصرفها نيابة عن الضحية

مــن النظــام الــداخلي للجنــة القضــاء  91وقــد أشــير إلى هــذا المعــنى بوضــوح في الفقــرة ب مــن المــادة      

تثناء قبــول النظــر في الــبلاغ المقــدم مــن أشــخاص آخــرين نيابــة والــتي جــوزت اســ ،علــى التمييــز العنصــري

عندما يكون هذا الأخير غير قـادر علـى تقـديم الـبلاغ بنفسـه، مـع ضـرورة تبريـر صـاحب  ،عن الضحية

  .3البلاغ تصرفه هذا

كما أنه وفي حال تقديم الشكوى مـن شـخص آخـر غـير الضـحية، يكـون للجنـة السـلطة التقديريـة       

وف وتقــدير الأســباب الــتي تــبرر لهــذا الشــخص تقــديم الشــكوى نيابــة عــن الشــخص الــذي في وزن الظــر 

ضـــد الأرغـــواي إلى ) Massera(ففـــي شـــكوى قــُـدِّمت مـــن ســـيدة تـــدعى. تعرضـــت حقوقـــه للانتهـــاك

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ذكــرت الشــاكية أ�ــا تقــدم الشــكوى باسمهــا ونيابــة عــن كــل مــن زوجهــا 

هــا، فقبلــت اللجنــة الشــكوى واعتــبرت الــروابط الأســرية وثيقــة الصــلة كافيــة لتبريــر وأمهــا وكــذلك زوج أم

  .4تصرف مقدمة الشكوى نيابة عن الضحايا الآخرين

مــن النظــام الــداخلي لاتفاقيــة مناهضــة التعــذيب في  107ولعــل ذلــك مــا تشــير إليــه بوضــوح المــادة      

كـون الشـكوى مقدمـة مـن الفـرد نفسـه، أو أقربائـه ينبغـي أن ت:"...والتي جاء فيها من أنه -أ  -فقر�ا 

أو ممثلين معينين، أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية، عندما يتضح أن الضـحية 

  ".غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم بذلك تفويضا إلى اللجنة

                                                             
1

ز تسجیل الشكوى  98/2كما أن المادة   إذا لم تقدم خطیا من الشخص المدعي :" في فقرتھا ج من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب لا تجوِّ
  ".ممثل مزود بتفویض خطي مناسب أنھ ضحیة أو من أقارب الشخص المدعي أنھ ضحیة نیابة عنھ أو من

  .. HRC Selected Décisions; vol 2,p9 -13/1982: رقم:عن الشكوى .408عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2
3

ة عامة ، وكقاعد" ... ب من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري من أن اللجنة تتحقق من شروط قبول البلاغ /91ورد في المادة  
قبل یجب أن یكون البلاغ مقدما من الفرد نفسھ، أو من أقاربھ أو من أشخاص یختارھم لتمثیلھ؛ على أنھ یجوز للجنة في حالات استثنائیة، أن ت
ندما النظر في بلاغ مقدم من  أشخاص آخرین نیابة عن شخص یدعي أنھ ضحیة عندما یتضح أن الضحیة غیر قادر على تقدیم البلاغ بنفسھ، وع

  .".یبرر صاحب البلاغ تصرفھ نیابة عن الضحیة
4

  .409 -408عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
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قـديم البلاغـات نيابـة عـن أشـخاص حـتى ولـو  وكما سبق ذكره فهناك من الاتفاقيـات مـن تسـمح بت     

كانت من منظمات أو كيانات أخرى، بشرط تقديم التبريـر عـن تصـرفهم هـذا، ومثـال ذلـك مـا ورد في 

  :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتي جاء فيها من أنه 68المادة 

ات الأفـــراد الـــذين يـــدعون أ�ـــم وقعـــوا ضـــحايا يجـــوز تقـــديم البلاغـــات مـــن قبـــل الأفـــراد أو مجموعـــ -1

لانتهاكـات للحقــوق المنصــوص عليهــا في الاتفاقيـة، أو مــن قبــل ممثلــيهم المعينـين، أو مــن قبــل أشــخاص 

  .آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا

ا يكـــون بمقـــدور مقـــدم يجـــوز تقـــديم الـــبلاغ بالنيابـــة عـــن الضـــحية المزعومـــة، وبـــدون موافقتهـــا عنـــدم -2

  .الرسالة تبرير هذا العمل

مــن هــذه المــادة، يجــب أن يقــدم تبريــرا   2عنــدما يســعى مقــدم الــبلاغ إلى تقــديم بلاغــه وفقــا للفقــرة -3

  "كتابيا بذلك

المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب  17/2008 :و�ذا الخصوص يمكن الإشارة إلى الشكوى رقم     

مركز الحقوق الإنجابية، ومكتب الدعوة لحقوق الإنسان،  :من ماريا دي لوردي دا سيلفا بيمنتل ويمثلها

، 2007/ 11/ 30 :ضد البرازيل بتاريخ )متوفاة( نيابة عن الضحية ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا

تيفاء جميع معايير المقبولية ومن بينها صفة مقدم حيث أعلنت اللجنة قبول البلاغ بعدما رأت اس

  .1البلاغ

  .أو في الاتفاقية والبروتوكول معا/دولة طرف في الاتفاقيةالشكوى مقدمة ضد أن تكون :ثانيا

كأصل عام في اتفاقيات حقوق الإنسان التي تتخذ نظام الشكاوى الفردية كآلية للتطبيق الدولي       

-تشترط لقبول البلاغات أن تكون الدولة المشكو ضدها طرفا في الاتفاقيةعلى تنفيذ أحكامها، أ�ا 

أو الاتفاقية والبروتوكول معا في  - التي تنص على نظام الشكاوى الفردية في أحكام الاتفاقية ذا�ا 

  .حال ما إذا كان النص على ذلك في بروتوكول ملحق بالاتفاقية

لرسائل من أفراد ضد دولة ليست طرفا في البروتوكول، ولو  قبول االرقابية أي أنه لا يحق للجنة      

كانت طرفا في العهد أو الاتفاقية، فقد نصت المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الأول الملحق 

لا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية "... :بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه

وهو ما تم النص عليه في البروتوكول الملحق ". ، لا تكون طرفا في هذا البروتوكولدولة طرف في العهد

على  من هذه الاتفاقية 3باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث ورد في المادة 

                                                             
1

 ،2001جویلیة  39، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 17/2008:مستند لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البلاغ رقم 
CEDAW/C/49/D/17/2008.  
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 لا تتسلم اللجنة أية رسالة، إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفا في هذا:"...أنه

  .1"البروتوكول

أو ما لحقها من بروتوكولات،  ،كما يفُهم هذا الشرط من مضمون كل اتفاقيات حقوق الإنسان      

لأية دولة :" من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أنه 14فقد ورد في المادة 

الرسائل المقدمة من أفراد طرف أن تعلن في أي حين أ�ا تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة 

ولا يجوز للجنة قبول استلام أية ....أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف

ومنه يتبين من مفهوم هذه النصوص أن . 2"رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان

  .الدولة المشكو ضدها لابد وأن تكون طرفا في الاتفاقية

كما يشترط أن يكون الفرد أو مجموعة الأفراد مقدمو البلاغ خاضعين لولاية الدولة الطرف، ولا       

وبمعنى . يقتصر الأمر في ذلك على الولاية الإقليمية فقط، بل يشمل أيضا الولاية الشخصية للدولة

، مؤداه آخر، فإن ضابط انعقاد الاختصاص للجان للنظر في تبليغات الأفراد، هو ضابط إقليمي

خضوع الفرد لاختصاص الدولة الطرف إقليميا بصرف النظر عن جنسية الفرد، أو ضابط شخصي 

  .3أساسه جنسية الفرد مقدم التبليغ، إن كان يقيم خارج إقليم دولته

   أن تصدر الدولة الطرف إعلانا تعترف فيه صراحة بقبول تقديم الشكاوى ضدها :ثالثا

 إن كل اتفاقيات حقوق الإنسان التي نصت على نظام الشكاوى الفردية كآلية للتطبيق الدولي     

ضمنته شرط الإعلان المسبق الصريح من الدولة الطرف المعنية بقبول استلام الرسائل والبلاغات من 

من اتفاقية  14 المادة اللجان المعنية بالرقابة على تطبيق هذه الاتفاقيات، فقد ورد في الفقرة الثانية من

لا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية :" القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أنه

وهو الأمر ذاته مع اتفاقية مناهضة التعذيب الذي ورد في . 4"دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان

لم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في لا يجوز للجنة أن تتس:" من أنه 22من المادة  2فقر�ا 

                                                             
لا یجوز للجنة تسلم أي :" 2/2ى ھكذا شرط في البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادةوقد جاء النص بوضوح عل 1

  ".بلاغ یتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقیة لا تكون طرفا في ھذا البروتوكول
2

ز لأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة، أن تعلن في أي یجو:" منھا بأنھ 22وبنفس المعنى ذاتھ نصت اتفاقیة مناھضة التعذیب، حیث جاء في المادة 
نیة وقت أنھا تعترف بمقتضى ھذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نیابة عن أفراد یخضعون لولایتھا القانو

ي بلاغ إذا كان یتصل بدولة طرف في الاتفاقیة لم تصدر ویدعون أنھم ضحایا لانتھاك دولة طرف في أحكام الاتفاقیة، ولا یجوز للجنة أن تستلم أ
  "مثل ھذا الإعلان

یجوز لأي دولة طرف في ھذه :" منھا على أنھ 77اما اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم ، فقد ورد في المادة      
اص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نیابة عن أفراد الاتفاقیة، أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة أنھا تعترف باختص

ى یخضعون لولایتھا ویدعون أن حقوقھم الفردیة المقررة بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة قد تعرضت لانتھاك من قیل تلك الدولة الطرف، ولا تتلق
  ."اللجنة أیة رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر ھذا الإعلان

  .265محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 3
أن البلاغ :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري من أن اللجنة أو فریقھا العامل لا بد من أن تتحقق من  91/2ورد في المادة 4

من  14ولة طرف، تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة لیس مجھول المصدر وأنھ صادر من قرد أو مجموعة أفراد یخضعون لولایة د
  ". الاتفاقیة
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من اتفاقية حماية جميع  77، كما نجد ذلك أيضا في المادة "الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان

لا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل :" العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي جاء فيها بأنه

  ".بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان

وللتوضيح فإن مسألة الاعتراف هذه ضرورية ولازمة، وهي إما أن تكون بإصدار إعلان صريح      

 77 كما هو الشأن مثلا مع منصوص المادة  -من الدولة الطرف بموجب المادة ذات الصلة في المعاهدة

ياري المتصل من اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين المذكور أعلاه، أو بقبولها البروتوكول الاخت

  .، كما هو الأمر مع البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية1بالمسألة ذا�ا

ويتضح مما سبق أن التجاء الفرد في تقديم شكواه للجهة المعنية بالرقابة إنما يتوقف على مسألة       

وهو الأمر الذي يشكل  أحد العوائق  ؛الفرد التي ينتمي لها هذا ،الاعتراف من الدولة الطرف المعنية

و�ذا الخصوص يرى الأستاذ إبراهيم محمد العناني أنه قد تبين . في طريق الضحايا منتهكي الحقوق

علميا أن هذا الشرط قد ساهم بشكل كبير في إضعاف التجاء الأفراد مباشرة إلى الجهات المعنية 

  . 2ض الدول التي يتبعو�ابعبالرقابة، نتيجة لعدم قبول هذا الأمر من 

  أن تتعلق الشكوى بانتهاك حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات:رابعا

ومفاد ذلك أن تكون الشكوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بالرقابة تتعلق أساسا بحق أو أكثر من      

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الحقوق التي تحميها الاتفاقية، فقد أوضحت المادة الأولى من 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأحقية الأفراد الذين يدعون أ�م ضحايا لأي انتهاك ولأي حق من 

  . الحقوق المقررة في العهد بتقديم رسائلهم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المحتج �ا، وأن يكون الانتهاك المزعوم أن تتفق الشكوى المقدمة وأحكام الاتفاقية  كما ينبغي     

  .3متصلا بالفعل الذي تحميه الاتفاقية

وتشترط اللجنة المختصة عادة أن تكون الإدعاءات التي تضمنتها الشكوى متعلقة بشخص قد      

وهذا ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في . أو أن هذا الضرر وشيك الحدوث، أضير فعليا

وآخرين ضد هولنداـ فقد ادعى مقدموها أن ما  )W.E( المقدمة إليها من  429/1990الشكوى رقم 

تقوم به هولندا من استعدادات لنشر صواريخ كروز ووجود أسلحة نووية أخرى يشكل انتهاكا 

وقد . 4من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحمي الحق في الحياة 6لمادة لحقوقهم بموجب ا
                                                             

1
  .32، نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ص30صحیفة الوقائع رقم  
  .55، ص1993سنة  16إبراھیم محمد العناني، حق الإنسان في اللجوء الدولي لحمایة حقوقھ، مجلة الدبلوماسي، السعودیة، العدد 2
  .9، إجراءات الشكوى، ، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 3
4

الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمي ھذا الحق، :" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على 6/1تنص المادة  
  ".ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا
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بأن حق الأفراد في تقديم بلاغ للجنة، لم يوضع بقصد فتح باب : علقت اللجنة على هذه الشكوى

صت إلى أنه لكي يدعي شخص ما أنه لُ مناقشة عامة بشان مسائل تتعلق بالسياسة العامة، وخَ 

فعلا أو تقصيرا صدر من دولة طرف قد أثر بالفعل  اك حق يحميه العهد، عليه أن يبين أنَّ ضحية انته

تأثيرا ضارا على تمتعه بذلك الحق، أو أن هذا الضرر على وشك الوقوع، وبالتالي فإن نشر الأسلحة 

في  النووية في هولندا في هذه الفترة لم يضع مقدمي الشكوى في موقف يجعلهم ضحايا انتهاك الحق

 1وبناء على ذلك فالشكوى غير مقبولة وفقا للمادة . الحياة، أو أن هذا الانتهاك على وشك الوقوع

  .1من البروتوكول

  استنفاذ جميع طرق التظلم الداخلية :خامسا

من المبادئ والشروط الأساسية التي تحكم مقبولية الشكوى، مبدأ استنفاذ جميع سبل الانتصاف      

سمى باستنفاذ جميع طرق التظلم الداخلية، حيث يكون لزاما على من يريد تقديم المحلية، أو ما ي

شكواه إلى اللجنة أن يكون قد استنفذ هذا الطريق في دولته، ويتضمن ذلك عادة متابعة الشكوى 

وعلى الرغم مما قد يتبادر إلى الأذهان من وجود شكوك حول فعالية . من خلال نظام المحاكم المحلية

  .2جراء، فإنه لا يعفي في رأي اللجان من ضرورة الوفاء �ذا الشرطهذا الإ

وبالرجوع إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعمل بنظام الشكاوى كآلية للرقابة على تطبيق      

من البروتوكول الملحق بالعهد  2أحكامها، نجدها جميعا تشترط هذا المبدأ، وهذا ما أشارت إليه المادة 

للأفراد الذين يدعون انتهاك أي حق من حقوقهم أن :" وق المدنية والسياسية، بأنهالدولي للحق

ب /5كما أكدت المادة . يتقدموا برسائلهم إلى اللجنة بشرط استنفاذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة

لمحلية كون الفرد المعني قد استنفذ جميع طرق التظلم ا:" أيضا من نفس البروتوكول على هذا المعنى من

ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود . المتاحة

  ".المعقولة

 14/2وقد أكدت على هذا الشرط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة     

هو ما جاء التأكيد عليه أيضا في من كون المدعين قد استنفذوا طرق التظلم المحلية المتوفرة، و 

، وكذا في 3منه 4البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 

                                                             
1

، الملحق 48، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 429/1990: عن الشكوى رقم. 419ص عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، 
40)A/48/40(167،ص.  

  .10، مرجع سابق، ص7، إجراءات الشكوى، صحیفة الوقائع رقم7صحیفة الوقائع رقم 2
3

لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد :" لمرأة بأنھمن البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد ا 41/1تنص المادة  
ن تأكدت من أن جمیع سبل الانتصاف المحلیة قد استنفذت، إلا إذا استغرق تطبیق سبل الانتصاف ھذه أمدا طویلا بدرجة غیر معقولة، أو كان م

  ".غیر المحتمل أن یحقق انتصافا فعال
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ب من اتفاقية حماية حقوق جميع /77/3، والمادة 1ب من اتفاقية مناهضة التعذيب/22/5المادة 

  ...3، وغيرها2العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

والحقيقة أن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية تعد قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي التي      

تقرر منذ زمن طويل، وتقوم على أنه قبل عرض القضية على محكمة لإجراء تحقيق دولي أو تسوية 

ضاء الدولي إذ يجمع الفقه فضلا عن الق.دولية، يجب استنفاذ كافة وسائل التقاضي المتاحة داخليا

على الاعتراف بوجود هذه القاعدة، والتي أقرها معهد القانون الدولي بعد العديد من المناقشات 

موضحا أنه؛ إذا ادعت دولة أن الضرر الذي لحق بأحد رعاياها سواء في شخصه أو في ممتلكاته قد 

ذلك تتعلق به، لا تكون ارتكب بالمخالفة للقانون الدولي، فإن كل مطالبة دبلوماسية أو قضائية بعد 

مقبولة إلا إذا استنفذ هذا الشخص الذي أضير سبل الطعن المتاحة في النظام القانوني للدولة المدعى 

  .4مادامت هذه السبل كافية وفعالة ،عليها

وقاعدة استنفاذ جميع سبل التقاضي الداخلية إنما هي في حقيقتها إتاحة الفرصة للدولة المدعى      

ح ومعالجة خطئها أمام محاكمها الداخلية، قبل إثارة المسألة دوليا؛ لأنه في عادة ما ضدها بتصحي

تكون هذه المحاكم الداخلية في وضع أفضل يساعدها على البت في الوقائع وفي القانون المنطبق على 

  .5حالة بعينه، ومن ثمة باستطاعتها أن تقرر التعويض الملائم للضحية

، وهو ما 6ية، لا بد وأن تكون متاحة وفعالةاستنفاذ طرق الطعن الداخل وجوبكما أن قاعدة      

بواجب  القيام الأجهزة المنوط �ايبقى على و  .المتعلقة �ذا الشرط المختلفة أكدته مضامين النصوص

التحقق والتأكد من أن سبل الانتصاف هذه متاحة للشخص الضحية المدعي ) اللجان (  الرقابة

  .الوعلى النحو الفع

                                                             
1

أن الفرد قد استنفذ جمیع وسائل " ما لم تتحقق من ...ذیب بأن اللجنة لا تنظر في أیة بلاغاتب من اتفاقیة مناھضة التع/22/5تنص المادة 
 الانتصاف المحلیة المتاحة، ولا تسري ھذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبیق وسائل الانتصاف بصورة غیر معقولة، أو في حالة عدم احتمال

  ".قیة على نحو فعالإنصاف الشخص الذي وقع ضحیة لانتھاك ھذه الاتفا
2

:" ما لم تتحقق من... ب من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بأن اللجنة لا تنظر في أیة رسائل/77/3ورد في المادة  
یق وسائل الانتصاف  في نظر أن الفرد قد استنفذ جمیع سبل الانتصاف المحلیة المتاحة، ولا تسري ھذه القاعدة في الأحوال التي یكون فیھا  تطب

  .". اللجنة، مطولا بطریقة غیر معقولة، أو من غیر المحتمل أن ینصف ھذا الفرد بشكل فعال
3

د حیث تعتبر اللجنة البلاغ غیر /2نشیر ھنا إلى أن البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد أشار إلى ھذا الشرط في المادة  
ولا تسري ھذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غیر معقولة، . لم تستنفذ  كافة وسائل الانتصاف الداخلیة:" مقبول إذا 

  ".أو كان من غیر المرجح أن یفضي إلى انتصاف فعال
لم تستنفذ جمیع سبل :" عتبر البلاغ غیر مقبول عندماھـ اللجنة ت/7كما جاء في البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل في المادة

ولا تنطبق ھذه القاعدة في الحالات التي یستغرق فیھا إعمال سبل الانتصاف ھذه وقتا طویلا إلى حد غیر معقول، أو . الانتصاف المحلیة المتاحة
  ". كان من غیر المرجح أن یؤدي إلى جبر فعلي

لا تنظر اللجنة في :" منھ  3/1الملحق بالعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث ورد في المادةوھو الأمر ذاتھ مع البروتوكول 
ولا تسري ھذه القاعدة إذا استغرق تطبیق سبل الانتصاف . أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جمیع سبل الانتصاف المحلیة المتاحة قد استنفذت

  ".جة غیر معقولةھذه أمدا طویلا بدر
4

  .427 - 426عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
5

  .427المرجع نفسھ، ص 
6

  .10، مرجع سابق، ص7، إجراءات الشكوى، صحیفة الوقائع رقم7صحیفة الوقائع رقم 
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وللجنة أن تطلب من الدولة التي تدفع بعدم جواز قبول الشكوى لعدم استنفاذ طرق الطعن      

المحلية، أن تزودها بالمعلومات والتفاصيل الكافية عن سبل الطرق المتاحة أمام الشاكي ومدى فعالية 

إدعاءات  هذه الطرق في ظروف دعوته، وفي حال تقصير الدولة فلا يكون أمام اللجنة سوى طرح

  . 1نية بحقوق الإنسان في قرارا�اعالدولة والبدء في نظر الموضوع، وهذا ما أكدته اللجنة الم

ضد الأرغواي،  William Torres Ramiez(التي تقدم �ا السيد 04/1977: رقم ففي الشكوى     

تفاصيل عن طرق الطعن تزودها بمعلومات و من هذه الأخيرة أن المعنية بحقوق الإنسان طلبت اللجنة 

قضيته، إلا أن رد الدولة جاء بوصف عام عن تجاه المتاحة أمام الشاكي ومدى فعالية هذه الطرق 

طرق الطعن المحلية، ولم تحدد أي الطرق كانت متاحة أمام الشاكي في الظروف المحيطة بحالته، ومنه 

فية عن طرق الطعن المحلية، التي قيل في حالة غياب المعلومات المحددة والكا :"أنه خلصت اللجنة إلى

بأ�ا متاحة أمام الشاكي، وكذلك في حالة غياب التفاصيل عن مدى فعالية هذه الطرق كما هي 

الشاكي لم يستنفذ طرق  نمطبقة بواسطة أرغواي، فإن اللجنة لا تستطيع أن تقبل إدعاء الدولة بأ

طلبات اللجنة، فإ�ا تنتهي إلى أن الفقرة وحيث أن الدولة أخفقت في الرد على ...الطعن المحلية

  .3لا تحول بينها والنظر في الشكوى من حيث الموضوع 2من البروتوكول 5ب من المادة /2

في النظام القانوني للدولة جميعها المتاحة  سبل الانتصاف المحليةوالطاعن ملزم باستنفاذ جميع      

الداخلية المتاحة تنصرف كل الطرق استنفاذ الطعون  وطرق، قبل تقديم الشكوى المدعى عليها

  .4وفعلية فعالةأن تكون هذه الطرق  القضائية وإلى كل السبل، مع شرط

لا يسري في حالة إطالة  المحلية المتاحة والفعالة سبل التقاضيكما ينبغي الإشارة إلى أن استنفاذ       

حالة عدم احتمال إنصاف الشخص على نحو مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غيرة معقولة، في 

، وهذا ما جاء التأكيد عليه في كل الاتفاقيات التي تعمل بنظام الشكاوى، نذكر من ذلك ما 5فعال

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  4 ورد مثلا في المادة

ا لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد لا تنظر اللجنة في أي رسالة م:" من أنه

  ...".  استنفذت، إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة

                                                             
 .428عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 1
2

ولا تنطبق ھذه القاعدة في الحالات التي . قد استنفذ جمیع طرق التظلم المحلیة المتاحةكون الفرد المعني :" ب تنص على/5/2للتذكیر فإن المادة 
  ".تستغرق فیھا إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

3
  . HRC Selected Décisions; vol 1,p49-4/1977: عن الشكوى رقم .428عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
4

  ..265ن ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، صمحمد یوسف علوا 
5

 .50بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص 
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وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن البطء في الإجراءات واستمرارها لمدة غير معقولة      

وى المقدمة ضد دولة الأرغواي، حيث لم االشكأحد ة، وهو ما طبقته في وسائل داخلية عديمة الفعالي

توافق اللجنة على طلب الدولة الطرف بمراجعة قرار القبول، لأ�ا وجدت من خلال المعلومات المقدمة 

لقد مرت :" وعلقت على ذلك قائلة ،تطبيق طرق الطعن الداخلية قد تأخر لفترة غير معقولة نلها أ

سنوات ونصف منذ القبض على الضحية وما زال تحت الاعتقال، دون صدور حكم  أكثر من أربع

  . 1"�ائي من جهاز مختص يفصل في صحة اعتقاله، وعليه فلا مناص من النظر في موضوع الدعوى

أن يكون الانتهاك موضوع الشكوى قد حدث بعد نفاذ الاتفاقية أو البروتوكول بالنسبة :سادسا

  للدولة المعنية

ويتعلق هذا الشرط في أساسه بالنطاق الزمني لتطبيق أحكام الاتفاقية أو البروتوكول الملحق      

باتفاقية من الاتفاقيات، ومنه وجب التأكد من كون الشكوى المقدمة، هل هي تتعلق بأحداث 

أن تنظر  وقعت قبل بدء نفاذ آلية تقديم الشكاوى بالنسبة لدولة الشاكي أم لا؟ لأنه ليس من المعتاد

كون الشكوى في هذه الحالة لا تقبل . اللجان في الشكاوى التي يعود تاريخها إلى ما قبل هذا التاريخ

  .2من الناحية القانونية بسبب زمن تقديمها

ومن الثابت أن القاعدة العامة، تجعل جميع القواعد القانونية لا تسري بأثر رجعي، وهذا ما      

، حيث أكدت على مبدأ عدم سريان 19693لقانون معاهدات لعام  أشارت إليه اتفاقية فيينا

ما لم يظهر من المعاهدة قصد :" من هذه الاتفاقية على أنه 28المعاهدة بأثر رجعي، إذ تنص المادة 

مغاير، أو يثبت ذلك بطريقة أخرى، فإن نصوص المعاهدة لا تلزم طرفا فيها يشأن أي تصرف أو 

  ".ى وجوده قبل تاريخ دخول المعاهدة دور النفاذ في مواجهة هذا الطرفواقعة تمت أو أي مركز انته

فإن القاعدة العامة أن تكون انتهاكات حقوق الإنسان  أما بخصوص اتفاقيات حقوق الإنسان،     

موضوع الشكوى قد وقعت بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، إلا إذا كانت تلك 

  . 4التي تمت قبل تاريخ النفاذ ولا يزال لها آثار مستمرةالانتهاكات الحاصلة 

، نتيجة ورودها المقدمة إليها الشكاوىاللجان الرقابية الكثير من رفضت  و�ذا الخصوص فقد     

الملحق الذي يسمح بإعمال نظام البروتوكول الاتفاقية أو متضمنة وقائع حدثت قبل بدء سريان 

   .في الدولة المعنية الشكاوى
                                                             

  .432عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1
2

  .10 -9، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 
3

  .، بمدینة فیینا23/05/1969للإشارة فإن اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات قد صدرت بتاریخ  
4

   .250بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص 
  ..268 -267محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص : كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن لـ --
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وكمثال على ذلك فقد رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعض الشكاوى لورودها متضمنة      

نذكر من ذلك الشكوى رقم  .وقائع حدثت قبل بدء سريان البروتوكول الاختياري في الدولة المعنية

المقدمة ضد الطوغو والتي رفضتها اللجنة على أساس أن إدعاءات صاحب الشكوى  505/1992

. ، وهو بدء سريان البروتوكول الاختياري في الدولة المعنية30/06/1988تتصل بوقائع حدثت قبل 

يدعي فيها  المقدمة ضد الجماهيرية العربية الليبية، والتي 457/1991رقمكما رفضت أيضا شكوى 

إلى  17/04/1989د تعرض للتعذيب من جانب السلطات الليبية في الفترة من صاحبها أنه ق

، وقد خلصت اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري قد دخل حيز النفاذ في 15/06/1989

  .1فقط، وعليه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي 16/08/1989الجماهيرية الليبية في 

ت التي تمتد فيها آثار الانتهاك قيد النظر إلى فترة في الحالا - كما سبق ذكره-ويمكن للجنة      

، أي إذا كانت الانتهاكات لا 2مشمولة بآلية تقديم الشكاوى، أن تنظر في جميع ظروف الشكوى

، إلى اللجنة المعنية بحقوق )ل.ح(تقدم �ا السيد 491/1992 ففي شكوى رقم. تزال مستمرة

ة احتجاز الطاعن قد حدثت قبل بدء سريان الإنسان ضد استراليا، لاحظت اللجنة أن واقع

البروتوكول بالنسبة لاستراليا، ولأن هذه الواقعة لم تترتب عليها آثار تشكل في حد ذا�ا انتهاكا، لأي 

. خلصت اللجنة إلى أن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول بحكم عنصر الزمن فقدمن أحكام العهد، 

م من محاكمة عادلة، فقد أوضحت اللجنة أنه بالرغم من أن أما فيما يتعلق بإدعاء الطاعن أنه حر 

، فإن الآثار المترتبة على القرارات التي )25/12/1991(جلسات المحاكمة حدثت قبل نفاذ البروتوكول

 -اتخذ�ا المحكمة العليا لا تزال قائمة، وتبعا لذلك فإن الشكوى من حدوث انتهاك لحقوق الطاعن

  .3لا تستبعد من حيث المبدأ بحكم عنصر الزمن -لقراراتيدعي أ�ا نتجت عن هذه ا

وللتذكير فإن اختصاص اللجان من حيث الزمان تمت الإشارة إليه بوضوح في ثنايا الاتفاقيات      

الدولية وجعلته شرطا لازما لقبول الشكاوى، نذكر من ذلك مثلا البروتوكول الاختياري الملحق 

و، بأن اللجنة تعتبر البلاغ غير /2اقة، والذي نص في مادته باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإع

متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة :"مقبول

  ".الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ

                                                             
، الملحق 51، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 505/1992: عن الشكوى رقم .437عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1

40)A/51/40(40، الملحق 47، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 457/1991: ، والشكوى رقم73،ص)A/47/40(479،ص.  
  .10، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 2
، الملحق 47لدورة ، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، ا491/1992: عن الشكوى رقم .438عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 3

40)A/47/40(489،ص.  
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القضاء على جميع أشكال التمييز ضد اتفاقية الملحق ب ذاته التي أشار إليه البروتوكولوهو المعنى      

، 2ز/7، وكذا كل من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل في المادة1هـ/4/2المرأة في المادة 

  ...3ب/3/2والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة

  الشكوى غير متناقضة مع أحكام الاتفاقيةأن تكون : سابعا

الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية  الأول المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري لقد ورد في     

، كما تنص "تكون منافية لأحكام العهد..." والسياسية على أنه للجنة أن ترفض قبول أية رسالة

ي الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ب من البروتوكول الاختيار /4/2المادة 

وهو ".  متى كانت غير متفقة مع أحكام الاتفاقية: " ضد المرأة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولية الرسالة

ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الدولية لمتفاقية الاما أكدت عليه 

لا يتفق مع أحكام هذه :" ، التي اعتبر�ا بموجبه عدم قبول البلاغ إذا كان22/2 في ماد�االمهينة 

   ".الاتفاقية

وما ينبغي الإشارة إليه هو أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعمل بنظام الشكاوى       

المقدمة إلى الأجهزة كآلية للتطبيق الدولي، كلها تؤكد على ضرورة أن تكون البلاغات والشكاوى 

  .4الرقابية متوافقة تماما وأحكام هذه الاتفاقيات

والحقيقة أن هذا الشرط يشمل من الاتساع والغموض الشيء الكثير، كونه يبدو مستوعبا لجميع      

الشروط المذكورة لقبول الشكاوى، حيث يمكن القول أن جميع الشكاوى التي رفضتها اللجان، هي 

مع مقتضيات الاتفاقيات، والغموض الذي يحيط �ذا الشرط، يجعل هناك صعوبة  شكاوى غير متفقة

غير مؤسسة، أو أ�ا تشمل إساءة  الوضع حد فاصل بينه وبين رفض الشكوى على أساس أ�

عدم قبول الشكوى على أساس عدم التناقض مع أحكام  أن إلا ل الحق في تقديمها،الاستعم

الاتفاقية، يبدو واضحا في قضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث أوزعته إلى الإدعاءات المتعلقة 

                                                             
متى كانت :" ھـ من البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بأن اللجنة تعلن عدم فیول الرسالة/4/2تنص المادة 1

  ".إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاریخ النفاذ الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة،
2

تكون الوقائع موضوع البلاغ :" ز من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بأن اللجنة تعتبر البلاغ غیر مقبول عندما / 7تنص المادة  
  ".استمرت ھذه الوقائع بعد تاریخ النفاذقد حدثت قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، إلا إذا 

متى :"ب من البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولیة البلاغ/3/2ورد في المادة 3
المعنیة، إلا إذا استمرت ھذه الوقائع بعد تاریخ بدء  كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف

  "النفاذ
4

من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بأن اللجنة تعتبر أیة رسالة غیر مقبولة إذا  77/2وكمثال على ذلك فقد ورد في المادة 
ب من البروتوكول الاختیاري الملحق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، /2في المادةوھو ما تم التأكید علیھ ". لا تتفق مع أحكام ھذه الاتفاقیة:" كانت

  ".كان منافیا لأحكام الاتفاقیة:"...من أن اللجنة تعتبر البلاغ غیر مقبول متى
الذي تعتبر فیھ اللجنة ج و/7وبنفس المعنى تقریبا جاء النص على ھذا الشرط في كل من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل في مادتھ 

وكذا في البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في ..." یتنافى مع أحكام الاتفاقیة:" البلاغ غیر مقبول عندما
  ".العھد متى كان البلاغ متنافیا مع أحكام:" د والتي تجعل اللجنة تعلن عدم المقبولیة للبلاغ المقدم/3/2مادتھ 
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بحق لا ينص عليه العهد، أو كان الهدف من الشكوى استخدام اللجنة كجهة طعن على أحكام 

  .1وى تتعلق بأنشطة معادية للحقوق التي أتى �ا العهدالمحاكم الوطنية، وكذلك إن كانت الشك

إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري  المقدم 23/2002 :رقم بلاغنذكر الوكمثال على ذلك      

وتدعي أ�ا  ؛مواطنة من الولايات المتحدة تقيم في الدانمارك بصفة دائمة ، وهي)ك.ر.ك(من السيدة 

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  2من المادة ) د(1رك للفقرة اضحية انتهاك الدانم

ما تدعيه صاحبة البلاغ من مخالفة أن ترى اللجنة ونظرا لأن  .منه 6وللمادة . التمييز العنصري

ونظرا لانعدام ما يثبت وجود وقائع ينجم عنها تقديم شكوى، فإن اللجنة . يحدث الاتفاقيةلملأحكام 

  .2البلاغ رفض قبول هذاإلى  قد خلصت

إلى اللجنة ) د.ب.ش(المقدمة من السيد  394/1990: كذلك يمكن الإشارة إلى الشكوى رقم      

المعنية بحقوق الإنسان ضد دولة هولندا، يدعي فيها صاحبها أن دولته أرغمته على أداء الخدمة 

 من العهد 7و 6العسكرية، وهو ما يراه ينتهك الحق في الحياة والحماية ضد التعذيب طبقا للمادتين 

نضمام إلى هذه الخدمة يصبح شريكا في جريمة ضد السلم ؛ لأنه بالاالدولي للحقوق المدنية والسياسية

غير أن اللجنة رأت أن العهد لا . ومن بينهم هو نفسه، ضحايا لهذه الجريمة ،تجعل سكان العالم كله

يمنع قيام الدول الأعضاء بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، وبالتالي فإن مجرد اشتراط أداء الخدمة 

، وعليه انتهت اللجنة إلى 3من العهد 7و 6الشاكي ضحية انتهاك المادتين العسكرية، لا تجعل من 

  .4عدم قبول هذا الجزء من الشكوى

  مؤسسةالمقدمة أن تكون الشكوى :ثامنا

من الشروط التي ينبغي توافرها في الشكاوى المقدمة أمام لجان الرقابة، هي أن تكون مؤسسة      

ج من البروتوكول /4/2ومبنية على أساس واضح ومدعمة بالبراهين والأدلة الكافية، فقد ورد في المادة 

متى  :" قبول الرسالة  الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن اللجنة تعلن عدم

كما أن البروتوكول الاختياري لأول ".كانت بلا أساس واضح أو كانت غير مدعمة ببراهين كافية

من   2الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشير إلى هذا الشرط ضمنيا في المادة

                                                             
1

  .443عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
 مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مینسوتا، 13/08/2002 :، الخاص بلجنة القضاء على التمییز العنصري بتاریخ23/2002:البلاغ رقم 2
،http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd23.html 09/11/2012:تاریخ التحمیل  
3

إنسان وعلى القانون أن یحمي ھذا الحق،  الحق في الحیاة ملازم لكل - :" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن 1/ 6تنص المادة  
   . "ولا یجوز حرمان أحد  من حیاتھ تعسفا

 من العھد نفسھ  فتنص على أنھ لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة، وعلى 7أما المادة 
 ".أو علمیة على أحد دون رضاه الحروجھ الخصوص لا یجوز إجراء أي تجربة طبیة، 

4
، الملحق 49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 394/1990: عن الشكوى رقم .444عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 

40)A/47/40(433،ص.  
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تقديم رسالة  :"...ق من حقوقهم بكون أنه يحق للأفراد الذين يدعون أ�م ضحايا انتهاكات لأي ح

، وهو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في نظامها الداخلي، "كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها

أن الفرد يدعي، بطريقة :" ب من هذا النظام أن اللجنة لا بد أن تتحقق من/96حيث ورد في المادة 

  .1..."مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك

ه من البروتوكول الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، /2و�ذا الخصوص فقد نصت المادة      

كان غير مدعم ببراهين    أومتى كان البلاغ بلا أساس واضح :" من أن اللجنة تعتبر البلاغ غير مقبول

فاقية حقوق لبروتوكول الثالث الملحق باتاو من /7، وهو الأمر نفسه الذي نصت عليه المادة"كافية

يكون من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى :" من أن اللجنة تعتبر البلاغ غير مقبول عندما ،الطفل

  ".أسس سليمة أو أنه غير مدعم يما يكفي من الأدلة

فتقديم الشكوى مشفوعة بالأدلة المناسبة والحجج الكافية أمر لازم وضروري، كشرط من شروط      

 .على حد سواء 2اثل للأساس الذي تستند إليه المحاكم الدولية والمحلية الأخرىالمقبولية، وهو أساس مم

إلى اللجنة ) ثيوفيلوس باري( التي تقدم �ا السيد 471/1992:ففي الشكوى ،وكمثال على ذلك

المعنية بحقوق الإنسان ضد ترينيداد وتوباجو، يدعى فيها أن محاكمته كانت غير عادلة، مما يشكل 

من العهد، إذ ذكر أن المحامي الذي وكل عنه في البداية لم يمثله في محكمة  14مادة انتهاكا لل

بالإضافة إلى أنه لم يكترث ولم يطعن في التناقضات العديدة في شهادات شهود  ،الجنايات العليا

فيا غير أن اللجنة رأت أن الشاكي لم يقدم الحجة لأغراض القبول على أنه لم يمثل تمثيلا كا. الإثبات

أثناء محاكمته، وأن ذلك أدى إلى جعل محاكمته غير عادلة، غير أنه لم يشر إلى ماهية التعليمات التي 

. أراد من محاميه تنفيذها، أو ماهية المسائل التي أخفق المحامي في استجواب شهود الإثبات بشأ�ا

  .3شكوى غير مقبولوبالتالي فإن دعواه ظلت ادعاءات غير محددة، وعليه فإن هذا الجزء من ال

  على إساءة لاستعمال الحق في تقديمها   المقدمةالشكوى  تنطويألا :تاسعا

لقد نصت اتفاقيات حقوق الإنسان على عدم قبول الشكوى إذا ما كانت تنطوي على إساءة      

ل الحق مي تقديمها، فقد ورد في المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الاستعم

تكون في رأي اللجنة :"... الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أن اللجنة ترفض قبول أية رسالة 

ام الداخلي وهو الأمر ذاته الذي أكده النظ..." منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل

                                                             
1

  .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 96للاستفادة أكثر یمكن الرجوع للمادة  
2

  .9، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 
3

، الملحق 49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 471/1992: عن الشكوى رقم .442 -441عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
40)A/49/40(333، ص.  
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البلاغ لا :" ج، حيث نصت على ضرورة التحقق من أن /96للجنة المعنية بحقوق الإنسان في المادة 

كما جاء التأكيد على هذا الشرط في الاتفاقية الدولية ". يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات

إذا رأت أنه :"...مقبولاوالذي فيه اللجنة أن البلاغ لا يكون  22/2لمناهضة التعذيب في المادة 

  ".يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات

وغير بعيد عن هذا، فقد تم النص بوضوح على هذا الشرط في كل من اتفاقية حقوق جميع      

، والبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع 77/21العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 

، وكذا البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 2د/4/2 ز ضد المرأة في مادتهأشكال التميي

،  4ج/7، وكذا البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل في مادته 3ب/2الإعاقة في المادة

فية وأخيرا فإن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا

و، من أن اللجنة تعلن عدم مقبولية /2/ 3نص في مادته  2013والذي دخل حيز النفاذ في ماي 

  ".متى شكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ:" البلاغ

قد أساء استعمال حق تقديم  أن الشاكي تبين لهالا يمكنها قبول الشكوى إن  اللجنةو      

 ؛المقدمة تنطوي على استعمال غير موضوعي أو كيديكأن ترى اللجنة أن الدعوى الشكاوى،  

وقد اعتبرت اللجان الرقابية أن التقدم إليها بشكاوى متكررة رغم  .5وتقدير ذلك إنما يعود للجنة ذا�ا

  .6رفضها في السابق حول قضية بعينها، يعد من قبيل إساءة لاستعمال الحق في تقديم الشكوى

إلى   )J.J.L( المقدمة من السيد 367/1989وكمثال تطبيقي على ذلك نشير إلى الشكوى رقم      

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد دولة كندا، حيث ذكر الشاكي أن مؤسسة الإسكان في كوبيك 

رفضت طلبا تقدم به من أجل تخفيض إيجار مسكنه، وأنه رفع دعوى لإلغاء هذا القرار ضد مؤسسة 

لإسكان، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وأيدت القرار السابق، وطبقا لقانون مؤسسة الإسكان فإن ا

وبناء على ذلك ادعى الشاكي أنه حرم من المساواة أمام القانون . الطعن على هذا الحكم غير جائز

وضوح ومن محاكمة عادلة، مستندا في ذلك على كون القاضي قد أبدى موقفا عدائيا نحوه، وانحاز ب

                                                             
1

تعتبر اللجنة أیة رسالة تقدم بموجب ھذه المادة غیر :" ین وأفراد أسرھممن اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجر 77/2جاء في المادة 
  ..."إذا رأت أنھا تشكل إساءة لاستعمال حق تقدیم ھذه الرسائل...مقبولة

2
:"  یة الرسالةد من أن اللجنة تعلن عدم مقبول/4/2لقد ورد في البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في مادتھ  

  ".متى شكلت إساءة لاستعمال الحق في تقدیم رسالة
3

شكل البلاغ إساءة : " ب من البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن اللجنة تعتبر البلاغ غیر مقبول متى/2نصت المادة 
  ..."استعمال للحق في تقدیم تلك البلاغات

یشكل البلاغ إساءة استعمال :" البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل من أن اللجنة تعتبر البلاغ غیر مقبول عندماج من /7تنص المادة  4
  ...".للحق في تقدیم بلاغات كھذه

5
  .10، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 
6

  .50بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص 
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غير أن اللجنة لاحظت  .للطرف الآخر، مضيفا أن السلطة القضائية الكندية لا تخضع لأي إشراف

أن ادعاءات الشاكي ذات طابع عام وغير مدعمة بأدلة يُستنتج منها أن الشاكي ضحية، وبالتالي 

فقد تشككت اللجنة في جدية هذه الشكوى، مستنتجة أن هذه الشكوى تشكل إساءة لاستعمال 

  .1 وبالتالي لم تقبلها ؛لحق في تقديمهاا

ألا تكون الشكوى محل دراسة من قبل هيئة أخرى بموجب أي إجراء من إجراءات  :عاشرا

  . التحقيق أو التسوية الدولية

فاللجان الرقابية لا يمكنها النظر في الشكاوى المقدمة إليها إذا كان موضوعها في الوقت ذاته محل      

، سواء أكانت على مستوى 2دراسة من أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

في إطار الأمم المتحدة، أو  لجان الرقابة المنشأة طبقا لأي اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان المبرمة 

فقد نص البروتوكول الاختياري الملحق  .3كان الأمر يدرس في إطار الاتفاقيات الإقليمية أو غيرها

أ، من أن اللجنة لا يجوز لها أن تنظر في أي /5/2بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة

ا محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات عدم كون المسألة ذا�:" رسالة إلا بعد التأكد من

  ".التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

أ، من /22/5وقد سارت على هذا المنحى جل اتفاقيات حقوق الإنسان، فقد ورد في المادة      

لة أن المسأ:" اتفاقية مناهضة التعذيب من أن اللجنة لا يمكنها النظر في أي بلاغ إلا بعد التحقق من

، وهو الأمر نفسه مع "نفسها لم يجر بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

أ، من أن اللجنة /4/2البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث جاء في المادة 

يها اللجنة أو كانت، أو ما متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت ف:" تعلن عدم مقبولية الرسالة

كما أشير ". زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

لذلك بوضوح في كل من البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

                                                             
1

، الملحق 47، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 367/1989: عن الشكوى رقم .450، مرجع سابق، صعبد الرحیم محمد الكاشف 
40)A/47/40(414،ص.  

2
بأنھا تلك الإجراءات المطبقة بواسطة المنظمات  -لتفسیرات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان -إن إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة، تعني  

میة على أساس اتفاقیات أو ترتیبات دولیة حكومیة، كالشكاوى التي تقدم بھا الأفراد إلى اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولیة الحكو
إجراءات التحقیق الدولي أمام لجنة  -وقد أحرجت اللجنة من عداد تلك الإجراءات. الأمریكیة لحقوق الإنسان، واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان

الصادر  1503التي ینظمھا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ) مجلس حقوق الإنسان حالیا(م المتحدة لحقوق الإنسانالأم
، فقد ذھبت اللجنة إلى أن تلك الإجراءات لا تندرج في معنى إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة التي تحول دون قبول 27/05/1970بتاریخ

  .453 -452عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص. داللجنة لشكاوى الأفرا
3

  .50بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص 
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وكذا اتفاقية حماية جميع العمال  ،2، والبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل1والثقافية

  ...4، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة3المهاجرين وأفراد أسرهم

إلى اللجنة ) تيري تريبوبتان (مقدمة من السيد  421/1990وتطبيقا لذلك، ففي شكوى رقم      

قبولها لأن الموضوع نفسه سبق تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد دولة فرنسا، لم يتم 

  .5الأوربية لحقوق الإنسان

، الخاص بالانتهاكات الجسيمة 1503ويتوجب هنا عدم الخلط بين هذا الشرط والإجراء      

مجلس (والمنهجية لحقوق الإنسان، الذي كانت تباشره لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

، فإن 1503، فإذا كان موضوع التبليغ الفردي محلا للنظر بمقتضى الإجراء )ياحقوق الإنسان حال

اللجان المختصة بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان، تكون هي الأخرى مختصة بالنظر في هذا 

  . 6التبليغ، متى قدم لها واستوفى الشروط

  أن تكون الشكوى معلومة المصدر: إحدى عشر

كوى المقدمة إلى اللجنة الرقابية، لا بد وأن تكون معلومة المصدر، وأية ومفاد ذلك أن الش     

إلا أن هوية " شكوى يكون مصدرها مجهولا، أو تكون خالية من التوقيع، فإن مآلها عدم القبول،

  .7"صاحب الشكوى لا يمكن الكشف عليه إلا بموافقته

ان التي تعمل بنظام شكاوى الأفراد، فقد وهذا ما تمت الإشارة إليه في كل اتفاقيات حقوق الإنس     

أ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في فقر�ا الأخيرة من /14/6ورد في المادة 

من  3، كما نصت على ذلك المادة "لا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر:" أنه

ترفض اللجنة قبول :" لي للحقوق المدنية والسياسية من أنهالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدو 

  ...". أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع

                                                             
1

ج من البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولیة /3/2لقد ورد في المادة  
نظرت فیھا اللجنة أو كانت، أو ما زالت، موضع بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق متى كانت المسألة نفسھا قد سبق أن ...:" البلاغ

  ".الدولي أو التسویة الدولیة
تكون المسألة تقسھا قد سبق أن :" د من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بأن اللجنة تعتبر البلاغ غیر مقبول عندما/7نصت المادة 2

  ".للجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیةنظرت فیھا ا
أن المسألة :" ما لم تتحقق من...أ من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم  بأن اللجنة لا تنظر في أي رسالة/77/3ورد في المادة 3

  ".ثھا بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیةلم تبحث ولم یجر بح
متى كانت المسألة :" ج من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن اللجنة تعتبر البلاغ غیر مقبول/2نصت المادة 4

  ".اسة  بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیةنفسھا قد سبق أن نظرت فیھا اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل در
5

، الملحق 49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 421/1990: عن الشكوى رقم .451عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
40)A/49/40(296،ص.  

6
  .266محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 
7

  .49بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص 
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من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  3أما المادة      

  ...".كون غفلا من الاسمتكون الرسائل مكتوبة ولا ت:" فقد ورد فيها

أ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق /2كما تم التأكيد على هذه الحقيقة في المادة      

، وهو ما "متى كان البلاغ مجهولا:" الأشخاص ذوي الإعاقة، من كون اللجنة تقر بعدم المقبولية

وكذا في  1باتفاقية حقوق الطفلجاءت الإشارة إليه بنفس المعنى في البروتوكول الثالث الملحق 

  .2البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم :" من اتفاقية مناهضة التعذيب فقد ورد فيها بوضوح 22/2المادة أما     

المعني نفسه المشار إليه في  ، وهو..."بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كانت غفلا من التوقيع

  .3من اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 77/2المادة

  إجراءات النظر في الشكاوى:الفرع الثاني

بعدما تم التطرق في الفرع السابق إلى الشروط التي ينبغي توافرها في الشكاوى لتحظى بالمقبولية،      

 -عادة - وإن عملية النظر في هذه الدعاوى الفردية المقدمة . ه الشكاوىتأتي مرحلة نظر ودراسة هذ

ما تتم في جلسات مغلقة، يتُوخى فيها السرية التامة، في كل مل يتعلق �ذه العملية، سواء تعلق الأمر 

بالوثائق المختلفة من قرارات ومحاضر الجلسات وكل وثيقة متصلة بالشكوى، أو تعلق الأمر بمراحل 

ه العملية ذا�ا، بدءا من تلقي الشكوى بواسطة الأمانة العامة وما يتبعها من إجراءات في سير هذ

  .4فحصها ودراستها، وصولا إلى صدور القرارات النهائية من قبل اللجنة

توجد �ا  ية المقدمة إلى الأجهزة الرقابيةوعلى الرغم من أن إجراءات النظر في الشكاوى الفرد     

وفقا لأحكام كل اتفاقية، وما نصت عليه من إجراءات، إلا أ�ا تبقى متشا�ة   بعض الاختلافات

لذلك سيتم التركيز على السمات المشتركة، مع إمكانية الإشارة إلى بعض هذه الاختلافات  ؛كثيرا

  :وإجمالا فإن إجراءات النظر في الشكاوى تمر عبر المراحل التالية. البسيطة

  مرحلة تلقي الشكوى: أولا

تنص اتفاقيات حقوق الإنسان التي تسمح بالعمل بنظام الشكاوى الفردية، على أنه يجوز للأفراد      

ضحايا الانتهاكات لأي حق من حقوقهم المقررة في الاتفاقية من جانب دولة طرف معنية، أن 

                                                             
1

یصدر البلاغ عن شخص :" أ من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بأن اللجنة تعتبر أن البلاغ غیر مقبول عندما/7ورد في المادة 
  ".مجھول الھویة

:" الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولیة البلاغز من البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق /3/2لقد ورد في المادة  2
  ".متى كان البلاغ مجھول المصدر أو غیر مكتوب

تعتبر اللجنة أیة رسالة تقدم بموجب ھذه المادة غیر :" من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم من أنھ 77/2تنص المادة 3
  ... "كانت غفلا من التوقیعمقبولة إذا 

4
  .460عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص  
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ضرورية، ولا يتقدموا �ذه الشكاوى إلى اللجان المعنية بالرقابة في رسائل كتابية، تتضمن البيانات ال

يشترط البتة وجود محام لتقديم هذه الشكوى، مع الإشارة إلى أنه يجوز تقديم شكوى نيابة عن أفراد 

وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، إلا :" أو مجموعات أفراد

  .1"على تلك الموافقة إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول

ترسل هذه الشكاوى إلى أمانة اللجان عن طريق الأمين العام، وينبغي أن تتضمن المعلومات      

، وفي المبادئ التوجيهية لتقديم 2والبيانات الكافية، وفقا لما جاء في الاستمارة النموذجية للشكوى

  :4، نلخصها في الآتي3الشكاوى

وفي العادة ما تشمل هذه المعلومات : اسم الدولة المشكو ضدهامعلومات عن مقدم الشكوى و  -1

اسم وسن ومهنة وعنوان وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد مقدم الشكوى، فإن كان هذا الأخير ليس هو 

مقدما ما يثبت ذلك، فإن لم ) محام، وكيل(الضحية نفسه، وإنما هو ممثل عنه، فعليه أن يبين صفته

مع شرح ) غير ذلك - صداقة - علاقة قرابة( ين الصفة التي يتصرف �ا يكن وكيلا أو محاميا فليب

  . الظروف التي تبرر التصرف نيابة عن الضحية

  .     الدولة الطرف المعنية، إذ ينبغي الإشارة للدولة الطرف في الاتفاقية أو البروتوكول الملحق بالاتفاقية-2

ويشمل وصفا للانتهاكات المزعومة والمواد المدعى طبيعة المواد المنتهكة، أو الانتهاك المزعوم،  -3

  .انتهاكها في الاتفاقية

الخطوات التي اتخذت لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلية، ويوضح فيها مقدم الشكوى الإجراءات -4

المتخذة التي تم اللجوء إليها داخل الدولة المعنية لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلية، وتشمل المحاكم 

  .وله أن يقدم كل الإثباتات على ذلكوغيرها، 
                                                             

  .من البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 2یُنظر المادة  1
2

والسیاسیة، واتفاقیة مناھضة  البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة: ویتضمن ھذا الشكل النموذجي للشكوى 
  .التعذیب، واتفاقیة القضاء على التمییز العنصري

3
  وھي خاصة بالبروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  
4 Camille Giffard, op, cit, p 83.   
  :كما یمكن الرجوع إلى-
  .ى، وكذا المبادئ التوجیھیة للإبلاغ عن الشكاوىالشكل النموذجي للإبلاغ عن الشكاو - أ

  :  فيتتمثل من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري التي تنص على أن المعلومات الواجب أن یتضمنھا البلاغ  84وكذا المادة  -ب
  اسم وعنوان وسن ومھنة صاحب البلاغ والتحقق من ھویتھ -      
  .التي وجھ البلاغ ضدھا) أسماء الدول الأطراف(لطرف أو اسم الدولة ا -      
  .الغرض من البلاغ -      
  .حكم أو أحكام الاتفاقیة التي یدعي انتھاكھا -      
  .وقائع الإدعاء -      
  .الخطوات التي اتخذھا صاحب البلاغ لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلیة، بما في ذلك المستندات ذات الصلة -      

  .مدى دراسة المسألة ذاتھا في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة -      
على أنھ یحق للأمین العام طلب الإیضاح أو المعلومات الإضافیة والتي جاءت  99النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب والذي ورد في مادتھ  -ج

  .من النظام الداخلي لاتفاقیة القضاء على التمییز العنصري 84مادةشبیھة تماما لما ذكر أعلاه قي ال
  .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، والتي جاءت بنفس المعنى المذكور أعلاه 86المادة -د

  .ت نفسھا تقریبا التي وردت أعلاهوالمتضمنة المعلوما 58النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، في المادة  -ھـ
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الإجراءات الدولية الأخرى، فالشاكي مطالب بتوضيح هل جرى أو يجري بحث هذه المسألة في -5

إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الودية أم لا، وما هو نوع الإجراء وتاريخه ومكانه 

  .ونتائجه إن كان موجودا

هذه الوقائع وصفا مفصلا لوقائع وملابسات الانتهاك المزعوم، مرتبة  وقائع الادعاء، وتشمل -6

حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك جميع الأمور ذات الصلة بتقييم الحالة الخاصة للمدعي والنظر 

  .1فيها، مع توضيح الأسباب التي يعتبر من أجلها أن الوقائع المبينة تشكل انتهاكا لحقوقه

  .التاريخ والتوقيع -7

قائمة بالوثائق المرجعية المرفقة، وهنا ترسل مع الشكوى الصور فقط وليست الأصول، وقد يكون  -8

الشكاوى .../قرارات المحتكم/تفويض خطي بالتصرف إن لم تكن الشكوى باسم المعني ذاته:من بينها

  .الخ...المقدمة إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

وتجدر الإشارة إلى أنه وبوجه عام، لا توجد هناك مهلة زمنية رسمية لتقديم الشكوى بموجب      

المعاهدات المعنية، بعد الانتهاك المدعّى حدوثه، غير أنه من اللائق عادة تقديم الشكوى في أقرب 

الصعب أيضا وقت ممكن بعد استنفاذ سبل الطعن المحلية؛ لأن التأخير في تقديم الدعوى قد يجعل من 

أن تواجه الدولة الطرف صعوبة في الاستجابة على النحو الواجب، وفي حالات استثنائية قد يؤدي 

  .2تقديم الشكاوى بعد فترة طويلة إلى اعتبار الدعوى غير مقبولة لدى اللجنة المختصة

المعنية بالرقابة، لكي  تقوم الأمانة العامة ممثلة في الأمين العام بتلقي الشكاوى المقدمة إلى اللجنة     

وبعد تلقي الأمانة لهذه الشكوى تقوم بتسجيلها، وترقيمها تسلسليا مع بيان سنة . تنظر فيها

، لتقوم بعدها بإعداد قائمة بالشكاوى التي تم تسجيلها )5/2005:الشكوى( ذلك مثال، و التسجيل

أن تطلب من مقدم الشكوى  ويجوز للأمانة العامة...لكل دورة، مع إرفاق ملخص موجز بمحتويا�ا

إيضاحات ومعلومات بشأن البيانات التي تتضمنها الشكوى، ومدى استيفائها لشروط المقبولية، 

  . 3وتكون هذه المدة الزمنية محدودة، بغية تفادي تأخير سير الإجراءات

يجوز :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري على أنه  84قد نصت المادة و      

ويحدد لدى طلب الإيضاحات فترة ...للأمين العام أن يطلب من صاحب البلاغ تقديم إيضاحات

  ...".زمنية مناسبة

                                                             
1

ومع أنھ یجب على مقدم الشكوى ...یرى عبد الرحیم محمد الكاشف أن ھذه النقطة تتعلق بتكییف الوقائع على ضوء الحقوق الموضوعیة  
الرحیم محمد الكاشف، مرجع عبد . الاحتجاج بھذه الحقوق، فإنھ لا یتعین علیھ بالضرورة أن یفعل ذلك بالإشارة إلى مواد محددة في الاتفاقیة

  .462سابق، ص
2

  .7، مرجع سابق، ص)7(صحیفة الوقائع رقم 
3

  .49بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى. 463عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
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يقوم الأمين العام :"من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري 85ووفقا للمادة      

في قوائم جامعة للبلاغات  بتلخيص كل بلاغ يرد، ويعرض هذه الملخصات كل منها على حدة، أو

على اللجنة في دور�ا العادية التالية، مشفوعة بالصور المصدقة ذات الصلة لسجلات 

من النظام الداخلي للجنة مناهضة  98/3، وهذا ما جاء التأكيد عليه في المادة ..."الالتماسات

ة بموجز مقتضب التعذيب، حيث يقوم بإعداد قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة، مشفوع

  .1لمحتويا�ا

وللإشارة فإنه يمكن للجنة المختصة بالرقابة إنشاء أفرقة عمل وتعيين مقررين خاصين للاستعانة      

من النظام الداخلي للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  �62/1م، فقد ورد في المادة 

يجوز للجنة إنشاء فريق عمل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها،  :"  أنهمن 

  ". كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعد�ا بأي صورة قد تقررها هي

ا الفريق كما أشير لذلك أيضا في النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث يتكون هذ     

أعضاء تنتخبهم اللجنة من بين أعضائها، ويجتمع لمدة أسبوع قبل موعد انعقاد كل دورة من  5من 

وعادة ما تسهم هذه الأفرقة في تقديم توصيا�ا للجنة بخصوص مقبولية البلاغات،  .2دورات اللجنة

  . أما المقررين الخاصين فيهتمون بتناول البلاغات، خاصة الجديدة منها

  مرحلة البت في قبول الشكوى: ثانيا

تعد مرحلة البت في قبول الشكوى مرحلة أساسية وحساسة، يتوقف عليها مدى متابعة النظر      

خصوصا . من قبل الأجهزة الرقابية في موضوع الشكوى من عدمه، وتقديم الآراء بعد ذلك بشأ�ا

ية في الشكاوى المقدمة طبقا لمنصوص وأن الأمر يتعلق بالنظر في مدى توافر الشروط الرسمية للمقبول

  .الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان للبت فيها بعد ذلك

ولذا وجبت الإشارة إلى أنه وبعد تسجيل الدعوى وتبليغ المعني بذلك، تحال هذه الدعوى إلى      

ملاحظا�ا في إطار المعنية لإبداء تعليقا�ا حولها، كما يطلب من هذه الدولة تقديم الدولة الطرف 

زمني محدد، وهذا الوقت المحدد للرد من الدولة يختلف بحسب كل اتفاقية، وحالما ترد الدولة على 

الشكوى المقدمة ضدها، تتاح لمقدم البلاغ الفرصة لإبداء تعليقاته مع وجوب التنبيه كذاك إلى أن 

                                                             
1

المرأة، والتي جاء النص فیھا بنفس المعنى المذكور من النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  57یمكن الرجوع أیضا للمادة 
  .من النظام الداخلي لاتفاقیة مناھضة التعذیب  98في المادة 

  .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 95یمكن الرجوع للمادة  2
أن تشكل  61یجوز للجنة طبقا للمادة :" ري من أنھمن النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنص 87كما نصت بھذا الخصوص المادة  -

اللجنة  فریقا عاملا یجتمع قبل دوراتھا توقت وجیز، أو في أي وقت مناسب آخر تحدده اللجنة بالتشاور مع الأمین العام، بھدف تقدیم توصیات  إلى
یجوز للجنة أن تعین مقررا خاصا من ...اللجنة على الأكثر یتألف الفریق العامل من خمسة أعضاء من أعضاء... تتعلق باستیفاء مقبولیة البلاغات

  .من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب 106وھو الأمر ذاتھ الذي نصت علیھ المادة "." بین أعضائھا للمساعدة في تقدیم البلاغات الجدیدة
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فيها من قبل  الشكوى جاهزة للبت وعندها تكون. هناك تفاوتا في الأطر الزمنية بين اتفاقية وأخرى

وفي حال عدم رد الدولة الطرف على الشكوى المقدمة، توجه لها رسائل تذكير، وإذا . اللجنة المختصة

استمرت في عدم الرد اتخذت اللجنة قرارها بشأن الدعوى بالاستناد إلى الشكوى الأصلية، ولا يحُرم 

  .1الشاكي من حقه

شروط قبول الشكوى، هو من واجبات اللجنة المختصة، حتى لو لم  وعملية التأكد من توافر     

تدفع الدولة المشكو ضدها بعدم القبول، ولعل ذلك ما أكدت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 

حيث ذهبت  المقدمة من السيد ثيوفيلوس باري ضد ترينيداد وتوباغو،، 471/1992الشكوى رقم 

ا هو التيقن من تلبية الشكوى لجميع معايير القبول المقررة في البروتوكول، اللجنة إلى أن أحد واجبا�

وأضافت أن مقدم الشكوى قد اخفق في أن يقيم الحجة لأغراض القبول بالنسبة لادعائه الخاص بأنه 

  .2لم يمثل تمثيلا كافيا أثناء محاكمته، وأن ذلك جعل محاكمته غير عادلة، وعليه فإن شكواه غير مقبولة

ونشير إلى أن للجنة عندما تنظر في الشكوى المقدمة إليها والتي تتضمن أكثر من إدعاء، فإ�ا      

تتعامل مع كل ادعاء على حدة، من حيث مدى جواز قبوله، فقد تخلص إلى قبول بعض الادعاءات 

  . لتوفرها على شروط القبول، وقد ترفض البعض الآخر لعدم استيفائها لهذه الشروط

المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من  332/1998وتطبيقا لذلك ففي الشكوى رقم      

السيد تيفون ألين ضد جامايكا، ادعى فيها الشاكي أنه لم يحاكم محاكمة عادلة، وأن ذلك سوف 

وخلصت اللجنة إلى أنه . يؤدي إلى حرمانه من حياته تعسفا، بالإضافة إلى أنه عومل معاملة قاسية

فيما يتعلق بادعائه أنه عُومل معاملة قاسية؛ كونه احتجز مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم و 

أما فيما يخص الإدعاءات . بالإعدام، فإنه غير مقبول؛ لأن طرق الطعن المحلية لم تستنفذ بالنسبة له

وانبها الموضوعية؛ الأخرى، فرأت اللجنة، أ�ا مؤيدة بالأدلة الكافية، ومن ثمة فهي تستحق النظر في ج

  .3 أي أ�ا مقبولة شكلا

تقوم اللجنة المختصة بعد ذلك بفحص جميع المعلومات المقدمة إليها من المدعي ومن الدولة      

مع أنه يجب تسجيل . 4المشكو ضدها من كل جوانبها، لتعلن رأيها بقبول أو عدم قبول الشكوى

  :الملاحظات التالية

                                                             
  .8، مرجع سابق، ص)7(صحیفة الوقائع رقم 1
  333، مرجع سابق، ص471/1992: عن الشكوى رقم .469سابق ، صعبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع 2
3

  .37،ص)A/53/40(40، الملحق 53، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 332/1998: عن الشكوى رقم .471 -470المرجع نفسھ، ص 
بأغلبیة بسیطة، في أقرب وقت ممكن، في مدى مقبولیة تبت اللجنة :" ..من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب على أنھ 105تنص المادة  4

  ..."أن یعلن أیضا مقبولیة شكوى ما بأغلبیة الأصوات،أو عدم مقبولیتھا بالإجماع...یجوز للفریق العامل. من الاتفاقیة 22شكوى ما، بموجب المادة
ختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد من النظام الداخلي للبروتوكول الا 64وھذا ما جاء الإشارة إلیھ أیضا في المادة 

  .المرأة وبنفس المعنى
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  :1بلاغ في الحالات التالية لجنة في دراسةعدم جواز اشتراك عضو ال -1

  .إذا كانت العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية - أ

  .إذا كانت لهذا العضو مصلحة شخصية -ب

  .إذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ -ج

إن قرار اللجنة بقبول شكوى : قبول الشكوىأنه يجوز إعادة النظر في القرار الصادر بشأن  -2

من عدمه، لا يعد قرارا �ائيا غير قابل للرجوع فيه؛ حيث يجوز للجنة المختصة أن تتراجع عن قرار 

وهنا وجب التمييز بين . سابق اتخذته بقبول شكوى ما أو عدم قبولها، ولكن ذلك مقيد بشروط

  .2وإعادة النظر في قرار سابق بقبول الشكوىإعادة النظر في قرار سابق بعدم قبول الشكوى، 

من النظام الداخلي 98/1لمادة افقد نصت : إعادة النظر في قرار سابق بعدم قبول الشكوى -أ 

من  2إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول بموجب الفقرة :"للجنة المعنية بحقوق الإنسان من أنه

من البروتوكول الاختياري، يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على  5المادة 

طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات، مفادها أن أسباب عدم استيفاء 

  ". لم تعد قائمة 5من المادة  2شروط القبول في الفقرة 

من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز  93/2  المادةوهذا ما تم النص عليه أيضا في     

) أ(7يجوز للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار اتخذته وفقا للفقرة:" العنصري والذي جاء فيها

بشأن عدم مقبولية بلاغ ما، بناء على طلب خطي مقدم من الملتمس المعني، ويتضمن  14 من المادة

من ) أ(7اتات مستنديه تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرةهذا الطلب الخطي إثب

  .3"لم تعد تنطبق 14 المادة

ووفقا لما سبق ذكره، فإن إعادة النظر في قرار سابق بعدم قبول الشكوى يتوقف على شروط      

  :تتمثل في

  .أن يتم ذلك بناء على طلب مكتوب من الشخص المعني أو من ينوب عنه -

                                                             
1

من النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  60من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، وكذا المادة 90یُنظر المادة  
  . من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب 103القضاء على التمییز العنصري، والمادة من النظام الداخلي للجنة 89المرأة، والمادة 

2
  .471المرجع نفسھ، ص 
3

من النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال  70/2وبنفس المعنى تم النص على جواز إعادة النظر في قرار بعدم المقبولیة في المادة 
یجوز للجنة أن تعید النظر في قرار اتخذتھ بعدم مقبولیة بلاغ ما، وذلك عندما تلقى طلب كتابي من مقدم أو :" فیھالتمییز ضد المرأة، حیث جاء 

من النظام  110/2وھو ما جاء النص علیھ في المادة". مقدمي البلاغ أو من ینوب عنھم یتضمن معلومات تبین أن أسباب عدم المقبولیة لم تعد قائمة
من  5إذا أعلنت اللجنة أو الفریق العامل أن شكوى ما غیر مقبولة بموجب الفقرة :" ة التعذیب، حیث ورد فیھا من أنھالداخلي للجنة مناھض

من الاتفاقیة، جاز للجنة أن تعید النظر في ھذا المقرر في تاریخ ، بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد  22المادة
  ...".ھالمعني، أو نیابة عن
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تقتصر صلاحيات اللجنة بالنسبة لإعادة النظر في قرار عدم القبول على حالات بعينها مثل ما تم  -

من البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق المدنية  5من المادة  2النص عليه في الفقرة 

  .الخ...من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، 14من المادة ) أ(7والسياسية، والفقرة 

  .أن يكون الطلب المقدم مشتملا على إثباتات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة -

وتطبيقا لذلك فقد أعادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النظر في قرارات سبق لها اتخاذها بعدم      

 26/07/1988بتاريخ  285/1988 قبول شكاوى في أكثر من مرة، نذكر منها الشكوى رقم

المقدمة ضد جامايكا، حيث تتلخص وقائعها في كون الشاكي كان مسجونا في سجن سانت كاترين 

بجامايكا في انتظار حكم الإعدام الصادر ضده، فتقدم �ذه الشكوى إلا أن اللجنة أعلنت عدم 

التابعة �لس للجنة القضائية اقبولها للشكوى لعدم استنفاذه سبل الطعن المحلية، ولم يقدم التماسا إلى 

والحصول على هذا الإذن هو طريق من ( الملكة، من اجل الحصول على إذن خاص برفع الاستئناف

فتقدم بعد ذلك بالتماس للجنة القضائية المذكورة، غير أنه ). طرق الطعن في القانون الجامايكي

 20/03/1992في  رفضته، فعاد مرة أخرى لعرض قضيته على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فقررت

  .1من العهد 14و 10و 7قبول الشكوى؛ لأ�ا تثير قضايا تندرج في إطار المواد

من النظام الداخلي للجنة  99/4استنادا للمادة : إعادة النظر في قرار سابق بقبول الشكوى -ب

 أي قرار عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في:"المعنية بحقوق الإنسان فإنه و

وهو ما ". بأن بلاغا ما مقبول، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا �ذه المادة

يجوز للجنة أن تلغي :" للجنة القضاء على التمييز العنصري من كون أنه 94/6نصت عليه المادة 

. 2..."لدولة الطرفقرارها باعتبار بلاغ ما مقبولا، في ضوء أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من ا

المعنية الطرف وإعادة النظر في قرار سابق بقبول الشكوى إنما يتوقف في أساسه على ما تقدمه الدولة 

المشكو ضدها من تفسيرات وإيضاحات تقتنع �ا اللجنة المختصة بالرقابة على تطبيق أحكام 

  .الاتفاقية

 ،إن مسألة التدابير المؤقتة المطلوب اتخاذها :مطالبة الدولة المشكو ضدها باتخاذ تدابير مؤقتة -3

تتعلق بما قد يكون ضحايا الانتهاكات بحاجة ماسة إليه من تدخل لحماية سريعة وعاجلة، لا إنما 

                                                             
، الملحق 48، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 429/1990: عن الشكوى رقم .474 -473عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 1

40)A/48/40(ص،  
2

ھا بمقبولیة الشكوى یجوز للجنة نقض مقرر:" من النظام الداخلي لاتفاقیة مناھضة التعذیب حیث  111/5كما تم النص على ذلك أیضا في المادة  
القرار،  في ضوء أي إیضاحات أو بیانات تقدمھا بعد ذلك الدولة الطرف عملا بھذه المادة، إلا أنھ یتعین قبل أن تنظر اللجنة في إمكانیة نقض ذلك

  ".تحددھا اللجنة إحالة تلك الإیضاحات أو البیانات إلى مقدم الشكوى، حتى یمكنھ تقدیم معلومات او ملاحظات إضافیة في غضون مھلة
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، والذي قد 1حتى تتمكن اللجنة المختصة بإصدار قرارها في موضوع الشكوى ،يمكن الانتظار معها

في حقيقته يعد موقفا استباقيا يتخذ لتجنيب الضحية وقوع واتخاذ مثل هذه التدابير هو . يطول أمده

كأن يتعلق الأمر بتنفيذ عقوبة إعدام أو مواجهة حالات . ضرر يصعب جبره بعد ذلك

  .الخ...التعذيب

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال  5/1وهو ما نصت عليه المادة      

وز للجنة، في أي وقت بعد استلام رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار يج:" التمييز ضد المرأة، حيث

بشأن وجاهة موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر على سبيل الاستعجال، طلبا 

بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة، حسب الاقتضاء، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على 

  ". أو ضحاياه ضحية الانتهاك المدعى

حقوق الأشخاص ذوي من البروتوكول الملحق باتفاقية  4/1المادة إلى ذلك بوضوح في  أشيركما      

يجوز للجنة في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، :"  الإعاقة من أنه

طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، 

  ".يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه

، والثقافية الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من البروتوكول 5/1المادة  أما     

البلاغ وقبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسس يجوز للجنة في أي وقت بعد تلقي :"أنهفنصت على 

الموضوعية، أن تحيل إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة، في 

اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، حسب ما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية لتلافي وقوع ضرر لا يمكن 

  .في بعض الاتفاقيات الأخرى ما تم النص عليه وهو ".ومةجبره على ضحية أو ضحايا الانتهاك المزع

التدابير المؤقتة بشكل واضح، نذكر  إلى حقوق الإنسان تفاقياتكما أشارت الأنظمة الداخلية لا      

يجوز للجنة، :" من أنه 92منها مثلا النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي ورد في مادته 

قبل إحالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان 

  ...".من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي إلحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدعى

اء مرحلة البت في مدى مقبولية الشكوى، أو في والحقيقة أن هكذا إجراء يمكن اتخاذه إما أثن    

مرحلة النظر في الأسس الموضوعية لهذه الشكوى، والهدف الأساسي من وراء ذلك والذي ينبغي 

  .توخيه هو حماية ضحايا الانتهاك 
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وما يمكن الإشارة إليه �ذا الخصوص، أنه إذا كان الشاكي يرغب في أن تنظر اللجنة في توجيه      

اذ تدابير مؤقتة، فمن المستصوب أن يشير إلى ذلك بصراحة وبكل دقة ووضوح مع تقديم طلب اتخ

  . 1الأسباب التي يراها ضروريا لاتخاذ مثل هذا الإجراء

وللجنة عندما يطلب منها اتخاذ هذه التدابير المؤقتة واسع النظر في تقدير ذلك، حيث لا تقوم      

هذه التدابير، وإنما تقوم بدراسة الطلب لمعرفة ما إذا كانت هناك  في كل الأحوال بمطالبة الدولة باتخاذ

ظروف تتطلب اتخاذ مثل هذه التدابير، لأن التأخر في اتخاذها من شأنه أن يرتب أضرارا يتعذر 

  .2إصلاحها

: المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من 63/1997:لبلاغ رقما لىإوتطبيقا لذلك، يمكن الإشارة      

، 16/12/1996خوسو أركاوث أرانا الذي يحمل الجنسية الإسبانية، ضد دولة فرنسا، بتاريخ : السيد

من  16و 3حيث خاطب السيد أركاوث اللجنة مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتين 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نظراً 

بموجب  1997/ 12/ 13وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في . لإبعاده إلى إسبانيا

 108من المادة  9 وطلبت من الدولة الطرف، بموجب الفقرة. من الاتفاقية 22من المادة  3الفقرة 

  . 3من نظامها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إلى إسبانيا أثناء نظر اللجنة في بلاغه

  :مرحلة النظر في موضوع الشكوى: الثثا

إن مرحلة الشروع في نظر موضوع الشكوى وجوهرها لا يكون إلا بعد أن تقرر اللجنة المختصة      

فإذا ما أعلنت اللجنة  .على مدى توافر الشروط الشكلية لهاقبول هذه الشكوى، ويكون ذلك بناء 

المختصة ذلك، كان لها أن تباشر الإجراءات المتعلقة بالبحث في موضوع الشكوى على أساس فحص 

  :ويمكن تلخيص ذلك وفقا للخطوات التالية.وقائعها، لتعتمد الآراء بشأ�ا

العادة بإبلاغ الدولة بقرار القبول من اللجنة إن تحديد وقائع الشكوى تبدأ في : تحديد الوقائع -1

المختصة التي تقوم بإحالة هذا القرار وما تعلق به من وثائق إلى الدولة الطرف المعنية بخرق حقوق 

 6الإنسان، طالبة منها أن تقدم إيضاحات وبيانات كتابية لتوضيح المسألة المطروحة، في غضون 

  .4تسويتهاأشهر، مع تبيان الإجراءات المتخذة ل
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.       ، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مینسونا63/1996:مستند لجنة مناھضة التعذیب بخصوص الیلاغ رقم 
،http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.html   ،09/11/2012:تاریخ التحمیل.  
  .من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 4یُنظر المادة 4

  .نظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسانمن ال 97/2كما یمكن الرجوع إلى المادة -     
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وللإشارة فإنه يطُلب من الدولة تقديم وثائقها بخصوص قبول الدعوى وموضوعها في آن واحد      

ويهدف طلب المعلومات من الدولة في هذه المرحلة إلى منح الدولة فرصة . خلال المهلة المذكورة أعلاه

إجراء لتسوية المشكلة، غير أنه لتقديم تفسير لما يدعيه الشاكي، وما إن كانت الدولة قد اتخذت أي 

لا يحق للجنة المختصة إجبار الدولة المعنية على تزويدها بالمعلومات التي طلبتها منها، وما على اللجنة 

معتبرة ذلك مبررا في  ؛في حالة تقاعس الدولة إلا أن تسجل قلقها حيال صمت الدولة وعدم ردها

  .1حد ذاته لإعلان صحة إدعاءات مقدم الشكوى

كما تعُطى الفرصة للشخص المدعي للتعليق على رد الدولة بما قُدم له من معلومات وملاحظات       

 .من قبلها في أجال تحددها اللجنة المختصة وعادة ما تكون خلال شهرين، توافقا مع مبدأ المساواة

إذ أنه  ؛لمعنيينواللجنة المختصة ملزمة بأن تنظر في جميع المعلومات الكتابية المقدمة من الأطراف ا

ولجنة القضاء على  2ليس من العادة تقديم شكوى شفوية، وهذا رغم أن لجنة مناهضة التعذيب

كن لهما وفقا لنظامهما الداخلي طلب حضور الأطراف لتقديم المزيد من يمالتمييز العنصري 

لجنة القضاء كما يمكن للجنة القضاء على التمييز العنصري، و .أو للرد على الأسئلة  ،التوضيحات

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تحصلا بصفة استثنائية على أية وثائق من أجهزة  الأمم 

  .4قد تساعدها في النظر في الشكوى ، التي، أو من الوكالات المتخصصة3المتحدة

ية أو إن مسألة تكييف وقائع الشكوى والمتمثلة بالأساس في تحديد مواد الاتفاق: تكييف الوقائع -2

العهد التي يدعي فيها صاحبها أ�ا انتهكت، لهي خطوة مهمة تساعد الدولة الطرف المعنية على 

ولئن كان ينبغي على صاحب الشكوى ذاته . إعداد الرد المناسب على إدعاءات مقدم الشكوى

 تكييف الوقائع بعد سرده لوقائع هذه الشكوى، فإن عدم الإشارة إلى ذلك من المدعي لا يترتب

بل يكون من واجب اللجنة ذا�ا . عليها قبول الشكوى، أو الانصراف عن النظر في موضوعها

بل . فحص الشكوى بناء على المواد التي ترى هي بنفسها المواد الأكثر ارتباطا بمضمون الشكوى

والأكثر من ذلك أن تقوم اللجنة بإعطاء التكييف الصحيح، دون الوقوف على تكييف المدعي، 

  . 5أيضا حق تعديل التكييف بما تراه يتوافق وأحكام الاتفاقية وللجنة
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یجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثلھ وممثلین عن الدولة الطرف :" من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب من أنھ  111/4ورد في المادة  
  ...".اللجنة لتقدیم المزید من الملاحظات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعیة للشكوىالمعنیة لحضور جلسات مغلقة تعقدھا 

یجوز للجنة أو الفریق العامل الذي تنشئھ للنظر في :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على القضاء على التمییز ضد المرأة فإنھ 72/2وفقا للمادة 3
ین العم وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من أحد البلاغات للحصول، عن طرق الأم

  ...".الھیئات الأخرى یمكن أن تساعد في البت في ذلك الموضوع
4
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وثائق ومعلومات لشكاوى وفقا ما يقدم إليها من وجدير بالذكر أن لجان الرقابة تتعامل مع      

 مقدم الشكوىوإثباتات من الشاكي والدولة المشكو ضدها، كما أن عبء الإثبات لا يقع على 

  .1أن تحقق في الإدعاءات الموجهة ضدها وضد أجهز�ا بحسن نية المعنيةعلى الدولة وحده، إذ 

بعــد الانتهــاء مــن عمليــة تحديــد الوقــائع وتكييفهــا اســتنادا إلى كــل  :البــت فــي موضــوع الشــكوى -3

الوثــــائق والمعلومــــات الضــــرورية، ومــــا يصــــاحبها مــــن ردود وإثباتــــات، تقــــوم اللجنــــة المختصــــة بالبــــت في 

هــا بتقريــر وقــوع الانتهــاك للحقــوق المشــار إليهــا في مضــمون الشــكوى بإعطــاء آرائ ،موضــوع الشــكوى

، وللجنـة 2ويمكن أن يتضمن هذا الرأي حتى الآراء الفرديـة المخالفـة لأعضـاء اللجنـة. المقدمة من عدمه

تقديم التوصيات والاقتراحات التي تراها مناسبة إزاء الانتهاكات الحاصـلة إلى الدولـة المعنيـة حـال ثبـوت 

أو إعطـاء الفـرد  ،أو القيـام بتحقيـق ،بغية وضع حد لهـا، عـن طريـق تعـديل تشـريعا�ا ؛نتهاكاتهذه الا

  . سبل التقاضي الداخلية أمام محاكمها، أو تعويض الضرر اللاحق به

أشــهر عنــد بعــض اللجــان، بأيــة تــدابير تتخــذها  6أشــهر أو 3تطلــب اللجنــة إخطارهــا في غضــون      

ائيـة إلى كــل مــن مقــدم وتبعــث لجنــة الرقابـة بعــد ذلــك آراءهــا النه. 3تطبيــقلتجسـيد أرائهــا وجعلهــا محـل 

وعقـب ذلـك تعلــن اللجنـة عـن صــدور وجهـات نظرهـا تلــك وترسـلها لمــن . إلى الدولـة المعنيــةالشـكوى و 

يطلبها، كما تقوم بنشرها في تقريرها السنوي الذي تقوم بتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن 

  .     4لس الاقتصادي والاجتماعيطريق ا�
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: المقدم من السیدة روزالیند ولیامز لوكرافت ضد إسبانیا،  والذي قدم بخصوصھ السیدان 1493/2006تطبیقا لذلك یمكن الإشارة إلى البلاغ رقم  
  :الجزائر وكریستر ثیلین رأیا مخالفا جاء فیھ/ یوزید الأزھري

  .ومع احترامي فإني أختلف مع ھذا الرأي. فیھ استنادا إلى أسسھ الموضوعیةاعتبرت الأغلبیة أن البلاغ مقبول ونظرت 
ولكن یستخلص . من البروتوكول الاختیاري 3إن التأخیر في تقدیم البلاغ لا یشكل بحد ذاتھ سوء استعمال الحق في تقدیم البلاغات بموجب المادة

وفي عدد . ون داع، وبدون توفر ظروف استثنائیة، لا بد أن یؤدي لعدم مقبولیة البلاغمن السوابق القانونیة للجنة، كما یمكن فھمھا، أن التأخیر بد
وفي ھذه القضیة انتظرت صاحبة البلاغ قرابة ست ... من القضایا، توصلت اللجنة إلى أن فترة تزید على خمس سنوات، تشكل تأخیرا لا مبرر لھ

ھا صعوبات في تأمین مساعدة قانونیة مجانیة، لا یشكل في ضوء جمیع الوقائع المتعلقة سنوات قبل تقدیم بلاغھا، وادعاء صاحبة البلاغ بمواجھت
ولذلك ینبغي اعتبار تأخیر البلاغ إساءة استعمال لحق التقدیم، ولأن یؤدي بالتالي إلى عدم . بالقضیة، ظرفان یمكن أن یبرر حالة التأخیر بدون داع

  .بوزید الأزھري: السید: التوقیع/ كریستر ثیلین  :السید: التوقیع.    ل الاختیاريمن البروتوكو 3مقبولیة البلاغ بموجب المادة
 ،96، دورة27/07/2009المقدم من السیدة ولیامز لوكرافت ضد إسبانیا،  1493/2006مستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، البلاغ رقم  -

A/64/40/(Vll).  
رة منھا تحقیقات إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن دلائل قویة على حدوث انتھاكات خطیرة أو منھجیة ھناك أربع لجان بإمكانھا أن تُجري بمباد 3

اص للاتفاقیات في دولة طرف ما، وھي لجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة واللجنة المعنیة  بحقوق الأشخ
لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ، غیر أن التحقیقات لا یمكن أن تُجرى إلا فیما یتعلق بالدول الأطراف ذوي الإعاقة واللجنة المعنیة بالحقوق ا

تستخدم ھذا الإجراء سوى لجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة بالقضاء  التي اعترفت باختصاصات اللجنة المعنیة في ھذا المجال وحتى الآن، لم
د أثار عرض موجز للإجراء المشار إلیھ قدمھ ممثلا لجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد وق. على التمییز ضد المرأة

من اتفاقیة القضاء  8/2في المادة  -مثلا-فقد ورد.  المرأة عددا من الأسئلة من جانب ممثلي ھیئات المعاھدات التي لیس لدیھا إجراء من ھذا القبیل
یجوز للجنة أن تقوم، آخذة في اعتبارھا أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنیة قد قدمتھا، وأي معلومات :" المرأة من أنھ على التمییز ضد

ویجوز . أخرى موثوق بھا متاحة لھا، بتعیین عضو أو أكثر من أعضائھا لإجراء تحر بھذا الشأن، وتقدیم تقریر على وجھ الاستعجال إلى اللجنة
  ".التحري القیام بزیارة لإقلیم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتھاأن یتضمن 
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المقــدم إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق  1792/20081 :وتطبيقــا لــذلك يمكــن الإشــارة إلى الــبلاغ رقــم     

 :المـــــــؤرخ في ،الإنســــــان مـــــــن الســـــــيد جـــــــون ميكائيـــــــل دوفـــــــان ضـــــــد دولـــــــة كنـــــــدا، وفقـــــــا لآراء اللجنـــــــة

القضــية في كــون مقــدم الشــكوى مــواطن مــن هــذه وتــتلخص فحــوى . 96في الــدورة  28/07/2009

هايتي، يقيم حاليا في كندا، ومن المقـرر ترحيلـه إلى هـايتي، بعـد حظـر  بقائـه في كنـدا، بعـد الحكـم عليـه 

ويزعم المعني أن ترحيلـه إلى هـايتي سيشـكل . لقيامه بالسرقة باستخدام العنف ،شهرا 33بالسجن لمدة 

. والسياسـية ةالدولي للحقوق المدنيـ من العهد 26و 23و 16و 7و 6 :انتهاكا من جانب كندا للمواد

وبعد السير في جميع الإجراءات وما تلاها من ردود وتوضيحات خلصـت اللجنـة إلى البـت في موضـوع 

  :الشكوى بإعلان جاء فيه 

أن التدخل الـذي يخلـف آثـارا شـديدة علـى صـاحب الـبلاغ بـالنظر إلى روابطـه القويـة بكنـدا، وعـدم  -

ه �ـايتي إلا بجنسـيتها، وهـذا غـير متناسـب مــع الهـدف الـذي تسـعى إليـه الدولـة الطـرف، وبالتــالي ارتباطـ

مـن  1والفقرة  17فإن طرد صاحب البلاغ إلى هايتي يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف للمادة 

  .من العهد 23المادة 

بأن تتيح لصاحب البلاغ وسـيلة  من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة 2من المادة ) أ(3وفقا للفقرة  -

انتصـاف فعالــة، بمـا في ذلــك الامتنـاع عــن طـرده إلى هــايتي، كمـا أن الدولــة الطـرف ملزمــة بمنـع حــدوث 

  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

بأن تكفل لجميع ...انطلاقا من اعتراف الدولة الطرف بعد انضمامها للبروتوكول باختصاص اللجنة -

ق أراضـيها والخاضـعين لولايتهـا الحقـوق المعـترف �ـا في العهـد، فإ�ـا تـود أن تتلقــى الأفـراد الموجـودين فـو 

  . ، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ أراء اللجنة)أشهر6( يوما 180من الدولة الطرف في غضون 

قضــاء المقــدم مـن السـيدة إنغـا أبراموفـا إلى لجنـة ال23/20092 :كمـا يمكـن الإشـارة إلى الـبلاغ رقـم      

مـن "على التمييز ضد المرأة ضد بيلاورسيا، حيث كانت تعمل هذه السيدة صحفية وناشـطة في حركـة 

حملـــة المســـيرة "،قامـــت بتعليـــق شـــرائط زرق بغيـــة اجتـــذاب انتبـــاه النـــاس إلى حملـــة تســـمى "أجـــل الحريـــة

أعمــال "ثأيــام بإحــدا 5، فقــبض عليهــا، وتم احتجازهــا، ثم حكــم عليــه في محكمــة لينــين ب "الأوربيــة

وقـد قـدمت المعنيـة هـذه الشـكوى تـدعي فيهـا بأ�ـا ضـحية بيلاروسـيا لحقوقهـا بموجـب ". شغب خفيفة

، المقــروءة بــالاقتران مــع 5 مــن المــادة)أ(والفقــرة 3، والمــادة2مــن المــادة) و(و)ه(و)د(و)ب(و)أ(الفقــرات

                                                             
1

  .A/64/40/(Vll)،28/07/2009:، بتاریخ96، دوفان ضد كندا، دورة1792/2008مستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، البلاغ رقم  
 ،49، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 2011جویلیة  23/2009البلاغ  ییز ضد المرأة بخصوصمستند لجنة القضاء على التم 2
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ــــة، وتــــدعي أنــــه أثنــــاء احتجازهــــا تعرضــــت للمعاملــــة اللاإنســــانية 1 المــــادة وأن ظــــروف ...مــــن الاتفاقي

كمــا قامــت بإتبــاع كــل الخطــوات الضــرورية .الخ...الاحتجــاز ربمــا يكــون لهــا أثرهــا الضــار علــى الإنجــاب

لمقتضــيات هــذه الشــكوى، وبعــد الــردود المختلفــة وإعــلان مقبوليــة هــذه الشــكوى وبــالنظر في الأســس 

  :ضوعية للشكوى خلصت اللجنة في أرائها إلى التوصيات التاليةالمو 

مــن البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة وفي ضــوء  المــادة 7مــن  1تــرى اللجنــة إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة * 

ـــــــــة الطـــــــــرف لم تـــــــــف بالتزاما�ـــــــــا بموجـــــــــب المـــــــــواد   2جميـــــــــع الاعتبـــــــــارات المـــــــــذكورة أعـــــــــلاه، أن الدول

مــن الاتفاقيــة، والتوصــية العامــة  1، الــتي تقــرأ بــالاقتران مــع المــادة )أ(3و 5و ) و(و)ه(و)د(و)ب(و)أ(

  :، وتقدم التوصيات التالية للدولة الطرف)1992(19للجنة رقم 

تقديم تعويض مناسـب إلى صـاحبة الـبلاغ، بمـا في ذلـك التعـويض المـالي : فيما يتعلق بصاحبة البلاغ -1

  .الذي يعادل خطورة انتهاك حقوقها

اتخـــاذ تـــدابير تكفـــل صــون كرامـــة المحتجـــزات وخصوصــيتهن، وكـــذلك ســـلامتهن البدنيـــة ) أ( :عامــة -2

  ...والنفسية، في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذبك توفير المأوى الملائم

  .كفالة توفير الرعاية الصحية الخاصة بالنساء المحتجزات) ب(

لـة التمييزيـة أو القاسـية أو اللاإنسـانية ضمان التحقيق الفعـال في إدعـاءات المحتجـزات بشـأن المعام) ج(

  .أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عقابا كافيا

تقـــديم ضـــمانات لحمايـــة المحتجـــزات مـــن جميـــع أشـــكال الاعتـــداء، بمـــا في ذلـــك الاعتـــداء الجنســـاني، )د(

  .وكفالة فحصهن والإشراف عليهن، من جانب موظفات مدربات حسب الأصول

قى الموظفون المكلفون بالعمـل مـع المحتجـزات تـدريبا بشـأن الاحتياجـات الخاصـة �ـن  كفالة أن يتل) ه(

  ...كنساء، وحقوق الإنسان الواجب لهن

وضــع سياســات وبــرامج شــاملة تكفــل تلبيــة احتياجــات الســجينات فيمــا يتعلــق بكــرامتهم وحقــوق ) و(

  .الإنسان الواجبة لهن

 الدولـة الطـرف الاعتبـار الواجـب لآراء اللجنـة مشـفوعة من البروتوكـول الاختيـاري تـولي 4وفقا للفقر * 

أشـهر ردا مكتوبــا يتضــمن معلومـات عــن أي إجـراء تكــون قــد  6بتوصـيا�ا، وتقــدم إلى اللجنـة، خــلال 

اتخذته، في ضوء آراء اللجنة وتوصيا�ا، ومن المطلوب أيضا من أن تنشر الدولة الطرف آراء وتوصـيات 

غات الوطنية الرسميـة، وأن تعممهـا علـى نطـاق واسـع، بغيـة وصـولها إلى جميـع اللجنة، وأم تترجمها إلى الل

  .القطاعات المعنية في ا�تمع
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمتابعـــة تنفيـــذ آراء اللجنـــة وتوصـــيا�ا، فـــإن اللجـــان المختصـــة لـــيس بمقـــدورها إلـــزام      

ذلك انطلاقـا مـن مبـدأ حسـن النيـة، الدولة المشكو ضدها بتطبيق توصيا�ا، إلا أ�ا تتوقع منها القيام ب

و�ـذا الخصــوص فقـد قامـت عـدة لجــان . طالمـا أ�ـا قبلـت اختصـاص اللجنــة في بحـث الشـكاوى الفرديـة

بتطـوير وســائلها في متابعــة تنفيـذ الــدول لتوصــيا�ا، نــذكر مـن ذلــك اللجنــة المعنيـة بحقــوق الإنســان الــتي 

تابعــة ومراقبــة وتحديــد مــدى تنفيــذ الدولــة تكليــف مقــرر خــاص مــن بــين أعضــائها لم 1990قــررت ســنة 

الطـرف لتوصــيات لجنـة الرقابــة، وفي حالــة عـدم التــزام الــدول بتنفيـذ توصــيات اللجنــة المعنيـة، فــإن المقــرر 

وفي هـــذا الصــدد فـــإن اللجنـــة . الخــاص يجـــري اتصــالات بحكوما�ـــا لحثهـــا علــى تنفيـــذ توصــيات اللجنـــة

قـد طلبـت مـن الـدول الأطـراف في  1990ة والثلاثـين مـن سـنة المعنية بحقوق الإنسان في دور�ـا التاسـع

العهـد الــدولي للحقـوق المدنيــة والسياسـية وفي البروتوكــول الاختيـاري الأول، أن تضــمن تقاريرهـا المقدمــة 

معلومـات عـن الإجـراءات الـتي اتخـذ�ا بخصـوص الشـكاوى، الـتي قـد  -في إطار نظـام التقـارير –للجنة 

  .1حظت أن حقوق صاحب الشكوى قد انتهكتتكون اللجنة بحثتها ولا

وعلى الرغم من كون الآراء التي تقدمها اللجان لا تعد قـرارات ملزمـة قانونيـا، إلا أن عـدم الأخـذ       

�ــذه الآراء والتوصــيات مــن قبــل الحكومــات وتجاهلهــا مــن شــأ�ا تعــريض الحكومــات المعنيــة إلى النقــد، 

  .2الدولي و الوطني: على المستويين

وخلاصـة القــول أن نظــام الشـكاوى الفرديــة وتــدخل الأجهـزة حيــال هــذه الشـكاوى إنمــا يســتهدف      

  :بعض المسائل الجوهرية التي يتم التوصل إليها بعد الدراسة والفحص والتي يمكن تلخيصها في الآتي

  إقرار مسؤولية الدولة عن التعويض وجبر الضرر -

  انين أو القرارات التي تشكل انتهاك لحقوق الإنسانمطالبة الدول بإلغاء أو تعديل القو  -

  مطالبة الدول بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات -

  مطالبة الدول بالالتزام بتوفير سبل الانتصاف الفعالة -

  اكمطالبة الدولة تقديم ما اتخذته من تدابير خلال مدة معينة لإيقاف الانته -

تعـد في حقيقتهـا صـورا  -بعـد عمليـة الدراسـة والفحـص -وللإشارة فإن هـذه الآراء المتوصـل إليهـا      

مـــن صـــور الحمايـــة الـــتي تســـبغها اللجـــان الرقابيـــة علـــى ضـــحايا انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان، وهـــو مــــا 

  .سنتطرق إليه بالتفصيل في الفصل الموالي
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  .161إبراھیم علي بدوي الشیخ ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص  
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  .51بطاھر بوجلال ، مرجع سابق ، ص  
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  الجهاز المختص إجراءات النظر في الشكاوى لدى: نيمخطط يب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرحلة تلقي الشكوى

مرحلة البت في قبول الشكوى 

 قبول الشكوى عدم قبول الشكوى

مرحلة النظر في موضوع 

 تحديد الوقائع وتكييفها

 البت في موضوع الشكوى

 �اية القضية 
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  المبحث الثاني

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على المستوى الإقليمي 

أهمية خاصة،   - كما سبق وأن أشرنا-تكتسي الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان      

كو�ا �تم بنطاق إقليمي وجغرافي محدود، وبخصوصية ومكونات متقاربة تتعلق بالأصل والجنس 

في القدرة على التحكم أكثر فيما يوضع من  -ولا شك -الأمر الذي ينعكس تأثيره  ؛وغيرها

وهو ما يُسهم  ؛اقيات ومواثيق، وما ينشأ عنها من وسائل وآليات للرقابة على تطبيق أحكامهااتف

بشكل كبير في تحقيق  الفعالية المطلوبة، خاصة بما يتيسر لها من سرعة في التعامل والسهولة في جمع 

خرى على المعلومات وإجراء التحقيقات، فضلا عن كون هذه الاتفاقيات والمواثيق قد نصت هي الأ

إجراءات تطبيق دولية، حاكت فيها الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم 

المتحدة، كنظام التقارير ونظام التحقيق ونظام الشكاوى، بل وأن آليات التنفيذ في المواثيق الإقليمية 

يه بتقديم هذه الشكاوى تعد أكثر تطورا وجرأة، خصوصا مع نظام الشكاوى، الذي لا يُكتفي ف

  .للأجهزة شبه القضائية، بل تعداه بوجود أجهزة رقابة قضائية

ولذلك وبعدما تم التطرق لإجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى الاتفاقيات المبرمة في      

اء الأمم المتحدة وما تقوم به أجهز�ا المنشأة من إجراءات شبه قضائية حيال هذه الشكاوى، سو  إطار

ما تعلق بشكاوى الدول أو الشكاوى الفردية، فإننا سنتطرق في هذا المبحث إلى ما تقوم به الأجهزة 

من إجراءات لتقديم  لحقوق الإنسان الرقابية المنشأة على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية

  .الشكاوى وفحصها

المستوى الإقليمي يدفعنا إلى وعليه فإن الحديث عن إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على      

التمييز بين ما تقوم به الأجهزة شبه القضائية بما يقُدّم إليها من شكاوى طبقا لمنصوص الاتفاقيات 

مع اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان سابقا، واللجنة الأمريكية لحقوق عليه الإقليمية، كما هو الأمر 

المنشأة  -المحاكم -  ، وتلك الأجهزة القضائيةلشعوبالإفريقية لحقوق الإنسان واالإنسان واللجنة 

خصيصا لأداء وظيفة قضائية بحتة، كما هو الشأن عليه مع كل من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 

  . وكذا المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان إضافة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

معالجة هذا المبحث في مطلبين رئيسيين، حيث نتطرق في المطلب وانطلاقا مما سبق، فستتم      

الأول للإجراءات المعتمدة في تقديم وفحص الشكاوى المقدمة للأجهزة شبه القضائية، على أن نتناول 

  .في المطلب الثاني إجراءات الشكاوى المقدمة للأجهزة القضائية
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  ضائيةالشكاوى المقدمة إلى الأجهزة شبه الق: المطلب الأول

) اللجان( ما يمكن الإشارة إليها ابتداء هو أن الشكاوى التي تقُدم إلى الأجهزة شبه القضائية      

المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية هو شبيه تماما بما تم التطرق إليه مع الشكاوى 

فهناك . مستوى الأمم المتحدة المقدمة إلى الهيئات والأجهزة المنشأة طبقا للاتفاقيات المبرمة على

  .شكاوى الدول وهناك الشكاوى الفردية

وعموما فإننا سنتطرق في هذا المطلب للأنظمة الإقليمية التي تم النص فيها على نظام الشكاوى       

كالنظام الأوربي لحقوق الإنسان والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان، وكذا النظام الإفريقي لحقوق 

وعليه فسنقسم هذا المطلب . عوب، أما النظام العربي فلم ينص البتة على هكذا إجراءالإنسان والش

إلى ثلاثة فروع، حيث نتعرض في الفرع الأول للنظام الأوربي، وفي الفرع الثاني للنظام الأمريكي، على 

  .أن نتطرق في الفرع الثالث للنظام الإفريقي

  انفي النظام الأوربي لحقوق الإنس: الفرع الأول

إن أول ما يتبادر إلى الأذهان أثناء الحديث عن نظام الشكاوى في النظام الأوربي لحقوق      

الإنسان، يحيلنا إلى ما نصت عليه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في هذا الشأن من أجهزة رقابية 

المحكمة الأوربية  على أحكام هذه الاتفاقية، متمثلة في كل من اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وكذا

وكوننا نتحدث عن الأجهزة شبه القضائية، فإن الجهاز الرئيسي الذي كان يؤدي . 1ومجلس الوزراء

هذا الدور هو اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان؛ وعلى الرغم من أن هذه اللجنة قد تم التخلي عنها 

، إلا أننا 01/11/1998:فيوإلغاء دورها تماما بعد دخول البروتوكول الحادي عشر حيز النفاذ 

سنتطرق ولو باختصار للإجراءات المعتمدة في تقديم وفحص الشكاوى التي كانت تقوم به هذه 

على أن نتطرق أيضا لما تقوم به الأجهزة الأخرى على  ؛اللجنة، كو�ا أدت دورا رائدا في هذا ا�ال

  .مستوى الميثاق الاجتماعي الأوربي وغيره من اتفاقيات

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان: أولا

لقد سبقت الإشارة إلى أن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مخولة بالنظر في الشكاوى      

والطعون المقدمة ضد دولة طرف بدعوى إخلالها بأحكام الاتفاقية، سواء تم تقديم هذا الطلب من 

  .وعليه وجب التمييز بين نوعين من الشكاوى. لة أخرى، أو كان مقدما من أفراددولة طرف ضد دو 

                                                             
1

لضمان احترام التعھدات التي تقع على : " ، على أنھ و)قبل تعدیلھا(الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیةمن الاتفاقیة  19تنص المادة  
 محكمة -ب). اللجنة(لجنة أوربیة لحقوق الإنسان، أطلق علیھا فیما بعد اسم  -أ:عاتق الأطراف السامیة المتعاقدة الموقعة على ھذه الاتفاقیة تنشأ 

  ) ".المحكمة(سان، أطلق علیھا فیما بعد اسم أوربیة لحقوق الإن
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I- كان يحق للجنة الأوربية لحقوق الإنسان النظر في شكاوى : الشكاوى المقدمة من طرف الدول

الدول، التي تقدم من دولة ضد دولة أخرى، دون اشتراط أن يكون ضحية هذه الانتهاكات أحد 

1أو من أحد مواطني مجلس أوربا مواطني هذه الدولة
والحقيقة أن هذا التقاضي يمكن اعتباره يدخل  . 

ضمن القانون الدولي الكلاسيكي الذي يكون مناط الشكوى فيه تقُدم تجاه دولة طرف، لا تفي 

من الاتفاقية الأوربية  24بالتزاما�ا الدولية الواردة في الاتفاقية، وفي هذا الشأن فقد ورد في المادة 

يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ :" لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية قبل تعديلها من أنه

اللجنة، عن طريق السكرتير العام �لس أوربا، بأي مخالفة لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام 

لنقطة وسيتم التطرق لإجراءات التقاضي أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في ا". متعاقد آخر

  .الموالية أثناء الحديث عن الشكاوى المقدمة من الأفراد

نادر الحدوث، و�ذا الخصوص وفي  -شكاوى الدول - وفي الواقع فإن هذا النوع من الشكاوى     

نطاق تطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لم تقدم أمام اللجنة الأوربية لحقوق 

، 1971في  حالة فقط، منها الشكوى المقدمة من ايرلندا ضد بريطانيا 13الإنسان طيلة وجودها إلا 

، حيث خلصت 18/01/1998والذي نجم عنه صدور قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 

قد تم انتهاكها من قبل بريطانيا بسبب المعاملة السيئة  2من الاتفاقية 3فيه المحكمة إلى أن المادة 

  .3نيللسجناء الجمهوريين الايرلنديين أثناء التحقيق معهم من قبل الأمن البريطا

II- قبل أن  -من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 25وفقا للمادة : الشكاوى المقدمة من الأفراد

فإنه كان يحق لأي من الأفراد الطبيعيين أو من المنظمات غير الحكومية أو من مجموعات  -تعدل

الأفراد تقديم الشكاوى للجنة الأوربية لحقوق الإنسان يدّعون فيها أن إحدى الدول الأطراف في 

بشرط أن تكون الدولة ، قوق المنصوص عليها في الاتفاقيةالاتفاقية قد قامت بانتهاكات لأي من الح

  . المدعى عليها قد سبق لها وأن أعلنت قبولها لاختصاص اللجنة في هذا الشأن

يجعلنا نتطرق في البداية للشروط  ،ومنه فإن الحديث عن إجراءات تقديم وفحص هذه الشكاوى     

النظر في هذه الخاصة بلإجراءات ل ذلك ق بعدعلى أن نتطر  ،قبل الشكوىلكي تُ  ؛الواجب توافرها

  .الشكاوى

                                                             
1

  .62محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة المھینة :" من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا على أنھ 3تنص المادة 2

  "رامةللك
3

، الأھالي "2موسوعة علمیة مخنصرة، ج"ھیثم مناع،الإمعان في حقوق الإنسان:دیدییھ روجیھ، حدود الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، كتاب 
  . 105، ص2003، 1دمشق، ط/للطباعة والنشر والتوزیع
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إنه وقبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى المقدمة للجنة الأوربية : 1شروط قبول الشكاوى -1

لحقوق الإنسان، فلا بد من توافر جملة من الشروط، والتي تم النص عليها في الاتفاقية لتحظى 

  :بالمقبولية، وتتمثل هذه الشروط في

، ونعني بذلك أن تكون الشكوى مقدمة ممن يحق له تقديم أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ

الشكوى، سواء أكان الشخص ذاته أو من المنظمات غير الحكومية أو من مجموعات الأفراد، طبقا 

  .2من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 25لمنصوص المادة 

د أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي أن تكون الدولة الطرف المشكو ضدها ق -ب

لا يكفي أن تكون الدولة المشكو ضدها طرفا في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، بل : الشكاوى

    . 3لا بد من أن تكون هذه الدولة قد سبق لها وأن اعترفت باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى

وهذا الشرط يتوافق مع ما لاحظناه مع بعض اتفاقيات حقوق الإنسان المبرمة في إطار الأمم      

التي تنص في  - مثلا -المتحدة، كما هو الحال مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

مثل هذا لا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر :" من أنه 14المادة 

  "...الإعلان

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان   26طبقا للمادة  :استنفاذ جميع سبل الطعن الداخلية - ج

فإن اللجنة تباشر عملها بعد أن يستنفذ الشاكي جميع طرق الانتصاف الداخلية،  - قبل أن تعدل -

  . ع طرق الطعن الداخليةإلا بعد استنفاذ جمي، حيث لا يجوز الالتجاء إلى اللجنة الأوربية

وفقا للمبادئ العامة للقانون ، توجب توافر هذا الشرط بمفهومه السائد 26كما أن المادة      

وهذا الشرط يعد من الشروط العامة التي تحكم الحماية الدبلوماسية، والالتجاء إلى القضاء . الدولي

الاتفاقية تشترط زيادة على ما سبق أن  من 26ويلاحظ أن المادة . الدولي بخصوص المسؤولية الدولية

 ؛4أشهر من صدور الحكم النهائي عن المحاكم الداخلية) 06(يقدم الطلب إلى اللجنة خلال ستة 

  .5ويعتبر ذلك بمثابة قيد زمني على قبول الطعن

                                                             
شكاوى لاتفاقیات حقوق الإنسان المبرمة في إطار الأمم وجبت الإشارة إلى أن ھذه الشروط ھي شبیھة تماما لما تحدثنا عنھ في شروط قبول ال 1

  .كآلیة على تطبیقھا، ولذلك سنشیر إلیھا باختصار ىالمتحدة ، وكذا للشروط المطلوبة في الاتفاقیات الإقلیمیة الأخرى التي تُعمل نظام الشكاو
2

یجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى السكرتیر العام لمجلس :" من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا على أنھ 25تنص المادة 
د أوربا من أي شخص، أو من المنظمات غیر الحكومیة، أو مجموعات الأفراد بأنھم ضحایا الانتھاك للحقوق الموضحة بھذه المعاھدة من جانب أح

ذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافھ باختصاص اللجنة في الأطراف السامیة المتعاقدة، بشرط أن یكون ھذا الطرف السامي المتعاقد ال
  ...".وتتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة التي قامت بھذا الإعلان ألا تعوق بأي حال من الأحوال الممارسة الفعالة لھذا الحق. تلقي ھذه الشكوى

  .ھامن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیل 25یُنظر المادة  3
تبدأ اللجنة عملھا بعد أن یستنفذ الشاكي جمیع طرق الانتصاف الداخلیة، وطبقا :" من الاتفاقیة الأوربیة قبل تعدیلھ من أنھ 26لقد ورد في المادة  4

  ".للمبادئ العامة المعترف بھا في القانون الدولي، خلال ستة أشھر من تاریخ القرار النھائي المتخذ في الداخل
5

  .139-137ص، محمود بدر الدین، مرجع سابق صالح محمد 
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إذ يجب أن يكون مقدم الطعن معلوما، فلا ، 1ألا تكون الشكوى المقدمة مجهولة المصدر - د

ون ا�هولة الاسم والتي لا يعرف رافعها؛ أي ألا تكون الشكوى مقدمة من مصدر تقبل الطع

  .2مجهول

ألا تكون الشكوى قـد عرضـت مـن قبـل علـى اللجنـة أو علـى إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق  -ه

 -ب من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان /27/1 لقد ورد في المادة: الدولية الأخرى، أو أي تسوية

إذا كانـت اللجنـة قـد فحصـت شـكوى مطابقـة :" من أنـه لا تنظـر اللجنـة في الشـكاوى  -ديلهاقبل تع

لهــا ماديــا مــن قبــل، أو ســبق تقــديمها في إجــراءات تحقيــق دوليــة أخــرى أو تســوية، أو كانــت لا تنطــوي 

  ". على وقائع جديدة

طعـن سـبق أن فصـلت فيــه ولا يتفـق في جملتـه مـع ، ومنـه فـلا ينبغـي أن يكـون الطعـن المقـدم مكــررا     

اللجنــة، أو كــان محــل بحــث في إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق الــدولي أو التســوية ألدوليــة، إلا إذا تمكــن 

  .3الشاكي من إثبات وجود معلومات جديدة مناسبة تبرر تقدمه بشكوى جديدة

ينبغـي إن كل شكوى تقدم إلى اللجنـة  :أن تكون الشكوى المقدمة متوافقة ونصوص الاتفاقية -و

أن تتوافق وما نصت عليه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وألا تكون أحكام هذه 

و هذا الشرط يعني عدم قبول الطعن إذا كان يتعلق بحق أو .4الاتفاقية محلا لأي تحفظ أبدته دولة طرفا

مـن الاتفاقيـة  27/2د ورد في المـادة فقـ. 5بحرية غير منصوص عليها في الاتفاقيـة أو القواعـد المكملـة لهـا

تــرفض اللجنــة نظــر أي شــكوى :" مــن أنـه -قبــل تعــديلها -الأوربيـة لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساسـية

  ". إذا ثبت أنه تخالف أحكام المعاهدة الحالية 25تقدم لها طبقا للمادة 

ة الأوربيــة لحقــوق مــن الاتفاقيــ 27/2لقــد ورد في المــادة  :أن تكــون الشــكوى المقدمــة مؤسســة -ي

تــرفض اللجنــة نظــر أي شــكوى تقــدم لهــا طبقــا :" مــن أنــه -قبــل تعــديلها -الإنســان وحرياتــه الأساســية

يتضح مما سبق أنه ولكي تكون الشـكوى ...". أ�ا لا تستند بيانا�ا إلى أساس...إذا ثبت 25 للمادة

  .لبيانات اللازمةمقبولة فلا بد من أن تقوم على أساس ومبررات سليمة وفقا للأدلة وا

وقـد تم الـنص علـى هـذا : ألا تكون الشـكوى منطويـة علـى إسـاءة فـي اسـتخدام حـق الشـكوى -ز

فاللجنـة هنـا لا يمكنهـا قبـول الشـكاوى الـتي . 6مـن الاتفاقيـة 27/2الشرط في الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة 
                                                             

  .أ من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا/271یُنظر المادة  1
  .140ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 2
3

  .140ص، المرجع نفسھ 
  .67محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص4
  .140ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 5
6

تنطوي ...إذا ثبت أنھا 25ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لھا طبقا للمادة:" من الاتفاقیة الأوربیة قبل تعدیلھا من أنھ 27/3لقد ورد في المادة  
  ".على تعسف في استخدام حق الشكوى
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العقوبـــة أو يكـــون يســـاء فيهـــا اســـتخدام الحـــق في تقـــديم الشـــكوى كمحاولـــة مـــن الشـــاكي التهـــرب مـــن 

  . 1غرضها دعائيا

ضــد النمســا، حيــث أنــه في الجلســة   Loter Rofaeleوتطبيقــا لــذلك يمكــن الإشــارة إلى قضــية      

الأولى للاستماع التي تم عقدها في غياب الطاعن اعترض ممثل الدولة علـى أجـزاء معينـة مـن الشـكوى، 

رأى أ�ا تتضمن إهانة وتحقير للدولة، واقترح على اللجنة أن تأخـذ تـدابير لحمايـة جمهوريـة النمسـا ضـد 

مــت اللجنــة بــإبلاغ الطــاعن بوجــوب ســحب أو فقا. مــا جــاء في الشــكوى مــن قــذف وتشــويه للســمعة

تنقيح الأجزاء التي وجد�ا محل اعتراض الحكومة النمساوية، إلا أن الطـاعن أبلـغ اللجنـة أنـه لـيس لديـه 

الرغبـــة في ســـحب أو تعـــديل هـــذه الأجـــزاء، فقامـــت اللجنـــة بتحـــذير الطـــاعن بأنـــه إذا لم يقـــم بـــإبلاغ 

محل الاعتراض، فإ�ا سوف تعلن عدم قبول الشـكوى علـى اللجنة برغبته في سحب أو تعديل الأجزاء 

ونظــرا  لأن الطــاعن لم يقــم بســحب تلــك الأجــزاء، . أســاس إســاءة اســتعمال الحــق في تقــديم الشــكوى

  .2بسبب انطوائها على إهانة الحكومة النمساوية ؛اضطرت اللجنة لعدم قبول الشكوى

قبل  -الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  من 27ورد في المادة : إجراءات النظر في الشكاوى -2

في سبيل تحديد  - تقوم اللجنة - أ:في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:"من أنه -تعديلها

وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدول المعنية بأن . بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف - الوقائع

تضع اللجنة نفسها في خدمة  -ب. ت النظر مع اللجنةتقدم تسهيلا�ا الضرورية، بعد تبادل وجها

الأطراف المعنية �دف الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما 

  ". تقرره هذه المعاهدة

أعلاه، يتضح أن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وبعد أن تتلقى  27وطبقا لما ذكر في المادة      

رسلة عن طريق السكرتير العام �لس أوربا، وعندما تتأكد من توافر الشروط الشكلية الشكاوى الم

بحضور ممثلي الطرفين، ولها أن تقوم في  3السابقة، تقوم بدراسة الطعن المقدم إليها في جلسات سرية

نظر بعد تبادل وجهات ال - تلتزم الدول المعنيةتحقيق إذا ما تطلب الأمر ذلك، و سبيل ذلك بإجراء 

بتقديم التسهيلات الضرورية، ومساعدة اللجنة في الوصول إلى حل ودي للنزاع يتفق  -مع اللجنة

  .واحترام حقوق الإنسان
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  .141ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 
2

  .448عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
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  ".تعقد اللجنة اجتماعاتھا سریة:" من الاتفاقیة الأوربیة قبل تعدیلھا من أنھ 33تنص المادة  
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من الاتفاقية  25وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وبعد أن تقبل الشكوى المقدمة إليها طبقا للمادة      

رفض الشكوى المقدمة إليها إذا تبين لها أثناء الأوربية، فإنه يجوز لها بعد ذلك أن تقرر بالإجماع 

  .1وفي هذه الحالة يبلغ القرار للأطراف المعنية. 27 الفحص وجود أسباب لعدم قبولها المحددة في المادة

، فإن لها أن تعد تقريرا وترسله إلى كل من 27 إذا ما توصلت اللجنة إلى تسوية ودية وفقا للمادة     

ويقتصر هذا التقرير على . الوزراء، وكذا السكرتير العام �لس أوربا ليقوم بنشرهالدول المعنية، ولجنة 

أما إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي فعلى اللجنة أن . 2بيان موجز للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه

عنية قد تعد تقريرا مشفوعا برأيها حول ما إذا كان يتبين من الوقائع المعروضة عليها أن الدولة الم

ارتكبت مخالفة لالتزاما�ا المنصوص عليها في المعاهدة، مع جواز إثبات آراء أعضاء اللجنة حول هذه 

المعنية والتي الطرف ويرسل هذا التقرير إلى كل من لجنة الوزراء وإلى الدول . المسألة في التقرير المذكور

اقتراحا�ا عند إحالة التقرير إلى لجنة مع الإشارة إلى أنه يجوز للجنة أن تبدي . لا يحق لها نشره

  .3الوزراء

أما إذا كان هناك ، وخلاصة القول فإنه وفي حال قبول الحل فإن القضية تنتهي عند هذا الحد     

أشهر  03رفض فيحق للدولة المدعية والمدعى عليها أو لدولة المواطن الذي انتهك حقه في غضون 

  . 4لحقوق الإنسان  الوزراء، عرض القضية على المحكمة الأوربيةمن تاريخ إحالة التقرير إلى لجنة 

 03ويجب التنويه بأنه إذا لم تتم إحالة الموضوع إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان خلال       

أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء فإن لهذه الأخيرة أن تصدر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء 

فإذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيا فتحدد . بما إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة -ممن يحق لهم الحضور -

ل عدم اتخاذ تدابير مرضية من الدول مهلة للدول الأطراف باتخاذ التدابير المطلوبة في القرار، وفي حا

المعنية خلال المهلة تصدر لجنة الوزراء قرارا بالأغلبية وتنشره، وعلى الدولة المعنية التعهد بالالتزام بأي 

  .5قرار تتخذه لجنة الوزراء

ما يمكن الإشارة إليه هنا، هو أن : الميثاق الاجتماعي الأوربي ونظام الشكاوى الجماعية:ثانيا

الشكاوى على مستوى الميثاق الاجتماعي الأوربي جاء مع البروتوكول المضاف إلى هذا الميثاق  تقديم

حيث لم يكن الميثاق الاجتماعي الأوربي . والذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية 1995لسنة 

ينص على نظام الشكاوى، وكان مقتصرا على نظام التقارير فقط، ولكن مع البروتوكول الإضافي 
                                                             

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا 29یُنظر المادة  1
2

  .ان قبل تعدیلھامن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنس 30یُنظر المادة  
3

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا 31یُنظر المادة  
4

  .174ص، عبد العزیز قادري ، مرجع سابق 
5

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قبل تعدیلھا 32یُنظر المادة  
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فقد تم النص فيه على  01/07/1998:والذي دخل حيز النفاذ في 22/05/1995:عتمد بتاريخالم

  .هذا الإجراء المتعلق أساسا بالشكاوى الجماعية ولا علاقة له إطلاقا بالشكاوى الفردية

وبموجب هذا البروتوكول الذي أقـر نظـام الشـكاوى الجماعيـة، فإنـه مـن جهـة أخـرى قـد أوكـل إلى       

تلقـي هـذه الشـكاوى، وقـد حلـت هـذه اللجنـة محـل لجنـة الخـبراء  الأوربية للحقـوق الاجتماعيـة اللجنة

المســـتقلين، ومنـــه يمكـــن القـــول أن اللجنـــة الأوربيـــة للحقـــوق الاجتماعيـــة أصـــبحت تتمتـــع بوظيفـــة شـــبه 

  .1ثاققضائية، بعد أن كانت معنية فقط بالتقارير الدورية، التي كانت تقدمها الدول الأطراف في المي

I- المعتمـد  إن البروتوكـول الملحـق بالميثـاق الاجتمـاعي الأوربي :أصحاب الحق في تقديم الشـكاوى

المنظمـات الدوليـة غـير و  ،الدولية لأصحاب العمل والعمـال يتيح للمنظمات ،22/05/1995 :بتاريخ

المنظمــــات  وللتوضــــيح أكثــــر يمكــــن الإشــــارة لهــــذه . 2شــــكاوى ضــــد الــــدولبالتقــــديم البحــــق  ،الحكوميــــة

  :  3كالتالي

  .المنظمات الدولية لأصحاب العمل والعمال -

  المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى التي لها صفة استشارية لدى مجلس أوربا والمسجلة على -

  .   القائمة التي أعد�ا هذه اللجنة الحكومية

قضـــاء الطـــرف المتعاقـــد الـــذي المنظمـــات الوطنيـــة الـــتي تمثـــل أصـــحاب العمـــل والعمـــال والـــتي تخضـــع ل -

  . قدمت الشكوى ضده

II- إن الحـديث عـن إجـراءات الشـكاوى الجماعيـة في إطـار الميثـاق : إجراءات الشكاوى الجماعيـة

الاجتمـــاعي الأوربي يـــدفعنا في البـــدء للتعـــرف علـــى شـــروط تقـــديم الشـــكوى، يعقبهـــا بعـــد ذلـــك كيفيـــة 

   .تقديم وفحص الشكاوى

  شروط تقديم الشكوى -1

وأصــــحاب الحـــق في تقـــديم الشـــكوى هــــم . أن تقـــدم الشـــكوى ممـــن لهــــم الحـــق فـــي تقـــديمها -أ

الـتي لهـا صـفة  ،والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى ،والعمال ،المنظمات الدولية لأصحاب العمل

والمنظمـــات  ،والمســجلة علـــى القائمــة الـــتي أعــد�ا هــذه اللجنـــة الحكوميــة ،استشــارية لــدى مجلـــس أوربــا

والتي تخضع لقضاء الطـرف المتعاقـد الـذي قـدمت الشـكوى  ،الوطنية التي تمثل أصحاب العمل والعمال

  .ضده
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  .309محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
2
Arlette Heymann-Doat et Gwenaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Librairie générale de 

droit et de jurisprudence, E.J.A, Paris, 8 ème édition, 2005,p 151 . 
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 .192 -191محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
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مــع الإشــارة إلى أنــه يمكــن تقــديم .  أن تعتــرف الدولــة المعنيــة بحــق تقــديم الشــكاوى ضــدها -ب

  الدولة تصريحا لمدة معينة

  أن تقدم هذه الشكاوى كتابيا -ج

، وأن تتعلــق بمــادة في الميثــاق الــتي التــزم �ــا الطــرف المتعاقــد شــكوى وأحكــام الميثــاقأن تتوافــق ال -د

  .المشتكي منه

  . أن تكون مؤسسة وموضحة للمجال الذي لم يحترم فيه الطرف أحكام الميثاق -ه

  تقديم وفحص الشكاوى -2

 الإضــافي لســنة مــن البروتوكــول 5نشــير بدايــة إلى أن الشــكوى وطبقــا للمــادة  :تقــديم الشــكاوى -أ 

توجـه أساســا إلى الأمــين العـام �لــس أوربــا، والـذي يســلمها بــدوره إلى لجنـة الخــبراء المســتقلين،    1995

  .1كما يبلغها للطرف المتعاقد المشتكي ضده

مرحلــة تنبــني عليهــا قـــرارات مرحلــة مهمــة، كو�ــا رحلــة هــذه المتعــد : دراســة وفحــص الشــكاوى -ب

 6فقـد أجـازت المـادة  .توفر لديها من معلومات وما قدم لها مـن ملاحظـاتاللجنة النهائية في ضوء ما 

لجنــة الخــبراء المســتقلين، أن تطلــب مــن المنظمــة المشــتكية، ومــن ب 1995 مــن البروتوكــول الملحــق لســنة

الطرف المشتكي منه، وبشكل كتـابي، في مهلـة معينـة بـأن تسـلمها كـل المعلومـات والملاحظـات الخاصـة 

فإذا مـا تم قبـول الخـبراء للشـكوى يبلـغ ذلـك عـن طريـق الأمـين العـام �لـس أوربـا . وىبقبول هذه الشك

كمـــا يحـــق للجنـــة أن تطلـــب مـــن الطـــرف المشـــتكي منـــه ومـــن المنظمـــة . للأطـــراف المتعاقـــدة في الميثـــاق

  .2المشتكية أن تسلمها كتابيا وفي أجل محدد، كل الشروح والمعلومات المناسبة

لجنة إجراءات النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها، فتقوم بإعـداد تقريـر يتعلـق تتولى عقب ذلك  ال     

بالانتهاكات محل الشكوى، ويحال هذا التقرير لكل من الجمعية البرلمانية ولجنة الوزراء، ثم يـتم نشـره في 

ولـة وفي حـال إذا مـا تبـين للجنـة الـوزراء أن الد. أشهر من تاريخ الانتهاء مـن فحـص المسـألة 04غضون

المعنيـة بالشــكوى لم تمتثــل لتقريــر اللجنــة الأوربيــة للحقـوق الاجتماعيــة، تتبــنى توصــية في هــذا الخصــوص 

كمـا يتوجـب علـى الدولـة المعنيـة بالتوصـية أن تعُلـم . لدفع الدولة إلى النـزول علـى مضـمون هـذا التقريـر

المتخــذة مــن جانبهــا إعمــالا  اللجنــة الأوربيــة للحقــوق الاجتماعيــة مــن خــلال تقريرهــا الــدوري بالتــدابير

    .  3لتوصية لجنة وزراء مجلس أوربا
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ولقد قدمت شكاوى عديدة بعد نفاذ البروتوكول وتمحورت هذه الشكاوى حول استخدام       

 الأطفال، صلاحية الجنود لإنشاء نقابات واتحادات، التمييز ضد بعض الإدلاء السياحيين، بعض

  .1الخ...والاستخدام، أنماط العمل الجبري وشروط العمل

  في النظام الأمريكي لحقوق الإنسان:الفرع الثاني

بمقتضى أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق  -إن من المهام الموكلة للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان     

هو تلقي الشكاوى والنظر فيها وفقا لإجراءات محددة، واللجنة هنا معنية بنوعين من  - الإنسان

  شكاوى الدول وشكاوى الأفراد: الشكاوى

 45سـبقت الإشـارة إلى أنـه ووفقـا للمـادة :الحكوميـةشكاوى الدول أو ما يسمى بالشكاوى  -أولا

 ،3فإن اللجنة مختصة بالنظر قي الشكاوى المقدمـة مـن دولـة ضـد دولـة أخـرى ،2من الاتفاقية الأمريكية

، وكيفمـا تم 4بشـرط أن تكـون كلتـا الـدولتين قـد وافقتـا علـى اختصـاص اللجنـة في تلقـي تبليغـات الـدول

، وســواء أكانــت هــذه الموافقــة لمــدة مطلقــة أو علــى الاتفاقيــة أو بعــدهء التصــديق هــذا القبــول ســواء أثنــا

وتخضـع شـكاوى الـدول بعــد تقـديمها إلى اللجنـة في فحـص مــدى  .لمـدة محـددة، أو مرتبطـا بوضـع معــين

اتخاذ عدة إجراءات �ـدف توافر شروط مقبوليتها من عدمه، وفي حال قبول الشكوى تشرع اللجنة في 

وللإشـارة فــإن شــكاوى الـدول تشــترك مـع تبليغــات الأفــراد  . حـل ودي للنــزاعبالأسـاس إلى التوصــل إلى

  .في النقطة الموالية، والذي سيتم التعرض له 5قي شروط قبولها وفي إجراءات النظر في موضوعها

  شكاوى الأفراد -ثانيا

تمنح الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان للأفراد الـذين يكونـون عرضـة للانتهاكـات الحـق في تقـديم      

  . الشكاوى للجنة الأمريكية وفق شروط محددة

لعل ما يميز الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان مقارنـة بغيرهـا مـن اتفاقيـات أو : تقديم الشكاوى -1

ى، هو إتاحتها للأفراد أو لهيئة أو منظمة غير حكومية بحـق تقـديم شـكوى مواثيق دولية أو إقليمية أخر 

                                                             
1

    .310المرجع نفسھ، ص 
ھا إلى ھذه الاتفاقیة، أو في أي وقت یمكن لأیة دولة طرف، عندما تودع وثیقة تصدیقھا أو انضمام:" في فقرتھا الأولى بأنھ  45تنص المادة  2

حد لاحق، أن تعلن أنھا تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتتقصى التبلیغات التي تدعي فیھا دولة طرف أن دولة أخرى قد ارتكبت انتھاكا لأ
  "حقوق الإنسان المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة

عدا واحدة من نیكاراغوا تزعم فیھا تعرض مواطنیھا المقیمین في كوستاریكا لتمییز منھجي، واقعیا لم یتم تقدیم أي شكوى من دولة ضد أخرى،  3
  . وقد أعلنت اللجنة عدم قبول الشكوى، لأنھ جرى تقدیمھا بعد المدة المقررة في الاتفاقیة

 .66محمد یوسف علوان،نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -
4

یمكن لأیة دولة طرف، عندما تودع وثیقة تصدیقھا أو " - 1: على أنھ 2و1الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في فقرتیھامن  45تنص المادة  
دولة انضمامھا إلى ھذه الاتفاقیة، أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أنھا تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتتقصى التبلیغات التي تدعي فیھا 

إن التبلیغات المقدمة عملا بھذه المادة لا تقبل " -2".قد ارتكبت انتھاكا لأحد حقوق الإنسان المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیةطرف أن دولة أخرى 
ولا تقبل اللجنة أي تبلیغ ضد أیة دولة طرف . ولا تدرس إلا إذا قدمتھا دولة طرف كانت قد أعلنت أنھا تعترف باختصاص اللجنة المذكورة أعلاه

  .22/11/1969انظر الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان المعتمدة في سان خوسیھ في ".ذلك الإعلانلم تصدر 
5

  .312محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق ، ص 
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عــن أي خــرق أو انتهــاك للحقــوق محـل الحمايــة، ســواء في الميثــاق المنشــئ لمنظمــة  1إلى اللجنـة الأمريكيــة

أو في الإعــلان الأمريكــي لحقــوق وواجبــات الإنســان، أو لتلــك الحقــوق  ،1948 الــدول الأمريكيــة عــام

  .2ها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانالمنصوص علي

ومنه فإنه يتم اللجوء إلى اللجنة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان مباشـرة مـن دون حاجـة لموافقـة دولهـم،      

ويكفي أن تكون هذه الدول قد صادقت على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الأمر الـذي يجعلنـا 

الاتفاقيـة هـي أكثـرا تطـورا وتقـدما مـن  بقيـة الآليـات الأخـرى المنصـوص نقول أن آلية الرقابة على هـذه 

عليهـا في الاتفاقيــات الدوليـة أو الإقليميــة، إذ أضـحى الفــرد يتمتـع بأهليــة قانونيـة علــى المسـتوى الــدولي 

  .3تسمح له بمحاسبة دولته أو أي دولة أخرى تنتهك حقوقه محل الحماية

مــــن الاتفاقيـــــة الأمريكيـــــة لحقـــــوق  47و 46ى المـــــادتين اعتمـــــادا علـــــ :شــــروط قبـــــول الشـــــكاوى -2

الإنســـان، فإنــــه يمكــــن تلخـــيص الشــــروط الواجــــب توافرهـــا في الشــــكاوى الفرديــــة لتكـــون محــــلا للقبــــول  

  :4كالتالي

   .وجوب معرفة هوية مقدم الشكوى -أ

وصــف حالــة انتهــاك حقــوق الإنســان ومكا�ــا وتاريخهــا، مــع تحديــد هويــة ضــحية أو ضــحايا هــذا  -ب

  .الانتهاك، والسلطات التي تمت مراجعتها �ذا الخصوص

  تعيين الدولة المسؤولة عن هذا الانتهاك -ج

اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة إلا أنــه في بعــض الحــالات يمكــن قبــول الشــكوى دون اســتنفاذ طــرق -د

جـوء إليــه ، كـأن يكـون اللجــوء إلى القضـاء الـداخلي غـير مســموح بـه، أو أن يـؤدي الل5الطعـن الداخليـة

  .. .إلى تأخير غير معقول

أن تقــدم عريضـــة الشـــكوى خـــلال ســـتة أشـــهر مــن تـــاريخ إبـــلاغ القـــرار النهـــائي إلى الفريـــق الـــذي  -ه

  .6يدعي أن حقوقه قد انتهكت

  .ألا تكون الشكوى محل نظر أمام هيئة إجرائية دولية أخرى للبت فيها -و

                                                             
  .من نظام اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان 33و 32و 27وقد حددت ھذه الشروط أیضا المواد  1
  .83المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص محمد أمین المیداني،  -
2

  .169صالح محمد محمود بد الدین، مرجع سابق ، ص 
3

  .83محمد أمین المیداني ، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص  
  .81- 80سابق، ص محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحقوق الإنسان،مرجع 4
5

  :إن ھذا الشرط لا یمكن تطبیقھ في الحالات التالیة 
  .إذا كان القانون الداخلي للدولة المعنیة لا یوفر الطرق والإجراءات القانونیة السلیمة لحمایة الحق أو الحقوق المدّعى انتھاكھا -
  .لمحلیة أو مُنع من استنفاذھاإذا حرم الفریق الذي یدعي أن حقھ انتھك من استعمال طرق المراجعة ا  -
  .إذا حصل تأخیر لا مبرر لھ في إصدار حكم نھائي بنتیجة استعمال طرق المراجعة الداخلیة -
6

  .وھذا الشرط لا یمكن تطبیقھ أیضا في الحالات المذكورة للشرط أعلاه 
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الشـكوى أو مـن ينـوب عنـه مـن جنسـية ومهنـة  أن تحتوي الشـكوى علـى المعلومـات الكافيـة لمقـدم -ي

  ...وتوقيع

  .ألا تكون الشكوى المقدمة للجنة مكررة، وألا تكون معروضة على هيئة دولية أخرى -ز

مــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة  45و 44مـــن خــلال المـــادتين : أصــحاب الحـــق فـــي تقــديم الشـــكاوى -3

النظــــام الــــداخلي للجنــــة الأمريكيــــة فــــإن  مــــن 26لحقــــوق الإنســــان، وكــــذلك الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

  :1أصحاب الأهلية في تقديم الشكاوى هم

يجــوز للفــرد وبغــض النظــر عــن جنســيته، وعــن جنســية الضــحية التقــدم بشــكوى إلى اللجنــة : الفــرد -أ

مـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق  44الأمريكيـــة في حـــال انتهـــاك حقـــوق الإنســـان، فقـــد ورد في المـــادة 

يحــق لأي شــخص أو جماعــة أو أي هيئــة غــير حكوميــة معــترف �ــا قانونــا في دولــة أو :" الإنســان بأنــه

أكثـــر مـــن الـــدول الأعضـــاء في المنظمـــة، أن ترفـــع إلى اللجنـــة عـــرائض تتضـــمن شـــجبا أو شـــكاوى ضـــد 

  ".خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف

مــن النظــام الــداخلي للجنــة الأمريكيــة، بأنــه يمكــن للمشــتكي أن يتقــدم  26 وقــد أوضــحت المــادة     

بشكواه باسمه أو باسم أي شخص آخر، وهو ما يعني أنه ليس من الضروري بـأن يكـون المشـتكي هـو 

 59/81ولعــــــــــل ذلـــــــــــك مــــــــــا أكدتــــــــــه اللجنــــــــــة الأمريكيــــــــــة في قرارهـــــــــــا . نفســــــــــه ضــــــــــحية الانتهــــــــــاك

ومـن جهـة أخـرى فإنـه  .)Cribari.c. Uruguay(1954 الخاص بالقضية رقم 16/10/1981:بتاريخ

يمكــن تقــديم الشــكوى إلى اللجنــة الأمريكيـــة بغــض النظــر عــن مكـــان إقامــة المشــتكي طالمــا أن انتهـــاك 

حقــوق الإنســـان قـــد تم علــى أراضـــي دولـــة متعاقــدة في الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقــوق الإنســـان، وهـــذا مـــا 

، أيــن قــدم )الإجبــاري في الســجل الــوظيفي للصــحافيين التســجيل( صــرحت بــه هــذه اللجنــة في قضــية 

 13أحــد المــواطنين الأمــريكيين شــكوى ضــد حكومــة كوســتاريكا خاصــة بمخالفــة هــذه الأخــيرة للمــادة 

  .2من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

ق يحـ:" من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإنـه 44وفقا للمادة  :المنظمات غير الحكومية -ب

هيئة غير حكومية معترف �ا قانونا في دولة أو أكثر من الدول الأعضـاء في المنظمـة، أن ترفـع ...لأي 

  ".إلى اللجنة عرائض تتضمن شجبا أو شكاوى ضد خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف

يم شـكواها وقد اعتادت المنظمات والهيئات غير الحكوميـة العاملـة في منظمـة الـدول الأمريكيـة تقـد     

نيابــة عــن ضــحية انتهــاك حقــوق الإنســان، خاصــة وأن هــذا الأخــير قــد يكــون لــه مــا يمنعــه مــن تقــديم 

                                                             
1

  . 83- 82محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحقوق الإنسان،مرجع سابق، ص
2

  .82مرجع نفسھ، صال 
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شكواه بنفسه، كأن يكوم معتقلا، أو مختفيا أو مفقودا، فتقوم هذه المنظمات المعترف �ا قانونـا بتقـديم 

  .1الشكوى نيابة عنه

مـن النظـام الـداخلي للجنـة  26/2طـت المـادة لقـد أع: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسـان ذاتهـا -ج

صـلاحية النظـر مــن تلقـاء نفسـها في أي قضــية تتعلـق بانتهــاك حقـوق الإنسـان، وذلــك بالاعتمـاد علــى 

  .ما قد يصلها من معلومات 

مـن  51و 50و 49و 48 وفقـا للمـواد: الإجراءات العملية لفحص الشـكاوى مـن قبـل اللجنـة -4

إطــار الرقابــة علــى التطبيــق الــدولي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، تعتمــد وفي  الاتفاقيــة الأمريكيــة

اللجنــة الأمريكيــة علــى إجــراءات عمليــة بخصــوص الشــكاوى المقدمــة إليهــا، حســب الوضــعية المطروحــة 

  :أمامها، فلها أن تقوم ب

للجنـــة، علـــى بغيـــة التوصـــل إلى نتيجـــة وحــل بخصـــوص القضـــية محـــل النظــر أمـــام ا: التســوية الوديـــة -أ

وهذا السعي للتوصل للتسوية الودية هو وسيلة معمـول �ـا في القـانون الـدولي، . أساس حقوق الإنسان

وهو أمر لا يقلل من أهميـة حمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا، ولا يعـني البتـة المسـاومة علـى حسـاب هـذه 

  .2حقوق الإنسان وحمايتها الحقوق، وإنما هو إجراء من شأنه السماح بتشجيع الدول للسعي باحترام

الأمريكية القيـام بالتحقيقـات الضـرورية مـع مختلـف الـدول المعنيـة  يحق اللجنة: إجراءات التحقيق -ب

ويحـق لهـا أن تطلـب  . 3بالشكوى، وهي تقوم �ذا الإجـراء مـن تلقـاء نفسـها وبنـاء علـى معرفـة أعضـائها

 سـبيل ذلـك بحكومـات الـدول الأطـراف في كل التسـهيلات مـن الدولـة المعنيـة، ولهـا أيضـا أن تتصـل في

الاتفاقيـة الأمريكيـة، كمـا لهـا أن تـنظم جلسـات تسـتمع فيهـا إلى الشـهود، وكـذا القيـام بتقصـي الحقــائق 

  .4في الأماكن التي يعتقد أنه محل انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية

نــــة أن تقــــوم بالزيــــارة لموقــــع الشــــكوى في الدولــــة يجــــوز للج :الزيــــارة الميدانيــــة ومعاينــــة الوقــــائع  -ج

المشــتكي ضــدها، ويـــتم هــذا الإجــراء عنـــدما يتنــاهى إلى علـــم اللجنــة عــن وجـــود انتهاكــات وخروقـــات 

خطـيرة لحقــوق الإنســان علــى أراضــي دولــة متعاقــدة طـرف في الاتفاقيــة، أو يتــوافر لــديها عــدد كبــير مــن 

مية قانونا، كما يحق للجنة أن تجري اتصالات بجماعـات شكاوى الأفراد بشأن انتهاك هذه الحقوق المح

حقوق الإنسان، وممثلي الأحزاب السياسية وبالحكومة وآخرين، لكي تكون الصـورة أكثـر وضـوحا عـن 

وللجنــــة أن تقــــوم بزيــــارة الســــجون ومعســــكرات الاعتقــــال، بشــــرط أن تتحــــدث مــــع . حقـــوق الإنســــان

                                                             
1

  .83المرجع نفسھ، ص 
2

  .88محمد أمین المیداني، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،  مرجع سابق ، ص  
3

  .170صالح محمد محمود بد الدین، مرجع سابق ، ص 
4

  .89محمد أمین المیداني، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص  
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وتلـزم لائحـة إجـراءات اللجنـة . الإنسان علـى انفـراد المقبوض عليهم وضحايا وشهود انتهاكات حقوق

  .1الدول بعدم اللجوء إلى إجراءات انتقامية ضد الأشخاص المتعاونين مع اللجنة

وللإشــارة فــإن علــى اللجنــة الأمريكيــة أن تبلــغ الدولــة المعنيــة بنيتهــا في زيــارة الأمــاكن الــتي يــدعى 

كومــة الســماح للجنــة بالقيــام بتحقيقا�ــا، فتعــد فيهــا وجــود مثــل هــذه الانتهاكــات، وفي حــال رفــض الح

  . 2عندئذ منتهكة لأحكام الاتفاقية، أما اللجنة في هذه الحالة فليس لها القيام بالزيارة أمام هذا الرفض

إن ما تتوصل إليه اللجنة من نتـائج التحقيـق بالانتقـال والمعاينـة تلخصـه فيمـا  :التقارير عن الدول -د

،ويشمل هـذا التقريـر وصـفا مفصـلا عـن وضـع حقـوق الإنسـان، ولا يعـد "لدولالتقرير عن ا"يسمى ب

فللجنــة الحــق في أن تســتقي . إجــراء تحقيــق بالانتقــال والمعاينــة شــرطا ضــروريا لإعــداد تقريــر عــن الدولــة

وللإشــارة فــإن الدولــة . معلومــات مــن مصــادر أخــرى، مبينــة الســبب في عــدم زيار�ــا لهــذه الدولــة المعنيــة

السماح للجنـة بزيـارة إقليمهـا قـد تتعـرض للجـزاء، وتقـوم اللجنـة بنشـر تقاريرها،كمـا تعـرض  التي ترفض

ويعتـبر رد فعـل الـدول الأخـرى علـى تقـارير وتحقيقـات  .على الجمعيـة العموميـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة

  .3اللجنة أمرا ذا أهمية كبيرة في فعالية النظام الأمريكي الدولي لحقوق الإنسان

  :جاءت هذه الإجراءات موضحة في المواد المذكورة أعلاه من الاتفاقية مشارا إليها كالتالي لقدو      

من الاتفاقية، فإنه وعندما تتلقى اللجنة عريضة أو تبليغا يدعي أن ثمة  48فحسب المادة  -      

   :انتهاكا لأي من الحقوق التي تصو�ا هذه الاتفاقية، فإ�ا تتبع الإجراءات التالية

إذا اعتبرت اللجنة العريضة أو التبليغ مقبولا، فإ�ا تطلب معلومات من حكومة الدولة التي ذكر  - أ

أ�ا السلطة المسؤولة عن الانتهاكات المشكو منها، وتزود تلك الحكومة بنسخة عن الأقسام الهامة 

زمن تحددها اللجنة وتقدم تلك المعلومات المطلوبة خلال مدة معقولة من ال. من العريضة أو التبليغ

 .على ضوء ظروف كل قضية

بعد تلقي المعلومات، أو بعد انقضاء المهلة المحددة دون تلقي المعلومات، تتحقق اللجنة ما إذا   -ب

فإذا وجدت أن الأساس لم يعد قائما، تأمر اللجنة . كان أساس العريضة أو التبليغ لا يزال قائما

   .عندئذ بإقفال القضية

أن تعلن أن العريضة أو التبليغ هو مرفوض أو باطل على أساس معلومات أو أدلة  يمكن للجنة -ج

  .تلقتها فيما بعد

                                                             
1

  . 171صالح محمد محمود بد الدین، مرجع سابق ، ص 
2

  .89مرجع سابق ، ص ، محمد أمین المیداني، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 
3

  .76بضري محمد، مرجع سابق ، ص 
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القضية المبينة في العريضة أو  -بمعرفة الفرقاء -إذا لم تكن القضية قد أقفلت بعد، تتقصى اللجنة - د

. ضروريا ومستصوباويمكن للجنة أن تجري تحقيقا، إذا رأت ذلك . التبليغ لتتحقق من صحة الواقعة

  .ومن أجل فعالية إجراء التحقيق، تطلب اللجنة كل التسهيلات الضرورية فتوفرها لها الدول المعنية

ويمكنها . يمكن للجنة أن تطلب إلي الدولة المعنية أن تزودها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع - هـ

المعنيون أو أن تتلقى بيانات خطية  أن تستمع إلى أقوال يدلى �ا الفرقاء -إذا طلب إليها ذلك –

 .منهم

تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الفرقاء المعنيين �دف التوصل إلى تسوية ودية للقضية على  -و

  أساس احترام حقوق الإنسان المعترف �ا في هذه الاتفاقية

شروط القبول  غير أنه وفي الحالات الخطيرة والملحة، يكفي تقديم عريضة أو تبليغ مستوفٍ لكل     

لكي تجرى اللجنة تحقيقا بموافقة مسبقة من الدولة التي أدعي حصول الانتهاك على  المطلوبة الشكلية

  .أراضيها

من المادة  ) و( 1وفقا للفقرة  - فتشير إلى أنه إذا ما إذا تم التوصل إلى تسوية ودية  49 أما المادة -

ل نسخا منه إلى مقدم العريضة وإلى الدول الأطراف فإن اللجنة في هذه الحالة تعد تقريرا وتحي - 48

ويحتوي التقرير . في هذه الاتفاقية، ثم ترسل نسخة عنه إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لنشره

ويزود أي فريق في القضية بأكبر قدر ممكن  . على بيان مقتضب للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه

   .ذلكالمعلومات، إذا طلب  من

على أنه وفي حالة ما إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، تعد اللجنة، ضمن  50في حين تنص المادة      

كليا  إذا كان التقريرو . يه الواقعة وتعرض استنتاجا�االمهلة المحددة في نظامها الأساسي، تقريرا تبين ف

وتضاف . لى التقرير رأيا منفصلاأو جزئيا، لا يمثل إجماع أعضاء اللجنة، يمكن لأي عضو أن يضم إ

على أن يرسل   .48من المادة ) هـ(أيضا إلى التقرير أقوال الفرقاء وبيانا�م الخطيّة طبقا للفقرة ا 

وعند إرسال هذا التقرير، يمكن للجنة أن تقدم  .التقرير إلى الدول المعنية، ولكن لا يحق لها نشره

  .الاقتراحات والتوصيات  التي تراها مناسبة

إذا لم تعد القضية أو لم تر فيها اللجنة أو الدولة المعنية إلى :" فتنص على أنه 51 أما المادة     

لم يقبل اختصاص هذه الأخيرة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى  المحكمة أو

 برأيها واستنتاجا�ا الدول المعنية، يمكن للجنة عندئذ وبالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها أن تدلي

اقتراحات  - كلما كان ذلك ملائما  -كما لها أن تقدم  . بشأن المسألة المطروحة عليها للنظر فيها
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ذات صلة بالموضوع، وتحدد مهلة ينبغي على الدولة أن تتخذ خلالها الإجراءات المفروض عليها 

تلك المهلة المحددة، تقرر اللجنة  وبعد انقضاء. اتخاذها؛ لمعالجة الوضع الذي تم النظر فيه وتقضيه

بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها ما إذا كانت الدولة قد اتخذت الإجراءات الملائمة وما إذا كان 

  ."يجب أن تنشر تقريرها

  في النظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:الفرع الثالث

ظام الشكاوى كآلية من آليات الرقابة تعتمد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على ن     

على تطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي سبيل ذلك، فإ�ا تعتمد على إجراءات 

  :محددة يمكن تصنيفها كالتالي

  الإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة من الدول الأطراف في الميثاق -أولا 

، وجـــب )شـــكاوى الـــدول( هـــذا النـــوع مـــن الشـــكاوى قبـــل الحـــديث عـــن إجـــراءات النظـــر في      

التــذكير بأنــه لم يــتم الــنص فيهــا علــى شــروط محــددة للمقبوليــة عــدا شــرط اســتنفاذ وســائل الإنصــاف 

أمــا عــن إجــراءات النظــر في  -والــذي ســيتم التطــرق إليــه أثنــاء التطــرق للشــكاوى الفرديــة -الداخليــة

  :تم وفق مراحل نجملها في الآتيالشكاوى المقدمة من الدول، فإن هذه العملية ت

تقوم الدولة الـتي تـدعي : مرحلة تقديم الشكوى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -1

وقـوع انتهاكـات لأحكــام الميثـاق الإفريقـي لحقــوق الإنسـان والشــعوب بلفـت نظـر الدولــة الـتي قامــت 

لجنـة الإفريقيـة وإلى الأمـين العـام بذلك الانتهاك، وذلك عن طريق رسالة، توجه إلى كل من رئيس ال

  .1لمنظمة الوحدة الإفريقية

ــين الــدولتين -2 مــن الميثــاق  47تتحــدث المــادة : مرحلــة محاولــة التوصــل إلــى تســوية مرضــية ب

الإفريقـــي في شـــقها الأخـــير علـــى واجبـــات الدولـــة الـــتي وجهـــت إليهـــا الرســـالة بتقـــديم توضـــيحات أو 

أشـهر مـن تـاريخ اسـتلامها الرسـالة، علـى أن  03ة لا تتجاوز بيانات مكتوبة حول المسألة خلال فتر 

تتضمن هـذه التوصـيات والبيانـات قـدر الإمكـان بيانـات عـن القـوانين واللـوائح الإجرائيـة المطبقـة، أو 

  .2التي يمكن تطبيقها، وكذلك عن وسائل الإنصاف التي استنفذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة

                                                             
1

  .99محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
2

إذا كانت لدى دولة طرف في ھذا المیثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة :" من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بأنھ 47تنص المادة  
حدة  أخرى طرفا فیھ قد انتھكت أحكامھ، فإن لھا أن تلفت نظرھا كتابة لھذا الانتھاك، وتوجھ ھذه الرسالة أیضا إلى الأمین العام لمنظمة الو

، وإلى رئیس اللجنة وعلى الدولة التي وجھت إلیھا الرسالة  أن تقدم توضیحات أو بیانات مكتوبة حول ھذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز الإفریقیة
ة، أو المطبقثلاثة أشھر من تاریخ استلامھا للرسالة، على أن تتضمن ھذه التوصیات والبیانات بقدر الإمكان بیانات عن القوانین واللوائح الإجرائیة 

  ".التي یمكن تطبیقھا، وكذلك عن وسائل الإنصاف التي استنفذھا بالفعل أو التي لا تزال متاحة
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ـــة الـــتي بعثـــت المراســـلة وتعـــد هـــذه المرحلـــة        مـــن الإجـــراءات بمثابـــة مرحلـــة دبلوماســـية بـــين الدول

 03تعطــي مهلــة  1مــن الميثـاق 48 كمــا أن المـادة. والدولـة المســتلمة لهـا، قصــد التوصـل لتســوية وديـة

أشهر للوصول لتسوية مرضية بين الـدولتين،عن طريـق المفاوضـات الثنائيـة، أو مـا شـا�ها وإلا يصـبح 

لـدولتين عـرض هـذه القضــية علـى اللجنـة بـإبلاغ رئيســها وإخطـار الدولـة الأخــرى مـن حـق كـل مــن ا

  .2المعنية والأمين العم لمنظمة  الوحدة الإفريقية

في حـال عـدم : مرحلة الإجراءات العملية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشـعوب -3

لم ترد الدولة، يجـوز لكلتـا الـدولتين  أشهر، أو إذا 03التوصل إلى تسوية مرضية بين الدولتين خلال 

المعنيتين عرض القضية على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد إبلاغ رئيسها وإخطـار  

  .3من الميثاق 49المادة  وفقا لنصكل من الدولة المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، 

لا يجوز للجنة النظر في أي موضـوع يعـرض عليهـا :" من الميثاق على أنه 50وقد نصت المادة       

إلا بعــد التأكــد مــن اســتنفاذ كــل وســائل الإنصــاف الداخليــة إن وجــدت مــا لم يتضــح أن إجــراءات 

حـين يـتم  ويجب احترام مبادئ القانون الدولي المعترف �ـا،.  4"النظر فيها قد ظلت لمدة غير معقولة

 .5استنفاذ هذه الطرق

كمــا أنــه يجــوز للجنــة الإفريقيــة أن تطلــب مــن الــدول الأطــراف المعنيــة تزويــدها بأيــة معلومــات       

مـــن الميثـــاق، تتــولى اللجنـــة بعـــد حصــولها علـــى المعلومـــات  52ووفقـــا للمــادة . 6ذات صــلة بالموضـــوع

لوســـائل الــتي تراهـــا ضـــرورية مـــن الــدول الأطـــراف المعنيـــة، أو أي مصـــادر أخــرى بعـــد اســـتنفاذ كافـــة ا

الملائمة للتوصل إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسـان والشـعوب، وفي حـال عـدم التوصـل 

إلى حل ودي، فإ�ا تقوم بإعداد تقرير تضمنه الوقائع والنتائج المتوصل إليها خلال مـدة معقولـة مـن 

ــــه في المــــادة  ــــة، ويرفــــع48تــــاريخ الإخطــــار المشــــار إلي ــــة المعني إلى رؤســــاء الــــدول  ، ثم يحــــال إلى الدول

  .7والحكومات

                                                             
1

إذا لم تتم خلال ثلاثة أشھر من تاریخ الرسالة الأصلیة من جانب الدولة :" من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بأنھ 48تنص المادة  
حو مرض لكلا الطرفین المعنیین عن طریق المفاوضات الثنائیة أو أي إجراء آخر، یحق لكل من الدولتین الوجھة إلیھا تسویة القضیة على ن

  ".عرض ھذه القضیة على اللجنة بإبلاغ رئیسھا وإخطار الدولة الأخرى المعنیة والأمین العام لمنظمة الوحدة الإفریقیة
  .99نسان ، مرجع سابق ، صمحمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإ 2
یجوز لأي دولة طرف في ھذا المیثاق إذا  47مع مراعاة أحكام المادة :" من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بأنھ 49تنص المادة  3

لمنظمة الوحدة الإفریقیة رأت دولة أخرى طرفا فیھ قد انتھكت أحكامھ أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجیھ رسالة إلى رئیسھا وإلى الأمین العام 
  ".والدولة المعنیة

كافة وسائل المراجعة الداخلیة القضائیة والإداریة، إذ یجب على مقدم الشكوى احترام المواعید والإجراءات : ویقصد بوسائل الإنصاف الداخلیة 4
  .المنصوص علیھا  في القوانین الداخلیة الساریة المفعول

  .253، ص2009، جوان 09شكاوى أملم القضاء الإفریقي لحقوق الإنسان، مجلة الباحث الاجتماعي، العدد یوسف بوالقمح، شروط تقدیم ال -
5

  .100محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
6

  .   من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 51یُنظر المادة  
7

  .   من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 52یُنظر المادة  
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قليـل جـدا، وقـد كانـت  -شكاوى الـدول -وما يمكن الإشارة إليه هو أن هذا النوع من الشكاوى     

أول شكوى تقُدم مـن دولـة طـرف إلى اللجنـة، هـي الشـكوى المقدمـة مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 

دور�ـا الثلاثـين المنعقـدة في بـانجول بغامبيـا ضد بورندي ورواندا وأوغندا، حيث قـررت اللجنـة آنـذاك في 

  .1عقد دورة غير عادية لبحث الشكوى المذكورة 2001/أكتوبر/27و 13بينفي الفترة الممتدة 

إن الإجــراءات الخاصــة بالشــكاوى الفرديــة تعــني مــا : الإجــراءات الخاصــة بالشــكاوى الفرديــة -ثانيــا

إلى  55 الميثاق الإفريقي، وقد أشارت المـواد مـن يصل الدولة من مراسلات من غير الدول الأطراف في

مــن النظـام الــداخلي للجنـة الإفريقيــة عمـن يحــق لهـم تقــديم  118إلى  101مـن الميثـاق، والمــواد مـن  58

   .2هذه المراسلات وشروط تقديمها وقبولها والنظر فيها

من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فإنه قـد  56وفقا للمادة : شروط قبول الشكاوى -1

تم النص على جملة من الشروط لقبول الشكاوى، وهذه الشروط في عمومهـا تتعلـق بالشـكاوى الفرديـة 

وعليـــه . أمــا شـــكاوى الــدول فلـــم يــتم الـــنص فيهـــا إلا علــى شـــرط اســتنفاذ وســـائل الإنصــاف الداخليـــة

  :3تمثلة فيفسنتطرق إلى هذه الشروط إجمالا والم

والمقصود بذلك أن تكـون الشـكوى مقدمـة ممـن يحـق لـه تقـديم  :أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ 

ووفقـا . الشكوى، سواء أكـان الشـخص ذاتـه أو مـن المنظمـات غـير الحكوميـة أو مـن مجموعـات الأفـراد

  : لفردية همفإن من يحق لهم تقديم الشكاوى ا ؛من النظام الداخلي للجنة الإفريقية  114 للمادة

من يدعي بأنه ضحية انتهاك أي حق من الحقوق الـتي يـنص عليهـا الميثـاق مـن قبـل دولـة طـرف، أو  -

  .من يدعي وجود هذا الانتهاك باسم هذه الضحية

وجــود مخالفــة خطــيرة وجســيمة لحقــوق الإنســان  -اعتمــادا علــى إثبــات -أي فــرد أو منظمــة تــدعي -

  .والشعوب

الخطيرة لحقوق الإنسان في العديـد مـن الـدول الإفريقيـة، فـإن الميثـاق الإفريقـي  واعتبارا للانتهاكات     

لا يشترط وجوب تقديم الشكاوى من قبل الضحايا، أو عائلا�م مباشرة، فـيمكن لأي فـرد أو منظمـة 

  .4إيداع الشكاوى لديها

                                                             
  ..120إبراھیم علي بدوي الشیخ، نفاذ التزامات مصر الدولیة في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، مرجع سابق،ص 1
2

  .101محمد أمین المیداني ، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، ص 
، ذلك أن البروتوكول الاختیاري الملحق بالمیثاق والشعوبلحقوق الإنسان  فریقیةشارة إلى أن ھذه الشروط ھي ذاتھا للمحكمة الإتجدر الإ 3

التي تنص على  56الإفریقي لحقوق الإنسان لم یأت في مسألة شروط المقبولیة بما ھو جدید إلا من قبیل الإشارة، وقد أحالنا على أحكام المادة 
  .ل الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسانشروط قبو

4
  .41محمد كمال رزاق بارة، مرجع سابق ، ص 
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ويعد هذا الشرط قاعدة قانونية قد استقر عليها العمل  :استنفاذ سبل الانتصاف الداخلية -ب

قد تتبع وسائل الإنصاف  -سواء كان دولة أو فردا - الدولي، ومفادها أن يكون مقدم الشكوى

من الميثاق، بقصد إفساح ا�ال للدول المسؤولة وإتاحة الفرصة لها  56و 50الداخلية وفقا للمادتين 

. 1لك بوسائلها وفي إطار نظامها الداخلي قبل مقاضا�ا دوليابإصلاح الضرر الذي تسببت فيه، وذ

غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها إذ يرد عليها استثناء، حيث لا يمكن الأخذ �ذه القاعدة 

  .حال اتضاح  طول إجراءات وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة

داية عملها متشددة ترفض الشكاوى ولا ومع أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد كانت في ب    

وسيلة الطعن  المطروحة أو  تقبلها �رد عدم استنفاذ طريق من طرق الطعن الداخلية، دون البحث في

النظر فيما أن هذه الوسيلة فعالة أم غير فعالة؛ غير أنه ومع التعديلات التي أدخلتها اللجنة على 

القضائية العادية الفعالة وإلى مدى وجود هذه الطرق  نظامها الداخلي أصبحت تنظر لوسيلة الطعن

 ياوفي هذا الشأن وعلى سبيل المثال فقد أعلنت اللجنة الإفريقية في إحدى القضا. من عدمها

المطروحة أمامها عدم قبولها لكو�ا ما زالت قيد الدراسة أمام قضاء وطني، وأردفت أنه بالإمكان 

ذ طرق الطعن الداخلية، أو إذا أثبت مقدم الشكوى أن طرق الطعن قبولها فيما بعد إذا ما تم استنفا

  .2هذه غير متاحة أو غير فعالة أو أ�ا طالت بصورة غير عادية

مـن الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان  56/1، فوفقا للمـادة أن تكون الشكوى معلومة المصدر -ج

إلى اللجنـة عـدم ذكـر اسمــه أو  والشـعوب يسـتوجب علـى مقـدم الشــكوى إظهـار أسمـه، حـتى ولـو طلــب

  .الإفصاح عن هويته

بمعــنى ، 3أن تكـون الشــكوى متماشـية مــع ميثـاق منظمــة الوحـدة الإفريقيــة أو مـع هــذا الميثـاق -د

ألا تكون الشكوى المقدمة للجنة الإفريقية أو المحكمة تتعارض مـع ميثـاق منظمـة الوحـدة الإفريقيـة، أو 

  .4ن والشعوب أو حتى البروتوكول الملحق �ذا الميثاقمع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسا

وهو شرط قد تمت الإشارة إليـه ألا تكون الشكوى منطوية على التعسف في استعمال الحق،  -ه

ألا تشـكل المراسـلة تعسـفا :"ج من النظام الـداخلي للجنـة، الـتي نصـت علـى/114/3بوضوح في المادة 

ومــع أن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق ". مــا نــص عليــه الميثــاق في اســتعمال حــق تقــديم المراســلات، بمقتضــى

مــن المــادة  4و 3الإنســان والشــعوب لم يشــر بــاللفظ لهــذا الشــرط، إلا أن ذلــك يستشــف مــن الفقــرتين 

                                                             
1

  .254 -253، مرجع سابق، صشروط تقدیم الشكاوى أملم القضاء الإفریقي لحقوق الإنسانیوسف بو القمح،  
2

  .256المرجع نفسھ، ص 
3

  .نسان والشعوبمن المیثاق الإفریقي لحقوق الإ 56/2یُنظر المادة 
4

  .259، مرجع سابق، صشروط تقدیم الشكاوى أملم القضاء الإفریقي لحقوق الإنسان یوسف بو القمح، 
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أن لا تتضمن ألفاظـا نابيـة أو مسـيئة للـدول المعنيـة أو مؤسسـا�ا أو منظمـة " اللتين جاء فيهما ب 56

  "تقتصر فقط على تجميع الأنباء، التي تثبتها وسائل الإعلام الجماهيريةألا " و" الوحدة الإفريقية

وبناء على ذلك فإن الشكوى التي تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة للدول المعنية أو مؤسسا�ا أو      

ه منظمة الوحدة الإفريقية لا يمكن قبولها، وكذا الأنباء التي يتم جمعها وإذاعتها من وسائل الإعلام، لأن

 . قد يكون الغرض منها المكايدة �دف الدعاية السياسية التي من شأ�ا الإضرار ببعض الدول

على صاحب الشكوى أن يقدمها خلال مدة : أن تقدم الشكوى خلال فترة زمنية معقولة -و

زمنية معقولة، ويكون ذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية، أو من التاريخ الذي 

 ويعود تقدير هذه الفترة الزمنية المعقولة للجنة أو المحكمة. 1حددته اللجنة، لبدء النظر في الموضوع

  .الإفريقيتين

ألا تتعلق الشكوى بحـالات قـد تمـت تسـويتها طبقـا لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وميثـاق  -ي

المحكمـــة الإفـــريقيتين  ومفـــاد ذلـــك أن اللجنـــة أو.  2منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة وأحكـــام هـــذا الميثـــاق

لحقــوق الإنســان والشــعوب لا تقــبلان الشــكاوى الــتي قــد تمــت دراســتها، وتســويتها وفقــا لمبــادئ ميثــاق 

الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ،وأحكام هذا الميثاق، أو هي قيد الدراسة مـن قبـل أي 

  .جهة دولية أخرى

حـــدى الـــدول الأطـــراف، لحـــق مـــن الحقـــوق أن يكـــون صـــاحب الشـــكوى ضـــحية انتهـــاك، إ -ز

، أي أن يكــــون مقــــدم الشــــكوى ضــــحية انتهــــاك لحــــق مــــن حقوقــــه المنصــــوص عليهــــا فــــي الميثــــاق

المنصـــوص عليهـــا في الميثـــاق وأن المراســـلة قـــدمت، في هـــذه الحالـــة باســـم الضـــحية أو مـــن يزعمـــون أ�ـــم 

  .3ضحايا، وأ�م لا يستطيعون تقديمها أو الإذن بتقديمها

في حـــال قبـــول اللجنـــة الإفريقيـــة الشـــكوى المقدمـــة إليهـــا، مـــن : فـــي الشـــكاوى ودراســـتها النظـــر -2

حيث الشكل، فإ�ا تقوم بإعلام مقـدم المراسـلة �ـذا القبـول، عـن طريـق الأمـين العـام، وفي أقـرب وقـت 

أن  ويمكـن للجنـة. ممكن، كما تعُلم اللجنة من جهة أخـرى الدولـة المعنيـة إذا كانـت قـد بلغـت بالمراسـلة

تقبــل مراســلة قــد ســبق لهــا وأن رفضــتها مــن حيــث الشــكل، إذا بلغهــا مقــدم المراســلة أو مــن ينــوب عنــه  

كتابيا بأن أسباب الرفض قد زالت، كما يجـوز للجنـة أن تتراجـع عـن قرارهـا بقبـول المراسـلة، مـن حيـث 

  .4الشكل، بناء على المعلومات أو التصريحات التي يمكن أن تقدمه الدولة المعنية

                                                             
1

  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 56/6یُنظر المادة  
2

  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 56/7یُنظر المادة  
3

  .من النظام الداخلي للجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 114 من المادة 3یُنظر الفقرة  
4

  .105محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
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ويتعين علـى رئـيس اللجنـة الإفريقيـة وقبـل النظـر في جـوهر موضـوع الشـكوى إخطـار الدولـة المعنيـة      

كمـا يحـق لهـذه اللجنـة أن تطلـب مـن هـذه الدولـة اتخـاذ تـدابير مؤقتـة؛ حـتى لا .1بأية مراسـلة متعلقـة �ـا

فـإن عليهـا  ،كوىفـإذا مـا قبلـت اللجنـة الإفريقيـة الشـ .يتعرض مقدم الشكوى لضرر لا يمكـن إصـلاحه

ومـــن  ؛أن تخطــر الدولــة المعنيــة ومقــدم الشــكوى، وبأســرع وقــت، عــن طريــق الأمــين العــام بقرارهــا هــذا

ويرســــل هــــذا الــــرد إلى مقــــدم  ،أشــــهر، بــــالرد علــــى اللجنــــة كتابيــــا 04جهتهــــا تقــــوم الدولــــة وفي خــــلال 

  .2الشكوى

وفي مرحلـة تاليــة تقــوم اللجنــة الإفريقيـة بــالنظر في المراســلة مــن حيـث الموضــوع في جلســات مغلقــة،      

وتقــدم اللجنــة ملاحظا�ــا عــن طريــق الأمــين العــام، إلى مــؤتمر رؤســاء دول وحكومــات منظمــة الوحــدة 

البـاب سـرية حـتى  ويطبع عمـل اللجنـة السـرية، إذ تظـل كافـة التـدابير المتخـذة في نطـاق هـذا. 3الإفريقية

  .4يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك

المنــوط �ــا تلقــي  -مــن الميثــاق فــإن اللجنــة الإفريقيــة  58و 55طبقــا للمــادتين  :قــرارات اللجنــة -3

مفوضــة باتخــاذ القــرارات والتوصــيات اللازمــة في هــذا الشــأن، ويشــمل  -الشــكاوى الفرديــة والنظــر فيهــا

تقــديم توصــيات بخصــوص التعويضــات الضــرورية لإصــلاح الأضــرار المترتبــة عــن  هــذا التفــويض صــلاحية

الانتهاكــات الـــتي يـــتم إثبا�ـــا، حيـــث إذا ثبـــت أن دولـــة مــا قـــد خرقـــت أي حـــق مـــن الحقـــوق المبينـــة في 

وقـف مواصـلة الانتهـاك وتعـويض الضـرر الميثاق فإنه يطلب منها الوفاء بالتزاما�ا والتي تتركـز بالخصـوص في 

  .5تسبب فيهالذي 

والحقيقة أن الهدف من التعويض عن الضـرر، إنمـا يعـود بالأسـاس إلى إرجـاع الضـحية إلى الوضـعية      

غير أنه ونظـرا لصـعوبة تحقيـق هـذا التعـويض عمليـا . التي كانت عليها قبل الانتهاك إذا كان ذلك ممكنا

تعـــويض يجـــد حلولـــه بصـــفة في كثـــير مـــن الأحيـــان، فـــإن بعضـــا مـــن أعضـــاء اللجنـــة يـــرون أن موضـــوع ال

  .6أنسب في التشريعات الوطنية، وأمام الجهات القضائية المحلية بصفة أساسية

فـــإن الشـــكاوى المقدمـــة إلى  -وكمـــا يقـــول الـــدكتور إبـــراهيم علـــي بـــدوي الشـــيخ -والجـــدير بالـــذكر     

كوى، شــ 202لم تتعــد  1997 اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب قليلــة، حيــث وحــتى ســنة

كمــــا أن معالجــــة . الأمــــر الــــذي يعــــني أن الكثــــيرين لا يعلمــــون عــــن إمكانيــــة اللجــــوء للجنــــة للشــــكوى

                                                             
1

  .  من المیثاق الإفریقي، مرجع سابق 57یُنظر المادة  
  .105سابق، ص محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مرجع 2
  .106المرجع نفسھ، ص 3
4

  .  من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 59یُنظر المادة  
5

، 05بین مھام الترقیة ووجوب الحمایة،المجلة العربیة لحقوق الإنسان، العدد: محمد كمال رزاق بارة، اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 
  .48،تونس،ص1998جانفي 

6
  .48المرجع نفسھ،ص 
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الشكاوى التي قدمت بالفعل قد لا تشـجع الكثـيرين بـاللجوء للجنـة نظـرا لطـول الوقـت الـذي يسـتغرقه 

  .1بحث الشكوى

  الشكاوى المقدمة إلى الأجهزة القضائية: المطلب الثاني

، وفضــلا عمــا الخاصــة بحقــوق الإنســانالإقليميــة والمواثيــق الإشــارة إلى أن الاتفاقيــات لقــد ســبقت      

ممثلـة في لجا�ـا والمنصـوص عليهــا  -تعتمـده مـن أجهـزة شـبه قضـائية أنـيط �ــا تلقـي الشـكاوى ودراسـتها

 فإ�ــا ترتكــز علــى أجهــزة أخــرى قضــائية، أوكلــت إليهــا مهمــة الرقابــة علــى تطبيــق -في هــذه الاتفاقيــات

أحكامهــا، كـــالمحكمتين الأوربيــة والأمريكيـــة لحقــوق الإنســـان، وكــذا المحكمـــة الإفريقيــة لحقـــوق الإنســـان 

والشــعوب، حيــث يحــق للأفــراد التقــدم ببلاغــا�م عــن أي انتهــاك قــد يتعرضــون لــه حيــال أي حــق مــن 

  .حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والمواثيق

الثاني لتكوين هذه الأجهزة واختصاصا�ا، فإننا سنتطرق في هذا  وبعد أن تطرقنا في الفصل       

المطلب للإجراءات المعتمدة في تلقي الشكاوى ودراستها من قبل هذه المحاكم في ثلاثة فروع، نخصص 

الفرع الأول للإجراءات التي تعتمدها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، على أن نتناول إجراءات 

لحقوق الإنسان في فرع ثان، أما الفرع الثالث فنفرده للإجراءات التي تقوم عليها  المحكمة الأمريكية

  .المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: الفرع الأول

أضحت  ،1998سبقت الإشارة إلى أنه وبعد دخول البروتوكول الحادي عشر حيز النفاذ سنة      

وربية لحقوق الإنسان الجهاز الوحيد المنوط به الرقابة على تطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق المحكمة الأ

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن . من شكاوىهذه المحكمة الإنسان، خصوصا فيما تتلقاه 

من  33المحكمة كجهاز قضائي، لها أن تتلقى شكاوى مقدمة من الدول وفقا لمنصوص المادة 

من الاتفاقية  34اقية الأوربية المعدلة، كما لها أن تتلقى شكاوى الأفراد وفقا لمنصوص المادة الاتف

  .2ذا�ا

                                                             
1

المجلة العربیة لحقوق  -تقییم ونظرة مستقبلیة - إبراھیم علي بدوي الشیخ، عشرة أعوام في حیاة اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 
  .37،تونس، ص1998، جانفي 05الإنسان، العدد

2
لأي طرف سام متعاقد أن یحیل إلى المحكمة أي انتھاك :" بأنھ 11للبرتوكول من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان المعدلة وفقا  33تنص المادة  

للمحكمة : " من نفس الاتفاقیة فتنص على أن  34أما المادة ". مزعوم لأحكام الاتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بھا من جانب طرف سام متعاقد أخر
ة أفراد تدعي أنھا ضحیة انتھاك من جانب أحد الأطراف السامیة المتعاقدة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غیر حكومیة، أو مجموع

یل للحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة، أو في البروتوكولات الملحقة بھا، وتتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسیلة سب
  ".الممارسة الفعالة لھذا الحق
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وابتداء وقبل التطرق للإجراءات المتبعة في التقاضي أمام المحكمة الأوربية بخصوص الدعاوى      

ر للمحكمة، فسنتناول في الفردية التي تشكل أهمية خاصة من خلال تمكين الأفراد من الالتجاء المباش

  .النقطة الأولى الدعاوى المقدمة من الدول

  الإجراءات المعتمدة بخصوص الشكاوى المقدمة من الدول:أولا

فإنه من  11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المعدلة وفقا للبروتوكول 33بالرجوع إلى المادة      

بإخطار المحكمة عن أي انتهاك للحقوق والحريات حق أي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقوم 

وهذا يعني . ضد دولة طرف أخرى المنصوص عليها في الاتفاقية ذا�ا أو في البروتوكولات الملحقة �ا

ولعل . أن الدولة المعنية تعد خاضعة للمحكمة في المسائل التي من شأ�ا أن تمس بالنظام العام الأوربي

   .1ته ضمانة مشتركة وطابع موضوعي لحقوق الإنسان الأوربيإجراء كهذا يشكل في حد ذا

والدولة الطرف الراغبة في رفع شكواها أمام المحكمة عن أي انتهاك تراه، عليها أن تودعه لدى      

  :2قلم المحكمة، مراعية لجملة الإجراءات والتدابير في العريضة المقدمة، والتي يمكن تلخيصها في الآتي

  .ضة على اسم الدولة المتعاقدة المدافعة عن الشخص المتضرر من الانتهاكاحتواء العري -

  .عرض وقائع القضية بوضوح -

  .عرض موجز للمخالفات المدعاة -

عرض الملاحظات والمعايير المتعلقة بقبول الدعوى؛ ومنها استنفاذ طرق الطعن الداخلية، وكذا  -

  .- الستة أشهر -احترام الآجال القانونية

  .أسماء وعناوين الأشخاص المعنيين كممثلين أو وكلاء في القضيةذكر  -

  .الخ...إرفاق مختلف الوثائق ذات العلاقة بموضوع القضية من نسخ وصور وقرارات وأحكام قضائية -

قبل مباشرة المحكمة نظر الدعوى المعروضة أمامها لا بد وأن : شروط قبول شكاوى الدول -1

  :ن الشروط حتى تكون محل قبول نذكرها كالآتيتتأكد أولا من توافر جملة م

وهو شرط قد تمت  -وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف به استنفاذ طرق الطعن الداخلية -أ

كشرط عام لكل   113 من الاتفاقية الأوربية المعدلة بمقتضى للبروتوكول 35الإشارة إليه في المادة 

فإنه لا يمكن للقاضي الأوربي في إطار المحكمة الأوربية  -الالتماسات فردية كانت أم بين الدول

لحقوق الإنسان النظر في قضية لم يصدر فيها القاضي الوطني حكما �ائيا بشأ�ا، حيث تعد المحكمة 
                                                             

1
  .72ابق، صعبد الله محمد الھواري، مرجع س 
، 1010/2011شمس الدین معنصري، الآلیات الأوربیة لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة  2

  .72عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى. 137ص
3

لا یجوز للمحكمة أن تنظر في الأمر إلا بعد أن تكون جمیع سبل " أنھمن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان المعدلة على  35تنص المادة  
  "نھالإنصاف المحلیة قد استنفذت وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بھا عموما، وفي غضون فترة ستة أشھر من تاریخ اتخاذ قرار نھائي بشأ
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يعود إلى سد العجز في النظام الأوربية هنا بمثابة الدرجة الثانية من درجات التقاضي، ومرد ذلك 

  .1القضائي الوطني المتخصص في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان

والحقيقة أن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية يكون �دف منح القضاء الداخلي الفرصة كاملة      

البروتوكولات الملحقة �ا،  لمنع أو إصلاح الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على نصوص الاتفاقية أو

  .2وهو ما يتطابق وقواعد القانون الدولي المعترف به

أ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المعدلة بمقتضى /35وفقا للمادة : مهلة الستة أشهر -ب

البروتوكول الحادي عشر، فإن تقديم الطلب أو الالتماس يكون خلال ستة أشهر من تاريخ اتخاذ 

  .النهائي الداخليالقرار 

يبدأ من تاريخ آخر قرار داخلي صدر  - مهلة الستة أشهر - وبداية احتساب هذه المهلة     

وفي هذا دليل على حرص . 3بخصوص آخر طعن من طرق الطعن الداخلية الذي قد تم استنفاذه

ق الإنسان الطرف المشتكي على تبليغ هذه المحكمة بوجود مخالفة لأحكام الاتفاقية الأوربية لحقو 

  .4وعرض شكواه عليها

إن تقرير قبول هذا النوع من الشكاوى من عدمه إنما يعود إلى : دراسة وفحص شكاوى الدول -2

وعندما يعلن هذا القاضي المقرر قبول . القاضي المقرر الذي تقوم بتعيينه الغرفة المشكلة لنظر الدعوى

نصوص، وكل الوثائق الأخرى التي من شأ�ا الدعوى المقدمة، يرفع إلى الغرفة تقارير ومشروعات 

  . 5مساعدة الغرفة في القيام بوظائفها

والحقيقة أنه يتعين على رئيس المحكمة الذي يقوم بإرسال القضية إلى إحدى غرف المحكمة أن      

بتقديم  يخُطر الدولة المعنية �ذه القضية، كما يتولى تشكيل الغرفة ويدعو الدولة المعنية المدَّعى عليها

بواسطة قلم كتاب  -لترسل تلك الملاحظات فيما بعد. ملاحظا�ا كتابيا بخصوص قبول الدعوى

كما يمكن لهذه الغرفة . إلى الدولة الشاكية، والتي يمكنها الرد كتابة على تلك الملاحظات -المحكمة

لتعقد عقب ذلك . دعوة الأطراف بأن يقدموا لها ملاحظات إضافية مكتوبة إذا رأت أن ذلك ضروريا

جلسة قبول، بناء على طلب من الأطراف أو اعتمادا على قرار من الغرفة نفسها، وبعد التشاور مع 

الأطراف المعنية يحدد رئيس الغرفة المدد التي يجب على الأطراف المعنية احترامها لإيداع ملاحظا�م 

                                                             
  .144شمس الدین معنصري، مرجع سابق، ص 1
2

  .93جع سابق، صعبد الله محمد الھواري، مر 
3

  .96المرجع نفسھ، ص 
4

  .117ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
5

  .87 -86عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص  
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ا لإصدار الحكم في موضوع لتُفصح بعدها الغرفة عن نيتها في قبول الطلبات تمهيد. المكتوبة

  .1الدعوى

ونظرا للتشابه في مسألة الفصل في موضوع الدعوى بين تلك المقدمة من الدول والالتماسات      

  .الفردية، فسترجئ الحديث عنها إجمالا إلى حين الحديث عن دراسة وفحص الشكاوى الفردية

حقيقته نادر الحدوث في الواقع، إلا  ومع أن التجاء الدول لتقديم الشكاوى ضد دولة أخرى في     

أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد تم التقدم إليها ببعض الشكاوى، من دولة ضد دولة أخرى، 

والتي  1996ونذكر من ذلك الدعوى التي تم قبولها من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان سنة 

خيرة للجزيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق تقدمت �ا قبرص ضد دولة تركيا، إثر غزو هذه الأ

وقد أعلنت المحكمة في قرارها الصادر . الإنسان المرتكبة من طرف العسكريين الأتراك

حق الحياة، : عن وقوع سلسلة من الانتهاكات من قبل تركيا للحقوق الأساسية 01/05/2001:في

  ...2والرأي والضمير، الحق في طعن فعليالمعاملة غير الإنسانية، حق الحرية والأمن، حرية التعبير 

كما يمكن الإشارة للدعوى التي تم قبولها من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، المقدمة من       

الذي هو من أصل كردي وقد تعرض ) كمال كوك(الدانمارك ضد تركيا، والمتعلقة بالمواطن الدانماركي 

، بعد أن جاء لحضور جنازة 05/07/1996يق معه في أنقرة في للمعاملة السيئة أثناء توقيفه والتحق

وعقب اصطحابه لمركز الشرطة في أنقرة وجهت إليه �مة مساعدة تنظيم غير شرعي . أخيه

وقد تقدمت حينها الدنمارك برفع شكوى . ، أين تمت إدانته بأربع سنوات ونصف سجنا"PkK"يدعى

لتقوم . ا من أضرار مادية ومعنوية تسببت فيها تركياللمحكمة الأوربية ضد تركيا عما لحق مواطنه

،  )الدانمارك - تركيا(بإصدار قرار يقضي بالتسوية الودية بين الحكومتين  2000أفريل   05المحكمة في 

كورون، إضافة إلى   450000تقُدم بموجبه السلطات التركية للحكومة الدانماركية تعويضا مقداره 

كما ساهمت هذه القضية في تبني تركيا لتشريعات وقوانين . لإساءاتإعلان اعتذار رسمي عن تلك ا

  .3جديدة تخص تطوير وتحسين المعاملة في مجال حقوق الإنسان

  الإجراءات المعتمدة بخصوص الشكاوى الفردية: ثانيا

 -11كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم   -من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 34تنص المادة      

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية، أو مجموعة أفراد :" أنه على

                                                             
1

  ..108المرجع نفسھ، ص 
2

  .105دیدییھ روجیھ، مرجع سابق، ص 
3
 Vincent Berger, jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme, édition Dalloz, Paris,11 éditions, 

2009, p 46. 
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تدعي أ�ا ضحية انتهاك من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في 

لة وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسي. الاتفاقية أو في البروتوكولات الملحقة �ا

  ".سبيل الممارسة الفعالة لهذا الحق

وانطلاقا من ذلك فإنه من حق أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية، أو مجموعة أفراد      

تدعي أ�ا ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف السامية المتعاقدة لأي حق من الحقوق المتضمنة في 

الملحقة �ا في أن تتقدم بشكوى للمحكمة الأوربية الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أو البروتوكولات 

  .لحقوق الإنسان

وقد حددت هذه الاتفاقية معايير وإجراءات للتقاضي أمام المحكمة في شقيها الشكلي      

والموضوعي، وتبعا لذلك سنتطرق ابتداء إلى شروط قبول الشكاوى على أن نتطرق بعدها لإجراءات 

  .الفحص والدراسة

إن من واجب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وقبل أن تشرع : شروط قبول الشكاوى الفردية -1

في دراسة وفحص أي شكوى أن تتأكد أولا من توافر الشروط الشكلية للشكوى وفقا لما تضمنته 

  :أحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ويمكن تحديد هذه الشروط كالتالي

إذ من الواجب أن يكون الملتمس الذي يتقدم بالشكوى إلى  :ى من ذي صفةأن تقدم الشكو  -أ

كما عدلت   -من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 33المحكمة ذي صفة، وفقا لما نصت عليه المادة 

أي لا بد من تحقق الصفة في الملتمس وأن يكون ضحية اعتداء على  - 11وفقا للبروتوكول رقم 

  .الاتفاقيةحقوقه المتضمنة في 

إن حق اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يكون معترفا به لكل شخص : صفة الملتمس -

طبيعي أو منظمة غير حكومية، أو مجموعة أفراد تدعي أ�ا ضحية انتهاك للحقوق المنصوص عليها 

  . 1في الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة �ا

لطبيعي الملتمس ذي الصفة يكون تصرفه بدون أية قيود، حيث و�ذا الخصوص فإن الشخص ا     

ة أو الكفاءة، أو شرط المعاملة بالمثل ،أو الأهلي ،أو الحالة المدنية ،أو الإقامة ،لا يشترط فيه الجنسية

للتقدم بالشكوى؛ إذ يحق لأي شخص طبيعي وبدون استثناء أن يطلب الحماية القضائية من المحكمة 

من قبل الأطراف المتعاقدة ، يشعر بأن حقوقه الأساسية قد تم الاعتداء عليها حينما ،الأوربية

  .2السامية

                                                             
1
 Arlette Heymann-Doat et Gwenaëlle Calvès,op,cit,p143. 

2
 .74عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
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كما تستفيد من حق التقدم بالعرائض والدعاوى الفردية للمحكمة المنظمات غير الحكومية        

كالشركات التجارية، والنقابات والمنظمات الدينية والأحزاب السياسية، إضافة إلى بعض الأشخاص 

كما أنه يحق للحكمة تلقي . لمعنوية للقانون العام كمنظمات غير حكومية مستقلة عن الدولةا

الشكاوى من أي مجموعة من الأفراد تدعي أ�ا ضحية انتهاك من قبل الأطراف المتعاقدة للحقوق 

والتي المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة �ا، والمتكونة من اثنين فأكثر من الأشخاص 

  .1تتشكل لفترة مؤقتة، وفقا لطبيعة القوانين الداخلية لكل بلد

إن الشخص ضحية الاعتداء هو الذي بإمكانه مباشرة الطلب الفردي : مفهوم ضحية الاعتداء -

أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على الحقوق المضمونة بواسطة الاتفاقية أو أحد البروتوكولات 

،أي أن الملتمس أو 2ذي تكون له مصلحة شخصية تبرر رفعه للشكوى أمام المحكمةالملحقة �ا، وال

المحتج يجب أن يكون ضحية فعلية لانتهاك حق من حقوقه المتفق والمنصوص عليها في المعاهدة، 

  . 3وتكون له مصلحة شخصية

بينه وبين الاعتداء كما أن رافع الدعوى يمكن اعتباره كضحية عندما توجد رابطة كافية ومباشرة      

والطلب لا يمكن قبوله إلا إذا كان رافعه يبدو أنه ضحية الاعتداء فعلا، وهذا على عكس . المدعى به

  .4ما نجده في الشكاوى المقدمة من الدول

وفكرة الضحية في مفهوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تتوقف على قدر المصلحة الشخصية      

يه إقامة الدليل على وجودها، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فالشاكي للشاكي، الذي يتعين عل

أو من الممارسة  ،غير القادر على إثبات أنه قد أضير شخصيا من جراء تطبيق التشريع الداخلي

الخ، لا يصدق عليه وصف الضحية، وبالتالي لا يمكنه أن ...أو الإدارية للدولة الطرف ،القضائية

يطلب بحث شكواه من الناحية ا�ردة دون وجود ارتباط بين صدور التصرف ووقوع ضرر فعلي أثر 

  .5على حقوقه

قه المحكمة أو الحكم الذي أصدرته بح ،كما يفترض في الشخص المدعي أمام المحكمة تقديم القرار      

لحقوق الإنسان وتقوم الهيئات التابعة للمحكمة الأوربية . الوطنية للبلد الذي انتهكت فيها حقوقه

والقضاء الأوربي هو  .قصد إثبات صفة الضحية الملتمس ؛بدراسة وافية للالتماس المعروض عليها

نه وبين الاعتداء بي ،بمجرد توافر السبب ومحل السبب ،الذي يفسر بشكل مستقل مفهوم الضحية
                                                             

  .76 -75المرجع نفسھ، ص 1
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وينبغي أن تظل صفة الضحية قائمة طوال رفع الدعوى أمام المحكمة . الذي يشتكي منه الملتمس

الأوربية، كما أنه وفي حالة وفاة الملتمس الحق لمن يخلفونه قانونا الاستمرار في مجريات رفع الدعوى 

  .1أمام المحكمة من عدمه

كالضحية الاحتمالي الذي يوضع في موقف : رى من الضحاياونشير إلى أنه توجد هناك أنواع أخ     

يجعله من الممكن أن يعُتدى على حقوقه، ومثاله المرأة الحامل التي يمكنها رفع دعوى ضد قانون يجيز 

الإجهاض، وهناك الضحية غير المباشر، وهو الشخص الذي يثبت وجود رابطة بينه وبين الضحية 

حيز النفاذ يطُلب من  14كما أنه وبعد دخول البروتوكول . المباشر كزوج الضحية أو شقيقها

نه قد تعرض لضرر فادح، سواء أكانت فداحة الضرر كمية، كعدم احترام أالضحية الالتزام بإثبات 

  .2حق ملكية عقار ذات قيمة كبيرة مثلا، أو كانت نوعية كالاعتداء على الحق في الحياة

قت الإشارة إلى أنه وكقاعدة عامة في الشكاوى بنوعيها سب: استنفاذ سبل الانتصاف المحلية -ب

يشترط فيها استنفاذ سبل الانتصاف المحلية �دف إعطاء الفرصة الكاملة للقضاء الداخلي لمنع أو 

إصلاح الانتهاكات والاعتداءات على أحكام الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة �ا، وهو ما ينسجم 

  .3من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 35/1عترف به وفقا لمنصوص المادة وقواعد القانون الدولي الم

تعــد مـن القواعــد الأساسـية الــتي يجـب مراعا�ــا في تطبيــق  اسـتنفاذ طــرق الطعـن الداخليــةومـن ثمــة ف     

الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسـان، حيـث يـرى بعـض المهتمـين بحقـوق الإنسـان أن  وضـع هـذا 

من شأنه الإسـهام في تفـادي امتنـاع الـدول عـن المصـادقة علـى اتفاقيـات حقـوق الإنسـان، كـون  الشرط

المصــادقة تــؤثر علــى ســيادة الــدول، علــى اعتبــار أن الــدول عنــدما تصــادق علــى اتفاقيــة إنمــا تتنــازل عــن 

ة ، وذلـك باعتمـاد قاعـد4جزء من سياد�ا، الأمـر الـذي يسـتوجب عـدم تجـاوز القضـاء الـداخلي للـدول

اســتنفاذ ســبل التقاضــي المحليــة، رغــم أن هــذا الشــرط في حــد ذاتــه قــد يُضــعف مــن فعاليــة الرقابــة علــى 

  .   حقوق الإنسان، خصوصا إذا غاب عنه مبدأ التعاون بين المحكمة وهيئات القضاء الوطني المختلفة

مدنيـــة، : هـــي كـــل الطـــرق المعروفـــة في جميـــع الأنظمـــة القانونيـــة ؛والمقصـــود بطـــرق الطعـــن الداخليـــة     

وهذا يعني أن اللجوء إلى المحكمة يعـد تصـرفا متممـا لتصـرف أصـلي،  .الخ...جزائية، إدارية، دستورية، 

كما أن ضرورة استنفاذ طرق الطعـن الداخليـة لا يعـني تطبيـق هـذه . ألا وهو اللجوء إلى المحاكم الوطنية
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وتشـمل قاعـدة . يرها، وإنما ينبغي مراعاة أوضاع المشتكي وظـروف القضـية المعروضـة عليـهالقاعدة بحذاف

  .الشكاوى الحكومية والفردية على حد سواء 35استنقاذ طرق الطعن الداخلية وفقا للمادة 

وللإشارة فإنه يمكن للمحكمة أن تعفي المشتكي منها من تطبيق هذه القاعـدة، ويمكـن أن تتنـازل      

وللمحكمــة .ة المشــتكي منهــا عــن مطالبــة المشــتكي بتطبيقهــا قبــل تقــديم شــكواه إلى هــذه المحكمــةالدولــ

واسـع النظـر فيمـا يتعلــق بتنفيـذ هـذه القاعـدة طبقــا لتفسـيرا�ا وشـروحها علـى كــل قضـية تعـرض عليهــا، 

  . 1والتي يهدف من ورائها إلى إرساء حماية فعلية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

مـــن  35مـــن المـــادة 1وفقـــا للفقـــرة  -وتعـــد هـــذه القاعـــدة : )مهلـــة الســـتة أشـــهر( ة الزمنيـــةالمـــد -ج

شـرطا مـن شـروط قبـول الشـكوى، وهـي تعـني أن يكـون تقـديم الشـكوى أمـام قضـاء  -الاتفاقية الأوربية

وتنطبـق هـذه القاعـدة علـى  .2أشهر مـن تـاريخ الحكـم النهـائي الـداخلي 06المحكمة الأوربية خلال مدة 

  .ن شكاوى الدول وشكاوى الأفرادكل م

ويرتبط هذا الشرط ارتباطا وثيقا بالشـرط السـابق المتمثـل في اسـتنفاذ سـبل التقاضـي المحليـة، حيـث      

أن بدايــة تلــك المهلــة تبــدأ مــن تــاريخ آخــر قــرار داخلــي صــدر بخصــوص آخــر طعــن مــن طــرق الطعــن 

دايـة مهلـة السـتة أشـهر نختلـف حسـب مــا إذا  وينبغـي الإشـارة إلى أن نقطـة ب. الـداخلي قـد تم اسـتنفاذه

ففــي حالــة صــدوره حضــوريا، بحضــور الملــتمس أو مــن يمثلــه . كــان القــرار قــد صــدر حضــوريا أم غيابيــا

 ؛قانونا، فإن يوم النطق بالقرار يعد نقطة بداية مهلة السـتة أشـهر، أمـا إذا كـان  القـرار قـد صـدر غيابيـا

فتكــــون بدايــــة المهلــــة مــــن تــــاريخ إخطــــار الملــــتمس  ؛قانونــــاأو مــــن يمثلــــه  ،أي في غـــير حضــــور الملــــتمس

  .3بالقرار

أو تعليـق، إلا  ،ن مهلـة السـتة أشـهر تحسـب دون انقطـاعفـإ ،بقي أن نشـير إلى أنـه وكقاعـدة عامـة     

أو تعليـق للمـدة المـذكورة، وهـذا  ،أنه يمكن للمحكمة أن تقبل الالتماس المقدم لها رغم حدوث انقطاع

  .4الملتمس للمبررات التي تطلبها منه المحكمة عن هذا الانقطاع أو التعليقفي حالة تقديم 

ويعــني ذلــك أن يكــون : )التصــريح عــن هويــة المشــتكي(ألا تكــون الشــكوى مجهولــة المصــدر -د

مـن الاتفاقيـة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان علـى  35أ من المادة/2مقدم الشكوى معلوما فقد نصت الفقرة 

ولعـــل  ".إذا كـــان غفـــلا مـــن الاســـم  345مـــة قـــي أي طلـــب يقـــدم بمقتضـــى المـــادة لا تنظـــر المحك:" أنـــه
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القصــد مــن وراء هــذا الشــرط هــو قطــع الطريــق أمــام كــل محاولــة يــراد �ــا الــتهجم علــى دولــة طــرف في 

  .1الاتفاقية الأوربية، أو استغلال عرض الشكوى للإساءة إليها

ات مجهولــة المصـدر مــا يتعلـق بالمصــداقية، أي كمـا قـد يكــون مـن بــين أسـباب عــدم قبـول الالتماسـ      

مصــداقية المعلومــات الــتي تم علــى أساســها تقــديم الالتمــاس إلى المحكمــة، ومنهــا مــا قــد يتعلــق باجتنــاب 

غــير أنــه يمكـــن للملــتمس المعــروف الشخصــية مــن أن يطلــب إلى المحكمـــة . حــالات التعســف المختلفــة

  .2للعامةالتكتم على اسمه، بألا تكون شخصيته معروفة 

أي أنـه :ألا تكون الشكوى قد سبق عرضـها علـى المحكمـة الأوربيـة أو علـى أي هيئـة أخـرى -هـ

لا يمكــن تقــديم شـــكوى ســبق وأن تم عرضـــها علــى المحكمــة الأوربيـــة وأصــدرت حكمهـــا حيالهــا، ســـواء 

بـــالرفض أو القبـــول، إلا إذا ظهـــرت هنـــاك مســـتجدات ووقـــائع جديـــدة تســـمح بتقـــديم هـــذه الشـــكوى 

، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإنه لا يجوز عرض شـكوى فرديـة علـى 3مجددا على هذه المحكمة

المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان وعــرض نفــس الشــكوى علــى هيئــة تحقيــق أو تســوية إقليميــة أو دوليــة 

  .4أخرى

تم فحصــها مــن فلــيس مــن المقبــول تقــديم التمــاس يتضــمن مــن الناحيــة الجوهريــة نفــس القضــية الــتي      

قبل المحكمة نفسها أو كان محل فحص سابق بواسطة جهاز دولي آخر،كلجنة حقوق الإنسـان التابعـة 

إلا أنـــه يمكـــن قبـــول الالتمـــاس الجديـــد إذا مـــا . الخ...للأمـــم المتحـــدة مـــثلا أو منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 

  .5يم الطعن الأولتضمن وقائع جديدة، حتى ولو كانت تلك الوقائع الجديدة قد ظهرت بعد تقد

أن تكــون الشــكاوى متفقــة وأحكــام الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الملحقــة بهــا ومبنيــة علــى أســاس  -و

فإنه لا . 116من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان كما عدلت بالبروتوكول  35/3وفقا للمادة : سليم

ضـمن أو غـير مشـمول بالحمايـة يجوز قبول الالتمـاس إذا كـان الحـق المـدعى بـه مـن قبـل الشـاكي غـير مت

  .في ثنايا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، أو كان مبنيا على أساس غير سليم

وفقــا للفقــرة : ألا تكــون الشــكوى المقدمــة مشــوبة بعيــب إســاءة اســتعمال الحــق فــي تقــديمها -ي

ا تبـين لهـا أ�ـا تنطـوي فـإن المحكمـة لا يمكنهـا قبـول الشـكاوى المقدمـة إليهـا إذ 35/3 الأخيرة مـن المـادة

                                                             
1

  .147سابق ، ص محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع 
  .99عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 2
  .147محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 3
4

  .ب من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان/2ف35یُنظر المادة  
  .100عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 5
تقرر المحكمة عدم القبول شكلا :" على انھ 11من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول 35 من المادة 3تنص الفقرة  6

وترتئي المحكمة  انھ لا یتسق مع أحكام الاتفاقیة وبروتوكولاتھا الملحقة بھا، أو أن من الواضح  34بالنسبة لأي طلب فردي یقدم بمقتضى المادة
  ..."ساس سلیمأنھ غیر مبني على أ
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تحقيـــق أهـــداف  -مـــثلا-علـــى إســـاءة لاســـتخدام الحـــق في تقـــديمها، كـــأن يكـــون الهـــدف مـــن وراء ذلـــك

  .1سياسية أو أغراض تختلف عن تلك المراد تحقيقها بموجب الاتفاقية

 -لغى دورهاقبل أن يُ  -ولعل ما طبقته اللجنة الأوربية بخصوص هذا الشرط في قضايا كثيرة     

ق على المحكمة الأوربية، حيث أن من مظاهر التعسف في استعمال الحق في تقديم الشكوى في ينطب

فقه اللجنة الأوربية أن يقدم الطاعن شكواه دون شرح للأسباب التي قدم على أساسها الشكوى، أو 

لفاظ التي لم يقم بالاستفادة من الطرق المتاحة أمامه وفقا للنظام القانوني الداخلي، وأحيانا تشكل الأ

  .2استعملها الطاعن وصاغ �ا شكواه تعسفا في استعمال الحق في تقديم الشكوى

الشرط الجديد بمقتضى (أن يكون الضرر الذي لحق بالملتمس كبيرا وخطيرا  -ز

الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  14من البروتوكول  35أدخلت المادة ): 14البروتوكول

شرطا جديدا بخصوص قبول الالتماسات الفردية من جانب المحكمة الأوربية، ويتمثل هذا الشرط على 

الخصوص في ضرورة  أن يكون الضرر الذي لحق بالملتمس كبيرا وخطيرا، والمحكمة الأوربية لحقوق 

ي لحق بالملتمس، وذلك من خلال إطلاعها على الإنسان هي المخولة بتقدير حجم الضرر الذ

وليس القصد من وراء هذا الشرط الحد من حق الأفراد بتقديم . 3قرارات أو أحكام المحاكم الداخلية

، وإنما هو في حقيقته أداة إضافية تمكن المحكمة وتساعدها 4الشكاوى ولا منع المحكمة من النظر فيها

وصيانة حقوق الإنسان، تمكينا للقضاة الأوربيين من تخصيص مزيدا  في القيام بوظائفها المتعلقة بحفظ

  . 5من الوقت للقضايا التي تتطلب فحص الموضوع

كما حددته   مراعاة الجانب الشكلي لمضمون الالتماس المقدميضاف إلى هذه الشروط ضرورة 

  :6لائحة المحكمة والمتمثل في

  .مقدم الطلب اسم وتاريخ ميلاد ووظيفة وعنوان وجنسية وجنس -

  اسم ووظيفة وعنوان من يمثله إن وجد -

  .الطرف المتعاقد الذي يوجه ضده الطلب -

  عرض موجز لوقائع الدعوى -

  .عرض موجز لما يدعي من مخالفات للاتفاقية أو أحد بروتوكولا�ا -

                                                             
  .301محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 1
  .449محمد عبد الرحیم الكاشف، مرجع سابق، ص 2
3

  .104 -103عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
4

  .122محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
5

  ..103الھواري، مرجع سابق، صعبد الله محمد  
6

  .80 -79المرجع نفسھ، ص 



259 
 

  .من الاتفاقية 35/1 عرض موجز يتضمن مدى احترام مقدم الطلب لمعايير قبوله وفقا للمادة -

  .عرض موجز للموضوع أو للهدف من تقديم الطلب -

  .تقديم نسخ أو صور من كب الوثائق والقرارات القضائية الخاصة بموضوع الطلب -

كما يتعين على الملتمس تقديم كل العناصر والوثائق والقرارات التي من شأ�ا أن تجعل الطلب -

فعليه أن يقدم عرضا بالأسباب التي تبرر وفي حال عدم الإفصاح من الملتمس عن شخصيته، . مقبولا

مخالفته لقاعدة علنية الإجراءات أمام المحكمة، كما عليه أيضا أن يقوم بإخطار المحكمة عن أي تغيير 

  .1يطرأ على عنوانه

تمر إجراءات النظر في الشكاوى المعروضة على المحكمة : إجراءات النظر في الشكاوى الفردية -2

  :سان بمراحل نلخصها في الآتيالأوربية لحقوق الإن

نشير ابتداء إلى أن الشكاوى المقدمة للمحكمة الأوربية : تقديم الشكوى وفحص مقبوليتها -أ

لحقوق الإنسان ومسألة فحص مقبوليتها أمر له أهميته الخاصة، لما يترتب عليه من نتائج، فإما أن 

أن يصدر بالقبول، ومنه يصبح كل  ينتج عنه صدور قرار بعدم القبول وهنا يتوقف كل شيء، وإما

غير أن المطلوب في هذه المرحلة المهمة هو إحاطتها بكل الضمانات التي من شأ�ا . شيء ممكنا

  .2تحقيق المصداقية والفعالية للنظام الأوربي لحقوق الإنسان

الحقيقــة أن إجــراءات فحــص الشــكاوى الفرديــة تختلــف عــن إجــراءات : إجــراءات فحــص المقبوليــة -

فحص شكاوى الدول؛ فبالنسبة لشكاوى الأفراد، يقـوم رئـيس المحكمـة بإحالـة الشـكاوى الفرديـة علـى 

قسم من أقسـام المحكمـة، حيـث يعـين رئـيس القسـم قـاض مقـرر لفحـص الشـكوى الفرديـة، ويجـوز لهـذا 

ولهـذه اللجنـة أن تفصـل . كونة من ثلاثة قضاة يكـون هـو أحـدهمالقاضي عرض الشكوى على لجنة م

إن كانـت الشــكوى مقبولـة أو غــير مقبولـة، علــى أن يكـون قــرار عـدم قبــول الشـكوى �ائيــا وبالإجمــاع، 

وفي حــــال عــــدم تــــوفر الإجمــــاع أو قــــدر القاضــــي المقــــرر أن . 3مــــن الاتفاقيــــة الأوربيــــة 28وفقــــا للمــــادة 

وأن الشــكوى مقبولــة، ففــي هــذه الحالــة تعــرض الشــكوى علــى غرفــة  الشــكوى تتعلــق بقضــية سياســية

  . 4قضاة من المحكمة الأوربية 07تتكون من 

وهنــــا تنظــــر الغرفــــة في الشــــكوى شــــكلا وموضــــوعا، ويكــــون علــــى القاضــــي المقــــرر تحضــــير أوراق       

على إثر ذلك تتخـذ الدعوى، ليقوم بالاتصال بطرفي النزاع اللذين يحق لهما تقديم ملاحظا�م كتابيا، و 
                                                             

  .من النظام الداخلي للمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان 47یمكن الرجوع للمادة  1
2

  .106عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

تقرر بإجماع الأصوات، عدم قبولھا شكلا أو  یجوز للجنة أن:" ،على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 28تنص المادة  
  ".، حیث یتسنى اتخاذ قرار كھذا دون المضي في بحث القضیة، ویكون القرار نھائیا34حذفھا من قائمة القضایا، طلبا معروضا بمقتضى الملدة

4
  .148محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
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الغرفـــــة قرارهـــــا بقبـــــول الشـــــكوى شـــــكلا وموضـــــوعا كـــــل علـــــى حـــــدة، إلا إذا قـــــررت المحكمـــــة خـــــلاف 

  .  2طبقا لمنصوص الاتفاقية1ذلك

قضـاة مـن  07أما فيما يتعلق بالشكاوى الحكومية فتجتمع المحكمـة الأوربيـة بغرفتهـا المتكونـة مـن       

لشـكوى بعـد التأكـد مـن اسـتكمال كـل الشـروط المطلوبـة، بينهم قاضي الدولة المشتكى منهـا لفحـص ا

وتتخــذ الغرفــة قرارهــا أيضــا بقبــول الشــكوى شــكلا ومضــمونا، كــل علــى حــدة، إلا إذا قــررت المحكمــة 

كمـا يحـق لهـا . ويجوز للغرفة أن تدعو لجلسـة يحضـرها الأطـراف تسـتعرض فيهـا الشـكوى. خلاف ذلك

  .من الاتفاقية الأوربية 30وفقا للمادة  3التنازل عن القضية لصالح الغرفة الكبرى

أن تطلــب المزيــد مــن  ،يجــوز للغرفــة أو الغرفــة الكــبرى في حــال قبــول الشــكوى مــن حيــث الشــكل     

كمـا سمحـت الاتفاقيـة  .ودعو�مـا لحضـور جلسـة المحكمـة ،المعلومـات والإيضـاحات مـن طـرفي الـدعوى

طبقا لمنصـوص المـادة  ،ئل المعروضة على المحكمةالأوربية لحقوق الإنسان بتدخل أطراف أخرى في المسا

364 .  

لحقـوق  إن قبول الشكوى بعد فحصـها مـن المحكمـة الأوربيـة: النتائج المترتبة على قبول الشكوى -

، يستلزم مباشرة إجراءات التقاضي والسعي للفصل في النزاع بما يحقـق العدالـة والإنصـاف، وفي الإنسان

المشـتكين فإ�ـا تقـوم بمحاولـة التوصــل لترضـية عادلـة و تسـوية وديـة، كمــا  سـبيل ذلـك وإ�ـاء للنـزاع بــين

  .5ينتهي هذا النزاع بشطب الشكوى، وصولا إلى صدور حكم المحكمة النهائي

أن تعمـل علـى التوصـل إلى تسـوية  لحقـوق الإنسـان الأوربيـة أول ما تقوم به المحكمة: التسوية الودية* 

وهـو مسـعى �ـدف إليـه كـل  .أم حكوميـة ،ودية بين طرفي النزاع، سواء أكانت الشكوى المقدمـة فرديـة

  14الآليــات الإقليميــة لحمايــة لحقــوق الإنســان، وقــد تم تعزيــزه في النظــام الأوربي خصوصــا بــالبروتوكول

  .كما سبقت الإشارة إلى ذلك

تضـع :"من الاتفاقية الأوربية، على أن المحكمـة" ب"في فقر�ا الأولى في البند 38فقد نصت المادة      

نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية �دف التوصـل إلى تسـوية وديـة للأمـر علـى أسـاس مراعـاة حقـوق 

  ".الإنسان، كما نصت عليه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة �ا

                                                             
  . 148، صالمرجع نفسھ1
2

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 3ف29یُنظر المادة  
3

  .149محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ،مرجع سابق ، ص 
على الدائرة  في جمیع القضایا المعروضة على دائرة أو -1:"،على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 36تنص المادة 4

  . عالكبرى، یكون للطرف السامي المتعاقد الذي یقدم أحد مواطنیھ طلبا إلى المحكمة، حق تقدیم تعلیقات مكتوبة والمشاركة في جلسات الاستما
عني غیر یجوز لرئیس المحكمة ، توخیا لمصلحة إقامة العدل ، أن یدعو أي طرف سام متعاقد لیس طرفا في الإجراءات ، او أي شخص م  -2 

  ". مقدم الطلب ، إلى تقدیم تعلیقات مكتوبة أو المشاركة في جلسات الاستماع 
5

  .150محمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
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مــــن الاتفاقيــــة الأوربيــــة لحقــــوق  38مــــن المــــادة  2ليهــــا الفقــــرة وتجــــدر الإشــــارة وفقــــا لمــــا أشــــارت إ      

ويجــوز . 1الإنســان، بــأن الإجــراءات الــتي تقــوم �ــا المحكمــة في ســبيل التوصــل لتســوية وديــة تكــون ســرية

مــن شــطب القضــية بقــرار  39للمحكمــة في حــال التوصــل إلى تســوية وديــة، وتطبيقــا لمــا ورد في المــادة 

  .2ئع وللحل المعتمديقتصر على عرض موجز للوقا

 Malone v. Unitedجيمس مالون ضد المملكة المتحدة(وتمثيلا لذلك، يمكن الإشارة إلى قضية      

Kingdom(3 : حيث أن)1977مـواطن بريطـاني تمـت إدانتـه في شـهر مـارس مـن عـام ) جـيمس مـالون 

مـن محادثاتـه الهاتفيـة وتم إخـلاء سـبيله بعـد محاكمـة أظهـرت بـأن واحـدة . بجنحة إخفاء أغراض مسـروقة

، أمـام المحكمـة العليـا ضـد مـدير 1978دعوى مدنية في شهر أكتوبر ) مالون(فرفع . تم التنصت عليها

شرطة  لندن الكبرى موضحا في دعواه، أن التنصت على مكالماته، تم من دون موافقته، وهـو مـا يعتـبر 

  .28/2/1978كن تم رفض دعواه في ول. غير قانوني حتى ولو تم التنصت بترخيص من وزير الداخلية

ـــــــاريخ ) مـــــــالون(فقـــــــام       ـــــــة الأوروبيـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان بت ـــــــة بتقـــــــديم شـــــــكوى، إلى اللجن في البداي

كمــا أوضــح بأنــه مقتنــع بأنــه تم . ، تتعلــق بالتنصــت علــى مكالمــة مــن مكالماتــه الهاتفيــة19/07/1979

على مكالماته الهاتفيـة، وأن هاتفـه كـان الإطلاع، بأمر من الشرطة، على مراسلاته ومراسلات زوجته، و 

واعتـــبر نفســـه ضـــحية مخالفـــة . مربـــوط بجهـــاز تنصـــت خـــاص يســـجل كـــل الأرقـــام الـــتي تم الاتصـــال �ـــا

  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 13و 8المادتين 

، بأنـــه تم انتهـــاك 17/12/1982أوضـــحت اللجنـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، في قرارهـــا تـــاريخ      

مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان، ونصــــوص  8المنصــــوص عليهــــا في المــــادة ) مــــالون(حقــــوق 

مـن  13وتمـت كـذلك مخالفـة المـادة . على مكالمة من مكالماتـه" التنصت"التشريعات البريطانية، بسبب 

" التنصـت"فعلـي في حـال تمـت  هذه الاتفاقية الأوروبية لأن القانون البريطاني لا يسمح بالتظلم بشكل

ولم تبحــث اللجنــة الأوروبيــة فيمــا إذا لحــق ضــرر بالمشــتكي . مــن دون تــرخيص مــن الســلطات المختصــة

  .بسبب تعّداد مكالماته الهاتفية

كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من جهتهـا، وفي جلسـة بكامـل أعضـائها، بتـاريخ        

وبينت أيضا هذه . لا تتعلق إلا بالتنصت على المكالمات الهاتفية) مالون(، بأن قضية 02/08/1984

تم بطلــب مــن الشــرطة وبنــاء علــى تصــريح مــن قبــل وزيــر ) مــالون(المحكمــة بــأن التنصــت علــى مكالمــات 

                                                             
1

دیة ، شطبت المحكمة القضیة من إذا تم التوصل إلى تسویة و:"،على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 39تنص المادة  
  ". قائمتھا بقرار یقتصر على بیان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم التوصل إلیھ 

2
  .151محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
3

، 2012المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان، الیمن، الطبعة الثانیة، محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مركز  
  .298 - 296ص
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كمـــا أشـــارت إلى أن . الخاصـــة ومراســـلاته) مـــالون(ورأت في ذلـــك تـــدخلا في حرمـــة حيـــاة . الداخليـــة

البريطــاني الــذي يســمح بالتنصــت لصــالح الشــرطة غــامض ويــتم تفســيره بطــرق مختلفــة، ممــا ينــتج القــانون 

الواجـــب توافرهـــا في " ســـيادة القـــانون"عنـــه عـــدم تـــوافر الحـــد الأدنى مـــن الحمايـــة القانونيـــة الـــتي تتطلبهـــا 

كمـــة وأكـــدت المح. مجتمـــع ديمقراطـــي، ممـــا يعـــني بـــأن التـــدخل في الحيـــاة الخاصـــة لم يـــتم بشـــكل قـــانوني

الأوروبيـــة في المقابـــل، علـــى أنـــه مـــن المقبـــول وجـــود تشـــريع يســـمح بالتنصـــت علـــى المكالمـــات مـــن أجـــل 

، "حمايــة النظــام وتجنــب وقــوع المخالفــات الجنائيــة"مســاعدة الشــرطة بالقيــام بواجبا�ــا الضــرورية بقصــد 

. توخـــاة منـــهولكــن يجـــب أن يحــيط نظـــام الحمايــة هـــذا ضـــمانات كافيــة حـــتى لا يخــرج عـــن الأهــداف الم

مـن دون موافقتـه، وتسـجل الأرقـام الـتي تم ) مـالون(وبينت المحكمة من جهة ثانية بـأن تعّـداد اتصـالات 

مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق  8الاتصـــال �ــــا، يشــــكل انتهاكــــا للحقــــوق الــــتي نصــــت عليهــــا المــــادة 

مـــن  8ام المـــادة وخلصـــت المحكمـــة بإجمـــاع أصـــوات أعضـــائها، إلى وجـــود انتهاكـــات لأحكـــ. الإنســـان

الــــتي قامــــت �ــــا الشــــرطة البريطانيــــة، وعمليــــة تعّــــداد ) التنصــــت(الاتفاقيــــة الأوروبيــــة بســــبب عمليــــات 

  .المكالمات الهاتفية التي مارستها

مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة  8ويناء على ذلك حكمت المحكمة بالإجماع بوجـود مخالفـة لأحكـام المـادة      

وقـــررت .علـــى المكالمـــات، ومعرفـــة الشـــرطة بتعـــداد هـــذه المكالمـــاتلحقـــوق الإنســـان، بســـبب التنصـــت 

  .13صوتا ضد صوتين، بأنه لا داعي للفصل في الشكوى المتعلقة بالمادة  16بأغلبية 

، بـين الحكومـة البريطانيـة )تسوية وديـة(، استلمت المحكمة نص 1985وفي الشهر الثاني من عام      

نفقـات الـدعوى وأتعــاب ) (مـالون(جنيــة إسـترليني إلى  9011غ ، تـدفع بموجبهـا الحكومـة مبلـ)مـالون(و

جنيــة إســترليني كتعــويض عــن المبــالغ الــتي  3774.10، وتــدفع مبلــغ )المحــامين الــتي صُــرفت في بريطانيــا

دفعت لهيئات الاتفاقيـة الأوروبيـة عـن طريـق المسـاعدة القضـائية الـتي تكفلـت بالنفقـات الـتي صـرفت في 

وبينـت أخـيرا هـذه المحكمـة، وبإجمـاع أعضـائها، بـأن . بمدينـة ستراسـبورغ الفرنسـية مقر المحكمة الأوروبيـة

  .حسب أحكام نظامها الداخلي مما يسمح لها أن تشطب القضية من أمامها" عادلة"التسوية كانت 

من الاتفاقية الأوربية لحقـوق الإنسـان للمحكمـة شـطب الشـكوى  37 تجيز المادة: شطب الشكوى* 

ا، إذا قــدرت أن مقــدم الشــكوى لــيس في نيتــه متابعــة طلبــه، أو أن الأمــر قــد عــرض لــه المعروضــة عليهــ

  .1على حل، أو أن تقر المحكمة بأنه لم يعد هناك مبررا لمواصلة النظر في الشكوى المقدمة

                                                             
1

المذكورة أعلاه، حیث شطبت ) Malone v. United Kingdomجیمس مالون ضد المملكة المتحدة ( وقد تمت الإشارة إلى ذلك في قضیة 
  .  الشكوى، بعد التسویة الودیة
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غـير أنـه يجــوز للمحكمـة متابعــة النظـر في الـدعوى المقدمــة رغـم المــبررات المقدمـة إذا رأت أن هــذا       

تقتضـــيه الحمايـــة المطلوبـــة لحقـــوق الإنســـان كمـــا نصـــت عليـــه الاتفاقيـــة الأوربيـــة أو البروتوكـــولات  الأمـــر

لأن مصـلحة حقـوق الإنسـان وضـرورة السـهر علـى حسـن تطبيقهـا، هـي ولا شـك مهمـة . 1الملحقة �ـا

كمــا يجــوز إعــادة تســجيل الشــكوى الــتي ســبق للمحكمــة . موكولــة للمحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان

  .  2شطبتها إذا ارتأت أن الظروف تتطلب ذلك وأن

تكتسي مرحلة دراسة وفحص موضوع الشـكوى أهميـة كبـيرة، :دراسة وفحص موضوع الشكوى -ب

لمـا ينتظــر منهــا مــن قـرارات وأحكــام تجســد الانتصــاف المطلـوب للمشــتكين، وتســهم في إضــفاء الحمايــة 

  .اللازمة لحقوق الإنسان

بعـد تقــديم الالتمـاس مـن الأفـراد للمحكمــة، تقـوم هـذه الأخــيرة : النظـر فـي الشـكوى أمــام الغـرف -

بتحويــل هــذا الالتمــاس للغرفــة المشــكلة مــن ســبعة قضــاة للنظــر فيهــا، وفقــا للقواعــد الــتي تحكــم جلســة 

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الأوربيــــة لحقــــوق  70إلى  63الاســــتماع المشــــار إليهــــا في المــــواد مــــن 

رفــة المــداولات بـــإدارة المناقشــات، وإعطــاء حــق الكــلام لكــل الأطـــراف الإنســان، حيــث يقــوم رئــيس غ

وفي حـال تغيـب أحــد الأطـراف عـن حضــور تلـك الجلسـات، فعلــى . وممثلـيهم ومستشـاريهم ومنــدوبيهم

وللغرفـة أو . الغرفة ألا تنظر القضية، إذا تبـين لهـا أن عـدم الحضـور يتعـارض مـع الإدارة السـليمة للعدالـة

وفي حـال التغيــب عـن الحضــور، . أن يقــرر سمـاع الشــهود والخـبراء أو أي شـخص آخــرلرئيسـها الحـق في 

الطـرف المتعاقـد  -بناء على طلـب رئـيس الغرفـة -أو في حالة رفض أداء الشهادة، يخطر كاتب المحكمة

وللقاضـي الحــق أثنــاء المناقشــات في أن يطــرح مــا يشــاء . والجهـة الفضــائية المختصــة المتعــين المثــول أمامهــا

أسئلة على الملتمسين وممثليهم ومستشاريهم، وعلى الشهود والخبراء، كما أنه يحـق مـن جهـة أخـرى  من

  .3لمستشاري مقدمي الطلبات أن يطرحوا أسئلتهم على الشهود والخبراء

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الأوربيــــة لحقــــوق الإنســــان فــــإن الأصــــل في  33 ووفقــــا للمــــادة     

علنية، إلا إذا رأت غرفة المداولات من تلقـاء نفسـها، أو بنـاء علـى طلـب  جلسات الاستماع أن تكون

  .أحد الأطراف، أو أي طرف آخر عكس ذلك بسبب ظروف استثنائية

تكون الغرفة الكـبرى مختصـة بـالنظر في كـل القضـايا المحولـة :النظر في الشكوى أمام الغرفة الكبرى -

فعنـدما تثـير قضـية منظـورة أمـام . د الأطـراف في الـدعوىإليها من غرفة المداولة، أو بناء علـى طلـب أحـ
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غرفــة المداولــة مســألة خطــيرة تـــؤثر علــى الاتفاقيــة أو البروتوكــولات الملحقـــة �ــا، أو مــتى كــان للقـــرار في 

مسـألة منظـورة أمـام غرفـة المداولـة أثــر يتنـاقض مـع حكـم أصـدرته المحكمــة مـن قبـل، يجـوز لغرفـة المداولــة 

، مــا لم يعــترض علـى ذلــك أحــد طــرفي 1ختصاصـها القضــائي لغرفــة المداولــة الكـبرىعنـدها التنــازل عــن ا

  . 2القضية

ويتم إخطار طرفي القضية بقرار تخلي غرفة المداولة عن الاختصاص القضـائي لصـالح غرفـة المداولـة      

الكـــبرى عـــن طريـــق قلـــم كتـــاب المحكمـــة، وللأطـــراف المعنيـــة حـــق الاعـــتراض علـــى هـــذا القـــرار بإخطـــار 

  .3مكتوب ومسبب يقدم لقلم الكتاب في مهلة شهر، وإلا جاز للغرفة اعتباره غير قانوني

فإنـــه يجــوز لأي مـــن  11مـــن الاتفاقيــة الأوربيـــة كمــا عــدلت وفقـــا للبروتوكــول 43/1ووفقــا للمــادة      

أطــراف القضــية في الحــالات الاســتثنائية أن يطلــب إحالــة القضــية إلى غرفــة المداولــة الكــبرى في غضــون 

  .4ثلاثة أشهر من صدور حكم غرفة المداولة

الكــبرى مثــل هــذا الطلــب إذا كانــت القضــية تثــير مســألة  وتقبــل هيئــة مــن خمســة مــن قضــاة الغرفــة     

خطـــيرة تتعلـــق بتفســـير أو تطبيـــق الاتفاقيـــة أو البروتوكـــولات الملحقـــة �ـــا، أو مســـألة خطـــيرة ذات أهميـــة 

فـإذا مـا قبلـت هيئـة القضـاة المـذكورة ذلـك الطلـب، فـإن الغرفـة الكـبرى تبـت في القضـية بإصــدار . عامـة

  .5حكم فيها

  ادرة عن المحكمة وتنفيذها الأحكام الص -ج

تفصـــل المحكمـــة في النزاعـــات المعروضـــة أمامهـــا بحكـــم قضـــائي مســـبب لا يشـــوبه : صـــدور الأحكـــام -

غمــوض، وبأغلبيـــة أصـــوات قضـــا�ا، ويقتصــر اختصـــاص المحكمـــة علـــى البــت في قانونيـــة الســـلوك محـــل 

يــة قضــاء تعــويض فقـــط دون ، ومـــن ثمــة فيعــد قضــاء المحكمـــة الأورب6الطعــن وفي تقريــر التعــويض الملائــم

                                                             
لصالح الدائرة  التنازل عن الاختصاص :" ،على  11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 30وبھذا الخصوص تنص المادة  1

على البت الكبرى، حیث تثیر قضیة معلقة أمام دائرة ما مسألة خطیرة فیما یتعلق بتفسیر الاتفاقیة أو أحد بروتوكولاتھا، أو حیث یحتمل أن تترتب 
كم، أن تتنازل عن في مسألة معروضة على الدائرة نتیجة مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرتھ، یجوز للدائرة في أي وقت سابق على إصدارھا الح

  ".اختصاصھا لصالح الدائرة الكبرى، ما لم یعترض على ذلك أحد طرفي القضیة
   -.120المرجع نفسھ، ص 2
  .من نظام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان 72/2یُنظر المادة  3
4

ثلاثة أشھر من صدور حكم الدائرة، یجوز لأي في غضون :" ،على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 43/1تنص المادة  
  "من أطراف القضیة، في حالات استثنائیة، أن یطلب إحالة القضیة إلى الدائرة الكبرى

5
  .11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 3و 43/2یُنظر المادة  
في ستراسبورغ لصالح السید أكرم الأغا ضد الحكومة الرومانیة في  ومن ذلك نذكر الحكم الذي أصدرتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 6

وتمثل ھذا الحكم في  -أكرم أحمد الأغا -بوخارست، في قضیة تتعلق بالطرد والاعتقال غیر القانوني لھذا ا للاجئ الفلسطیني في بوخارست 
. ، واستقر في القاھرة للدراسة1962قد غادر قطاع غزة في عام  عاما كان 65أكرم أحمد الأغا ، البالغ من العمر . ، یورو17000تعویض بمبلغ 

وبعد أن حصل .للاجئین الفلسطینیین ، رفضت السلطات المصریة تجدید إقامتھ ، وقررت منحھ وثیقة سفر عراقیة  1973وبعد حرب أكتوبر عام 
، والذي 779، ومن خلال قانون رقم 1998یولیو ،  31 وبتاریخ. ، حیث استقر كرجل أعمال1993على تأشیرة دخول وصل إلى رومانیا في عام 

المدعي لم یكن . یرجع تاریخھ إلى عھد الشیوعیة، سحبت وزارة الداخلیة من الأغا حق الإقامة في البلد ، وأعلن عنھ شخصا غیر مرغوب فیھ
الرجل مكث في المستشفى في . ن مطار أوتوبیني، ألقي القبض علیھ واقتید إلى مركز الاعتقال م2000فبرایر   15وفي . على علم بھذا الأمر

ً غیر  خمس سنوات من  یولیو وأفرج عنھ على أساس أنھ بعد مضي / إلى تموز  ،  2003فبرایر / شباط  الفترة التي كان قد أعلن فیھ شخصا
  .في مركز للاجئین   مرغوب فیھ قرارا منتھیاً، وقد مكث بعد ذلك
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، حيث أنه إذا ثبت لها 11من النص المعدل للاتفاقية وفقا للبروتوكول 41الإلغاء، وهذا ما أقرته المادة 

وسـلطة  1أن هناك خرقا لأحكام الاتفاقية أن تقرر تعويضا عادلا ومرضيا للطرف المتضـرر مـن الانتهـاك

  .2المحكمة هنا هي سلطة تقديرية

ويض العـــادل لا تكـــون في الحقيقـــة إلا تطبيقـــا لمبـــدأ أساســـي في القـــانون الـــدولي، ألا ومســـألة التعـــ     

  .3"كل مخالفة لالتزام تجر التزام التعويض" وهو

ويجوز لقضاة المحكمة أن يرفعوا إعلانا أو عرضا لأرائهـم المنفصـلة، أو الموافقـة أو المخالفـة للحكـم       

مـن الـنص المعـدل  44/1كـبرى �ائيـة طبقـا لمـا ورد في المـادة ، علـى أن تصـبح أحكـام الغرفـة ال4الصادر

  .5، وينشر أخيرا الحكم النهائي الصادر عن المحكمة11للاتفاقية وفقا للبروتوكول

 11مــن الاتفاقيــة الأوربيــة كمــا عــدلت طبقــا للبروتوكــول 44/2والجــدير بالــذكر أنــه ووفقــا للمــادة      

  :ائيايصبح الحكم الصادر عن إحدى الدوائر �

  .عندما يعلن أطراف القضية أ�م لا يطلبوا إحالة القضية على الغرفة الكبرى -

  .بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم ولم يطلب إحالة القضية للغرفة الكبرى -

  .43 عندما ترفض هيئة قضاة الغرفة الكبرى طلب الإحالة المقدم بمقتضى المادة -

ـــذ أحكـــام المحكمـــة - في الحقيقـــة أن أحكـــام المحكمـــة لا تكـــون قابلـــة للتنفيـــذ إلا إذا صـــارت : تنفي

بـالنزول  46/1قطعية أو باتة، فالدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ملزمة بـنص المـادة 

غـير أن حجيـة أحكـام المحكمـة نسـبية .على مقتضـى الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة مـتى صـارت قطعيـة

، وهــذه الأحكــام لا تكــون واجبــة التنفيــذ مــن تلقــاء ذا�ــا، رغــم مــا تتمتــع بــه مــن طــابع وليســت مطلقــة

أي أن أحكـــام المحكمـــة مـــتروك لمطلـــق إرادة الـــدول الأطـــراف المعنيـــة �ـــا، ويقتصـــر الأثـــر القـــانوني .ملـــزم

م لأحكامها على الدول الأطراف بالنزاع فحسب، كما أ�ـا لا ترتـب أي أثـر في مواجهـة أحكـام المحـاك

ــــر إلغــــائي أو تعــــديلي أو تــــوفيقي في مواجهــــة  ــــة، فهــــي ليســــت ذات أث الوطنيــــة للــــدول الأطــــراف المعني

  .6التصرفات القانونية الصادرة داخل الدولة الطرف المعنية

                                                                                                                                                                                              
من الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ظروف المعیشة في مطار أوتوبیني  3 لسلطات الرومانیة انتھكت المادة رقم وقد أقرت المحكمة الأوروبیة بأن ا

المشروع  بشأن الحرمان غیر 5وقرر القضاة أیضا أن ھناك خرقاً أیضاً للمادة . سلم لھ من خلال العاملین في المطار مركز الاعتقال الذي كان قد 
  .د الاحتجاز، وبأن الحكومة الرومانیة لم تمنحھ التعویضاتمن الحریة والحق في التظلم ض

http://www.elagha.net/index2.php?do=2&id=6033  16/02/2010:التحمیل تاریخ  
  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 41یُنظر المادة 1 
  .305وان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، صمحمد یوسف عل 2
3

  .126عبد الله محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
تعطى أسباب الأحكام الصادرة وكذلك أسباب قرارات اعتبار :" ،على أنھ 11من الاتفاقیة الأوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 45تنص المادة  4

  ..." الطلبات مقبولة، أو غیر مقبولة شكلا
5

  .152حمد أمین المیداني، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق ، صم 
6

  .306محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
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مــن  2ف/46وفقــا لمــا ورد في المــادة :دور لجنــة الــوزراء فــي الرقابــة علــى تنفيــذ أحكــام المحكمــة -

  .1نسان، فإن لجنة الوزراء تسهر على تنفيذ أحكام المحكمة الأوربيةالاتفاقية الأوربية لحقوق الإ

ومـــع أن لجنـــة الـــوزراء لا تملـــك ســـلطة اتخـــاذ تـــدابير قمعيـــة لإنـــزال الدولـــة علـــى حكـــم صـــادر عـــن       

المحكمــة، إلا أن إحجــام الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان علــى تنفيــذ أحــد أحكــام 

مــن النظــام الأساســي �لــس أوربــا والمتضــمن إلــزام الــدول بــاحترام  2علــى خــرق المــادة المحكمــة ينطــوي 

سيادة القـانون، الأمـر الـذي يرتـب جـزاء علـى هـذه الدولـة يتمثـل في حرما�ـا مـن الحـق في عضـوية لجنـة 

  . 2الوزراء التابعة للمجلس إلى حين تنفيذها أحكام المحكمة

  لحقوق الإنسانالمحكمة الأمريكية :الفرع الثاني

إن المحكمــة الأمريكيــة هــي الجهــاز الثــاني المخــول بالرقابــة علــى تطبيــق الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق      

ـــة لحقـــوق  ـــة، وفي ســـبيل ذلـــك وتأســـيا بالمحكمـــة الأوربي الإنســـان علـــى مســـتوى منظمـــة الـــدول الأمريكي

ق بالجانب الشكلي الـذي يخـص الإنسان فهي تتبع إجراءات في التقاضي دقيقة وواضحة، منها ما يتعل

  .الشروط الواجب توافرها لقبول الشكوى، والجانب الموضوعي المتعلق بدراسة وفحص الشكاوى

  شروط مقبولية الشكاوى: أولا

لقـد حــددت الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقـوق الإنســان جملــة مــن الشـروط الواجــب توافرهــا في الشــكوى      

  :ويمكن تلخيص هذه الشروط في. لالمقدمة إلى المحكمة لتكون محل قبو 

 3مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 61فطبقــا للمــادة : أن تقــدم الشــكوى مــن ذي صــفة -1

الــدول الأطــراف في : فــإن أصــحاب الصــفة الــذين يحــق لهــم رفــع الشــكوى أمــام المحكمــة الأمريكيــة هــم

حيـث لا يحـق للفـرد، أو �موعـة مـن الأفـراد، أو .الاتفاقية الأمريكية واللجنة الأمريكية لحقـوق الإنسـان

في الاتفاقيــة  للمنظمــات غــير الحكوميــة رفــع شــكوى إلى المحكمــة الأمريكيــة، عكــس مــا هــو عليــه الحــال

 الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان الـــتي سمحـــت للفـــرد بالالتجـــاء المباشـــر للمحكمـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان،

  .بمقتضى البروتوكول الحادي عشر

ــة  -2 أن تكـــون الشـــكوى المقدمـــة إلـــى المحكمـــة متعلقـــة بانتهـــاك لأحكـــام الاتفاقيـــة الأمريكيـ

التبليـــغ  علــــى وقـــائع يمكــــن أن تشـــكل انتهاكــــا  إذ ينبغـــي أن تشـــتمل العريضــــة أولحقـــوق الإنســــان، 

  .للحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقية

                                                             
1

  .153محمد أمین المیداني ، النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 
2

  . 308محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق ، ص 
3

  ."للدول الأطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضیة أمام المحكمة: " من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان على أن  61/1تنص المادة  
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مـن الضـروري لكـي :" من أنـه 61من المادة  2لقد جاء في الفقرة :استنفاذ طرق الطعن الداخلية -3

      ."قد استنفدت 50إلى  48تنظر المحكمة في قضية ما أن تكون الإجراءات المبينة في المواد من 

وللإشارة فإن الدولة التي تتنازل عن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية أمام هـذه اللجنـة لا يجـوز      

لها أن تطالب به أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، إذا تعلق الأمـر بـنفس القضـية المعروضـة علـى 

  .1اللجنة وعلى المحكمة أيضا

فقـد ورد تلقـي الشـكاوى بـإعلان خـاص، أن تعترف الدولة الطرف باختصـاص المحكمـة فـي  -4

يمكـن لأيـة دولـة طـرف، عنـدما تـودع :"من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه 62/1في المادة 

ـــــة، أو في أي وقـــــت لاحـــــق، أن تعلـــــن أ�ـــــا تعـــــترف  وثيقـــــة تصـــــديقها أو انضـــــمامها إلى هـــــذه الاتفاقي

باختصـــاص المحكمـــة الملـــزم، في ذات نفســـه، ودونمـــا حاجـــة إلى اتفـــاق خـــاص، في كـــل المســـائل المتعلقـــة 

  ".ذه الاتفاقية أو تطبيقهابتفسير ه

  إجراءات فحص الشكاوى من قبل المحكمة:ثانيا

علـى اعتبـار أن رفـع القضـايا أمــام المحكمـة الأمريكيـة لحقـوق الإنســان لا يـتم إلا عـن طريـق اللجنــة      

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أو الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، فإننــا ســنتطرق في البدايــة إلى دور اللجنــة 

لأمريكيــــة في تطبيــــق إجــــراءات النظــــر في الشــــكاوى لنتنــــاول بعــــدها تفصــــيل إجــــراءات فحــــص هــــذه ا

  .الشكاوى أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

وهنـا يمكــن التمييــز بــين دور : دور اللجنـة الأمريكيــة فــي تطبيــق إجــراءات النظــر فــي الشــكاوى -1

ة الأمريكيـة، ودورهـا في حـال عـدم رفـع هـذه القضـية اللجنة الأمريكية في حال رفع القضـية أمـام المحكمـ

  .أمام المحكمة

وفقـا لمـا :دور اللجنة الأمريكية في حال رفع القضية أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسـان -أ

مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان فـإن رفـع قضـية أمـام المحكمـة  50إلى 48نصت عليه المواد من 

  :2احل نلخصها في الآتيالأمريكية يمر بمر 

عند قبول اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عريضة الشكوى المقدمة إليهـا، : مرحلة تلقي الشكوى -

فإ�ا تطلـب معلومـات مـن الدولـة المشـتكي منهـا، وتمنحهـا فرصـة معقولـة، لتقـديم هـذه المعلومـات، كمـا 

ن تســتمع إلى أقــوال الفرقــاء المعنيــين، أو تقــوم بتزويــدها بنســخة عــن أهــم مــا ورد في العريضــة، كمــا لهــا أ

ولا تقـــــوم اللجنــــة بـــــأي خطــــوات جديـــــدة، إلا إذا تأكــــدت أن أســـــاس . تتلقــــى بيانــــات خطيـــــة مــــنهم

                                                             
1

  .176ص محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، 
2

  .92محمد أمین المیداني، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
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وفي حـال مـا إذا تبـين للجنـة بـأن هـذا الأسـاس . الانتهاكات الـتي قامـت عليهـا الشـكوى لا تـزال قائمـة

ق للجنــة أن تعلــن رفضـــها للعريضــة أو للتبليـــغ أو ويحـــ. لم يعــد قائمــا، فإ�ـــا تــأمر وقتهــا بإقفـــال القضــية

  .1بطلا�ا على أساس معومات تلقتها فيما بعد

إذا بقيــت القضــية مفتوحــة تقــوم اللجنــة بالتعــاون مــع الأطــراف : مرحلــة تقصــي الحقــائق والتحقيــق -

ا بتقصي ملابسـات القضـية المبينـة في عريضـة الشـكوى �ـدف التحقـق مـن صـحة الواقعـة، كمـا يجـوز لهـ

  .2إجراء تحقيق، ولها أ، تجري تحقيقا، إذا رأت ذلك ضروريا ومستصوبا

في هـــذه المرحلـــة تســـعى اللجنـــة إلى محاولـــة التوصـــل إلى تســـوية وديـــة بـــين : مرحلـــة التســـوية الوديـــة -

الأطراف المعنية، وفي حال تحقيق مثل هذه التسوية، فإن اللجنة مطالبة بإعداد تقرير وإحالة نسـخ عنـه 

، كما ترسل نسخة عنه إلى الأمين العـام لمنظمـة الـدول .اكي، وإلى الدول الأطراف في الاتفاقيةإلى الش

الأمريكية لنشره، على أن يتناول هـذا التقريـر بيانـا مقتضـبا  بوقـائع الشـكوى، وبالحـل الـذي تم التوصـل 

ال عـدم التوصـل وفي حـ. إليه، ويجوز للجنة تزويد أي طرف في القضية بأكبر قدر ممكن مـن المعلومـات

 -وفقـا للمهلـة المحـددة مـن النظـام الأساسـي -لمثل هذه التسوية فإن على اللجنة أن تقـوم بإعـداد تقريـر

تبــين فيــه الواقعــة وتعــرض اســتنتاجا�ا مضــافا إليــه أقــوال الأطــراف وبيانــا�م الخطيــة، مــع ملاحظــة أنــه 

  ...3بإمكان عضو ما أن يضم للتقرير رأيه المنفصل

ــة فــــي حــــال عــــدم رفــــع القضــــية أمــــام المحكمــــة الأمريكيــــة لحقــــوق دور اللج -ب نــــة الأمريكيــ

يجــب التأكيــد ابتــداء أنــه لا يحــق  رفــع القضــية أمــام المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلا : الإنســان

وفي حـال عـدم رفـع القضـية . للجنة الأمريكيـة والـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان

كمــة الأمريكيــة مــن طــرف اللجنــة أو دولــة مــن الــدول المعنيــة في خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ أمــام المح

إرســـال تقريـــر اللجنـــة، فيجـــوز للجنـــة الأمريكيـــة وبالأغلبيـــة المطلقـــة لأصـــوات أعضـــائها أن تـــدلي برأيهـــا 

  .4واستنتاجا�ا بشأن القضية المطروحة علبيه للنظر فيها

تنظـــر المحكمـــة في : محكمـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـانإجـــراءات فحـــص الشـــكاوى أمـــام ال -2

. القضــية المرفوعــة أمامهــا، وتتحقــق مــن وجــود مخالفــة أو انتهــاك لأحكــام الاتفاقيــة الأمريكيــة مــن عدمــه

وفي حال وجود مثل هذه المخالفة فإ�ـا تحكـم بأنـه يجـب علـى المتضـرر التمتـع يحقـه أو حريتـه المنتهكـة، 

ويجـب أن .إصلاح الوضع الذي شـكل انتهاكـا لـذلك الحـق أو تلـك الحريـةولها أن تحكم أيضا بوجوب 
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  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 48یمكن الرجوع للمادة  
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وقـد اعتـادت هـذه المحكمـة الأمريكيـة، . 1من الاتفاقيـة 63/1يدفع تعويض عادل للمتضرر وفقا للمادة

أن تتخذ التـدابير المؤقتـة المناسـبة للشـكاوى الـتي تنظـر فيهـا، وذلـك في الحـالات ذات الخطـورة والإلحـاح 

  .2يكون ضروريا تجنب إصابة الأشخاص بضرر لا يمكن إصلاحه وحينالشديدين، 

في فقر�ا الأولى أحكاما مسببة، وإذا لم يصدر الحكـم  66تصدر المحكمة الأمريكية وفقا للمادة 

مــن  67أمــا المــادة  .بشــكل جمــاعي فإنــه يحــق لكــل قــاض أن يرفــق رأيــه المخــالف أو المنفصــل بــالحكم

الإنسان فإ�ا توضح بما لا يدع مجالا للشك بأن حكم المحكمة يكـون �ائيـا  الاتفاقية الأمريكية لحقوق

  . وغير قابل للاستئناف

أمــا في حــال الخــلاف علــى مضــمون الحكــم أو نطاقــه، فــإن تفســيره يعــود للمحكمــة، بنــاء علــى 

 .طلب أي من الأطراف المتنازعة، شريطة أن يقدم الطلب خلال تسعين يومـا مـن تـاريخ إبـلاغ الحكـم

وتقوم عـادة أمانـة المحكمـة بتبليـغ أطـراف القضـية المطروحـة بحكـم المحكمـة، كمـا تقـوم بإرسـال نسـخ إلى 

  . 3الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:الفرع الثالث

الذي تم إقراره بموجب  -ممثلا في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان -إن القضاء الإفريقي     

، يخضع في عمومه هو الآخر 4البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

قوق للإجراءات المعمول �ا أمام المحاكم والهيئات الدولية ذات الاختصاص القضائي المعنية بح

لذا فإن الحديث عن هذه الإجراءات أمام المحكمة الإفريقية يحتم علينا ابتداء الإشارة إلى . الإنسان

  .شروط مقبولية الشكوى، ثم يليها بعد ذلك إجراءات النظر في موضوع الدعوى والفصل فيها

  شروط قبول الشكاوى: أولا

لحقوق الإنسان والشعوب لم يأت في مسألة  إن البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الإفريقي     

التي تنص على  56شروط المقبولية بما هو جديد إلا من قبيل الإشارة، وقد أحالنا على أحكام المادة 

                                                             
إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتھاكا لحق أو حریة تصونھما ھذه الاتفاقیة، تحكم المحكمة أنھ  :"من الاتفاقیة الأمریكیة على أنھ 63/1تنص المادة 1

ب إصلاح الإجراء أو الوضع الذي وتحكم أیضا، إذا كان ذلك مناسبا، أنھ یج. یجب أن تضمن للفریق المتضرر التمتع بحقھ أو حریتھ المنتھكة
  ".شكل انتھاكا لذلك الحق أو تلك الحریة وأن تعویضا عادلا یجب أن یدفع للفریق المتضرر

2
  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 63/2ینظر المادة  
3

  .180 -179محمد أمین المیداني ، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
فقد صادقت على البروتوكول الاختیاري الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي أسس  2013للإشارة فإنھ وإلى غایة أبریل  4

مالى،  غامبیا، غانا، كینیا، لیبیا، لیسوتو، الجزائر، بوركینا فاسو، بوروندى، كوت دیفوار، وجزر القمر، غابون،: وھى دولة ، 26لوجود المحكمة 

  .السنغال، تنزانیا، توغو، تونس وأوغندا موریشیوس، نیجیریا، النیجر، جمھوریة الكونغو، رواندا، جنوب أفریقیا، ملاوى، موزمبیق، موریتانیا،

ة إلى ومنظماتھا غیر الحكومیة من الوصول مباشر غیر أن ھناك خمس دول فقط قد أصدرت الإعلانات الخاصة التي تسمح للأفراد من مواطنیھا

  *. فاسو ومالى وملاوى وتنزانیا وغانا المحكمة وھى بوركینا

-خبراء/السابع المصورة، قناة الیوم یطالبون بآلیة لتحریك دعاوى ضد الحكومات،“ الأفریقیة لحقوق الإنسان“أحمد مصطفى، خبراء بـ *

  .02/04/2014: تاریخ التحمیل http://videoyoum7.com/2013/04/24 یطال -الإنسان-لحقوق -بـالأفریقیة
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، كما أن هذه الشروط في 1شروط قبول الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

لدول فلم يتم النص فيها إلا على شرط استنفاذ عمومها تتعلق بالشكاوى الفردية أما شكاوى ا

 -وكون شروط المقبولية في المحكمة هي شروط المقبولية ذا�ا في اللجنة . وسائل الإنصاف الداخلية

ويمكن الرجوع إليها أعلاه في الفرع . فلا داعي لإعادة تكرارها -انطلاقا من منطق التكامل بينهما

  .لمبحثالثالث من المطلب الأول من هذا ا

وتجب الإشارة هنا إلى أن البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لم يمنح الأفراد حق الالتجاء المباشر      

  :3، وإنما أعطى الصفة والحق بإخطار المحكمة إلى كل من2إلى المحكمة إلا استثناء

  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب - 

  الدولة الطرف التي رفعت الشكوى للجنة  -

  .الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة -

كما يلاحظ من جهة أخرى انه قد تم إعطاء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الأولوية على الميثاق       

ت التي الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولعل ما يبين ذلك بجلاء هو مضمون بعض الاشتراطا

تولي منظمة الوحدة الإفريقية الأولوية والاحترام لأحكامه، ومن ذلك مثلا ما تضمنته بعض الشروط 

بالدعوة إلى ضرورة أن تكون المراسلة متماشية أولا مع ميثاق المنظمة، وبعدها مع الميثاق الإفريقي، 

طبيقا لمبادئ ميثاقها، والحال وألا تتضمن إساءة إلى هذه المنظمة، وألا تتعلق بحالات تمت تسويتها ت

هنا يختلف مع كل من النظام الأوربي لحقوق الإنسان وكذا النظام الأمريكي لحقوق الإنسان، حيث 

أن التماشي والتوافق مثلا في النظام الأوربي لحقوق الإنسان في دراسته للشكاوى يكون مع الاتفاقية 

قوق الإنسان تعتمد دراسة الشكاوى فيه على الأوربية لحقوق الإنسان، وفي النظام الأمريكي لح

  .4الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

                                                             
1

 :من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في 56تتمثل شروط قبول الشكاوى وفقا للمادة  
  .جنة عدم ذكر اسمھأن تحمل اسم مرسلھا ، حتى ولو طلب إلى الل -
  .أن تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة أو مع ھذا المیثاق -
  .أن لا تتضمن ألفاظا نابیة أو مسیئة للدول المعنیة أو مؤسساتھا أو منظمة الوحدة الإفریقیة -
  .ألا تقتصر فقط على تجمیع الأنباء، التي تثبتھا وسائل الإعلام الجماھیریة -
  .تي بعد استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلیة، إن وجدت ما لم یتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف ھذه قد طالت بصورة غیر عادیةأن تأ -
  .الموضوعأن تقدم للجنة خلال فترة زمنیة معقولة من تاریخ استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلیة، أو من التاریخ الذي حددتھ اللجنة، لبدء النظر في  -
  .ألا تتعلق بحالات تمت تسویتھا طبقا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة ومیثاق منظمة الوحدة الإفریقیة وأحكام ھذا المیثاق -

  :من النظام الداخلي شرطین آخرین ھما 114من المادة  3وقد أضافت الفقرة       
قوق المنصوص علیھا في المیثاق، وأن المراسلة قدمت، في أن یدعي صاحب المراسلة أنھ ضحیة انتھاك، إحدى الدول الأطراف، لحق من الح -

  .ھذه الحالة باسم الضحیة أو من یزعمون أنھم ضحایا، وأنھم لا یستطیعون تقدیمھا أو الإذن بتقدیمھا
  .ألا تشكل المراسلة تعسفا في استعمال حق تقدیم المراسلات، بمقتضى ما نص علیھ المیثاق -
من البروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان، فإنھ یجوز للمحكمة على سبیل الاستثناء أن تسمح  6ة وفي ھذا الصدد ووفقا للماد 2

  .إلى اللجنةللأفراد وللمنظمات غیر الحكومیة، ومجموعات الأفراد برفع القضایا أمام المحكمة، ولھذه الأخیرة أن تنظر مثل ھذه القضایا أو إحالتھا 
3

  .بروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن ال 5المادة  
4

  . 105 -104محمد أمین المیداني، اللجان الإقلیمیة لحمایة لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 
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  إجراءات النظر في موضوع الشكوى: ثانيا

ما يمكن الإشارة إليه ابتداء هو أن البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      

وى المقدمة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لا يتوسع بتقديم التفاصيل المتعلقة بدراسة الشكا

تحدد المحكمة في نظامها : "من هذا البروتوكول توضح ما يلي 8فالمادة . والشعوب من حيث الموضوع

". الداخلي شروط دراسة الشكاوى التي تقدم إليها مع الأخذ بعين الاعتبار التكامل بينها وبين اللجنة

ويجب . تق المحكمة الإفريقية، من جهة واجب اعتماد نظامها الداخليفهذه المادة إذن تضع على عا

ولا يجب أن يهمل . من جهة ثانية، أن يتضمن هذا النظام شروط تقديم الشكاوى إلى هذه المحكمة

بين المحكمة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب " التكامل"أخيرا، هذا النظام الداخلي 

  . 1بخصوص تقديم الشكاوى

  :ويمكن تلخيص إجراءات النظر في موضوع الشكوى كالتالي     

من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي، فللمحكمة أن تسترشد بأحكام الميثاق  7وفقا للمادة  -

من الميثاق، حيث يمكنها العودة إلى  61و 60والمبادئ واجبة التطبيق التي تنص عليهما المادتان 

وميثاق منظمة  ريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدةمختلف الوثائق الإف

الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقر�ا الأمم المتحدة 

والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقر�ا 

  .2المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها

اعتمادا على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي، فإن المحكمة عند إخطارها تحاول ابتداء التوصل  -

ة، من أن الصلح والوفاق إلى تسوية ودية للقضية المطروحة، اعتبارا لما هو سائد في القارة الإفريقي

  .3على أن تتم هذه التسوية في إطار احترام حقوق الإنسان والشعوب. والتفاهم هو السبيل الأفضل

الأصل أن تنعقد جلسات المحكمة بشكل علني، ويجوز استثناء أن تتم الإجراءات سرا في القضايا  -

ثلا قانونيا، ويجوز أن يتم ذلك ويكون من حق أي طرف أن يختار مم. التي يستدعيها صالح العدالة

كما أن من حق الماثلين أمام المحكمة، سواء أكانوا شهودا أم ممثلين للأطراف، التمتع بالحماية . مجانا

  .4 والحصانة وفقا للقانون الدولي

                                                             
1

  .319محمد أمین المیداني، دراسـات في الحمایة الإقلیمیة لحقـوق الإنسـان، مرجع سابق، ص 
  .319في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، صمحمد أمین المیداني، دراسات  2
3

طموح ومحدودیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : محمد بشیر مصمودي، المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 
  .44محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس، ص

4
  .یثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن البروتوكول الملحق بالم 9یُنظر المادة  
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تقوم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان أثناء الفصل في القضية المطروحة أمامها باتخاذ الإجراء  -

وللمحكمة حال وجود انتهاك لأحكام الميثاق أن تأمر بتعويض ضحايا . سب لمعالجة الانتهاكالمنا

كما يكون من حق المحكمة الإفريقية أن تأمر بمجموعة من التدابير والإجراءات المؤقتة، . هذا الانتهاك

  .1إذا ما تبين لها وجود حالات خطيرة أو عاجلة تقع على الأشخاص، دفعا للضرر المتوقع

وتتخذ . يوما بعد الانتهاء من التحقيقات 90يجب أن تصدر المحكمة الإفريقية حكمها في مدة  -

من  3وتجيز الفقرة . تكون محلا للطعنوتكون قرارا�ا �ائية، ولا يمكن أن . قرارا�ا بأغلبية قضا�ا

 2للمحكمة الإفريقية تعديل حكمها، من دون أن يؤثر ذلك على ما نصت عليه الفقرة  28المادة 

من نفس المادة، إذا استجدت إثباتات لم تكن على علم �ا حين أصدرت حكمها، وحسب 

من هذه  3ويعود أيضا للمحكمة وحسب الفقرة . الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمحكمة

  .المادة، تعليل حكمها

يتم صدور حكم المحكمة في جلسة علنية بعد إعلام أطراف النزاع، ويكون هذا الحكم معللا، كما  -

  . 2يجوز لقضاة المحكمة إلحاق رأيهم المنفرد أو المخالف للحكم

، الذي يتم إخطار الأطراف 3يجب على الدول الأطراف التعهد بالامتثال لتنفيذ حكم المحكمة -

ه إلى جميع أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية، وكذا مجلس الوزراء الذي يكون المعنية به، كما يتم إرسال

  .4من حقه مراقبة تنفيذه، نيابة عن الجمعية العمومية

وفي الأخير تقوم المحكمة الإفريقية بإرسال تقريرها السنوي لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات  -

  .5لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة بالمنظمة، تحدد فيه على وجه الخصوص الحالات التي

وعموما فإن إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جاء ليدعم آلية الميثاق الإفريقي      

لحقوق الإنسان بتأسيس هيئة قضائية إلى جانب الهيئة شبهه القضائية، والمتمثلة باللجنة الإفريقية 

سهر هذه المحكمة على حسن تنفيذ الدول الأطراف في هذا لحقوق الإنسان والشعوب؛ وبقصد أن ت

الميثاق لالتزاما�م، ولإفساح ا�ال أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للتظلم أمام محكمة إقليمية 

لحقوق الإنسان، تفصل في الشكاوى المقدمة إليها بغرض وقف هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين 

  .6كرارهامنها وإيجاد السبل لمنع ت

                                                             
  .320محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 1
  .320، صالمرجع نفسھ  2
3

  .من البروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 26یُنظر المادة  
4

  . لحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن البروتوكول الم 27یُنظر المادة  
5

  من البروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 28یُنظر المادة  
6

  .322محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
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  :خلاصة

في سبيل إعمال نظام الشكاوى كأحد الآليات التي جاءت �ا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان     

بغية متابعة مدى تطبيق الدول لالتزاما�ا وتعهدا�ا الدولية في مجال حقوق الإنسان، تقوم الأجهزة 

لشكاوى المقدمة إليها، وفقا لإجراءات الرقابية المنشأة بمقتضى هذه الاتفاقيات بدراسة وفحص هذه ا

  .محددة ودقيقة

فعندما تتلقى الأجهزة الشكاوى المقدمة إليها، وقبل النظر في أسسها الموضوعية، لا بد أن تنظر      

أولا في مدى توافر وتحقق شروط المقبولية المنصوص عليها في ثنايا الاتفاقيات الدولية أو البروتوكولات 

وشروط المقبولية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية . سير في موضوع الدعوى من عدمهالملحقة �ا، لل

تتشابه، رغم تعدد موضوعات هذه الاتفاقيات والفئات  - عالمية كانت أم إقليمية - لحقوق الإنسان

  .التي تحكمها، كما تتشابه إجراءات دراسة وفحص هذه الشكاوى

المبرمة في إطار ولئن كانت هذه الإجراءات التي تقوم �ا الأجهزة الرقابية المنشأة طبقا للاتفاقيات      

تم بأسلوب شبه قضائي، فإنه على المستوى الإقليمي، حيث وفضلا عن الأسلوب الأمم المتحدة ت

الشكاوى  شبه القضائي الذي تتم به إجراءات دراسة وفحص الشكاوى، كما هو الشأن مثلا مع

المقدمة إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن هناك 

إجراءات أخرى قضائية صرفة، تتولى القيام �ا المحاكم الخاصة بحقوق الإنسان كما هو عليه الحال مع 

ان، وكذا المحكمة الإفريقية لحقوق المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنس

  . الإنسان والشعوب

والحقيقة أن هذه الإجراءات جاءت في الحدود التي تقبل �ا الدول الأطراف في الاتفاقيات      

الدولية لحقوق الإنسان، حيث ووفقا لمنصوص هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم هذه الإجراءات إلا 

فتا كل من الدولة الشاكية والدولة المشكو ضدها قد اعتر إذا تم تقديمها من ذي صفة، وكانت  

التأكد من استنفاذ جميع  وتمصراحة، وبإعلان مسبق قبولهما اختصاص اللجنة بخصوص هذا الأمر، 

، وكانت هذه الشكوى مؤسسة ومعلومة طرق الطعن المحلية المتاحة بالنسبة للمسألة موضوع الشكوى

ثر من بانتهاك حق أو أكوأن تتعلق على إساءة لاستعمال الحق في تقديمها،  المصدر ولا تنطوي

موضوعها قد حدث بعد نفاذ الاتفاقية أو ، ولم يكن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات

، وغير متناقض مع أحكامهما، وألا يكون محل بحث من قبل هيئة البروتوكول بالنسبة للدولة المعنية

  .أخرى بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية
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اءات القضائية التي تتم داخل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، فإن عظم الـدور وبعيدا عن الإجر      

الذي تقوم به اللجان شبه القضائية في دراستها وفحصـها للشـكاوى يتجلـى فيمـا تتوصـل إليـه مـن آراء 

للـــــدول باتخـــــاذ التـــــدابير  والإجـــــراءات  ومـــــا تقدمـــــه مــــن توصـــــياتوقــــرارات إزاء الانتهاكـــــات الحاصـــــلة 

كـأن تطلـب مـن الدولـة المعنيــة   ؛ووضـع حــد لأي انتهـاك ،بغيـة تحقيـق الانتصـاف للضـحايا ؛يتينالضـرور 

تعــديل تشــريعا�ا وقوانينهــا الــتي تشــكل انتهاكــا للحقــوق والحريــات، أو مطالبتهــا القيــام بتحقيــق حــول 

أمــــام الانتهاكـــات ومتابعــــة المســــؤولين علـــى هــــذا الانتهــــاك، أو إعطـــاء الفــــرد ســــبل التقاضـــي الداخليــــة 

طالبــة إخطارهــا في وقــت . أو تقــديم التعــويض وجــبر الضــرر اللاحــق بــه محاكمهــا، أو تصــحيح الوضــع،

محـدد ، بأيـة تـدابير تتخـذها لتجسـيد أرائهـا وجعلهـا محـل تطبيـق، وهـي صـور للحمايـة نخالهـا ذات تــأثير  

تجســيد حقــوق كبــير تُســهم بشــكل وافــر وفاعــل في تطــوير الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومــن ثمــة 

  . الإنسان على أرض الواقع

أما تلك الإجراءات القضائية التي تتولى القيام �ا المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان فتكتسي أهمية      

بحكم قضائي مسبب لا خاصة، حيث يتم التوصل من خلالها إلى الفصل في النزاع المعروض أمامها 

عديد القضايا التي تلقتها هذه ثبته وهو ما تُ . اكم الداخليةيشوبه غموض، كما هو الشأن عليه في المح

  .المحاكم وقامت بمعالجتها والفصل فيها

وعلى الرغم من أنه لا يمكن مقارنة دور وفعالية المحاكم الإقليمية مع المحاكم الداخلية لما تمتلكه      

قوم به المحاكم الإقليمية وما تتوصل هذه الأخيرة من وسائل وآليات لتنفيذ أحكامها وقرارا�ا، فإن ما ت

إليه من أحكام يعد لبنة تضاف إلى صرح الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وعلى تجسيد الحقوق 

  . والحريات على أرض الواقع
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  الفصل الرابع

فعالية نظام الشكاوى وأثرها في 

  حماية حقوق الإنسان
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لا شك من أن فعالية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إنما تتوقف في المقام الأول على فعالية      

، كنظام التقارير ونظام التحقيق وتقصي الحقائق 1آليات تنفيذها وعلى آليات الرقابة التي تنص عليها

يتعلق على الخصوص وكون موضوع بحثنا ). شكاوى الدول وشكاوى الأفراد:(ونظام الشكاوى بنوعيه

بنظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي على اتفاقيات حقوق الإنسان، فإنه يجب التذكير في بداية هذا 

وتأثيراته على حماية حقوق الإنسان، يرتبط في  ،مدى فعالية نظام الشكاوى هذا سمُّ لً ت ـً الفصل بأنّ 

تقوم به من مهام، أو من حيث  أساسه بتقييم هذا النظام سواء من حيث أجهزته الرقابية وما

الإجراءات المعتمدة في سبيل تطبيقه، انطلاقا من جملة من الشكاوى المقدمة إلى اللجان المعنية 

  .     لمعالجتها

ومنه يمكن القول أن تركيبة أجهزة الرقابة المنشأة طبقا للاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان      

ه من خصائص ومميزات، وما تقوم به من أدور وما تعتمده من إجراءات، هو في حد ذا�ا، وما تحوز 

الذي تتحدد من خلاله فعالية أي آلية من آليات هذه الرقابة وتأثير ذلك على التجسيد الفعلي 

لحقوق الإنسان على أرض الواقع، خصوصا مع كثير الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي تجعل 

  .وما تضمنته من حقوق وحريات ،ية للرقابة على تطبيق أحكامهامن نظام الشكاوى آل

ومن ثمة وبعد أن تعرضنا فيما سبق من فصول، لآليات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق       

شكاوى الدول والشكاوى  -الإنسان بصورة عامة، وصولا إلى التعريف بنظام الشكاوى بنوعيه

دولية ، وأجهزة الرقابة المنوط �ا تلقي ودراسة هذه الشكاوى في مختلف الاتفاقيات والمواثيق، - الفردية

كانت أم إقليمية بصورة خاصة، إضافة إلى إجراءات تقديم وفحص هذه الشكاوى، فإننا سنحاول في 

إحداث الفعالية المطلوبة، انطلاقا من تقييم مدى نظام الشكاوى هذا في  وتقييمهذا الفصل، تتبع 

به من أدوار، أو أجهزة الرقابة في حد ذا�ا، من حيث تكوينها، وما تمتاز به من خصائص، وما تقوم 

من حيث الإجراءات وما تحدثه من آثار، لا سيما في تحقيق الحماية المطلوبة لحقوق الإنسان وحرياته 

  .وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات

   :التاليين بحثينالمومنه فسنقسم هذا الفصل إلى      

   المبرمة على مستوى الأمم المتحدة تفعالية نظام الشكاوى في الاتفاقيا :المبحث الأول -

  . فعالية نظام الشكاوى على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية :المبحث الثاني -

  

                                                             
1

، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلیة 2001سبتمبر  11دة الأمریكیة بعد أحداث جغلول زغدود، حقوق الإنسان وسیاسة الولایات المتح 
  .33، ص2010/2011باتنة، الجزائر،  -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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  المبحث الأول

  المبرمة على مستوى الأمم المتحدة تفعالية نظام الشكاوى في الاتفاقيا

ما يمكن التأكيد عليه هنا هو أن نظام الشكاوى المعمول به على مستوى الاتفاقيات المبرمة في      

إطار الأمم المتحدة، يعد نظاما شبه قضائي، وهذا ما تمت ملاحظته بشكل واضح فيما سبق من 

دوار في حديث، خصوصا فيما تقوم به الأجهزة المختصة بالرقابة على تطبيق هذا النظام من مهام وأ

هذا الجانب، فضلا عن الإجراءات المتبعة في تطبيقه، وما تم طرحه من قضايا عالجتها بعض اللجان 

  .هاالمختصة وأصدرت حيالها آراءً 

وكون الشكاوى تُطرح وتقدم إلى الأجهزة المختصة بالرقابة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق      

ستها وتتبع إجراءات محددة في ذلك، فإننا سنتناول هذا الإنسان، وهي التي يوُكل إليها فحصُها ودرا

المبحث في مطلبين مستقلين، نخصص المطلب الأول لأجهزة الرقابة والدور الذي تؤديه في معالجة 

القضايا من حيث تقييم فعالية الأجهزة في حد ذا�ا، وكذا الإجراءات الرقابية المعتمدة ومدى التجاء 

لآراء وقرارات اللجان ومتابعة :النظام، على أن نتطرق في المطلب الثاني الأطراف المعنية لمثل هذا

تطبيقها، من حيث صور الحماية المكفولة من اللجان لضحايا الانتهاكات، وكذا الإجراءات المنتهجة 

في متابعة تطبيق هذه الآراء والقرارات وما لها من تأثير على مستوى تجسيد حقوق الإنسان والحريات 

  .ية التي تضمنته الاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسانالأساس

  أجهزة الرقابة ودورها في معالجة القضايا: المطلب الأول

إذا قلنا أن هذه الفعالية  - ونحن نتحدث عن فعالية نظام الشكاوى -لعلنا لا نجانب الصواب     

ة في حد ذا�ا ومن الدور الذي تقوم به، وكذا من طبيعة تكوين الأجهزة الرقابي -ابتداء -تُـتَلمس 

في دراسة وفحص الشكاوى، أثناء معالجة القضايا المطروحة عليها، وصولا إلى ما  الإجراءات المعتمدة

ينُتظر أن تحققه من انتصاف حيال الانتهاكات الحاصلة، ومن ثمة إضفاء التجسيد المأمول لحقوق 

  .الإنسان على أرض الواقع

وتبعا لذلك فسنعالج هذا المطلب في فروع ثلاث، حيث نتطرق في الفرع الأول لتقييم فعالية      

أجهزة الرقابة المنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى، على أن نخصص الفرع الثاني لتقييم فعالية الإجراءات 

فيه لمدى الالتجاء الرقابية المعتمدة في فحص ودراسة الشكاوى المقدمة، أما الفرع الثالث فنتعرض 

  .- نظام الشكاوى -لمثل هذا النظام 
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  تقييم فعالية أجهزة الرقابة المنوط بها تلقي ودراسة الشكاوى :الفرع الأول

وجبت الإشارة أولا إلى أن الأجهزة المكلفة بالرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، تتعدد      

لها جهازها الخاص  - كما سبق وأن رأينا- ه الاتفاقيات بتعدد هذه الاتفاقيات، وكل اتفاقية من هذ

ومع اتساع نمط الاتفاقيات تتسع هذه اللجان، ويكثر عدد . المكلف بالرقابة على تطبيق أحكامها

  . خبرائها، مع ما تمثله من تشابه في تكوينها وما تتميز  به من خصائص ومواصفات

لجان كأجهزة مختصة أنيط �ا القيام بتلقي ودراسة والجدير بالذكر، وفضلا عن مسؤولية هذه ال     

، فإنه لا ينبغي من ناحية أخرى إغفال أن هذه الأفراد الشكاوى بنوعيها شكاوى الدول وشكاوى

الأجهزة ذا�ا مكلفة بأداء أدوار ومهام أخرى، فهي المنوط �ا القيام بتلقي التقارير ودراستها، كما 

  .زيارات الدول كنظام من أنظمة الرقابةيقوم بعضها بإجراءات التحقيق و 

ولذلك فعند الحديث عن تقييم فعالية هذه الأجهزة ينبغي النظر إليها مع مراعاة هذه      

الاعتبارات، سواء من حيث طبيعة التركيبة البشرية التي تتشكل منها أو من حيث المهام والأدوار التي 

  .تقوم �ا

  الأجهزة الرقابيةتركيبة أعضاء طبيعة من حيث  :أولا

سبق وأن أشرنا في الفصل الثاني من هذا البحث أثناء الحديث عن الأجهزة الرقابية المنوط �ا      

تلقي الشكاوى إلى أن كل جهاز من هذه الأجهزة يتكون من عدد محدد من الخبراء، وفقا لمنصوص  

وعلى الرغم من أن بعضا . دد لهكل اتفاقية، وكل جهاز من هذه الأجهزة يؤدي دوره وفقا للإطار المح

من هذه اللجان الرقابية يمكنها الاستعانة بلجان فرعية أخرى تساعدها في أداء الدور المنوط �ا، إلا 

أنه وبالنظر إلى التقارير التي تقدم دوريا لكل من هذه اللجان، وكذا تعداد الشكاوى المطروحة على 

به من تحقيق وزيارات للدول، يجعل العبء ثقيلا  بعض منها، فضلا على ما أنيط ببعضها القيام

أمامها بجانب عدد الخبراء الذي يبدو في عمومه قليلا نوعا ما، وقد لا يتناسب وحجم المهام المنتظر 

  . القيام �ا من قبل هذه الأجهزة، رغم الزيادة التي طرأت على بعض اللجان

وفقا  -المنوط �ا القيام بتلقي الشكاوى  1فقد وصل إجمالي عدد أعضاء هذه اللجان التسع     

 172،  2012إلى غاية  - لتقرير المفوضية السامية بشأن تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

، وهذا بعد الزيادات التي مست 2010في بداية  125و 2000في سنة   خبيرا 97مقابل  ،خبيرا 

هاجرين واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي عضوية لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالعمال الم
                                                             

1
نة مناھضة التعذیب ولجنة القضاء على للتذكیر فإن اللجان التعاھدیة التسع المنوط بھا القیام بتلقي الشكاوى ھي اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ولج 

واللجنة  التمییز العنصري ولجنة القضاء على التمییز ضد المرأة واللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنیة بالاختفاء القسري
  .جنة حقوق الطفلالمعنیة بالعمال المھاجرین وأفراد أسرھم ولجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ول
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الإعاقة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

ولا شك من أن تزايد هذا العدد استدعته الحاجة، نتاج تعدد المهام وكثرة التقارير والشكاوى . 1المهينة

  . ة معالجةالتي هي بحاجة إلى سرع

 2013خصوصا وأن تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص إصلاح الأمم المتحدة لسنة      

تقريبا مجموع عدد التصديقات في إطار  يشير إلى هذا التزايد المطرد من نواح عديدة، فقد تضاعف

قية حقوق الطفل، المعاهدات الأساسية التسع، والبروتوكولين الاختياريين المصدق عليهما لاتفا

والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ويساوي عدد . تصديقا 1641تصديقا إلى  912من  2000المهينة منذ عام   اللاإنسانية أو

 2316تصديقات جميع الدول على هذه المعاهدات التسع، والبروتوكولات الاختيارية سالفة الذكر 

تقريرا  20.3متوسطه   وتستعرض حاليا كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ما. تصديقا

ارا بشأن وجاهة البلاغات قر  140وبالإضافة إلى ذلك، تتخذ الهيئات إجمالا ما متوسطه . السنة  في

تقارير الدول الأطراف تنتظر  تقريرا من 315، كان 2013سبتمبر 1وفي . المقدمة من الأفراد سنويا

 ويتطلب تقدير. الأفراد تنتظر الاستعراض الشكاوى المقدمة من شكوى من 614النظر فيها، وكانت 

ي فيها محاولة التخلص من الأعمال تكاليف الأعمال المتأخرة المتراكمة تحديدا للفترة التي تجر 

المتراكمة؛ وكلما طالت هذه الفترة، كان تراكم الأعمال المتأخرة الجديدة أكبر، ما لم تخصص موارد  

  .2كافية للحيلولة دون هذا التراكم

 51(ولعل ذلك ما جاء انعكاسه على الزيادة في عدد الجلسات فقد زادت مدة الجلسات بشدة      

، وهناك عدد من )2012أسبوعا في عام  74و  2010أسبوعا في عام  72و  2000 أسبوعا في عام

  .3الطلبات للحصول على قدر أكبر من مدد الجلسات في مراحل الإحالة المختلفة إلى الجمعية العامة

، منحت الجمعية العامة ثلاث 2013و  2000بين عامي الممتدة خلال الفترة في هذا الشأن و و      

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، (لجان 

وفي الوقت نفسه، طلبت . زيادة دائمة في الوقت المخصص للاجتماعات) ولجنة مناهضة التعذيب

ية العامة الكثير من هذه الطلبات معظم اللجان تخصيص وقت إضافي للاجتماعات، وقبلت الجمع

أن تخصيص وقت إضافي ربما يكون قد عالج في بعض الحالات تراكما   حين في. على أساس كل حالة
                                                             

، A/66/860 تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والستون،  1
  .20، ص26/06/2012

2
، A/68/606 ورة الثامنة والستون، التدابیر والمقترحات ، الد: مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بخصوص إصلاح الأمم المتحدة 

  .6، ص19/11/2013
3

  .21،المرجع نفسھ، صA/66/860تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان،  
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التدبير المسألة الأساسية المتمثلة في زيادة عبء العمل، وبالتالي  لم يعالج هذاو في الأعمال المتأخرة، 

  . 1دتراكم الأعمال المتأخرة يستمر في التزاي فإن

وعلى الرغم من كل هذه التدابير الإصلاحية، يبقى النقص في الإمكانيات المادية والبشرية في      

، والشكاوى المقدمة للأجهزة الرقابية أحد المعوقات التي تُضعف من 2مواجهة العدد الكبير من التقارير

بالتالي ضياع المزيد من الوقت قدرات هذه الأجهزة في التعامل السريع مع القضايا المطروحة أمامها، و 

في المعالجة، وكل ذلك على حساب منتهكي الحقوق بالانتصاف لهم في الوقت المناسب، وهو ما 

  .يؤثر سلبا على تجسيد الحماية اللازمة لحقوق الإنسان

تدعيم وتعزيز غير أنه من جهة أخرى ينبغي تثمين كل الجهود والتدابير الإصلاحية المتخذة ل       

الأجهزة الرقابية، سواء من حيث التزايد النسبي في التركيبة البشرية المشكلة للأجهزة الرقابية الية أداء فع

ولا شك من أن لذلك انعكاساته وآثاره الإيجابية على . أو من حيث الوقت المخصص للاجتماعات

الأمر المتوخى من وهو  -سواء في عدد القضايا المنظور فيها أو في مدد معالجتها  -مستوى الأداء

عملية التطوير المقصودة على مستوى هذه الأجهزة، في سبيل تدعيم وتعزيز قدر�ا على متابعة 

التطبيق الجيد والفعال لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي تجسيد الحماية المطلوبة 

  . لهذه الحقوق على أرض الواقع

  ستقلاليتها من حيث مواصفات اللجان وا:ثانيا

لعل ما يسجل لصالح الأجهزة الرقابية من إيجابية، هو حرص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان      

التي نصت على ضرورة تحقيق جملة من المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في هاته اللجان لإعطائها 

ن بينها تحقيق مبدأ التي م. وضعا مستقلا، بغية تحقيق الإشراف الفعال على تطبيق أحكامها

استقلالية اللجان استقلالا تاما، حتى تكون في منأى عن أي ضغوطـ، قد تشكك في مصداقيتها، 

وكذا ممارسة أعضائها لأعمالهم بصفتهم الشخصية، وليسوا كممثلين لدولهم، وهو تأكيد ثان 

  .للاستقلالية المطلوبة

ا في الخبراء كالكفاءة والنزاهة والتخصص في يضاف إلى ذلك بعض المتطلبات التي ينبغي توافره     

ميدان حقوق الإنسان، مع ضمان تمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية، والخصال الخلقية 

  .الرفيعة والتجرد والنزاهة، وصولا إلى تأدية القسم أو تقديم التعهد الرسمي

                                                             
1

  .6، مرجع سابق، صA/68/606 مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بخصوص إصلاح الأمم المتحدة ، 
2

  .276سابق، صبوجمعة غشیر، مرجع  
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ومع أن كل هذه المواصفات تعد بمثابة الضمانة الحقيقية التي من شأ�ا أن تُسهم بشكل كبير      

وفاعل في تحقيق الاستقلالية المقصودة للأجهزة الرقابية، وبالتالي تأدية أعضاء اللجان للأدوار المنوطة 

 ؛يا المطروحة أمامهم�م بعيدا عن كل ضغط أو تأثير على أعمالهم التي يقومون �ا، حيال القضا

وبكل تجرد  ،فيحققون الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات، ويعُامِلون الأطراف على قدم المساواة

خصوصا وأن عملية الترشيح والانتخاب تعُتبر في حد ذا�ا عاملاً حاسمًا ذا أهمية  ؛ونزاهة وحيادية

  .. لحقوق الإنسان قصوى بالنسبة لخبرة وكفاءة كل هيئة من اللجان التعاهدية

إلا أن الواقع يُبرز أن هذه الاستقلالية يشو�ا نوع من الغبش، حيث أنه ومع ترشيح أعضاء      

، إلا أن طريقة اختيارهم والتصويت عليهم تتم من قبل بصفا�م الشخصية وسرية انتخا�م اللجان

وقوع نوع من الاهتزاز في الحكومات، الأمر الذي قد يغلب ولاءات البعض لحكوما�م، وبالتالي 

  .المصداقية

في نقده الموجه للجان الرقابة على تطبيق اتفاقيات  - وفي هذا الشأن يرى الأستاذ بوجمعة غشير    

أن عدم استقلالية الخبراء وارتباطهم بالموقف السياسي لبلدا�م، يؤدي إلى عدم  -حقوق الإنسان

م حكومية ويحصلون على عضوية اللجان كترقية أو يمارسون مها %50 فعالية بعض اللجان، حيث أن

خوفا  ؛جزاء، ووجود مثل هؤلاء الخبراء يحرج زملاءهم ممن يريدون الذهاب بعيدا في تحليلا�م النقدية

  .1من فقدان الانسجام المطلوب داخل اللجنة

نسان، لأن على تعزيز استقلالية وخبرة أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإولذا وجب العمل      

مستوى الأداء الجيد والفاعل إنما يتوقف في المقام الأول على مستوى الاستقلال الفعلي والملموس، 

  .وحيادية أعضاء الأجهزة الرقابية لحقوق الإنسان

و�ذا الخصوص يمكن الإشارة إلى ما قرره رؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الاجتماع      

بإعداد واعتماد مبادئ توجيهية بشأن استقلال ) 2011/ 01/07إلى  30/06 من(الثالث والعشرين 

وحياد أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في اجتماعهم المنعقد بعد ذلك في أديس أبابا في 

حيث أشار رؤساء الأجهزة إلى أن مثل هذه المبادئ التوجيهية ينبغي أن تأخذ . 2012يونيو عام 

على النحو الواجب المبادئ التوجيهية المحددة للهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق بعين الاعتبار 

وقد تم الإشارة إلى أهمية وجود مثل هذه المبادئ التوجيهية مرارًا وتكراراً في . الإنسان حول الاستقلالية

  .2سياق المشاورات المختلفة حول تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

                                                             
1

  .276بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
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  .104تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
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ك من أن وجود مثل هذه المبادئ التوجيهية ذاتية التنظيم بشأن استقلالية وحيادية أعضاء ولا ش     

اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، يساهم في ضمان أعلى مستوى ممكن من الخبرة المستقلة لنظام 

يعُد  اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، خاصة وأن تحقيق مثل هذا المعيار من الاستقلالية والحيادية

وهو تقديم  ؛شرطاً مسبقًا لتحقيق الهدف النهائي الخاص بنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

تقييم وتوجيهات أكثر موضوعية، واحترامًا للدول الأطراف في الوفاء بالتزاما�ا الخاصة باتفاقيات 

بالنسبة لجميع الأجهزة  كما أن مثل هذه المبادرة قد تعزز وجود تفاهم و�ج متوافقين  .حقوق الإنسان

الرقابية بشأن مسألة العضوية، بما في ذلك الحالات المحتملة لتضارب المصالح التي تؤثر على مشاركة 

  .1الخبراء في ممارستهم لمهامهم

وفي هذا الشأن وتدعيما لما سبق ذكره، وإسهاما في مزيد من الاستقلالية للأجهزة الرقابية، يقترح      

ضبط معايير لعضوية اللجنة، تقُصي كل دولة تكون وضعية حقوق الإنسان "الأستاذ بوجمعة غشير 

تعطي قدرا كبيرا من  وهو معيار نخاله من المعايير التي من شأ�ا أن. 2"والديمقراطية فيها غير مرضية

المصداقية لهذه الأجهزة الرقابية، وقد يكون ذلك دافعا آخر للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق 

الإنسان، بأن تعيد النظر في تشريعا�ا ومنظوما�ا القانونية، باتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية، فيما 

وهذا انطلاقا من أحكام الاتفاقيات . يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على وجه الخصوص

الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت أو انضمت إليها، وتعهدت بموجبها بأن تتخذ مثل هذه التدابير 

  .التشريعية وغير التشريعية، وتجسدها في قوانينها

  من حيث دور ومهام الأجهزة في معالجة القضايا المطروحة أمامها: ثالثا

من تزايد عدد الخبراء، إلا أن نسبة المعالجة لم تكن ملبية لمستوى الطموح  إنه وعلى الرغم     

فعلاوة على ما تقوم به . من الدول على مختلف الاتفاقيات 3المنتظر، خصوصا مع تزايد التصديقات

قرارا سنويا بشأن الشكاوى الفردية، ومن  120اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باعتماد ما متوسطه 

 478و  2000شكوى سنة  214 هناك، شكاوى الفردية التي بقيت قيد انتظار الفحصهذه ال

، أما بشأن متوسط الوقت بين التسجيل والقرار النهائي للقضية 2012فبراير  01شكوى حتى تاريخ 

ثلاث سنوات ونصف، أما لجنة : بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الإنسان -مثلا -فهي :المطروحة

                                                             
1

  .105المرجع نفسھ، ص 
2

  .277بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
، زاد ھذا الإجمالي بنسبة 2012وفي عام . تصدیقا 927، 2000لقد استقطبت معاھدات حقوق الإنسان الدولیة الرئیسیة ساریة المفعول في عام  3

وإذا أحصینا جمیع معاھدات حقوق الإنسان الدولیة الرئیسیة وبروتوكولاتھا الاختیاریة ذات . تصدیقا 1586في المائة حیث بلغ  50أكثر من 
وتشمل معاھدات حقوق الإنسان الدولیة الرئیسیة التسع ). 2012ماي  8اعتبارا من  1953(تصدیقا  2000الصلة، فإن عدد التصدیقات یقترب من 

اثنان للجنة حقوق الطفل التي لدیھا التزامات لتقدیم التقاریر؛ والبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب (والبروتوكولات الاختیاریة الثلاثة 
  ).ة الذي ینطوي على إجراء زیاراتوغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھین
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فسنتان : وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مناهضة التعذيب

فبمعدل عامين ولجنة القضاء على : ونصف في حين أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

  ...1عام ونصف: التمييز العنصري

عدم الامتثال لالتزامات تقديم التقارير وبالإضافة ل - ومن التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية     

فهناك التراكم في الشكاوى الفردية، حيث أن العدد المتزايد من  -  2والتراكمات الحاصلة في فحصها

، وهو )شكوى 480، 2011بلغ متوسط الشكاوى الفردية التي تنتظر الدراسة في عام (الالتماسات 

فعلى سبيل المثال، وبالنسبة للجنة المعنية . جراءما أدى إلى حدوث حالات تأخر كثيرة في هذا الإ

قضية معلقة، فإن متوسط التأخر بين التسجيل وصدور القرار  333بحقوق الإنسان، ومع وجود 

ومتوسط الفارق الزمني بالنسبة للجنة مناهضة . بشأن إحدى القضايا يقارب ثلاث سنوات ونصف

قضية  115قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لديها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال

وهذا له تأثير سلبي على مقدمي الالتماسات الذين يعانون من طول . معلقة، هو عامان ونصف

الانتظار للبت في قضاياهم، وعلى الدول الأطراف التي غالبا ما تواجه طلب المحكمة لتنفيذ 

  . 3من الزمن الإجراءات الداخلية على مدى فترة طويلة

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول لا تتعاون مع اللجان رغم التذكير المتكرر بإرسال ملاحظا�م      

، وذلك ما يعبر عنه 4بشأن شكاوى الأفراد، وبالتالي حدوث مزيد من التأخير في النظر في الشكوى

، وهو أمر له 5دي مع اللجانالأستاذ بوجمعة غشير بغياب الإرادة السياسية للدول في التعامل الج

الذي ينتظر منه الكثير في سبيل وقف  -نظام الشكاوى -على فعالية هذا النظام -ولا شك -تأثيره

الانتهاكات وتحقيق الانتصاف المطلوب في الوقت المناسب، وبالتالي الإسهام في تجسيد حماية حقوق 

  .الإنسان على أرض الواقع

                                                             
  .23تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 1
2

ھریا من أجل إن تقدیم التقاریر الدوریة یُعد التزاما قانونیا رئیسیا ونفاذ الأفراد في الوقت المناسب إلى حمایة نظام المعاھدات یُعتبر مطلبا جو 
  . تحقیق الحمایة الفعالة للأفراد أو مجموعات أصحاب الحقوق الفردیة

نصري والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق اتفاقیة القضاء على التمییز الع(والمعاھدات الست الأقدم 
المھینة واتفاقیة القضاء  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو

ویشھد عدد التصدیقات . دولة من الدول الأطراف في كل منھا 150لا یقل عن   لدیھا ما) قوق الطفلعلى جمیع أشكال التمییز ضد المرأة واتفاقیة ح
في المائة في التصدیق على المعاھدات خلال العقد الماضي، وھو ما یُعد أمرا 59على المعاھدات الجدیدة تزایدا سریعا، حیث بلغت نسبة الزیادة 

في الوقت ذاتھ، تواجھ الدول التي أصبحت طرفا في معاھدات متعددة تحدیا جراء زیادة التزاماتھا الخاصة و. إیجابیا لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان
  25المرجع نفسھ، ص. بتقدیم التقاریر وتنفیذ ھذه الالتزامات

تقریرا من  281مات تصل إلى و حتى في ظل ھذا المستوى من عدم الامتثال كما ھو مبین أعلاه، فإن اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان تواجھ تراك
ونتیجة لذلك، وكما ھو الحال في الوقت الراھن، فإن الدول الأطراف ) . 2012مارس  21إلى تاریخ (تقاریر الدول الأطراف التي تنتظر الفحص 

  . لخاصة بھاالتي تقضي وقتا لإعداد تقاریرھا تضطر إلى الانتظار لإجراء الحوار البناء لعدة سنوات بعد تقدیمھا للتقاریر ا
3

  .31تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
4

  .31المرجع نفسھ، ص 
5

  .279بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 



284 
 

بخصوص  2013جاء في تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة وما يؤكد هذه النظرة ما      

التدابير الإصلاحية المقترح اتخاذها والذي أبان أن عدد البلاغات الإجمالية لمختلف الأجهزة الرقابية 

ما  01/10/2013المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي لا تزال قيد النظر بلغ إلى غاية 

  .1بلاغا 534يساوي 

وبغية إعطاء دفع أكبر لعمل الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها بشكل أفضل، يكون من اللازم      

البحث عن السبل التي من شأ�ا أن تسهم بفعالية أكبر في معالجة القضايا المطروحة أمامها، وفي مدد 

التي  لاحيةاعتماد التدابير الإصوقد يكون من بين هذه السبل الناجعة، التوجه نحو . معقولة

تستجيب لحجم الشكاوى المطروحة، وما تقتضيه من وقت وجهد؛ لتسريع إجراءات الفحص 

  .والدراسة من قبل الأجهزة الرقابية؛ قصد تحقيق الانتصاف المطلوب وفي الوقت المناسب

على ولعل من بين هذه التدابير الإصلاحية التي تصب في هذا الاتجاه هو ما اقترحته لجنة القضاء      

بخصوص إنشاء فريق عمل مشترك بين  09/03/2012التمييز العنصري في رسالتها المؤرخة في 

اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، تكون معنية بالشكاوى، وتتألف من خبراء من مختلف اللجان 

التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال التوافق على مبادئ توجيهية مكتوبة موحدة، بشأن المسائل 

  . 2جرائية المتعلقة بمعالجة الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقاتالإ

وفي هذا الشأن يذهب الأستاذ بوجمعة غشير إلى حد اقتراح تشجيع التعاون بين اللجان الرقابية      

الجامعة العربية، النظام : فيما بينها، وبين اللجان والآليات الأخرى بما في ذلك غير الأممية مثلا

بحقوق الإنسان في هذه الإفريقي، اتفاقيات الشراكة المتوسطية، من أجل إعمال الالتزامات المتعلقة 

  . 3الآليات

على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ذلك لأجهزة الرقابة لعمل المشترك ولا شك من أن ا     

وتشجيعه، من شأنه إحداث قفزة نوعية لتذليل الصعاب، والتسريع في وتيرة إجراءات الشكاوى، 

  .كون تأثيرا�ا واضحة على واقع حقوق الإنسانوبالتالي الإسهام في تحقيق الفعالية المطلوبة التي ت

  تقييم فعالية الإجراءات الرقابية المعتمدة: الفرع الثاني

سبقت الإشارة للإجراءات التفصيلية المعتمدة من قبل الأجهزة الرقابية في إعمال نظام      

الشكاوى، وحيث أن أول ما تقتضيه هذه الإجراءات هو الوقوف على مدى تحقق الشروط الشكلية 

                                                             
1

  .12، مرجع سابق، صA/68/606 مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بخصوص إصلاح الأمم المتحدة ، 
2

  . 99السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان،صتقریر المفوضیة 
3

  .279بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
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بما تمثله من اشتراطات، فسنتطرق أولا لتقييم فعالية الإجراءات الرقابية من حيث الاشتراطات 

على أن نتناول في النقطة الثانية تقييم هذه الفعالية من حيث دراسة وفحص ) الشروط الشكلية(

  .الشكاوى

  )الشروط الشكلية(من حيث الاشتراطات -أولا

لقد لاحظنا أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تتيح العمل بنظام الشكاوى كآلية للرقابة      

تباشر أجهز�ا الرقابية النظر في موضوع الشكوى المطروحة أمامها  على تطبيق أحكامها، وقبل أن

و�ذا الخصوص يمكن القول أنه وبقدر . التأكد من استيفاء هذه الشكاوى للشروط الرسمية للمقبولية

ما تكون هذه الاشتراطات مطلوبة كشروط شكلية لصحة قبول الشكاوى ومباشرة دراستها وفحصها 

عنية، بقدر ما قد يكون فيها من العوائق ما يقلل ويُضعف من الفعالية المرجوة من اللجان الرقابية الم

من هذا النظام، سواء فيما تعلق بشكاوى الدول، أو ما يعُطيه للأفراد من حق في التقدم ببلاغا�م 

  .مباشرة إلى اللجان المعنية

الحماية، في كون ومع ما نسجله من تطور إيجابي لآليات   -مثلا -بخصوص شكاوى الدول -1

لا يستلزم على الدولة المتقدمة بالبلاغ أن يكون الانتهاك الواقع قد ترتب عليه مساس بحق أو أنه 

مصلحة مشروعة لها فقط، كأن يكون الانتهاك قد حدث لأحد رعاياها أو أحد المقيمين على 

فيها انتهاكا لأحكام  إقليمها حتى تتقدم بالبلاغ، وإنما يجوز لها تقديم شكواها في أي حالة ترى

. الاتفاقية قد وقع من دولة أخرى طرف، ولو كان هذا الانتهاك قد مس مواطني الدولة المشكو ضدها

وهو ما يعد ضمانة مهمة لحماية الحقوق والحريات التي وردت في هذه الاتفاقيات، غير أن النص على 

المقدمة، رغم ما لها من وجاهة إلا  حيال الشكوى) الشروط الشكلية(اشتراطات معينة يطُلب توافرها

أ�ا من ناحية أخرى تعد نوعا من التقييد الذي يحد من التحرك اللازم تجاه ما يلاحظ من انتهاكات 

  :للحقوق والحريات المنصوص عليها في ثنايا الاتفاقيات، ومنها

شكو ضدها طرفا أنه يشترط لقبول النظر في الشكوى أن تكون كل من الدولة الشاكية والدولة الم -

في الاتفاقية، وقد أعلنتا اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الدول بإعلان مسبق، حيث لا يكفي 

تصديق الدولة على الاتفاقية، بل لا بد من أن تكون كل من الدولة الشاكية والدولة المشكو ضدها 

وهو . 1التي تتقدم �ا قد أصدرتا إعلانا تقرران فيه قبول اختصاص اللجنة بتلقي ونظر الشكاوى

قد يحد من فاعلية  - و�ذا الشكل -شرط، وإن كان يستشف منه مراعاة مبدأ سيادة الدولة، فإنه 

                                                             
1

  ...من اتفاقیة حقوق الطفل 12/2من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 41یُمكن الرجوع إلى كل من المادة 
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سابقا في هذا  - ولعل ما أشير إليه . النظام فيما ينُتظر منه لتحقيق الحماية المطلوبة لحقوق الإنسان

الدولي للحقوق المدنية  دولة طرفا في العهد 140كانت هناك نحو   2004بأنه وإلى غاية  -البحث

من المادة  1دولة فقط قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 48كانت من بينهم   والسياسية

  .كله يصب في هذا الاتجاه  28/03/1979من العهد التي بدأ نفاذها في  41

ضد دولة أخرى إلا بعد التأكد من أنه لا يجوز للجان المعنية بالرقابة أن تنظر في أي بلاغ دولة  -

استنفاذ جميع طرق الطعن المحلية المتاحة بالنسبة للمسألة موضوع الشكوى، ومع أن هذا الشرط قد 

قُـيَّد بجعله لا يسري في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم الداخلي فترات تتجاوز الحدود 

ل من القضايا المراد طرحها تستغرق من الوقت الشيء إلا أنه يعد أحد القيود التي قد تجع. المعقولة

الكثير، خصوصا مع حالات استمرار الانتهاكات، يضاف إلى ذلك اشتراط انقضاء مهلة زمنية تحدد 

  ... بين الدولة الشاكية والدولة المشكو ضدها للرد، وذلك في محاولة لتسوية ترضي الطرفين

كن اعتبارها إجراء ذا طابع احتياطي، كون المقاضاة القضائية كما أن آلية الشكاوى �ذا المعنى يم      

في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل دولة ما، تقع مسؤوليتها في المقام الأول على عهدة 

المحاكم الوطنية، ولا تأتي آلية الشكاوى إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، أي بصفة احتياطية، 

دولة الطرف المعنية بواجبها في ضمان احترام هذه الحقوق، وحال عدم توفر شرط حين لا تقوم ال

وحتى أن قرار الرفض في حد ذاته غير . استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، يتم رفض الالتماس المقدم

   .، مما يغلق الطريق في سبيل متابعة الطرف المتضرر لحقوقه1قابل للاستئناف أو الطعن

أنه وفضلا عن شرط استنفاذ جميع طرق الطعن  - مثلا - ، فنذكر الأفرادبخصوص شكاوى  -2

المحلية المتاحة بالنسبة للمسألة موضوع الشكوى المشار إليه أعلاه وغيره، فإن هناك الكثير من الشروط 

شرط إصدار الدولة الطرف إعلانا تعترف فيه صراحة بقبول تقديم  - مثلا -الأخرى، نذكر منها 

، وقد تكون مسألة الاعتراف هاته من الدولة الطرف المعنية التي ينتمي لها هذا 2الشكاوى ضدها

الفرد، هي التي جعلت الكثير من الدول تحُجم عن إصدار مثل هذا الإعلان، وهو الأمر الذي 

ولعل ما قاله الأستاذ . يشكل أحد الصعوبات والعوائق في طريق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

لعناني في هذا الشأن من أنه قد تبين علميا أن هذا الشرط قد ساهم بشكل كبير في إبراهيم محمد ا

                                                             
1

  .97ھیثم مناع، الإمعان في حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
2

من اتفاقیة مناھضة  22/2من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، والمادة 14یُمكن الرجوع بھذا الخصوص إلى كل من المادة  
  . الخ...من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 77التعذیب، والمادة المادة 
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إضعاف التجاء الأفراد مباشرة إلى الجهات المعنية بالرقابة، نتيجة لعدم قبول هذا الأمر من بعض 

  . الخ...يوافق هذا الرأي1الدول التي يتبعو�ا

  من حيث دراسة وفحص موضوع الشكاوى -ثانيا

إن ما يمكن تسجيله من حيث دراسة الشكاوى وفحصها، هو أ�ا تمر بمراحل غاية في الدقة      

والأهمية، خصوصا وأن هذه الإجراءات تسير وفق الأسلوب القضائي، مع أن الأجهزة التي تقوم �ذه 

 الطرف مع سعيها إلى أن يتم التعامل بين. الإجراءات ليست قضائية، وقرارا�ا وآراؤها غير ملزمة

المشتكي والدولة المعنية على قدر المساواة طول مدة نظرها في القضية، مع إتاحة حق التعليق على 

حجج الآخر، وأن يكون التوصل لهذه القرارات بتوافق الآراء بين أعضائها، وهو أمر يعطي هذه 

مختلفة لأعضائها، القرارات نوعا من القوة، رغم عدم إلزاميتها من جهة، وإجازة تقديم وجهات نظر 

  .2سواء أكانت مؤيدة أو معارضة لآراء اللجنة من جهة أخرى

غير أنه وبالنظر إلى المراحل المختلفة التي تمر �ا الشكوى وما يتخللها من إجراءات، ابتداء من      

رق هذا مرحلة تقديمها إلى اللجنة الرقابية وإلى غاية البت النهائي فيها من قبل هذه اللجنة، فقد يستغ

ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو ما تمت الإشارة إليه في تقرير المفوضية  .3الأمر عدة سنوات كاملة

السامية بشأن تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، والتي أشير إليه أعلاه، من أنه وإلى غاية 

ة المعنية بحقوق فإن متوسط التأخر بين التسجيل وصدور القرار في القضايا بالنسبة للجن 2011

ومتوسط الفارق الزمني بالنسبة للجنة مناهضة التعذيب، التي . الإنسان يقارب ثلاث سنوات ونصف

  . 4قضية معلقة، هو عامان ونصف 115لديها 

الصادر عن لجنة مناهضة  63/19975إلى البلاغ رقم  - مثلا -و�ذا الخصوص يمكن الإشارة      

والذي لم يتم  1996ديسمبر  16: ث أرانا ضد فرنسا بتاريخخوسو أركاو : التعذيب المقدم من

، أي بعد ثلاث سنوات كاملة، حيث خاطب السيد أركاوث 1999نوفمبر  9: الفصل فيه إلا بتاريخ

من  16و 3مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتين  1996ديسمبر  16اللجنة في 

                                                             
  .55، ص1993سنة  16ء الدولي لحمایة حقوقھ، مجلة الدبلوماسي، السعودیة، العددإبراھیم محمد العناني، حق الإنسان في اللجو 1
  .53بطاھر بوجلال، مرجع سابق، ص 2
3

  ..25اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، ص: ، الحقوق المدنیة والسیاسیة) 1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم 
4

  .31-30حقوق الإنسان،صتقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة ل 
، جامعة 1996دیسمبر 16: خوسو أركاوث أرانا ضد فرنسا بتاریخ: المقدم من 63/1997مستند لجنة مناھضة التعذیب بخصوص البلاغ رقم  5

: ، تاریخ التحمیل http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.html: عمنیسوتا، مكتبة حقوق الإنسان على الموق

09/11/2012  
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المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نظراً  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

  :من الاتفاقية تم ما يلي 22من المادة  3وبموجب الفقرة . لإبعاده إلى إسبانيا

وطلبت اللجنة من الدولة . 1997جانفي  13أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في  -

امها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إلى إسبانيا من نظ 108من المادة  9الطرف، بموجب الفقرة 

  . أثناء نظر اللجنة في بلاغه

وأشارت . ، حيث طعنت في مقبولية البلاغ1997أكتوبر  31لم يأت رد  الدولة الطرف إلا في  -

، وهو التاريخ الذي اتخُذ ونفُذ فيه قرار الطرد، لم تكن على علم 1997جانفي  13إلى أ�ا في 

، ومن ثم لم تتمكن من 1997جانفي  14يقاف الذي أرسلته اللجنة والذي تلقته في بطلب الإ

  ... أخذه في الحسبان 

م البلاغ على رد الدولة الطرف، إلى الوقائع والإجراءات التي شرحها في  - جاءت تعليقات مقدِّ

  . رسالته السابقة وكرر ملاحظاته بشأن مقبولية البلاغ

  . قررت لجنة مناهضة التعذيب، بأن البلاغ مقبول 1998ماي من عام  19وفي  -

  . 1999جانفي  4جاء رد الدولة الطرف في ملاحظا�ا بشأن قرار اللجنة بمقبولية البلاغ في   -

  تعليقات مقدم البلاغ -

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع -

ده إلى إسبانيا سيعرضه يكرر مقدم البلاغ أن هناك أسبابا حقيقية تبعث على الاعتقاد بأن طر  -

  للتعذيب

مداولات اللجنة وإعادة النظر في مسألة المقبولية في ضوء الملاحظات التي أبد�ا الدولة الطرف  -

  .1999نوفمبر  9: وبتها في الموضوع بتاريخ. بشأن قرار اللجنة باعتبار البلاغ مقبولا

في معالجة القضية المطروحة على  فمن خلال هذه القضية يبدو واضحا طول المدة المستغرقة     

اللجنة، وهو ما يشكل تحديا أما مهمة اللجان الرقابية في إيجاد الكيفية المثلى لتخطي مثل هذا 

  الإشكال الذي يؤثر بشكل سلبي على فعالية هذه الإجراءات

المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز  15/1999كما يمكن �ذا الخصوص الإشارة إلى البلاغ رقم       

من المواطن الهولندي الذي هو من أصل سورينامي ضد دولة هولندا  1998ماي  4: العنصـري بتاريخ

وقد مرت هذه القضية بسلسلة طويلة من .20011مارس  21: والتي لم يتم الفصل فيه إلا بتاريخ

                                                             
، جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، على 21/03/2011: طبقا لآراء اللجنة بتاریخ 15/1999:مستند لجنة مناھضة التعذیب بخصوص رقم 1

  09/11/2012: ، تاریخ التحمیلhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd15.htmlالموقع 
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إلى  -لدولة المشتكي ضدها من جهة أخرىبين الشاكي من جهة  وا -الإجراءات والردود المختلفة

  .حين إعطاء اللجنة رأيها النهائي بالتاريخ المذكور أعلاه

المقدم إلى اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة من مركز  6/20051:ويمكن الإشارة إلى البلاغ رقم     

نيابة عن بانو وغولين وميليسا فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة، 

، وقد أ�ت اللجنة نظرها في 21/07/2004:، ضد دولة النمسا بتاريخ)فاطمة يلدريم: ذرية المتوفاة(

  .سنوات كاملة، بعد سلسلة من الإجراءات 03، أي بعد 06/08/2007:البلاغ بتاريخ

أخرى وما سارت عليه إن ما يلاحظ في معالجة هذه البلاغات وغيرها من بلاغات وشكاوى      

من إجراءات، انطلاقا من مرحلة التلقي إلى النظر في شروط المقبولية، ثم مرحلة الفحص والدراسة 

وصولا للبت في القضية، وما تخلل ذلك من ردود وتعليقات وملاحظات لطرفي القضية، كل ذلك قد 

اتخاذ تدابير إصلاحية، تحاول من  الأمر الذي يدعو اللجان الرقابية إلى السير في. استغرق وقتا طويلا

  . خلالها التسريع من وتيرة معالجة القضايا في مدد أقل

  مدى الالتجاء لنظام الشكاوى: الفرع الثالث

من طرف الأطراف المعنية، يجرنا إلى  -نظام الشكاوى -إن الالتجاء من عدمه لمثل هذا النظام     

، والشكاوى التي تقدم من الأفراد )شكاوى الدول(ضرورة التمييز بين الشكاوى المقدمة من الدول

غيرها من ، إذ يلاحظ أن هناك نوعا من العزوف عن تقدم الدول بالشكاوى تجاه )الشكاوى الفردية(

الدول الأخرى، عكس ما هو عليه الحال تماما مع نظام الشكاوى الفردية، حيث يتم إعمال هذا 

  . النوع من الشكاوى بشكل كبير وواضح ومستمر

  شكاوى الدول:أولا

وجب التذكير بأنه وعلى الرغم من كون الشكاوى المفترض تقديمها من الدول يعد من أهم      

لرقابية المعتمدة والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تم الوسائل والإجراءات ا

تخويل لجان الرقابة المنشأة بموجب هذه الاتفاقيات على تلقي مثل هذه الشكاوى من دولة طرف ضد 

نظام  -خصوصا وأن وجود هذا النظام. دولة أخرى طرف، بغية كفالة احترام هذه الحقوق وحمايتها

والقبول به يعتبر في حد ذاته أحد العوامل المهمة، والمؤشرات الإيجابية، التي تبرز  -ى الدولشكاو 

الدولية تفاقيات الامدى قبول الدولة الطرف واستعدادها للمساءلة أمام الدول الأطراف الأخرى في 

                                                             
1

/ 06:بتاریخ  39، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 6/2005:مستند اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البلاغ رقم 
  CEDAW/C/39/D/6/2005:، وثیقة رقم08/2007
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في هذه  قوق الإنسان، في حالة الإخلال وعدم الوفاء بالتزاما�ا التعاهدية المنصوص عليهالح

  . 1الاتفاقيات

كما أنه ومن ناحية أخرى يعد هذا الأمر وازعا إضافيا للدول التي تقبل به، يجعلها تشعر بضـرورة        

ولا شــك أن شــعورا كهــذا . 2احترامــه والالتــزام بــه، وهــي مــن الميــزات الإيجابيــة الــتي تســجل لهــذا الإجــراء

نســان إلى أن تكــون أكثــر وفــاء بالتزاما�ــا، حــتى الشــعور يــدفع الــدول الأطــراف في اتفاقيــات حقــوق الإ

تجنب نفسها المواقف المحرجة أمام غيرها من الدول الأخرى، بل أن ذلك يجعـل معظـم الـدول الأطـراف 

تتوخى الحذر وتكون أكثر حيطة، من أن تضـع نفسـها في هكـذا موقـف، أو مـن أن توصـم بأ�ـا تخـرق 

  .3ض إراد�ا أن تكون طرفا فيهابعض أحكام هذه الاتفاقيات التي ارتضت بمح

هـو أن الإجـراءات الـتي تضـمنها تتسـم في الغالـب بالمحدوديـة،  ما يؤخـذ علـى هـذا النظـامغير أن      

  : بل وتفتقر إلى الوسائل الفعالة للتطبيق، وذلك لعدة اعتبارات

 إذا كانت كل إذ لا يمكن للجان الرقابة تلقي الشكوى من دولة ضد دولة أخرى والنظر فيها، إلا -1

من الدول الشاكية والدولة المشكو ضدها قد أعلنتا القبول المسبق لاختصاص اللجـان في هـذا الشـأن، 

حيث لا يكفـي تصـديق الدولـة أو انضـمامها للمعاهـدة، للقـول باختصـاص اللجنـة بالشـكاوى المقدمـة 

  .4منها أو ضدها

قـوق الإنسـان الـتي تـنص علـى هـذا الإجـراء و�ذا الخصوص نشير إلى أن جل الاتفاقيات الدولية لح    

تـــرهن اســـتخدامه بالموافقـــة الصـــريحة والمســـبقة مـــن الـــدولتين المعنيتين،كمـــا هـــو الحـــال مـــع العهـــد الـــدولي 

للحقوق المدنيـة والسياسـية، والاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو 

قية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية اللاإنسانية أو المهينة، والاتفا

  .5الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ومنه ومـع كـون هـذا النظـام مـتروك لتقـدير الـدول الأطـراف ذا�ـا، في أن تقبـل بـه أو لا تقبـل، فـإن      

ولعـل ذلـك يعـود إلى أن . تـه، وبالتـالي محدوديـة فعاليتـهالالتجاء إليه يصبح نادرا وهو ما يعكـس محدودي

الــدول الأطــراف تخشــى مــن إعمــال هــذا الإجــراء، لأنــه وإن كانــت اليــوم مدعيــة ضــد غيرهــا مــن الــدول 

  .6الأخرى، فقد تصبح في الغد مدعى عليها

                                                             
  .63جنیدي مبروك، مرجع سابق، ص 1
  .152إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 2 
3

  .63جنیدي مبروك، مرجع سابق، ص 
4

  .535عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
5

  .272محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
6

  .272نفسھ، صالمرجع  



291 
 

بيـق اتفاقيـات التي تبرز عدم تقدم الدول بشكاواها للأجهزة المعنية بالرقابـة علـى تط ومن الشواهد     

مـا يحـدث في مصـر :نـذكر مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال -:حقوق الإنسان رغـم العديـد مـن الانتهاكـات

بعــــد عــــزل الــــرئيس المنتخــــب، حيــــث أن الانتهاكــــات للحقــــوق والحريــــات  -2013جويليــــة  03بعــــد 

بعــة واضـحة للعيــان ويراهـا كــل العــالم ويشـهدها، خصوصــا مـا جــرى مــن قتـل للمــدنيين داخـل ميــداني را

العدوية والنهضة، وما سبقهما في ساحة الحرس الجمهوري وحادثة المنصة بالقاهرة، حيـث قتـل الكثـير، 

وما أعقب ذلك من قتل وتعذيب واعتقالات لكـل صـوت معـارض ومصـادرة للحريـات، ولم تمـس هـذه 

ـــه إلى النســـاء والأطفـــال حـــتى ســـت فهنـــاك اعتقـــالات بالجملـــة م. الانتهاكـــات الرجـــال فقـــط، بـــل تعدت

  .العديد من النساء والأطفال، في أنحاء مصر من طرف السلطة الحاكمة

، 24/11/2013يضـاف إلى ذلــك قــانون التظــاهر الصــادر عــن الــرئيس المؤقــت عــدلي منصــور في      

والذي عُدَّ من القوانين ا�حفة والكابحة للحريات ولحقوق الإنسان التي أقر�ـا كـل الاتفاقيـات والمواثيـق 

والذي أعقبته احتجاجات ومظاهرات في أنحاء مصر تنديدا به، من العديد من شـرائح ا�تمـع  الدولية،

لاسـتمرار حـالات (وفي هـذا المضـمار وكنتيجـة ... المصري من أحـزاب سياسـية، ومنظمـات، ونقابـات،

 ... الاستنكار ورفـض قـانون التظـاهر، قـررت لجنـة الحريـات بالنقابـة العامـة للمحـامين المصـريين آنـذاك،

ــــرفض قــــانون التظــــاهر، تحــــت شــــعار ــــة "  : الخــــروج في مظــــاهرات عارمــــة ل الشــــعب يريــــد تحقيــــق العدال

وهو ما تم بالفعل، وقد قوبلت الحركـات الاحتجاجيـة . 1") من عيش وحرية وكرامة إنسانية الاجتماعية

  . باستعمال القوة من طرف قوات الأمن المصرية صاحبتها اعتقالات للعديد من المتظاهرين

يأتي كل ذلك، رغم أن مصر مصدقة على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، ناهيك عن      

والأمثلة في هذا  . تتحرك أي دولة بشكوى ضد مصرالمواثيق الإقليمية، وعلى الرغم من كل هذا لم

  ... الشأن كثيرة ومتعددة

أنه لا يجوز اللجوء إلى اللجـان الرقابيـة إلا بعـد قيـام الدولـة الشـاكية بـإبلاغ الدولـة المشـكو ضـدها  -2

بموضوع الانتهاك، وهذا كله من أجل التوصل إلى تسوية وديـة ترضـي الطـرفين، وفي حـال عـدم التوصـل 

 حــل ودي فــإن اللجنـــة لا يمكنهــا التصـــدي للمســألة مـــن تلقــاء نفســـها، وإنمــا يتطلـــب ذلــك إحالـــة إلى

الأمـر إليهــا مـن إحــدى الـدولتين، ولا شــك في أن أمـرا كهــذا مـن شــأنه التـأثير علــى فعاليـة هــذا النظــام، 

يكـون لهـدف  خصوصا إذا افترضنا أن قيام الدولة الشـاكية. وبالتالي على فعالية احترام حقوق الإنسان

غير معلن، كأن يكون الهدف من وراء إثارة موضوع الانتهاك هو الضغط علـى الدولـة المشـكو ضـدها، 

                                                             
1

سھام بورسوتي، المحامون ینتفضون ضد قانون التظاھر ویمھلون منصور یومین، جریدة الخبر الجزائریة،السنة الرابعة والعشرین،  
  .12، ص2013، نوفمبر 7265العدد
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فترضــخ هــذه الأخــيرة لطلبــات الدولــة الشــاكية غــير المعلنــة، فتقــوم هــذه الدولــة بالتنــازل عــن الشــكوى 

  . هاك، ومنه ضياع حق ضحايا هذا الانت1وتسوية الأمر وديا رغم استمرار الانتهاك

أن دور اللجان المشرفة علـى تطبيـق هـذا النظـام  ينحصـر بالأسـاس في السـعي لمحاولـة إيجـاد تسـوية  -3

وديـة للنـزاع محــل النظـر، يعقبــه إعـداد تقريـر يتضــمن عرضـا مــوجزا للوقـائع والحـل الــذي تم التوصـل إليــه، 

ى تضــمين تقريرهــا عرضــا وفي حالــة عــدم التوصــل لمثــل هــذا الحــل فــإن اللجنــة المشــرفة يقتصــر دورهــا علــ

  . 2موجزا للوقائع ووجهات نظر الدولتين المعنيتين وإبلاغهما �ذا التقرير

واقعيا فإنه في الغالب يعد من غير المتصور أن تقوم دولة بتقـديم شـكوى إلى اللجنـة المعنيـة بالرقابـة  -4

الــذين لا يحملــون  ضــد دولــة أخــرى خالفــت أحكــام اتفاقيــة مــن الاتفاقيــات في مواجهــة بعــض الأفــراد

. 3جنســيتها، وبالتــالي تعــريض علاقتهــا مــع هــذه الـــدول لعــدم الاســتقرار، �ــرد حمايــة هــؤلاء الأجانـــب

ولعل ذلك ما يبين قلة الدول التي تصدر إعلانات اعتراف باختصاص لجنـة مـن اللجـان، وعزوفهـا عـن 

  .استخدام هذا الإجراء

 2004لحقــوق المدنيـة والسياســية، فإنــه وإلى غايــة وكمثـال علــى ذلــك، وبخصـوص العهــد الــدولي ل     

ولم يـــتم التقـــدم إلى اللجنــــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان بأيــــة . دولـــة فقـــط �ــــذا الإعـــلان 48لم تتقـــدم إلا 

  . 4شكوى فيما بين الدول من هذا القبيل

   شكاوى الأفراد:ثانيا

 -هــــذا النــــوع مــــن الشــــكاوىعلـــى عكــــس شــــكاوى الــــدول الـــتي يعــــد الالتجــــاء إليهــــا غائبــــا فـــإن      

في إطــار الاتفاقيــات المبرمــة في إطــار الأمــم المتحــدة، وكونــه الملجــأ للأفــراد منتهكــي  -الشــكاوى الفرديــة

الحقــوق فــإن الواقــع يثبــت أن الالتجــاء لهــذه الآليــة كثــير الوقــوع، وهــو مــا تثبتــه القضــايا المطروحــة أمــام 

  .5قوق الإنساناللجان المعنية بالرقابة على تطبيق اتفاقيات ح

كانـــت قـــد ســـجلت اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان   2004وتمثـــيلا لـــذلك فإنـــه وإلى غايـــة جـــوان      

شكوى، منها ما تم رفضه وفقا لمعايير القبول المنصوص عليها في البروتوكول الاختيـاري، ومنهـا  1295

                                                             
1

  .535عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
  .151الإنسان ، مرجع سابق، ص  إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق 2
3

  .535عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
4

  .27اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص: ، الحقوق المدنیة والسیاسیة) 1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم 
فإن اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم  2010في أوت  69نشیر إلى أنھ ووفقا للتقریر الصادر عن اللجان التعاھدیة في الدورة  5

. 2010فبرایر /تسجل حتى ھذا التاریخ أیة بلاغات فردیة، لكن أعضاءھا ذكروا أنھا ستنظر في بلاغات لأول مرة خلال دورتھا القادمة في شباط
أسرھم واللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ولوحظ أیضا أن كلا من اللجنة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد 

  .وذكر ممثلو لجنة حقوق الطفل . والثقافیة لم تنظرا حتى ھذا التاریخ في أي بلاغات فردیة لأن الأحكام أو الصكوك ذات الصلة لم یجرِ تفعیلھا بعد
تنفیذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، الدورة التاسعة والستون : یتھامستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بخصوص تعزیز حقوق الإنسان وحما -

  .20،ص08/2010/ 06، المؤرخ فيA 5/6/ 190: ،وثیقة رقم
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شــــــكوى،  362رفـــــض  ومنـــــه فقـــــد تم. مـــــا تم قبولـــــه والنظـــــر فيـــــه بالاســـــتناد إلى الأســـــاس الموضـــــوعي

شكوى، ومن هذه الشـكاوى فقـد وجـد أنـه قـد حـدثت انتهاكـات للعهـد الـدولي للحقـوق  452وقبول

شــــكوى قيــــد  305وبقيــــت ...شــــكوى 178كمــــا قــــد تم ســــحب .حالــــة 349المدنيــــة والسياســــية في 

  .1النظر

 قد سجلتفاقية فمن الات 14يما يتعلق بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وتطبيقا للمادة فأما      

ومن هذه . دولة طرفاً  54 شكوى تتعلق ب 52،  2013وإلى غاية  1984  اللجنة، منذ عام

. شكوى أخرى 17الشكاوى، أوقفت اللجنة النظر في شكوى واحدة، وأعلنت عدم قبول 

شكوى وتيقنت من حدوث  29واعتمدت اللجنة قرارات �ائية بشأن الأسس الموضوعية في 

       .2وبقيت خمس شكاوى تنتظر البت فيها. منها 13قية في انتهاكات للاتفا

و�ذا الخصوص فقد بلغ متوسط الشكاوى الفردية التي تنتظر الدراسة من قبل اللجان المعنية      

  .20113شكوى في عام  480بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان 

كثير الحدوث، مثل ما تبرزه بشكل   -)الشكاوى الفردية( -وكون الالتجاء لمثل هذا النظام      

واضح الشكاوى المقدمة من الأفراد للأجهزة المعنية بالرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، فإنه 

  : يمكن تسجيل الملاحظات التالية

قابة مدعيا انتهاك حق أو أكثر من حقوقه المنصوص إن التجاء الفرد ببلاغه أو شكواه للجان الر  -

عليها في اتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يعد في حد ذاته إسباغا لنوع 

هذا النظام، واعترافا بجديته في تحقيق الانتصاف المطلوب، بل إن التقدم على من المصداقية 

ملجأ يشعر الفرد معه  - نظام الشكاوى الفردية - ل من هذا النظام بالبلاغات إلى هذه اللجان يجع

  .اضي الداخليبثقة في هذه الآلية كطريق بديل عن التق

إن الإجراءات المختلفة بخصوص النظر في الشكاوى المقدمة، وما تتطلبه من تمكين للأطراف من  -

ام كآلية يتُوخى منها تحقيق الحماية يُستشفُّ منه مدى القبول �ذا النظ موردوده مالتقدم بملاحظا�

. اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته المكفولة قانونا بمقتضى نصوص الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

وما يزيد الأمر تأكيدا هو تجاوب الدولة المعنية مع إجراءات هذا النظام بشكل جدي، سواء تعلق 

كان الأمر يخص اتخاذ بعض التدابير العاجلة التي تنفذها   الأمر بردودها المختلفة في كل المراحل، أو

                                                             
1

 .25اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ،ص: ، الحقوق المدنیة والسیاسیة) 1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم 
، مارس (A/68/18) :، وثیقة رقم)2013مارس  1 -فبرایر  11( لدورة الثانیة والثمانونالرسمیة، ا وثائقالمستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  2

  ..164،ص2013
3

  .30تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
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الدولة بناء على طلب اللجنة الرقابية المعنية، وذلك ما نلاحظه في الكثير من البلاغات المقدمة والتي 

  .تم النظر فيها

وفضلا عن طول الوقت المستغرق الذي يتم فيه تطبيق هذا  -غير أن ما يؤاخذ على هذا النظام     

هو أن ضحايا انتهاكات حقوق  -ظام من وقت تقديم شكاوى الأفراد وإلى حين البت فيهاالن

ضاف إلى يُ الإنسان وا�تمع المدني على غير دراية كافية بالإجراءات المعقدة لهذه الأجهزة وإمكانيا�ا، 

ن في ضعف التغطية الإعلامية لهذه الأجهزة، وضعف اتصال هذه الأجهزة بواقع حقوق الإنساذلك 

الدول، خاصة مع اقتصار اجتماعا�ا على جنيف ونيويورك، وعدم استخدام نظام زيارة الدول في 

  .1إطار اتفاقيتي مناهضة التعذيب، والقضاء على التمييز ضد المرأة

  آراء وقرارات اللجان ومتابعة تطبيقها وأثر ذلك على فعالية حقوق الإنسان:المطلب الثاني

جان الرقابية بعد سلسلة الإجراءات المتبعة في دراسة الشكاوى المقدمة إن خلاصة عمل الل     

تتمثل بالخصوص في الوصول إلى تقديم آرائها وقرارا�ا تجاهها، والتوصل لمثل  -حسب ما رأينا - إليها

هذه الآراء والقرارات يمثل أهمية كبيرة، ناهيك عما يعقب ذلك من متابعة على تطبيق هذه الآراء 

ت في أرض الواقع، كتحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات، وتقديم التعويض الذي والقرارا

  ...يتناسب والانتهاك الحاصل 

ولاشك أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية بخصوص الشكاوى المقدمة إليها، وما تخلص إليه من      

ان التي تضمنتها مختلف استنتاجات وآراء، يبدو تأثيره واضحا في تجسيد حماية حقوق الإنس

الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلاحظ على مستوى صور الحماية التي كفلتها اللجان لضحايا 

الانتهاكات، من خلال الآراء والقرارات الصادرة عنها �ذا الخصوص، كمطالبة الدولة المعنية باتخاذ ما 

  ...يلزم لتصحيح الانتهاك الحاصل منها 

تقوم به هذه الأجهزة من متابعة لتطبيق هذه الآراء، الأمر الذي يزيد من  يضاف إلى ذلك ما     

وتبعا لذلك فإننا سنتعرض في هذا المطلب لآراء وقرارات . تأثير هذا النظام ويكسبه فعالية أكبر

اللجان وكيفية متابعة تطبيقها لهذه الآراء والقرارات المتخذة، من خلال فرعين مستقلين، نتناول في 

الأول صور الحماية المكفولة من اللجان لضحايا الانتهاكات، على أن نتطرق في الفرع الثاني  الفرع

  .للإجراءات المنتهجة في متابعة تطبيق الآراء والقرارات

  

                                                             
1

  .239سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان ، مرجع  
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  صور الحماية المكفولة من اللجان لضحايا الانتهاكات: الفرع الأول

يتضح من خلال كثير القضايا التي تمت دراستها، أن اللجان الرقابية في العموم لما تتأكد من      

، 1وقوع انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان المكفولة بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

ما يلزم من  فإ�ا تقوم بتقديم آرائها بشكل واضح، مطالبة الدولة المعنية صاحبة الانتهاك باتخاذ

وعلى الرغم من أن هذه الآراء ليست من قبيل الأحكام والقرارات . إجراءات لتصحيح الوضع

القضائية، إلا أن ذلك ينُبئ بدور هذه اللجان في إحداث الفعالية المطلوبة، وبالتالي تأثيرها الإيجابي 

 منتهكي الحقوق و�ذا الخصوص وكون ما تخلص إليه اللجان لصالح. على حماية حقوق الإنسان

  :تتعدد صوره، فإنه يمكن تلخيص صور هذه الحماية في

  إقرار مسؤولية الدولة عن التعويض وجبر الضرر :أولا

وتترتب مسؤولية الدولة هنا من خلال مطالبتها بالتدخل لتعويض الضحايا أو أقار�م، خصوصا      

حالات التعذيب، وحالات : ك، مثلفي الحالات التي يكون قد فات الأوان فيها لإيقاف الانتها

 ؛الإعدام، وغيرها، وهو ما تم النص عليه بوضوح في ثنايا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

من  5، حيث ورد في الفقرة 14و 9نذكر من ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادتيه 

أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل  لكل من كان ضحية القبض: " على أنه 9المادة 

  ."للتنفيذ

لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم �ائي :" على أنه 6في فقر�ا  14 المادة كما نصت       

صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون، إذا ألغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك، 

اقعة جرى اكتشافها حديثا، وكشفت بشكل قاطع إخفاقا في تحقيق العدالة، بسبب واقعة جديدة أو و 

ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة ا�هولة في حينه يعود في أسبابه كلية أو جزئيا إلى هذا 

  ".الشخص

                                                             
ما یجب  وجب التذكیر ھنا إلى أن اللجان الرقابیة تتخذ قراراتھا وتبدي آراءھا في الشكاوى المقدمة إلیھا إما بالتأكید على حدوث انتھاك فترى  1

دم وجود انتھاك ، نذكر منھا فعلھ عقب ذلك، وإما تقوم بنفي ھذا الانتھاك تماما، كما ھو الشأن في الكثیر من القضایا التي توصلت فیھا اللجان لع
والتي  1999/ 09/08: الدانمارك بتاریخ التقدیم:ضد. ب. ت. السیدة إ: المقدمة إلى لجنة مناھضة التعذیب من 146/1999مثلا الشكوى رقم 

ً من قبل الدانمرك للمادة  لكنھ وبعد إجراءات النظر من الاتفاقیة، و 3تدعي فیھا أن عودتھا إلى جورجیا بعد رفض طلبھا للجوء یمثل انتھاكا
وبالتالي وعملاً بموجب . خلصت اللجنة إلى أن مقدمة الشكوى لم تثبت بالأدلة ادعاءھا أنھا تواجھ خطر التعرض للتعذیب لدي عودتھا إلى جورجیا

نیة أو المھینة، إلى أن إبعاد مقدمة من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسا 22من المادة  7الفقرة 
  . من الاتفاقیة 3الشكوى إلى جورجیا لا یمثل انتھاكاً للمادة 

: تاریخ التحمیل http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat146.html، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة146/1999: الیلاغ رقم -
09/11/2012.  

س إلى لجنة مناھضة التعذیب ضد استرالیا والذي أن إبعاده من أسترالیا إلى . ب. المقدم من السید م 138/1999:كما یمكن الإشارة إلى الشكاوى -
أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو  من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 3سیر لانكا یمثل انتھاكا من قبل أسترالیا للمادة 

  .الخ...من الاتفاقیة 3أن ما یدعیھ الشاكي لا یمثل انتھاكاً للمادة . وقد خلصت فیھ اللجنة إلى. المھینة
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من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب  14/1و�ذا الخصوص فقد نصت المادة      

تضمن كل دولة طرف في نظامها :" املة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أنهالمع

القانوني، إنصافا لمن يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل 

نتيجة ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه 

  ..."لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض

المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق  1039/2001رقم  بلاغويمكن الإشارة في هذا الصدد لل     

الفقرة  أنه وبموجب، والتي خلصت فيها إلى بيلاروسضد  بوريس سفوزكوف وآخرونالإنسان من 

أنه من حق أصحاب البلاغ ، 1من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2لمادة من ا  )أ(3

  .2بما في ذلك التعويض، الحصول على انتصاف ملائم

المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من  400/1990:كما يمكن الإشارة إلى الشكوى رقم      

 24من المادة  2و 1حدوث انتهاك للفقرتين موناكو ضد دولة الأرجنتين، حيث خلصت اللجنة إلى 

، لأن الدولة لم تكفل الحماية للضحية التي يستوجبها 3من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

  . 4مركزها كقاصر، وأوصت بتقديم تعويض إلى مقدمة الشكوى وحفيد�ا

المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من  516/1992كما يمكن الإشارة إلى الشكوى رقم       

من العهد  26سيمونيك وآخرون ضد جمهورية التشيك، وانتهت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 

، وأوصت، إما بإعادة ممتلكات أصحاب الشكوى أو تعويضهم، 5الدولي للحقوق المدنية والسياسية

   6.إن كان رد الممتلكات غير ممكن

المقدم من إنغا إبراموفا إلى اللجنة المعنية بمنع التمييز  23/2009:كن الإشارة للبلاغ رقمكما يم     

، تدعي فيها انتهاكا لحقوقها بموجب الفقرات 03/04/2009:ضد المرأة ضد دولة بيلاروسيا بتاريخ

                                                             
1

التعویض المناسب تتعھد كل دولة في الاتفاقیة الحالیة، أن تكفل لأي شخص :" أ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  بأن/2/3تنص المادة  
  ".في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحریات المقررة لھ في الاتفاقیة، حتى لو ارتكب ھذا الاعتداء من أشخاص یعملون بصفة رسمیة

2
لدورة اطبقا للآراء المعتمدة في  ، زفوزكوف وآخرون ضد بیلاروس،1039/2001مستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم  

88 ،2006 ،A/64/40/(V.ll)..  
لكل طفل الحق في إجراءات الحمایة التي یستوجبھا  -1:"على أنھ 2و1من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في فقرتیھا  24تنص المادة  3

أو اللغة أو الدیانة أو الأصل القومي مركزه كقاصر على أسرتھ، وعلى كل المجتمع والدولة، وذلك دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس 
  .".یسجل كل طفل فور ولادتھ ویكون لھ اسم - 2.أو الاجتماعي أو الملكیة أو الولادة

، الملحق 51، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 400/1990: عن الشكوى رقم .488عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 4
40)A/51/40(92،ص1996ي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان ،التقریر السنو.  

جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقھم التمتع دون أي تمییز :"من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بأن 26تنص المادة 5
عالة ضد أي تمییز، سواء كان ذلك على وبالتساوي بحمایتھ، ویحرم القانون في ھذا المجال أي تمییز ویكفا لجمیع الأشخاص حمایة متساویة وف

دة أو أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكیة أو صفة الولا
  ".غیرھا

، الملحق 49یة للجمعیة العامة، الدورة ، الوثائق الرسم516/1992: عن الشكوى رقم .488عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 6
40)A/49/40(93،ص.  
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قضاء على من اتفاقية ال 5من المادة ) 3(، والفقرة 3، والمادة2من المادة) و(و) ه(و) د(و) ب(و) أ(

وبعد النظر في هذا البلاغ بسلسلة إجراءاته المختلفة، خلُصت . 1جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اللجنة إلى مطالبة الدولة المعنية بتقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي 

  .2الكافي الذي يعادل خطورة انتهاك حقوقها

المقدم من ماريا دي لورديس إلى اللجنة المعنية بالتمييز ضد  17/2008:رقمونشير أيضا للبلاغ      

ضد دولة البرازيل، نيابة عن أسر�ا، تدعي فيه انتهاك الحق في الحياة  30/11/2007:المرأة بتاريخ

من اتفاقية القضاء على جميع  12و 2والصحة للسيدة ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بموجب المادتين 

وبعد النظر قد خلصت اللجنة إلى مطالبة الدولة المعنية بتقديم تعويضات . 3التمييز ضد المرأة أشكال

مناسبة، بما في ذلك تعويضا مناسبا لصاحبة البلاغ وابنة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بما يتناسب 

  .4مع خطورة الانتهاكات التي مورست ضدها

  القوانين أو القرارات التي تشكل انتهاك لحقوق الإنسانمطالبة الدول بإلغاء أو تعديل :ثانيا

كثيرا ما تطلب أجهزة الرقابة من الدول إلغاء أو تعديل القوانين أو القرارات التي تراها تشكل       

انتهاكات لحقوق الإنسان، أو أية أحكام أو أوامر قضائية تكون قد صدرت بناء على إجراءات 

، وهي ما تعد صورة مهمة من صور الحماية المطلوبة لحقوق الإنسان 5أهدرت من خلالها تلك الحقوق

                                                             
1

  :" من اتفاقیة منع التمییز ضد المرأة فإن الدول الأطراف تتعھد ب 2وفقا  للمادة  
أدمج فیھا حتى الآن، إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة  أو تشریعاتھا المناسبة الأخرى، إذا لم یمن ھذا المبدأ قد ): أ( -

  .وكفتاة التحقیق العلمي لھذا المبدأ من خلال التشریع وغیره من الوسائل المناسبة
  .اتخاذ المناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من جزاءات، لحظر كل تمییز ضد المرأة):ب( -
  .ة تمییزیة ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات و المؤسسات العامة، بما یتفق وھذا الالتزامالامتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارس): د( -
  .اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ): ھـ( -
إبطال القائم من القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل  اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریعي منھا، لتغییر أو): و( -

  .".تمییزا ضد المرأة
تتخذ الدول الأطراف في جمیع المیادین، ولا سیما المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة :" من نفس الاتفاقیة فتنص على أن 3أما المادة 

لك التشریعي منھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین، وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق الإنسان والحریات والثقافیة كل التدابیر المناسبة بما في ذ
  .".الأساسیة والتمتع بھا على أساس المساواة مع الرجل

لأنماط الاجتماعیة والثقافیة لتغییر تغییر ا -1:تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي:" من الاتفاقیة فتنص على أن 5أما المادة 
سین سلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجن

سلیما للأمومة بوصفھا وظیفة اجتماعیة،  كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما -2.أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة
میع والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین الأبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة الأطفال ھي الاعتبار الأساسي في ج

  .".الحالات
2

جویلیة  49، ، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 23/2009: بخصوص البلاغ رقم - لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة - مستند الأمم المتحدة 
2011، CEDAW/C/49/D/23/2009.  

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز   -1:"من الاتفاقیة الدولیة لمنع التمییز ضد المرأة على ؟أن  12تنص المادة  3
ن تضمن لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل أ

من ھذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلق  1بالرغم من أحكام الفقرة  -2.بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة
  .ط.فرة لھا خدمات مجانیة عند الاقتضاء، وكذلك تغذیة كاملة أثناء الحمل والرضاعةبالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، مو

 ،2011جویلیة  39، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 17/2008:مستند لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البلاغ رقم 4
CEDAW/C/49/D/17/2008.  

5
الفردیة في إطار الأجھزة التعاھدیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، مجلة العلوم الإنسانیة، شبل بدر الدین، إجراءات معالجة الشكاوى  

  .23، ص201، جوان 26بسكرة، العدد  -جامعة محمد خیضر
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وحرياته الأساسية التي مكنت الأجهزة الرقابية من بسط رقابتها على القوانين أو القرارات الإدارية التي 

  .1تشكل انتهاكا للحقوق المقررة في الاتفاقية

 1585/2007: في الشكوى رقم ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ى مثلأكدت عل وقد     

حقوق  قد انتهكت أن دولة أوزباكستان التي تدعي فيه ،أوزباكستانضد ) باتيروف(المقدمة من 

، حيث 2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 12 ادةالم من 3و 2 والدها بموجب الفقرتين

بعد و  ...انية بصورة غير مشروعة،التركم - ألقي عليه القبض ووجهت له �مة عبور الحدود الأوزبكية

فإ�ا من العهد،  12 ادةالم من المذكورتين أعلاهللفقرتين أن خلُصت اللجنة إلى حدوث انتهاك 

 طرف بأن تتيح لصاحب البلاغطلبت من الدولة المن العهد، ت 2أ من المادة /3وبموجب الفقرة 

بإجراءات الخروج، بحيث تمتثل لأحكام فضلا عن تعديل تشريعا�ا المتعلقة ...سبيل انتصاف فعال

  .3بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلالتزام  العهد، كما يقع على عاتق الدولة الطرف

القضاء على التمييز ضد المرأة من إلى لجنة المقدم  20/2008: كما يمكن الإشارة إلى البلاغ رقم      

ضحية انتهاكات من جانب وقعت تدعي أ�ا  ايبلغار دولة مواطنة من  ، وهي)ك.ف: (السيدةطرف 

ومن بين ما طلبته . من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 16و 5و 2و1الدولة الطرف للمواد 

من قانون الحماية من العنف العائلي بحذف المدة  10/1المعنية هو تعديل المادة  اللجنة من الدولة

أوامر الحماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية على الزمنية المحددة بشهر، وضمان أن تتاح 

  .4الملتمسين

ولا شك من أن هذه الصورة من صور الحماية التي تُسهم بإضفائها الأجهزة الرقابية من خلال      

آرائها التي تتوصل إليها بعد الدراسة والفحص، تزدادا أهميتها بشكل لافت للانتباه، خصوصا وأن 

حقوق هذه الآراء تتطرق إلى القرارات الصادرة من السلطات في الدول الأطراف في اتفاقيات 

الإنسان، متى ثبت أن هذه القرارات قد انتهكت أياّ من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، 

  . وتطلب من الدول إلغاء مثل هذه القرارات

  

                                                             
1

  .491عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
، وتضیف الفقرة " لكل شخص حریة مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده :"من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  على أنھ 12/2تنص المادة  2
لا تخضع الحقوق المشار إلیھا أعلاه لأیة قیود، عدا تلك المنصوص علیھا في القانون، والتي تعتبر ضروریة لحمایة : " من نفس المادة على أنھ 3

وتتمشى كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في الاتفاقیة . ریات الآخرینالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العمة، أو الأخلاق، أو ح
  ".الحالیة

3
، 96الدورة طبقا للآراء المعتمدة في  ، باتیروف ضد أوزباكستان،1585/2007مستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم  

2009 ،A/64/40/(V.ll).  
4

جویلیة  49، ، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 20/2009: بخصوص البلاغ رقم - لى التمییز ضد المرأةلجنة القضاء ع - مستند الأمم المتحدة 
2011، CEDAW/C/49/D/20/2008.  
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  .هاومتابعة المسؤولين عن الحاصلةنتهاكات الامطالبة الدول بالتحقيق في  :ثالثا

إن مطالبة الدول بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هي إحدى صور الحماية الأخرى التي      

تضمنتها بعض من آراء اللجان الرقابية المختلفة، التي تدعو من خلالها الدول بالتحقيق الجدي وإحالة 

 تمنع عدم تكرار مثل من تثبت مسؤوليته عن ارتكا�ا إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي

هذه الانتهاكات مستقبلا، وغالبا ما يحدث ذلك في الشكاوى التي تتضمن ادعاءات بارتكاب 

والدولة هنا . تعذيب ضد الأشخاص المعتقلين، أو ما تعلق باختفاء قسري أو انتهاك للحق في الحياة

  . 1تكون مطالبة بملاحقة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته جنائيا

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  ناهضة التعذيبالدولية لمتفاقية الامن  12فطبقا للمادة      

تضمن كل دولة طرف قيام سلطا�ا المختصة بإجراء تحقيق سريع :" القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ارتكب في  ونزيه، كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد

  ".أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية

المقدم  16/1999وهو ما نراه في فتوى لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن البلاغ رقم      

، ضد دولة الدانمارك الذي )ممثلا بمحام(من طرف السيد كاشيف أحمد  1999/ 05/ 28بتاريخ 

وعند . 2من الاتفاقية 6والمادة  2من المادة ) د( 1الفرعية  يدعي فيه أنه ضحية انتهاكات للفقرة

دراسة وفحص هذا البلاغ أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنائبين العامين 

بالتحقيق على النحو الواجب في الا�امات والشكاوى المرتبطة بأعمال التمييز العنصري، والتي ينبغي 

  .3من الاتفاقية 4ون وفقاً للمادة أن يعاقب عليها القان

المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من إنغا  23/2009وفي البلاغ رقم      

إبراموفا ضد دولة بيلاروسيا تدعي أ�ا ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقها، ومن بين الآراء التي خلصت 

يق فعال في إدعاء المحتجزات بشأن المعاملة التمييزية أو إليها اللجنة، هو مطالبة الدولة بضمان تحق

  ...4القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

                                                             
1

  .493عبد الرحیم محمد الكاشف ، ص 
ع الوسائل المناسبة، بنا في ذلك تقوم كل دولة طرف ، بجمی:" من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز العنصري من أنھ) د(2/1ورد في المادة  2

  ".سن التشریعات  المقتضاة إذا تطلبتھا الظروف، بحظر و إنھاء لأي تمییز عنصري یصدر  عن أي أشخاص أو جماعة أو منظمة
طنیة وغیرھا من تكفل الدول الأطراف لأي إنسان داخل في ولایتھا حق الرجوع إلى المحاكم الو:" من نفس الاتفاقیة فتنص على أنھ 6أما المادة 

مؤسسات الدولة المختصة لحمایة ورفع الحیف عنھ على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمییز العنصري یكون انتھاكا لما لھ من حقوق 
ترضیة عادلة الإنسان والحریات الأساسیة ویتنافى مع ھذه الاتفاقیة، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعویض عادل مناسب، أو 

  ". مناسبة عن أي ضرر لحقھ كنتیجة لھذا التمییز
3

، تاریخ http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd16.htmlجامعة مینسوتا، ،، مكتبة حقوق الإنسان، 16/1999:البلاغ رقم 
  .09/11/2012: التحمیل

4
  .، مرجع سابق23/2009:ستند اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البلاغم 
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  مطالبة الدول بالالتزام بتوفير سبل الانتصاف الفعالة: رابعا

من صور الحماية الأخرى التي تضمنتها آراء اللجان الرقابية في الشكاوى المنظورة والتي نصت      

فاقيات حقوق الإنسان هو مطالبة الدولة التي يثبت أ�ا قامت بانتهاك أي حق من عليها بعض من ات

حقوق الإنسان وحرياته المكفولة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بأن توفر سبل 

  .الانتصاف الفعالة لضحايا هذا الانتهاك أو ذويهم

والحقيقة أن قضية توفير سبل الانتصاف هو سمة مشتركة تعمل على تحقيقها كل اللجان كصورة      

من صور الحماية، ولكن يمكن ملاحظتها في كل الصور الأخرى، وما إفرادها هنا في نقطة لوحدها 

قق إلا لكو�ا صورة عامة وشاملة، وبقية الصور الأخرى تكاد تكون فروع عنها، حيث يكون في تح

  .أي منها تحقق لجزء من هذا الانتصاف

الذي تمت الإشارة إليه  1039/2001رقم  بلاغيمكن الإشارة في هذا الصدد لل وتطبيقا لذلك     

، والتي بيلاروسضد  بوريس سفوزكوف وآخرونالمقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أعلاه و

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  2لمادة امن   )أ(3الفقرة  أنه وبموجبخلصت فيها إلى 

بما في ذلك التعويض وإعادة النظر في ، أنه من حق أصحاب البلاغ الحصول على انتصاف ملائم

، كما أن الدولة ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة 221طلب أصحاب البلاغ تسجيل جمعيتهم وفقا للمادة 

  .2تقبلالمنع حدوث مثل تلك الانتهاكات مس

: المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد 1792/2008:ومثال ذلك البلاغ رقم     

الذي يزعم فيه أن ترحيله إلى هايتي سيشكل  29/05/2008جون ميكائيل دوفان ضد كندا بتاريخ 

، 3من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 26و 23و 16و 7و 6انتهاكا من جانب كندا للمواد 

وبعد دراسة البلاغ وفحصه انتهت اللجنة إلى إلزام الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ وسيلة 

انتصاف فعالة، بما في ذلك الامتناع عن طرده إلى هايتي، وإلزام الدولة بعدم حدوث انتهاكات مماثلة 

   .4في المستقبل

                                                             
لكل شخص الحق في حریة المشاركة مع الآخرین، بما في ذلك حق :" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  على أنھ 22تنص المادة  1

یود على ممارسة ھذا الحق غیر ما یفرض منھا بقانون، وما تتطلبھ في مجتمع دیمقراطي، لا یجوز وضع الق. تشكیل النقابات أو الانضمام إلیھا
  ..."مصالح الأمن الوطني، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حمایة الصحة العامة، أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

الدورة طبقا للآراء المعتمدة في  ، زفوزكوف وآخرون ضد بیلاروس،1039/2001مستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم  2
88 ،2006 ،A/64/40/(V.ll).6، مرجع سابق، ص.  

3
، كما تنص " لكل فرد الحق في أن یعترف بھ كشخص أمام القانون:" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  على أنھ 16لقد ورد في المادة  

...". العائلة ھي الوحدة الاجتماعیة الطبیعیة والاساسیة في المجتمع، ولھا الحق في التمتع بحمایة المجتمع والدولة:" العھد على أنمن  23المادة 
جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقھم التمتع دون أي تمییز وبالتساوي بحمایتھ، ویحرم القانون في :" منھ فتنص على أن 26أما المادة 

غة ا المجال أي تمییز ویكفا لجمیع الأشخاص حمایة متساویة وفعالة ضد أي تمییز، سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللھذ
  ".أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكیة أو صفة الولادة أو غیرھا

4
  .مرجع سابق. A/64/40/(V.ll)، دوفان ضد كندا، 1792/2008الإنسان بخصوص البلاغ رقم  مستند اللجنة المعنیة بحقوق 
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  دولة تقديم ما اتخذته من تدابير خلال مدة معينة لإيقاف الانتهاكمطالبة ال: خامسا

من صور الحماية التي أسبغتها بعض من الأجهزة الرقابية على ضحايا الانتهاكات والتي تستشف      

من آرائها المعتمدة بعد النظر في الشكاوى المقدمة إليها، هي مطالبتها الدولة المعنية بالانتهاك بإيفائها 

خصوصا فيما يتعلق بإيقاف . اتخذته من تدابير خلال مدة معينة بناء على ملاحظات اللجنة عما

  ...الانتهاكات الحاصلة وإزالة الأضرار

خوسو : السيد: المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من طرف 63/1997ومثال ذلك البلاغ رقم      

، 16/12/1996م ضد دولة فرنسا، بتاريخ أركاوث أرانا الذي يحمل الجنسية الإسبانية، ويمثله محا

من  16و 3حيث خاطب السيد أركاوث اللجنة مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتين 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نظراً 

 1997/ 12/ 13وكانت قد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في . لإبعاده إلى إسبانيا

من المادة  9لفقرة وطلبت من الدولة الطرف، بموجب ا. من الاتفاقية 22من المادة  3بموجب الفقرة 

وبعد . من نظامها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إلى إسبانيا أثناء نظر اللجنة في بلاغه 108

إجراءات النظر المختلفة وما تخللها من ردود، خلصت فيه اللجنة إلى أن طرد مقدم البلاغ إلى 

وعلى . 1من الاتفاقية 3للمادة  إسبانيا، في الظروف التي تم فيها، يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف

يوما، بمعلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير  90ضوء ذلك تود اللجنة موافا�ا، في غضون 

  .2بناء على هذه الملاحظات

إلى لجنة  1998/ 12/ 15: المقدم بتاريخ 13/1998كما يمكن  الإشارة إلى البلاغ رقم       

ضد الجمهورية السلوفاكية، حيث ) ممثلة بمحام(ن طرف آنا كوبتوفا القضاء على التمييز العنصـري م

 6و 5و 4و 3و 2و 1تدعى أ�ا ضحية انتهاكات ارتكبتها دولة سلوفاكية فيما يتصل بأحكام المواد 

وقد خلصت اللجنة في قرارها بتوصية الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان . من الاتفاقية

  .3د من حرية التنقل والإقامة من تشريعا�ا، بشكل كامل وفوريإزالة ممارسات الح

لإيقاف الانتهاك، ومع  ؛مطالبة الدولة تقديم ما اتخذته من تدابير خلال مدة معينة وللإشارة فإن     

  .من طرق المتابعة التي سنتعرض لها في الفرع الموالي اطريق فهو يعد ،صورة من صور الحمايةما يمثله ك

                                                             
لا یجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعیده، أو أن تسلمھ إلى دولة :" من الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب من أنھ 3تنص المادة  1

  ..."تقاد بأنھ سیكون في خطر التعرض للتعذیبأخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب حقیقیة تدعو إلى الاع
2

تاریخ   http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.htmlالإنسان، جامعة مینسوتا،، مكتبة حقوق 63/1996:البلاغ رقم 
  .09/11/2012:التحمیل

3
  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd13.html،، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مینسوتا13/1998:غ رقمالبلا 
  .09/11/2012:تاریخ التحمیل 
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لحقيقة أن هذه الصور من صور الحماية المذكورة أعلاه، هي خلاصة ما يستشف من آراء وا     

اللجان المختلفة بعد نظرها في الشكاوى المطروحة أمامها، وإن تضمين اللجان للخطوات التي ينبغي 

أن تسلكها الدولة لتصحيح الانتهاك وجبر الضرر، إنما يختلف باختلاف اللجان الرقابية، بل 

لاف نوع الشكاوى المقدمة ونوع الانتهاك الحاصل، وكذا طبيعة الخرق الذي مس حقا من وباخت

بل وقد تتعدد صور الحماية التي . الحقوق المكفولة في ثنايا اتفاقيات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

  ...تسبغها اللجنة على ضحايا الانتهاك في شكوى واحدة

نظام الشكاوى  -صور مختلفة ينبئ على مدى تأثير هذا النظامولا شك في أن ما عرضنا له من      

بشكل إيجابي على حماية حقوق الإنسان وتجسيد ذلك على أرض الواقع، ومما نخاله يزيد في  - الفردية

فعالية هذا النظام هو أن إصدار اللجان الرقابية لهذه الآراء المختلفة، مطالبةً الدول باتخاذها لخطوات 

ي وحده، بل يتعداه إلى متابعة تطبيق هذه الآراء بما تضمنته من صور مختلفة للحماية، معينة، لا يكف

  .تبعا لإجراءات معينة، وهو ما سنتناوله في الفرع الموالي

  إجراءات متابعة تطبيق الآراء والقرارات على حماية حقوق الإنسانأثر : الفرع الثاني

ســـبق وأن أشـــرنا في �ايـــة المبحـــث الأول مـــن الفصـــل الثالـــث أنـــه وفيمـــا يتعلـــق بمتابعـــة تنفيـــذ آراء      

اللجنة وتوصيا�ا، فإن اللجان المختصة ليس بمقدورها إلزام الدولة المشكو ضدها بتطبيق توصيا�ا، إلا 

لـت اختصـاص اللجنـة في بحـث أ�ا تتوقع منها القيام بذلك انطلاقا مـن مبـدأ حسـن النيـة، طالمـا أ�ـا قب

وحرصــا مــن اللجــان علــى تطبيــق آرائهــا وقرارا�ــا المتخــذة فإ�ــا تقــوم بــبعض التــدابير . الشــكاوى الفرديــة

  .لرصد الامتثال لأوامرها، ذلك ما سنتعرف عليه في النقطتين المواليتين

  آرائهاتطبيق  متابعةمن اللجان في  تخذةمن خلال التدابير الم: أولا

ا الخصــوص فقــد قامــت عــدة لجــان بتطــوير وســائلها في رصــد ومتابعــة تنفيــذ الــدول لتوصــيا�ا، �ــذ     

تكليــف مقــرر خــاص مــن بــين  1990نــذكر مــن ذلــك اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــتي قــررت ســنة 

م أعضائها لمتابعة ومراقبة وتحديد مدى تنفيذ الدولة الطرف لتوصـيات لجنـة الرقابـة، وفي حالـة عـدم التـزا

الـدول بتنفيــذ توصــيات اللجنـة المعنيــة، فــإن المقــرر الخـاص يجــري اتصــالات بحكوما�ـا لحثهــا علــى تنفيــذ 

 1990مـن سـنة  39وفي هذا الصـدد فـإن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في دور�ـا . 1توصيات اللجنة

                                                             
1

  :الموكلة للمقرر الخاص بمتابعة تنفیذ آراء اللجنة والمتمثلة في جملة من الاختصاصات 1990تضمن تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان سنة  
الذین ثبت نھم ضحایا انتھاك أي من حقوقھن طبقا لآراء  -توصیة اللجنة بالإجراءات الواجب اتخاذھا بخصوص الرسائل التي یبعث بھا الأفراد -1

  .ن سبل الانتصافالتي یدعون فیھا أنھ لم یوفر لھم أي سبیل مناسب م -صادرة عن اللجنة
  .بشأن الرسائل التي تتلقاھا اللجنة بخصوص متابعة تنفیذ آرائھا - إن رأى المقرر ذلك ملائما -الاتصال بالدول الأطراف وبالضحایا  -2
الة عدم توفر ھذه السعي لتوفیر معلومات بشأن أي إجراء اتخذتھ الدول الأطراف فیما یتعلق بتنفیذ الآراء التي اعتمدتھا اللجنة، وذلك في ح  -3

بالضحایا الذین ثبت انتھاك حقوقھم للتأكد من  -إذا رأى ذلك ملائما -المعلومات بأسلوب آخر، وتبعا لذلك یتصل المقرر الخاص بكل الدول
  .وتدرج ھذه المعلومات بعد جمعھا في تقریر سنوي لاحق. الإجراءات المتخذة في حالة اتخاذ أي منھا
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أن  البروتوكــول الأول،قــد طلبــت مــن الــدول الأطــراف في العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية وفي 

بخصـوص  المتخـذةمعلومـات عـن الإجـراءات  -في إطـار نظـام التقـارير – تضمن تقاريرها المقدمـة للجنـة

  .1الشكاوى، التي قد تكون اللجنة بحثتها ولاحظت أن حقوق صاحب الشكوى قد انتهكت

رصــد الامتثــال لآرائهــا الــتي ومــن التــدابير الــتي اعتمــد�ا هــذه اللجنــة في دور�ــا التاســعة والثلاثــين ل     

  :2تصدرها بخصوص شكاوى الأفراد نذكر

إلى حــدوث انتهــاك، فإ�ــا تضــمن في آرائهــا  -لــدى نظرهــا في شــكوى مــا -عنــدما تنتهــي اللجنــة  -1

مطالبة الدولة المعنية إبلاغها بما اتخذته من إجراءات تتعلق بالقضية، وللجنة أن تبين الإجراء الذي تراه 

  . 3يوما 180ديد الفترة الزمنية لتلقي ردود الدولة المعنية، وفقا للحالة على ألا تتجاوز مناسبا مع تح

في حالة عدم تلقي الرد خلال المدة  المحددة، أو تضمن الرد بما يفيد عدم توفير سـبل الانتصـاف،  -2

ية التي تتلقاها من فإن اللجنة سوف تقوم بإدراج ذلك في التقرير السنوي لها، وكذا إدراج الردود الإيجاب

  . الدول الأخرى

يتم تعديل المبادئ التوجيهية التي اعتمد�ا اللجنة بشأن شكل ومحتوى التقارير التي تقدمها الدول  -3

منــه، بحيــث تتضــمن قســما تبــين فيــه التــدابير الــتي اتخــذ�ا الدولــة  40الأطــراف في العهــد بموجــب المــادة 

راء في الشكاوى المقدمة إليها ضد هذه الدولة في الفـترة الزمنيـة المعنية بخصوص ما أصدرته اللجنة من آ

  ...التي شملها التقرير المقدم منها

في حالة عدم تضمين التقرير هذه المعلومات ذات الصلة، فإن اللجنة تقوم بإدراج المسائل المتصلة  -4

وقبل نظره بمعرفتها لكي تطرحهـا �ذه المعلومات في قائمة الأسئلة التي تعدها عادة بعد تقديم التقارير، 

  .على ممثلي الدولة المعنية أثناء مناقشة التقرير

                                                                                                                                                                                              
  .اد الأجزاء ذات الصلة من التقریر السنوي التي تتضمن معلومات تفصیلیة عن متابعة الحالاتمساعدة اللجنة في إعد -4
  .إعلان اللجنة بالموعد النھائي المناسب لتلقي المعلومات عن تدابیر الانتصاف التي اتخذتھا دولة طرف ثبت أنھا انتھكت أحكام العھد -5
نقلا عن عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع  - .السبل الممكنة لزیادة فعالیة إجراء المتابعة تقدیم توصیات اللجنة، في فترات مناسبة، بشأن -6

  .500- 499سابق، ص 
  .161إبراھیم علي بدوي الشیخ ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان،  مرجع سابق ، ص  1
  .499 - 498عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2

وى ا تم اعتماده من الفریق العامل المكلف بالاجتماع المشترك بین اللجان المعني بمتابعة الملاحظات الختامیة والقرارات المتعلقة بالشكاوھو م  3             

 180یوما إلى  90الفردیة والاستفسارات، حیث تم الاتفاق  بأن تنظر جمیع اللجان في تمدید الأجل الأقصى لتسلم ردود الدول الأطراف من 
  *”ا حیثما كان ذلك مناسبا، باستثناء حدوث حالة طوارئیوم

تنفیذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، الدورة السادسة والستون : مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بخصوص تعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا*
  .4،ص22/07/2011، المؤرخ فيA 5/6/ 175: ،وثیقة رقم

، والتي خلصت فیھا بیلاروسضد  بوریس سفوزكوف وآخرونالمقدم إلى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان من و 1039رقم  بلاغومثال ذلك ال -                        
أنھ من حق أصحاب البلاغ الحصول على انتصاف من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  2لمادة من ا  )أ(3الفقرة  أنھ وبموجبإلى 
، كما أن الدولة ملزمة باتخاذ الخطوات 22ذلك التعویض وإعادة النظر في طلب أصحاب البلاغ تسجیل جمعیتھم وفقا للمادة  بما في، ملائم

یوما من إرسال ھذه  90حیث أن اللجنة قد طلبت معومات من الدولة المعنیة في غضون . اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الانتھاكات مستقبلا
  **خذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفیذالآراء عن التدابیر المت

  .6، مرجع سابق، ص1039/2001مستند اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم **   
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معاهدات حقوق الإنسان المقدم للجمعية العامة في دورتها  التاسعة  لجانأما تقرير رؤساء  -

  :1، فقد ورد في المناقشة المتعلقة بمتابعة القرارات ما يلي 2010والستين لسنة 

القــرارات المتعلقــة بالبلاغــات الفرديــة بغيــة الحصــول علــى أكــبر  ســبل تعزيــز متابعــة الإجــراءات أو - 1

وقـدَّم المشــاركون في كـل هيئــة مـن هيئـات المعاهــدات الأربـع الــتي . عـدد مـن الــردود مـن الــدول الأطـراف

التعـذيب ولجنـة القضـاء تنظر حاليا البلاغات الفردية، أي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة 

على التمييز العنصري واللجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، معلومـات عـن إجـراءات المتابعـة 

وتشــمل تلــك . الرسميــة القائمــة، وذلــك �ــدف رصــد وتشــجيع تنفيــذ الدولــة الطــرف لقــرارات كــل هيئــة

ل الأطــراف، وعقــد اجتماعــات مــع الإجــراءات نشــر تقــارير ســنوية، وتوجيــه مــذكرات شــفوية إلى الــدو 

واتفــق المشــاركون عمومــا . ممثلــي الــدول الأطــراف، وفي مناســبتين، أوفــدت بعثــات إلى الــدول الأطــراف

علــى أن إجــراءات المتابعــة تلــك أصـــبحت متوائمــة إلى حــد كبــير، وهــو مـــا أضــفى المزيــد مــن الشـــفافية 

 . والفعالية على القرارات

أن مسألة متابعة القرارات أمر أساسي، ولاحظـوا أنـه علـى الـرغم مـن اتفق المشاركون عموما على  - 2

تنفيذ الكثير من الدول الأطراف لقرارات هيئات المعاهدات، لا تزال ثمة بعض القيـود والصـعوبات لأن 

ومــن التحـــديات الــتي جــرى تســـليط الضــوء عليهـــا . عــددا كبــيرا مـــن الــدول الأطــراف لم يـــف بالتزاماتــه

وذكَّر أعضـاء . وعدم الرد، بل وحتى حالات طعنت فيها الدولة الطرف في القرار حالات عدم التعاون

لجنــــة القضــــاء علــــى التمييــــز العنصــــري المشــــاركين بــــاقتراح اللجنــــة الســــابق إنشــــاء هيئــــة وحيــــدة لمعالجــــة 

ر ممثلـو وأشـا. البلاغات الفردية، واقترحوا التعاون بـين الأمانـة وفريـق عامـل مـن المقـررين المعنيـين بالمتابعـة

. لجنــة مناهضــة التعــذيب إلى أن عــدم إذعــان الدولــة الطــرف أو رفضــها لقــرارات اللجنــة مشــكلة خطــيرة

  .وتعمل اللجنة في الوقت الراهن على صياغة تعليق عام بشأن تقييم الوقائع والأدلة

 فمـــن منظـــور هـــؤلاء، تتضـــمن وســـائل. أبـــرز المشـــاركون أهميـــة مواصـــلة الحـــوار مـــع الـــدول الأطـــراف- 3

وسـبل تشــجيع الـدول الأطــراف علــى تنفيـذ قــرارات اللجــان تنظـيم حلقــات عمــل يشـارك فيهــا المقــررون 

الخاصون المعنيون بإجراءات المتابعة، والدعم التقني، ومناقشات مع الـدول الأطـراف والنهـوض بمسـتوى 

تدريبيـــة وتضـــم طرائـــق تنفيـــذ توصـــيات هيئـــات المعاهـــدات الـــتي تتبعهـــا اللجـــان تنظـــيم دورات . الـــوعي

  . ما من الدول خاصة بالأساتذة والمحامين والحقوقيين، تعُرِّف بالفقه القضائي لدولة

                                                             
 ، مرجع سابق،A 5/6/ 190: مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بخصوص تعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا،وثیقة رقم 1

 . 22 -20ص
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وبينمـا . لوحظ أن جميع قرارات اللجان تتضمن سبل انتصاف للضحايا الذين انتُهكـت حقـوقهم - 4

ت اتفق أغلب المشاركين علـى أن موضـوع سـبل الانتصـاف والتعـويض موضـوع في غايـة التعقيـد، اختلفـ

وقـد اعتمـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ولجنـة . اللجان في النهج الذي تأخذ به إزاء هذا الموضوع

مناهضـــة التعـــذيب ولجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري ســـبل انتصـــاف محـــددة حســـب كـــل حالـــة، 

ضاء على إلا أن اللجنة المعنية بالق. وأوصت بإجراء تعديلات على القوانين، كلما كان ذلك مستصوبا

التمييـــز ضـــد المـــرأة اعتمـــدت ســـبل انتصـــاف تراعـــي خصوصـــيات الضـــحية، وتوصـــيات عامـــة في غايـــة 

وقد أشار ممثلو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد . التفصيل، بشأن المسائل التي تثيرها البلاغات

ا لمشــاركة الدولــة الطــرف المــرأة إلى أن اللجنــة ســتنظر في النهجــين القــائمين؛ بغيــة تعزيــز الإجــراء، ضــمان

ولتنفيـذها قــرارات اللجنــة، والتمســت المشــورة مــن هيئــات المعاهــدات الأخــرى في هــذا الصــدد، وطلبــت 

  . إليها تقاسم تجار�ا في التعاطي مع سبل الانتصاف

ـــد لســـبل الانتصـــاف، اتفـــق أغلـــب المشـــاركين علـــى أنـــه ينبغـــي للجـــان النظـــر في  -5 عقَّ
ُ
نظـــرا للطـــابع الم

واتفقــوا عمومـا علـى أن عمليـات المتابعــة تحُقـق أكـبر نجــاح . ج مماثـل ومتســق في هـذا المضـماراعتمـاد �ـ

وتناول المشاركون أيضا مسألة المساعدة التقنية والمـوارد الـتي . عندما تكون دقيقة وموجهة توجيها سليما

وأخـــيرا . تتحتاجهــا الدولـــة الطــرف مـــن أجـــل إنفــاذ ســـبل الانتصـــاف الــتي توصـــي �ـــا هيئــات المعاهـــدا

طلــب المشــاركون إلى الأمانــة إعــداد ورقــة معلومــات أساســية بشــأن تقــارب إجــراءات متابعــة البلاغــات 

  . الفردية وتباعدها

اقــترح ممثلــو المنظمــات غــير الحكوميــة أن تقــوم منظومــة هيئــات المعاهــدات برمتهــا بإصــدار ونشــر  - 6

زا لفعاليتهــا ورفعــا لقــدرات المنظمــات غــير الحكوميــة قرارا�ــا بانتظــام تيســيرا لمشــاركة ا�تمــع المــدني وتعزيــ

  . ووسائط الإعلام المحلية، في مجال متابعة تنفيذ القرارات من جانب الدولة الطرف التي تعنيها

قــدمت الأمانــة تقريــرا عــن متابعــة تنفيــذ القــرارات وعــن التحــديات ذات الصــلة، وأشــارت إلى أن  - 7

ر مــن غيرهــا، نظــرا لعــدد الحقــوق والانتهاكــات الــتي تــدخل في بعــض اللجــان معنيــة إلى حــد كبــير أكثــ

وكررت التأكيد أن المعلومات المتعلقـة بمتابعـة تنفيـذ القـرارات تعُـد إجـراء علنيـا مـا لم . نطاق اختصاصها

  .تقرر اللجنة خلاف ذلك

ولعــل مــا تمــت الإشــارة إليــه في جانــب العلانيــة علــى أنشــطة المتابعــة يكتســي أهميــة خاصــة لزيــادة      

فعاليــة هــذه الإجــراءات، وهــي تصــب في مصــلحة ضــحايا الانتهاكــات، وتفيــد في تأكيــد مرجعيــة آراء 

منــذ  -سـاناللجـان، وتحفيـز الـدول الأطـراف علـى تطبيقهـا، وهـو مـا اعتمدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإن
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، حيـــث اتخـــذت رسميـــا عـــدد مـــن القـــرارات 1994في دور�ـــا الخمســـين الـــتي عقـــدت في مـــارس  -زمـــن

  :1المتعلقة بفعالية إجراءات المتابعة وعلانيتها والمتمثلة في

  .توفير العلنية بكل الوسائل الممكنة لأنشطة المتابعة -أ

نشـطة المتابعـة، والـذي ينبغـي أن يوضـح تضمين التقارير السنوية للجنة فصلا مستقلا وبارزا عـن أ -ب

  .فيه للرأي العام الدول التي تعاونت مع المقرر الخاص بمتابعة تنفيذ الآراء وتلك التي لم تتعاون

  .إرسال خطابات تذكير إلى كل دولة طرف لم تقدم معلومات المتابعة -ج

ســــلط الضــــوء علــــى إصــــدار بيانــــات صــــحفية مــــرة كــــل عــــام في أعقــــاب الــــدورة الصــــيفية للجنــــة، ت -د

  .التطورات الإيجابية والسلبية في أنشطة المتابعة التي تضطلع �ا اللجنة والمقرر الخاص

ترحـــب اللجنـــة بالمعلومـــات الـــتي قـــد تـــرى منظمـــات غـــير حكوميـــة أن تقـــدمها بشـــأن التـــدابير الـــتي  -ه

  . تكون قد اتخذ�ا، أو لن تتخذها دول أطراف تنفيذا لآراء اللجنة

ر الخاص وأعضاء اللجنة القيام حسب الاقتضاء بإقامة الاتصالات مع بعض الحكومـات على المقر  -و

  .والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، �دف حث الدول على تنفيذ آراء اللجنة

توجيه نظر الدول الأطراف في اجتماعا�ـا الـتي تعقـدها مـرتين سـنويا، إلى تلـك الـدول الـتي لا تقـوم  -ز

جنة، وتطلب منها دعوة الدول الأخيرة إلى التعاون مع المقـرر الخـاص في تـوفير المعلومـات بتنفيذ آراء الل

  .بشأن تنفيذ الآراء

ويتبين مما ذكر أعلاه أن نظام الشكاوى الفردية لا تتوقف مهمته عند الآراء والقرارات الصادرة      

كات الحاصلة، بل أن الأمر عن الأجهزة الرقابية فحسب، كصور مهمة من صور الحماية ضد الانتها 

يتعدى ذلك إلى إعمال المتابعة لهذه الآراء والقرارات من قبل هذه الأجهزة الرقابية بكل ما تستطيعه 

تراها مناسبة لتحقيق المزيد من الفعالية لهذا النظام، في سبيل تجسيد حقوق الإنسان على  ،من تدابير

فإ�ا لا تملك في  -فيما عدا الإجراءات المذكورة - أرض الواقع، على الرغم من أن اللجان الرقابية

تنفيذ متروك حقيقة أمرها أي صلاحيات أخرى، تجعلها تجبر الدول المعنية على تنفيذ آرائها، ويبقى ال

  .لحسن نية الدول المعنية، وكذا تأثير الضغط الأدبي

وكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أمكنها أن تقوم بدءا      

من اعتماد  1997والدورة الثالثة والستين المنعقدة في جويلية  1979من الدورة السابعة المنعقدة سنة 

وقد قام المقرر الخاص . شكوى منها 223ا بشأن الشكاوى الواردة إليها، وقد أقرت بحدوث رأي 293

                                                             
1

  .502 - 501الكاشف، مرجع سابق، صعبد الرحیم محمد  
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بممارسة مهامه الخاصة بإجراءات المتابعة، وذلك بطلب معلومات من الدول  1991ابتداء من سنة 

وقد تسلمت اللجنة حتى بداية دور�ا . عن جميع الآراء التي انتهت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك

رأيا، بينما لم ترد معلومات بخصوص  133معلومات بشأن  1997الثالثة والستين المنعقدة في جويلية 

  .1بقية الآراء

قد اعتمدت آراء �ائية بشأن ف، 2013سنة وحتى أما لجنة القضاء على التمييز العنصري، فإنه      

. حالة 13لاتفاقية في شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات ل 29ب يتصل   الأسس الموضوعية فيما

توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك  تسع من الحالات قدمت اللجنة اقتراحات أو وفي

  .2للاتفاقية

  آراء اللجان طبيقمن خلال الإجراءات المتخذة من الدول المعنية ورد فعلها إزاء ت: ثانيا

إن الأجهزة الرقابية وبعد أن تنظر في الشكاوى المقدمة إليها وتبت فيها، تصدر آراءً بخصوصها،      

ومع ما تتخذه اللجان الرقابية من تدابير، في سبيل رصد . وهذه الآراء تحتاج إلى متابعة لتنفيذها

ت وخطوات في سبيل الامتثال لآرائها، فإنه ينُتظر من الدول المعنية أن تتخذ هي الأخرى إجراءا

تصحيح الانتهاكات الحاصلة، وتحقيق الانتصاف المطلوب، ويتضح ذلك من خلال الردود التي 

  .تتلقاها اللجنة

في دور�ا السابعة والستين،  -قد قررتالمعنية بمنع التمييز تابعة كانت اللجنة وفي سبيل هذه الم     

أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها  -ة أعد�ا الأمانةمعلومات أساسي عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة

وفي الدورة ، حيث من مجموعات أفراد  وتوصيا�ا المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو

اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي تحدد فيهما تفاصيل هذه نفسها، قررت 

ا الثامنة والستين، عُينّ السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً بمتابعة دور� وفي 2006 /06/03 وفي. الإجراء

ويقدم المقرر المعني بمتابعة آراء . الآراء، تلاه السيد دي غوت، اعتباراً من الدورة الثانية والسبعين

وتتناول هذه . يلزم من تدابير إضافية اللجنة بانتظام تقريراً إلى اللجنة، يضمّنه توصيات بشأن ما

وصيات، التي تُرفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات التي الت

الحالات الأخرى التي تقدم بشأ�ا اقتراحات  تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية أو

  .3توصيات أو

                                                             
1

  .503المرجع نفسھ، ص 
2

  .166، مرجع سابق، ص(A/68/18) :مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وثیقة رقم 
3

  .166، مرجع سابق، ص(A/68/18) :مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وثیقة رقم 



308 
 

إنما تنم في  -بية، وأيا كان شكلهاإيجابية كانت أم سل -وهذه الردود التي تنتظرها اللجنة الرقابية     

حقيقتها على مدى تعاون الدول الأطراف المعنية مع الأجهزة الرقابية، وعلى مدى وضع قرارات هذه 

الأجهزة وتوصيا�ا موضع التطبيق، فضلا على كون هذه الردود في حد ذا�ا تعد تعبيرا من الدول 

جهاز الرقابي المعني بمتابعة تطبيق ما اتخذه من الأطراف وإسباغا لنوع من المصداقية والاعتراف لل

ومن هاهنا تتأكد أهمية هذه الردود كشكل إجرائي من أشكال متابعة تنفيذ الدولة المعنية . إجراءات

  . لآراء الأجهزة الرقابية

قد اعتمدت المعنية بمنع التمييز العنصري  ، كانت اللجنة2013مارس وحتى وفي هذا الشأن فإنه      

يتصل بتسع وعشرين شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات   ء �ائية بشأن الأسس الموضوعية فيماآرا

توصيات رغم عدم   تسع من الحالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو وفي. حالة 13للاتفاقية في 

انتهاك ب المتعلقة 13وقد كانت ردود المتابعة الواردة للحالات . استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية

 03فقط سلبية، في حين لم يتم الرد على ) 01(إيجابية وواحدة 05ردود منها  09هي  لاتفاقيةا

توصيات دون استنتاج  الحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أوحالات، أما فيما يتعلق ب

إيجابيا، ، فإنه وعلى الرغم من عدم تقديم اللجنة لتوصيا�ا، فقد جاء الرد الوحيد حدوث انتهاكات

  .1ولم يأت أي رد سلبي

و�ذا الخصوص سنستعرض بعضا من الردود التي تلقتها اللجان لتنفيذ آرائها، سواء أكانت هذه      

  . الردود إيجابية أو سلبية، وأثر ذلك على حماية حقوق الإنسان

ما استجابت في  يمكن القول أن الردود المنتظرة من الدول تكون إيجابية، إذا: الردود الإيجابية -1

حقيقتها لآراء اللجنة باتخاذ تدابير تصحيحية عن انتهاكات حقوق الضحايا، تماشيا مع صور الحماية 

المرتجى إسباغها من اللجان على ضحايا الانتهاكات؛ سواء أتـعلق الأمر بما يفيد تعديلا للقوانين التي 

يا المحبوسين، أو القيام بإجراء تحقيق، أو تشكل انتهاكا أو القيام بدفع تعويض، أو الإفراج عن الضحا

  .القيام بتوفير سبل الانتصاف الفعالة

ونظرا لتعدد صور هذه الردود الصادرة عن الدول والتي تتلقاها اللجان الرقابية، فيمكن الإشارة      

  :2على سبيل المثال للبعض منها

 291/1988كن الإشارة الشكوى رقم فبخصوص الردود التي تبين قيام الدولة بتعديل قوانينها، يم -

المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد فنلندا، وكانت اللجنة قد انتهت في آرائها إلى أن فنلندا 

                                                             
1

  .168 -166المرجع نفسھ، ص  
2

  . وما بعدھا 505عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص



309 
 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأوصت بتصحيح  9من المادة  4انتهكت الفقرة 

دم تكرار حدوث مثل هذه الانتهاكات في رض لها الشاكي، وأن تكفل ععالانتهاكات التي ت

واستجابة لآراء اللجنة ردت الدولة المعنية مذكرة تفيد بأ�ا نقحت قانون الأجانب بموجب . المستقبل

، وهذا التعديل يكفل تحقيق مواءمة نصوص القانون 10/05/1990تعديل تشريعي أصبح نافذا في 

  .1عهدالمذكور التي تحكم احتجاز الأجانب مع أحكام ال

وبخصوص الردود عن قيام الدولة بدفع تعويض لضحايا الانتهاكات يمكن الإشارة للشكوى  -

المقدمة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد هولندا، والتي خلصت بشأ�ا اللجنة في  305/1988:رقم

تجاز من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بسبب اح 9/1آرائها إلى حدوث انتهاك للمادة

. أسابيع لرفضه التعاون في تحقيق أجري مع عملائه 9الشاكي وهو محامي هولندي، لفترة تبلغ 

ردت الدولة أنه وعلى الرغم من عدم مشاركتها اللجنة فيما انتهت إليه من  15/05/1991وبتاريخ 

بدفع التعويض، ، إلا أنه واحتراما منها لقرارات اللجنة 9 من المادة 1آراء بشأن حدوث انتهاك للفقرة

  .2جيلدر على سبيل الهبة 5000دفعت للشاكي مبلغ 

المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري  43/2008: كما يمكن الإشارة إلى القضية رقم      

: في رأيها الصادر بتاريخ أوصت اللجنةضد الدانمارك، حيث  سعادة محمد آدن/ من طرف السيد

مقدم الالتماس تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي  هاالدولة الطرف بمنح 2010 /13/08

للرد على توصيات  2011 /02/ 25: ، وقد تم تحديد تاريخأحكام الاتفاقية هانتهاكلاتسببت فيه 

الدولة الطرف إلى أن تكاليف مساعدة  أشارت وقد، 2010 /12/ 13:اللجنة، حيث جاء الرد في

قد تم دفعها ) دولار من دولارات الولايات المتحدة 8300(كرونة دانمركية   45000ره قانونية بمبلغ قد

   .3للملتمس في هذه القضية

، 228/1978: أما بخصوص الإفراج عن ضحايا الانتهاكات، فيمكن الإشارة إلى الشكوى رقم -

الشخص موضوع حيث قامت دولة الإكوادور بالرد على آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بأن 

الشكوى كان باستمرار تحت تصرف المحاكم أثناء سير إجراءات محاكمته عن �مة القتل، وأنه قد تم 

  .4الإفراج عنه فور صدور حكم المحكمة المختصة التي ثبتت لديها براءته من التهم المنسوبة إليه

                                                             
1

: بخصوص الشكوى رقم A/52/40، 52عن مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دورة. 506، صعبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق 
  .1991، تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان،291/1988

، تقریر اللجنة 305/1988: بخصوص الشكوى رقم A/46/40، 46العامة للأمم المتحدة، دورة عن مستند الجمعیة. 508المرجع نفسھ، ص 2
  .1991المعنیة بحقوق الإنسان،

3
  .211 -210، مرجع سابق، ص (A/68/18) :مستند الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وثیقة رقم 
4

للجمعیة  45،الدورة 227/1978:وق الإنسان بخصوص الشكوى رقم، عن مستند اللجنة المعنیة بحق عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق 
  .291، صA/45/40( ،1990( 40العامة للأمم المتحدة، الملحق 
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قى بعضا من الردود غير المرضية باستقراء الواقع نجد أن من اللجان الرقابية ما تتل:الردود السلبية -2

من بعض الدول والتي يمكن وضعها في خانة الردود السلبية تجاه ما اتخذته هذه اللجان من قرارات 

وآراء، وسواء أكانت هذه الردود طعنا على آراء وقرارات اللجنة أو رفضا لتوصيات اللجنة أو غيرها، 

ن لدورها، بل هو ينم عن مدى تجاوب هذه الدول مع نقص من أداء اللجايُ فإن هذا لا يعني البتة أنه 

آراء اللجان والنظر إليها بعين الرعاية والاهتمام، حتى وإن كانت الردود سلبية، ولم تنفذ الدولة هذه 

  .منها االقرارات أو بعض

وق وكمثال على هذه الردود السلبية يمكن الإشارة إلى رد استراليا على أراء اللجنة المعنية بحق     

، حيث أشارت استراليا إلى أ�ا لا تقبل آراء اللجنة 560/1993الإنسان بخصوص الشكوى رقم 

بأن اعتقال الشاكي هو اعتقال تعسفي، وأن الحكومة لم تأت بمبررات كافية لتبرير هذا : القائلة

، حيث أ�ا فسرت 1من العهد 9/4الاعتقال، ولذلك فإ�ا تعترض على تفسير اللجنة للمادة 

بأنه يعني القانونية بموجب القانون الدولي، وأ�ا ترى أن هذا المصطلح يشير إلى " القانونية" صطلحم

  .2القانون المحلي فقط

إلى ) روبيرتو زيلايا بلانكو( المقدمة من  328/1988كما يمكن الإشارة إلى الشكوى رقم       

من  9/1نة إلى وجود انتهاك للمادة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد نيكارغوا، حيث انتهت اللج

، وذلك كون الضحية تعرض للاحتجاز التعسفي بسبب 3العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 14من المادة ) و( 3أرائه المعارضة لآراء الحكومة، كما انتهت اللجنة أيضا إلى وجود انتهاك للفقرة 

كما خلصت اللجنة ...وذلك لأن الدولة لم توفر للضحية ضمانات المحاكمة العادلة. 4من العهد

، بسبب التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض 5من العهد 10و 7أيضا إلى وجود انتهاك للمادتين 

وفي ردها على آراء اللجنة بخصوص هذه الشكوى، ذكرت الدولة أن الوقائع المستند . لهما الضحية

الشكوى تعُزى إلى الحكومة السابقة، ونظرا لانقضاء سنين عديدة على الأحداث موضع  إليها في

                                                             
لكل شخص حُرم من حریتھ بالتوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ  9/4تنص المادة  1

  ".لمحكمة دون إبطاء في قانونیة اعتقالھ، وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان الاعتقال غیر قانونيمحكمة، لكي تفصل ھذه ا
، تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الوثائق الرسمیة للجمعیة 560/1982:عن البلاغ رقم.512عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2

  .110المجلد الأول، صA/52/40(، ،1997(40، الملحق 52العامة، الدورة 
3

ولا یجوز توقیف . لكل فرد الحق في الحریة وفي الأمان على شخصھ" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ  9/1تنص المادة  
  ".ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب ینص علیھا القانون وطبقا للإجراء المقرر فیھ. أحد أو اعتقالھ تعسفا

لكل متھم  بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیاه وعلى قدم " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ ) و( 14/3نص المادة ت 4
  ".أن یزود بترجمان إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة:..المساواة التامة بالضمانات الدنیا التالیة

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ  7تنص المادة  5
من العھد فتنص  10أما المادة ". أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجھ الخصوص، لا یجوز إجراء أي تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر

  ...".یعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنساني:" نھعلى أ
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النظر، فإنه يكون من المستحيل في الوقت الحالي التحقيق فيها على وجه كامل، ومع ذلك فإن الدولة 

  .1عرضت منح تعويض للشاكي

بية في متابعتها لمدى تطبيق وعلى العموم فإن لهذه الإجراءات المنتهجة من قبل اللجان الرقا     

آرائها وقرارا�ا أثرها الكبير على حماية حقوق الإنسان، خصوصا وأن هذه الإجراءات تكون علنية مما 

يجعل تجاوب الدول الأطراف معها أكثر جدية، إبعادا لنفسها عن أي إحراج، لا أمام اللجنة الرقابية 

الردود التي لاحظناها تصب في هذا الاتجاه، وكل  فحسب، وإنما أمام غيرها من الدول الأخرى، ولعل

  . هذا إنما يعود أثره لصالح حقوق الإنسان وهو المرتجى

  :المبحث الثاني

  فعالية نظام الشكاوى على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية

لال لقد لاحظنا أن هناك تطورا كبيرا قد مس حقوق الإنسان على المستوى الدولي، لا من خ     

تحديد الحقوق والحريات فحسب، وإنما بوضع الضمانات ، وإضفاء وسائل الحماية وآليا�ا المختلفة 

وعلى أصعدة كثيرة، مؤسسية وغير مؤسسية، تعاهدية وغير تعاهدية، خصوصا مع تنامي دور الفرد 

قابية بتقديم شكواه وتطوره في القانون الدولي، وما تم منحه له من حق في الالتجاء المباشر للأجهزة الر 

 . عن أي خرق أو انتهاكات لحقوقه، المكفولة له بموجب الاتفاقيات المختلفة لحقوق الإنسان

ولئن كان نظام الشكاوى يعد الخطوة المتقدمة كآلية من آليات التطبيق الدولي لحماية حقوق      

الإنسان المبرمة في إطار الأمم  الإنسان بصفة عامة، وعلى مستوى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق

المتحدة بصفة خاصة، كنظام شبه قضائي يشكل دعامة في سبيل تقرير مسؤولية الدول المشتكي 

ضدها، وإصلاح أي خرق أو انتهاك لحقوق الإنسان أو إزالته، وصولا إلى تعويض الضحايا عما 

في حث الدول على وضع ما لحقهم من ضرر، وهو ما يشكل من ناحية أخرى أثره كخطوة استباقية 

يلزم من ضمانات وطنية دستورية وغير دستورية، تجنبا لأي نزاعات قد تثور بينها وبين الأفراد، فإن 

على مستوى الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان لا يقتصر على العمل  -نظام الشكاوى -هذا النظام 

جود محاكم خاصة بحقوق الإنسان،  شبه القضائي فحسب، وإنما تدعم بآليات قضائية، من خلال و 

  .كالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والمحكمتين الأمريكية والإفريقية المتعلقتين بذات الموضوع

                                                             
تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الوثائق الرسمیة للجمعیة  328/1988:عن البلاغ رقم. 513عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1

  .108المجلد الأول، صA/52/40(، ،1997(40، الملحق 52العامة، الدورة 
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 -كما سبق وأن لاحظنا  - وكون نظام الشكاوى في الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان     

القضائية، كما هو الشأن مع الاتفاقيات المبرمة على  لم تقتصر مهمة الرقابة على تطبيقه للأجهزة شبه

مستوى الأمم المتحدة، وإنما تعدته إلى الأجهزة القضائية ممثلة في المحاكم المنشأة طبقا لمنصوص كل 

اتفاقية أو ميثاق، فإنه وبناء على ما تم التعرض له في الفصول السابقة، فسنقسم هذا المبحث الذي 

م الشكاوى على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية إلى مطلبين، نخصص نتناول فيه فعالية نظا

، على أن نتعرض )اللجان( المطلب الأول لفعالية نظام الشكاوى الذي تقوم به الأجهزة شبه القضائية

  ) .المحاكم(في المطلب الثاني للدور الذي تؤديه الأجهزة القضائية

  مستوى الأجهزة شبه القضائية تقييم نظام الشكاوى على:المطلب الأول

لقد سبق وأن تطرقنا أثناء الحديث عن الأجهزة الرقابية المنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى، بأن      

الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، قد تضمنت نوعين من هذه الأجهزة، أجهزة قضائية 

سنتطرق إلى مدى فعاليته في المطلب الثاني، وأخرى  ممثلة في المحاكم تؤدي دورا قضائيا صرفا، والذي

والتي تؤدي دورا شبيها بما هو عليه الأمر مع الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم ) اللجان(شبه قضائية 

  .المتحدة، والذي هو مدار حديثنا في هذا المطلب

ولتتبع مدى فعالية دور هذه الأجهزة، سنقوم بالتطرق لذلك في ثلاثة فروع، نتناول في الفرع      

الأول نظام الشكاوى من خلال اللجان الأوربية لحقوق الإنسان، أما الفرع الثاني فسنخصصه للجنة 

الإفريقية لحقوق  الأمريكية لحقوق الإنسان، على أن نتناول في الفرع الثالث الشكاوى في إطار اللجنة

  .1الإنسان والشعوب

  تقييم اللجان الأوربية لحقوق الإنسان في إعمالها نظام الشكاوى:الفرع الأول

لقد تم إعمال نظام الشكاوى في النظام الأوربي من زمن طويل بدءا بالاتفاقية الأوربية لحقوق      

2الإنسان
التي نصت على هكذا إجراء، سواء من خلال جهازها القضائي، ممثلا في المحكمة الأوربية  

كما . لحقوق الإنسان، أو من خلال الجهاز شبه القضائي المتمثل في اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان

                                                             
1

ق العربي للتذكیر  فإن لجنة حقوق الإنسان العربیة كآلیة رقابیة على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، غیر مخولة بالنظر في الشكاوى، كون المیثا 
جاد آلیات تتجاوز آلیة تقدیم التقاریر، وصولا إلى لم ینص البتة على ھكذا إجراء، رغم أن ھناك محاولات عدیدة، كان الأمل معقودا علیھا في إی

  ..تكوین محكمة عربیة 
2

عاما، إلا أنھا قد تطورت بشكل لافت للانتباه ولا تزال تتطور، لا من خلال  60مع أن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان قد صدرت منذ أكثر من  
نسان فحسب، بل أیضا من خلال تبنیھا لعدة بروتوكولات تھدف إلى تقویة آلیات الرقابة الاجتھاد القانوني للجنة والمحكمة الأوربیتین لحقوق الإ

لتتواءم مع  التي أنشأتھا الاتفاقیة، حتى تستمر في تقدیم حمایة فعالة للأفراد، خصوصا بعد إلغاء اللجنة تماما، وبقاء المحكمة كجھاز قضائي وحید،
سان في نظر قضیتھ في مدة معقولة، خصوصا بعد أن مكن البروتوكول الحادي عشر المحكمة  من النصوص الھامة للاتفاقیة، ألا وھو حق الإن

ائیة الحق في تلقي شكاوى الأفراد من دون الحاجة لموافقة مبدئیة من الدول الأطراف، متجاوزة بذلك  العیب الجوھري المتمثل في القیود الإجر
  *. الرقابة والحمایةالقضائیة والذي طالما أثر في فعالیة إجراءات 
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لرقابة نصت اتفاقيات أوربية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان على أجهزة شبه قضائية، أوُكِل لها مهمة ا

والتي يقتصر دورها على  1على تطبيق أحكامها، ومنها تلقي الشكاوى،كاللجنة الأوربية لمنع التعذيب

، واللجنة الأوربية للحقوق ...القيام بزيارات الدول للاطلاع على أماكن الاحتجاز والسجون

لتي أوكلت لها مهمة إعمال الاجتماعية ولجنة الخبراء المستقلين للرقابة على الميثاق الاجتماعي الأوربي ا

على تكوين هذه  - وبعد أن تعرفنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني... نظام الشكاوى، وغيرها

الأجهزة شبه القضائية ومهامها، فسنتعرض في هذا الفرع إلى تقييم هذه الأجهزة في إعمالها لنظام 

لجنة الأوربية لحقوق الإنسان، على الشكاوى، حيث نتناول ذلك في نقطتين نخصص النقطة الأولى ل

  .     أن نتعرض في النقطة الثانية للجنة الأوربية للحقوق الاجتماعية ولجنة الخبراء المستقلين

  دور اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان :أولا

ي على الرغم من أن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان قد تم إلغاؤها تماما بموجب البروتوكول الحاد     

عشر الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وبقاء المحكمة الأوربية كجهاز وآلية وحيدة أنيط �ا 

القيام بالرقابة على تطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، إلا أنه وخلال الفترة التي كانت اللجنة 

في الرقابة على تنفيذ أحكام  قد أدت دورا مرموقا وفاعلا 1998تعمل فيها، أي في مرحلة ما قبل 

الاتفاقية الأوربية، مقارنة بالكثير من الأجهزة شبه القضائية، سواء على مستوى الاتفاقيات المبرمة في 

لا من حيث السبق الزمني . إطار الأمم المتحدة، أو على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية حتى

قد سبقت الإشارة  - برائها وما أنيط �ا من مهاملها فحسب، ولكن من خلال تكوينها وميزات خ

وما أدته من أدوار في سبيل تحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان  - إليها

  .المنصوص عليها في الاتفاقية الأوربية أو في أحد بروتوكولا�ا

تحُسب لهذه اللجنة في  امزاي ما يمكن إبرازه هنا من: مزايا اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان -1

  :ما يلينذكر إعمالها لنظام الشكاوى 

شكاوى الدول  -أنه قد أوكل لها من زمن بعيد مهمة القيام بإجراءات الشكاوى بنوعيها  - أ

على حد سواء، حيث لم يكن معهودا أن يمُكَّن الفرد مباشرة من الالتجاء إلى  -وشكاوى الأفراد

                                                             
1

لعقوبة من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن اللجنة الأوربیة لمنع التعذیب، التي أنشئت بموجب الاتفاقیة الأوربیة لمنع التعذیب والمعاملة أو ا 
ن التعذیب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانیة أو المھینة ، ترتكز مھمتھا في القیام بقصد تدعیم حمایة الأشخاص م. 1987اللاإنسانیة أو المھینة لسنة 

ة بزیارات للأماكن التي یتواجد بھا ھؤلاء الأشخاص؛ بغیة الوقوف والاطلاع على أحوال المسجونین والمحتجزین، والتأكد من معاملتھم معامل
والجدیر بالإشارة ھنا أن اللجنة غیر ملزمة بإعلام الدولة المزارة . وربیة الأطراف في الاتفاقیةإنسانیة خالیة من التعذیب، طبقا لالتزامات الدول الأ

وبھذا الخصوص یحق للجنة . بموعد الزیارة، حیث یكفي إخطار الدولة إخطارا عاما بالزیارة، ویبقى من حق اللجنة أن تقوم بھذه الزیارة فجائیا
وتضع اللجنة تقریرا عقب كل زیارة تبرز فیھ الحقائق التي ... ص المسجونین والمحتجزین في جلسة خاصةأثناء زیارتھا أن تطلب مقابلة الأشخا

للدولة لاحظتھا أثناء زیارتھا، وللجنة الحق في التشاور مع الدولة المعنیة؛ بغیة تحسین أوضاع الأشخاص مسلوبي الحریة، على أن تنقل تقریرھا 
  .123 -121ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص* **. *المعنیة بما تراه من توصیات
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له، وهو سبقٌ يحُسب للجنة الأوربية لحقوق الإنسان مقارنة  جهاز يتوقع منه تحقيق الانتصاف

  .بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الأخرى

ولا شك أن الشكاوى الفردية تعد حجر الزاوية في النظام الذي أوجدته الاتفاقية الأوربية لحقوق      

 الأخرى في مسألة حمايةالإنسان، والتي تعتبر خطوة رائدة تفوقت �ا حتى على التنظيمات الدولية 

  .1حقوق الإنسان، رغم ما أحيط �ا من شروط وقيود يجب توافرها ابتداء

علاجها للقضايا التي طرحت أمامها باحترافية وحيادية تامة، وقد مارست اللجنة واقعيا رقابتها  -ب

ية بفعالية، حيث كانت لها مواقف حاسمة، اتخذت من خلالها إجراءات فعالة وملموسة، وبجد

  .وإنصاف للتسوية التي تقوم �ا

المغربي الجنسية، والذي كان يعمل ضابطا " محمد ميكران" وفي هذا الصدد يمكن الإشارة لقضية      

ملك المغرب، "الحسن الثاني" أخرى بتدبيره لمؤامرة قتل الملك بالسلاح الجوي المغربي، وا�م مع مجموعة

من  1972سنة " محمد ميكران" ا فشلت المؤامرة هربوإسقاط حكومته وقلب نظام الحكم، وعندم

المغرب إلى جبل طارق، وهناك طلب اللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة، فطلبت حكومة المغرب 

فقامت المملكة المتحدة بتسليمه إلى المغرب، ولم تمنحه حق اللجوء السياسي، وبعد . تسليمه إليها

م بعد محاكمة عسكرية، ونفذ حكم الإعدام عليه رميا بالرصاص عودته إلى المغرب حُكم عليه بالإعدا

" قوق الإنسان باسم كانت قد قدمت شكوى إلى اللجنة الأوربية لح  1972وفي سنة . 1975في 

من زوجته وطفليه، وادعت فيها الزوجة أن تسليم زوجها يعد انتهاكا للمادة الثالثة من "محمد ميكران

، حيث أن زوجها أُخضع لمعاملة وعقوبة لاإنسانية وحاطة بالكرامة 2نسانالاتفاقية الأوربية لحقوق الإ

بعد عودته للمغرب، ولا سيما أن المملكة المتحدة كانت تعلم أنه سيترتب على إعادته، محاكمته 

لت الشكوى، وحلت وقد قب. محاكمة عسكرية من أجل جريمة سياسية عقوبتها في المغرب الإعدام

  .3بأن دفعت المملكة المتحدة تعويضا كبيرا و�ائيا، "سوية الوديةالت"المشكلة عن طريق

كانت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بمثابة الوسيط في تقديم شكاوى الأفراد، حيث لا يمكن   -ج

للأفراد الالتجاء المباشر إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلا عن طريق اللجنة الأوربية، ووفقا 

  .لشروط معينة

وفي هذا الشأن فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هي المخولة بالفصل في القضايا التي لم      

تستطع اللجنة الوصول فيها إلى تسوية، حيث يتم تحويل القضايا إلى المحكمة بواسطة اللجنة أو دولة 
                                                             

1
  .108ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
2

  ".لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة المھینة للكرامة:" من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على أنھ 3تنص المادة  
3
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مباشرة، وإنما هذا الحق  بمعنى أنه لم يكن للفرد الحق في إحالة الشكوى إلى المحكمة الأوربية . 1عضو

من الاتفاقية الأوربية  44كما أن المادة . كان مقصورا على اللجنة، أو أي دولة من الدول المعنية

لحقوق الإنسان تشير على أنه لا يجوز لغير اللجنة والدول الأطراف في الاتفاقية الحضور أمام المحكمة، 

لحكومية ومجموعات الأفراد من الإجراءات أمام وهو نص صريح في استبعاد الأفراد والمنظمات غير ا

من هذه الاتفاقية التي ورد فيها من أنه لا يحق اللجوء إلى المحكمة  48وهذا ما أكدته المادة . 2المحكمة

إلا للجنة وللدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها، أو تلك التي لجأت إلى اللجنة والدولة 

  .3الطرف المعنية

وفي هذا الصدد وتأكيدا على أداء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لدور الوسيط بين الفرد      

والمحكمة، فقد كانت اللجنة تقوم بإخطار الأفراد بأن قضاياهم أحيلت إلى المحكمة الأوربية لحقوق 

ول التقرير، الإنسان، وتضع تقريرها تحت تصرفهم، كما تدعوهم إلى المشاركة معها في الملاحظات ح

فالفرد لم يكن له حق المشاركة في شرح قضيته أمام المحكمة بصورة مباشرة، وإنما من خلال اللجنة 

  .4وتحت رقابتها

إسهامها في تطوير نظام حماية حقوق الإنسان، لا على مستوى القارة الأوربية فحسب، وإنما  - د

للأفراد بتقديم شكاوى وطعون أمام جهة  فالسماح. امتد أثرها إلى بقية الأنظمة الإقليمية الأخرى

رقابية دولية يمثل في حد ذاته تطويرا أحدثته الاتفاقية على المركز الدولي للفرد في القانون الدولي، رغم 

  .5تقييد هذا الحق وجعله معلقا باعتراف الدولة باختصاص اللجنة في قبول هكذا طعون

 8فيما عالجته من قضايا بخصوص توسيع نطاق المادة  ومن أمثلة هذا التطوير أيضا دور اللجنة     

لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة :" من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تنص على أنه

  ..." .والعائلية ومسكنه ومراسلاته

، حيث كان الشاكي مالكا لجناح في مدرج )Arrondelle(وقد تم ذلك إثر طرح قضية أروندال     

، وبجانب طريق سيار من الإضرار "Gat wick""غات ويك"قلاع والهبوط في المطار اللندنيالإ

الصوتي الذي يمس في الوقت نفسه احترام الحياة الخاصة واحترام الممتلكات، كما يساهم هذا الإضرار 

ثارة من وقد قبلت اللجنة آنذاك ضمنيا بأن التظلمات الم. في تخفيض القيمة التجارية للجناح المعني

                                                             
  .112ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 1
  .396عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2
3

ریاض العجلاني، تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردیة أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  
  ..169، ص 2012الثاني العدد  - 28المجلد  -والثقافیة

4
  .396عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص: عزت سعد البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، نقلا عن 
5
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من البرتوكول الأول  1المتعلقة بالحياة الخاصة، والمادة  8قبل الشاكي تخضع على الخصوص للمادة 

غير أن الانتظار كان لسنوات حتى يعترف القضاء رسميا بأن الحق في بيئة . 1المتعلق باحترام الممتلكات

وتوالت بعدها مثل هذه . علاهالمذكورة أ 8جيدة يخضع لمفهوم الحياة الخاصة المندرجة ضمن المادة 

القضايا، التي ساهمت في هذا التطور، منها ما تم التطرق إليه من أن مشكلة الإضرار الصوتي الناجم 

. والمتعلق ببعض ملكيات الواقعة بجانب المدارج"  Heathrow " "هاثرو" عن استغلال المطار اللندني

 شك أن يؤثر على الراحة الجسدية للفرد، حيث أكدت اللجنة أن الإضرار الصوتي يمكن دون أدنى

ويمكن كذلك حرمان الفرد من الانتفاع بمتعة بيته، وفي نفس السياق . وعندئذ المساس بحياته الخاصة

أكدت بأن الإضرار الصوتي يمكن أن يؤثر على قيمة الملكية العقارية؛ بحيث تجعل العقار غير القابل 

  .  2وهو الرأي الذي سايرته المحكمة الأوربية. لملكيةللبيع نوعا من أنواع النزع الجزئي ل

الرغم من المزايا الهامة التي ب: المآخذ ونقاط الضعف في عمل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان -2

تحسب لصالح اللجنة الأوربية والتي شكلت إسهاما كبيرا وفاعلا في إرساء دعائم الحماية اللازمة 

العوائق ناحية أخرى قد اعتورها نوع من الضعف، وشابتها بعض  لحقوق الإنسان، إلا أ�ا من

  :نذكر منها والصعاب

قلة اللجوء إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في السنين الأولى لإنشائها، نتاج ربط هذا الحق  - أ

بشرط اعتراف الدولة المتعاقدة المشكو ضدها باختصاص اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في تلقي 

لخصوص فإنه و�ذا ا. الشكاوى الفردية، حيث عُدَّ لجوء الفرد منحة من الدولة يتوقف على رضاها

. 3دولة فقط قد اعترفت باختصاص اللجنة في نظر الشكاوى الفردية 13كانت   1978وإلى غاية 

وهو ما يعني أن مسألة اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من عدمه كانت أمرا جوازيا خلال 

  .19984هذه المرحلة السابقة على عام 

عاما كان هناك شبه تجاهل للاتفاقية الأوربية لحقوق  30تقارب ومن الناحية العملية وخلال مدة      

الإنسان وأجهز�ا، سواء من ناحية ضحايا الانتهاكات أو من المحامين، حيث أن عدد الطلبات 

طلبا سنويا، إلا أنه وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي  800الفردية المقدمة للجنة لم تتجاوز 

  404إذ ازداد عدد الطلبات الفردية المقدمة للجنة الأوربية لحقوق الإنسان من . انقلب الوضع جوهريا

                                                             
1
 Article 1 du  protocole additionnel n= 01 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales:" Toutes personne physique ou morale a droit au respect de ses biens .Nul ne peut être 
prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 
généraux du droit internationale…  "  

2
  .29بوحملة كوثر، مرجع سابق، ص: نقلا عن 
3

  .111ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
4

  .203أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان،دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 
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 1487منها  2672كما بلغ عدد الشكاوى الفردية قيد النظر . 1993عام  2037إلى  1982سنة 

وقد قدرت المدة الزمنية للفصل النهائي في الشكاوى . لم تنظر فيها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان

  .1سنوات، وهو الأمر نفسه مع المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان آنذاك 05دة الفردية بم

وقد أدى هذا التزايد الكبير في عدد القضايا المقدمة للجنة إلى التأخر في الفصل في هذه القضايا،     

ومن ثمة إضعاف أحد المفاهيم الأساسية للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وهو حق الأفراد في 

لتقاضي أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كخطوة تالية لعمل اللجنة، والحصول على تعويض ا

  .2منصف

كثرة الاشتراطات الشكلية التي تعد بمثابة القيود الموضوعة أمام الأفراد منتهكي الحقوق في التقدم   -ب

شاكين وغيرها من بشكواهم، كاستنفاذ طرق الطعن الداخلية، والتوقيع على الشكوى من طرف ال

شروط، وهو أمر من شأنه أن يحد بشكل أو بآخر من فعالية نظام الشكاوى ويجعله قليل الجدوى في 

  .تحقيق المرتجى من هذا النظام

فإن الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة، التي وصل بعضها إلى  ،وكنتيجة لهذه القيود والشروط     

  .    3علنت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان عن عدم قبولها لهابضعة آلاف من الشكاوى، كانت قد أ

مع الإشارة إلى أن اللجنة هنا لا تعد بديلا عن الأجهزة الداخلية للدول الأطراف، حيث كان      

لهذه الأخيرة حرية اختيار الإجراء الذي تراه مناسبا في ا�الات التي نظمتها الاتفاقية، فيقتصر دور 

بة على الاتفاقية بصورة عامة ومنها دور اللجنة على مراقبة مدى ملاءمة هذا الإجراء أجهزة الرقا

إن أسلوب :" بقولها Handy Side  1978وهذا ما أكدته المحكمة في قضية. لمتطلبات الاتفاقية

الحماية المقررة في الاتفاقية يكتسب صفة احتياطية في علاقته مع الأنظمة الداخلية لتعزيز وكفالة 

ففي المقام الأول أقرت الاتفاقية للدول المتعاقدة مهمة كفالة التمتع بالحقوق . حقوق الإنسان

ا التمتع، لكنها لا تقوم بذلك إلا بشأن والحريات الواردة فيها، وتعمل أجهزة الاتفاقية على تأمين هذ

  .4"المسائل محل الخلاف وبالطريق القضائي بعد استنفاذ طرق الرجوع الداخلية

طول الإجراءات وتعقيدها، إذ قد يستغرق النظر في الشكوى المقدمة أو الطعن أمام هذه  -ج

مامها ودراسته وبذل الجهود الأجهزة سنوات عدة، منذ أن تبدأ اللجنة في التعرض للموضوع المطروح أ

وعند فشلها تضع تقريرا يرسل للجنة الوزراء ليعرض بعد ذلك على . للتوصل لتسوية ودية بشأنه

                                                             
1

  .170ریاض العجلاني، مرجع سابق، ص  
2

  .170المرجع نفسھ، ص 
3

  .108، ص المرجع نفسھ 
4

  .47بضري محمد ، مرجع سابق ، ص 
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المحكمة، لتبدأ هذه الأخيرة في فحص الطعن والتحقق منه، مع ما يستلزم ذلك من وقت، خصوصا 

اذ طرق التقاضي الداخلية بالنظر إلى الشروط الموضوعة التي تسبق كل هذه الإجراءات، كاستنف

  .1وهو إجراء يؤثر بلا شك على فعالية إجراءات الرقابة والحماية المطلوبتين. وغيرها

ولعل ما تمت الإشارة إليه في النقطة الأولى أعلاه يؤكد هذه الحقيقة، من كون أن عدد الشكاوى      

لم تنظر  1487شكوى منها  2672ما يساوي  1993و 1982 الفردية قيد النظر قد بلغ بين سنتي

وقدرت المدة الزمنية للفصل النهائي في الشكاوى الفردية . فيها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان إطلاقا

  .سنوات كاملة 05بمدة 

يبدو من نظام اللجنة وسلطا�ا، أ�ا أقرب إلى لجان التحقيق، ولجان التوفيق، وليست جهة  - د

أي أن . ، بما يحمله من معنى قضائي، يكون فيه حكم بات2لمطروحتسوية إلزامية لموضوع النزاع ا

القرارات النهائية المتخذة من الهيئات المعنية في إطار هذه الإجراءات لا تملك قوة الإلزام تجاه الدول 

  . 3وليس لها سلطة حكم صادر

أنه كثيرا ما تؤثر الاعتبارات السياسية والدبلوماسية : و�ذا الخصوص يرى الدكتور إبراهيم العناني     

شكوى من بداية عمل  12في تقديم الشكاوى، ويدلل على ذلك بقلة شكاوى الدول التي لم تتعدى 

  .4، قبلت منها اللجنة تسع شكاوى فقط1973اللجنة وإلى أخر سنة 

ير حق الأفراد في الالتجاء إلى اللجنة، فهو نوع من العملية شبه القضائية المتاحة أما عن تقر      

للأفراد مباشرة في مقاضاة الدول، ومع ذلك فإنه يبقى مشكوكا ما إذا كان حق الفرد في الالتماس إلى 

انونية، اللجنة يقوي كثيرا الحجة القائلة بأن الأفراد يجب أن يعتبروا مزودين بقدر من الشخصية الق

ذلك أن وظيفة اللجنة هي بصفة أساسية وظيفة توثيق، ولذلك فإنه حتى إذا قبلت ادعاءات 

الملتمس، فإن أقصى ما تستطيع أن تفعله هو أن تضمن بحثها في تقرير ترفعه إلى لجنة وزراء مجلس 

مطلقة للجنة أو الدولة  ، مشفوعا باقتراحا�ا إلى الدولة المعنية واللجنة الوزارية، وأنه متروك بصفة5أوربا

                                                             
  .47بضري محمد ، مرجع سابق ، ص 1
2

  .38المرجع نفسھ، ص 
3

  .104دیدیھ روجیھ، مرجع سابق، ص 
  .107ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 4
5

: الإنسان، وھي تختص بنوعین من السلطات تعد لجنة الوزراء الجھاز التنفیذي والرقابي التي تضمن احترام أحكام الاتفاقیة الأوربیة لحقوق 
  :سلطة الفرار وسلطة مراقبة تنفیذ الأحكام، وتتوقف سلطة القرار للجنة الوزاریة على عدة شروط

وأعدت بشأنھ تقریرا . أن یكون الموضوع قد غرض على اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان، سواء بواسطة دولة طرف أو بطعن من أحد الأفراد -
  .إلى لجنة الوزراء أحالتھ

  .قیام اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان باتخاذ قرار تثبت فیھ وقوع المخالفة لأحكام الاتفاقیة -
  .أشھر التالیة لإحالة التقریر، دون عرض الموضوع على المحكمة 03انقضاء مدة  -
  .لسابق خلال الأجل الذي تحدده لجنة الوزراءامتناع الدولة الطرف ذات الشأن عن اتخاذ التدابیر التي تترتب على القرار ا -

كما أن دور لجنة الوزراء كجھاز سیاسي كثیرا ما یتأثر بالاعتبارات السیاسیة غیر الموضوعیة، التي تؤثر في توجیھات قرارات اللجنة      
  .121 -120ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص: تقلا عن.وتوصیاتھا، وھو ما قد یُضعف دورھا في رقابة احترام أحكام الاتفاقیة
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صاحبة الشأن في أن يحال الموضوع على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فلم يكن مسموحا بأن 

  .1يبادر الفرد في التقدم بإجراءات التقاضي أمام المحكمة

ء ولعل إيجاد المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كآلية وحيدة للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وإلغا 

يغُني عن الدور  1998اللجنة الأوربية، بمقتضى البروتوكول الحادي عشر الذي دخل حيز النفاذ سنة 

  .الذي كانت تؤديه هذه اللجنة

  دور اللجنة الأوربية للحقوق الاجتماعية ولجنة الخبراء المستقلين : ثانيا

قوق اقتصادية واجتماعية ابتداء يمكن القول أن الميثاق الاجتماعي الأوربي بما تضمنه من ح     

وثقافية، والذي تولدت عنه كل من لجنة الحقوق الاجتماعية ولجنة الخبراء، كأجهزة للرقابة على تطبيق 

أحكامه، إنما جاء مكملا ومدعما للحماية المقررة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي ركزت 

  .على الحقوق المدنية والسياسية

و ذلك التطور الملفت للانتباه الذي مس الميثاق الاجتماعي الأوربي، حيث تدعم وما يُلاحظ ه     

بنظام الشكاوى كآلية جديدة  للرقابة على تطبيق أحكامه، وهي من الميزات الايجابية التي من شأ�ا 

إحداث الفعالية المطلوبة في سبيل تدعيم آليات الرقابة على مستوى النظام الأوربي ككل، خصوصا 

كالاتحادات الدولية للعمل وأرباب العمل والكونفدرالية الأوربية : ه قد منح المنظمات غير الحكوميةوأن

  .2للنقابات العمالية حق تقديم الشكاوى

لكن وعلى الرغم من هذا التطور إلا أن ما يؤخذ على آليات الرقابة في الميثاق الاجتماعي      

  :الأوربي

لجماعية وغياب شكاوى الأفراد، خاصة وأن الشكاوى الفردية تعد اقتصارها على نظام الشكاوى ا -

من الإجراءات المهمة التي أثبت نجاعتها، في سبيل تحقيق سبل الانتصاف المطلوبة للأفراد منتهكي 

ولا شك من أن الاقتصار على الشكاوى . الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان

لشكاوى الفردية غير كاف، ومن شأنه أن يحد بشكل أو بآخر من الجماعية وحدها دون الأخذ با

  .الفعالية المرتجاة في سبيل التطبيق الجيد لأحكام الميثاق 

                                                                                                                                                                                              
قة أن لجنة الوزراء تقوم بدور شبھ قضائي أیضا، حیث أنھ وفي حالة إذا لم تعرض القضیة محل الشكوى المنظورة من اللجنة الأوربیة والحقی    

أشھر من تاریخ استلام لجنة الوزراء لتقریر اللجنة الأوربیة، فإن على لجنة الوزراء أن تقرر ما إذا كان ھناك خرق  03لحقوق الإنسان في مدة 
 لمضامین الاتفاقیة، وھذا یعتبر إجراء شبھ قضائي، تقوم بھ ھیئة سیاسیة، غیر أنھ من الناحیة العملیة، فإن لجنة الوزراء تعمل أو تتخذ أن لا

  *.قراراتھا على أساس آراء وتوصیات لجنة حقوق الإنسان الأوربیة المتعلقة بھذا الشأن
  .  40، ص2005/2006جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  -لیة الحقوقمحي الدین محمد، ملخص محاضرات في حقوق الإنسان، ك* 

1
  .109 -108ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
2

  .106مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
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قلة الالتجاء إلى هيئات الميثاق المذكورة أعلاه من طرف الدول المعنية، وهو ما يشكل تحد آخر  -

لي الفعال على أحكام الميثاق، وتجسيد حول مدى قدرة نظام الشكاوى الجماعية كآلية للتطبيق الدو 

  .الحقوق الواردة به

وما يبين قلة الالتجاء لهذا الإجراء بشكل واضح ما تم تقديمه ومعالجته من شكاوى أمام هيئات      

أي خلال أربع سنوات ونصف من نفاذ  2004فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة حتى عام . الميثاق

  . دولة طرف في البروتوكول 13دول من مجموع  08ت ضد شكوى فقط، قدم 23البروتوكول 

صلاحية الجنود لإنشاء  استخدام الأطفال،:هيأما المسائل التي انصبَّت حولها الشكاوى المقدمة ف    

نقابات واتحادات، التمييز ضد بعض الأدلاء السياحيين، بعض أنماط العمل الجبري وشروط العمل 

وللإشارة فإن اللجنة الأوربية للحقوق . والاستخدام والتمييز في مجال المعونات الطبية والاجتماعية

أما الشكاوى الباقية التي . ىالاجتماعية قد أعلنت عدم مقبولية شكوى واحدة من هذه الشكاو 

فردت اللجنة أربعا منها بسبب عدم وجود انتهاك، وقضت . شكوى 22أعلنت قبولها والبالغ عددها 

  .1أما الشكاوى المتبقية فبقيت محل نظر. في سبع منها بوجود انتهاك من الدولة المشتكي ضدها

ما كانت تقوم به اللجنة الأوربية  ولعل ما يلفت انتباه الدارس هو ذلك الفارق الواضح بين     

لحقوق الإنسان من أدوار مهمة كآلية من آليات الاتفاقية الأوربية وآلية الميثاق الاجتماعي الأوربي، 

حيث يمُكن القول أن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وفضلا عن عامل السبق الزمني لها، قد كانت 

لحريات الأساسية، كمحل التجاء لشكاوى الدول والأفراد تمثل قلعة من قلاع حماية حقوق الإنسان وا

على حد سواء، لا على المستوى النظري فحسب، وإنما على مستوى ما قامت به واقعيا، وما عالجته 

إذ وعلى . بخلاف ما هو عليه الأمر في آلية الميثاق الاجتماعي الأوربي. من قضايا في هذا الصدد

، إلا ة المقررة في الاتفاقية الأوربيةالأوربي جاء مكملا ومدعما للحماي الرغم من أن الميثاق الاجتماعي

  .أنه اقتصر على الشكاوى الجماعية ولم ينص البتة على الشكاوى الفردية، وكان أداؤه واقعيا محدودا

  تقييم اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في إعمالها لنظام الشكاوى : ثانيالفرع ال

كآلية من آليات النظام الأمريكي   - ابتداء أن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانما يمكن قوله      

قد كان تكوينها  - لحقوق الإنسان بصورة عامة والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بصورة خاصة 

سابقا حتى على وجود الاتفاقية الأمريكية في حد ذا�ا، حيث أن هذه اللجنة قد باشرت أعمالها منذ 

وهي سمة زمنية . أي قبل إبرام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بتسع سنوات، 06/06/19602
                                                             

  .310محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 1
2

لیة في مرحلتھا الأولى كلجنة إقلیمیة لتشجیع حقوق الإنسان، ومن ثمة تشجیع لقد بدأت اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان عملھا على الساحة الدو 
فقد أصدر الاجتماع الاستشاري الخامس لمجلس وزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة الدول . ھذه الحقوق وحمایتھا في مرحلة لاحقة
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مهمة، حيث أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد وجدت مرتكزا حاضرا وموجودا، عملت على 

ية ومراعاة استغلاله وتقنين آليات إجراءات التطبيق وفقا للمنظور الذي اتُّفِق عليه في إطار هذه الاتفاق

  .لما هو موجود

  المزايا ونقاط القوة: أولا

  :التي تحسب للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ما يلي المزايا ونقاط القوةانطلاقا مما سبق فإنه من      

إن هذه اللجنة ومنذ نشأ�ـا وحتى اليوم قد مرت بتطورات هائلة، : تطورها وتوسع اختصاصاتها -1

وتوسعات في اختصاصا�ا، فهي من جهة تعد كهيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكية، حيث كان 

دورها في الأول مقتصرا على تشجيع حقوق الإنسان وفقا للإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان 

ق لها تلقي الشكاوى الفردية، فهي �ذه الصورة عبارة عن هيئة ، ولم يكن يح1948وواجباته لعام 

ثم بعد التعديل الذي مسها قد خُولت . استشارية لمنظمة الدول الأمريكية لقضايا حقوق الإنسان

بمقتضى الإجراء الخاص بدور جديد، يتمثل في توصيل الشكاوى والبلاغات ودراستها قصد تحقيق 

ة للإنسان، لتصبح فيما بعد هيئة من هيئات الاتفاقية الأمريكية لحقوق حماية فعلية للحقوق الأساسي

الإنسان، تعددت نشاطا�ا، من تشجيع لحقوق الإنسان عن طريق النشر والتوعية بحقوق الإنسان، 

  .1والقيام بالبحوث والدراسات، إلى منحها حق تلقي الشكاوى بنوعيها ودراستها والفصل فيها

حيث وكما لاحظنا فيما سبق ذكره أن هذه ومات استقلال أعضائها، طبيعة تكوينها ومق -2

اللجنة تتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، ووفقا لإجراءات غاية في الوضوح 

مع تحديد  -ضاهت �ا حتى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي تعتمد ممثل عن كل دولة -والشفافية

قضيها الخبراء داخل اللجنة، واعتماد نظام إداري ومالي دقيق كجعلهم يعملون مدة الولاية التي ي

بصفتهم الشخصية، ويحافظون على سرية أعمالهم، ممثلين لسائر الدول الأعضاء في منظمة الدول 

الأمريكية، وغير ممثلين لدولهم، ولا يتلقون أي توجيهات أو تعليمات منها، ناهيك عن حظر ممارسة 

  .ارض أو يؤثر بشكل أو بآخر على استقلالهم أو حيادهمأي عمل يتع

كما يحُسب لهذه اللجنة اشتراطها في الخبير أن يكون متمتعا بالسمعة الأدبية الرفيعة، وأن يكون       

فضلا عن جعل هؤلاء الخبراء يتمتعون . من أهل التخصص الفني الدقيق في مجال حقوق الإنسان

                                                                                                                                                                                              
صة بحقوق الإنسان، والموافقة المبدئیة على تأسیس لجنة أمریكیة، بالعاصمة الشیلیة قرارا ینص على تحضیر اتفاقیة خا 1959الأمریكیة سنة 

ي الأول مھمتھا تشجیع حمایة حقوق الإنسان، وعلیھ قام المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمریكیة آنذاك بتأسیس ھذه اللجنة، لتكون الكیان الأمریك
  *.أي قبل إبرام الاتفاقیة.06/06/1960: المھتم بحمایة حقوق الإنسان، وقد باشرت أعمالھا بتاریخ

  .75محمد أمین المیداني، المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، ص* 
1

  .و ما بعدھا 70محمد أمین المیداني، اللجام الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  
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وهو ما . 1ة لأعضاء البعثات الدبلوماسية وفقا لأحكام القانون الدوليبالحصانات والامتيازات المقرر 

وكلُّ هذه المقومات المشروطة ابتداء، . يجعلهم يؤدون وظائفهم بمنأى عن أي ضغط وباستقلالية تامة

هي بمثابة صمام أمان وضمانة هامة تعُطي مزيدا من الثقة في الالتجاء إلى اللجنة وتقديم الشكاوى 

ومن ثمة الإسهام في تجسيد الحقوق . تحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات لها؛ بغية

  .والحريات بالفعالية المطلوبة

: اعتبارها طرفا وسيطا في تقديم شكاوى الأفراد إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -3

لإنسان، أنه لم يكن يحق من الاتفاقية الأمريكية لحقوق ا 61 فكما سبق وأن أشرنا إليه وفقا للمادة

للأفراد الالتجاء المباشر للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، فكانت الشكاوى تقدم للجنة، وهي 

غير أنه وبمقتضى التعديل الذي حصل في . المخولة بإحالتها إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

  .2د اللجوء مباشرة للمحكمة، أصبح بإمكان الأفرا 2001النظام الداخلي للمحكمة في سنة 

لقد عالجت اللجنة الأمريكية :جهود اللجنة في معالجتها لكثير من القضايا المطروحة أمامها -4

لحقوق الإنسان الكثير من القضايا بكل جدية واهتمام، انطلاقا مما تتمتع به من استقلالية، وقد 

  .الية مؤكدة مصداقيتهاأثبتت القرارات التي خرجت �ا اللجنة قدرا كبيرا من الفع

ومع أن الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لم تكن جزءا من هذا النظام،      

إلا أنه سرعان ما تلقت اللجنة الأمريكية بعد تشكيلها عددا كبيرا من الشكاوى لم تتمكن من 

ر النظام فمن القواعد الكبرى في تطو . تجاهلها، مما حدا �ا إلى إجراء تعديلات في قواعد عمل اللجنة

كما . عندما سمح للجنة بفحص حالات بعينها من انتهاكات حقوق الإنسان 1965ما حدث عام 

حيث كانت اللجنة تقوم بمراجعة . شكوى 2000فقط تلقت اللجنة ما لا يقل عن  2012أنه وفي 

 هذه الشكاوى وتعمل على إيجاد تسوية ودية، وفي حال عدم توصلها إلى هذه التسوية، أو إذا لم

   .3تلتزم الدولة بقرارات اللجنة، تتم إحالة القضية إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

شكوى،  20000 الأمريكية ةنفقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة للج 2013لى غاية كما أنه وإ      

ات من التزايد المطرد في التسويات الودية التي تقوم �ا اللجنة، والمتمثلة في أخذ تعهد ىفضلا عل

الدول بتوفير سبل انتصاف معينة، بما في ذلك تقديم تعويضات مجزية للملتمس، أو غيرها من التدابير 

ضد الأرجنتين، والتي خلصت فيها  Custavoمثلا قضية نذكر ذلك  وتطبيق على . الأخرى

                                                             
1

  .316 -315مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص 
2

  .49سابق، ص محي الدین محمد، مرجع: نقلا عن 
3

  .19 -18، القاھرة، مصر، ص2013/ 18/02 -16تحدیات على الطریق، من : ورشة العمل الإقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق الإنسان
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ا عن النظر في حينما امتنعت محاكمه الأمريكية، من الاتفاقية 25اللجنة إلى انتهاك الأرجنتين للمادة 

، متذرعة بالطبيعة السياسية لهذه القضية، وأوصت بتعويض 1976قضية فصل قاض من عمله عام 

  .1القاضي المفصول دون وجه حق

على مدار سنوات نالت قرارات اللجنة والمحكمة معا أثرا كبيرا على مسار وتجدر الإشارة إلى أنه و      

وقد كانت بعض هذه . أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبيةتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قارتي 

وكمثال على ذلك فإن أغلب الضباط . القرارات مرجعا فاصلا حتى للدول التي تواجه مواقف مشا�ة

وقد قضت اللجنة . العسكريين من نظم أمريكا اللاتينية الديكتاتورية استفادوا من قوانين العفو

الأمر الذي جعل عدة دول فيما . رض والقانون الدولي لحقوق الإنسانوالمحكمة بأن هذه القوانين تتعا

تتخلص من قوانين العفو هاته؛ باعتبارها ضد القانون الدولي لحقوق ) مثل الأرجنتين والشيلي( بعد 

حيث باشرت ملاحقة جميع الضباط العسكريين حتى . الإنسان، الذي قالت به اللجنة والمحكمة معا

  .2السبعينيات

و�ذا الخصوص فقد عالجت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان كثيرا من الشكاوى الفردية، وإن       

كان الغالب في عمل هاته اللجنة من الناحية العملية مرتكزا على الحقوق المدنية والسياسية، ويكاد 

  .يقتصر عليها

 6091: الإشارة للشكوى رقم ومن القضايا التي عالجتها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، يمكن     

ضد كوبا، والتي خلصت فيها اللجنة إلى أن الضحية قد تعرضت مرارا للتعذيب في السجن، معتبرة 

كما يمكن الإشارة . الدولة الكوبية هي المسؤولة عن انتهاك الحق في الحفاظ على الصحة والسلامة

بأمر رئاسي بإيقاف جميع أنشطة المقدمة للجنة ضد الأرجنتين، والمتعلقة  2137: للشكوى رقم

جماعة شهود يهوه، حيث اعتبرت اللجنة بأن الأرجنتين مسؤولة عن انتهاك الحق في التعليم ضمن 

  . 3انتهاكها للحق في التجمع

وتتعلق هذه الشكوى . المقدمة للجنة ضد البرازيل 6715: كما يمكن الإشارة أيضا للشكوى رقم      

وقد أدت . زيلية بالترويج لخطة التنمية لاستغلال الموارد في منطقة الأمازونبما قامت به الحكومة البرا

هذه الخطة إلى بناء طريق سريع يمر عبر أراضي هنود اليانو مامي، بحيث كان للاختراق الشديد للغرباء 

الذين يعبرون أراضي السكان الأصليين أصداء خطيرة على سلامة هذا ا�تمع المحلي، مثل ا�يار 

امه التقليدي، ودخول الدعارة والأوبئة والأمراض إليه، وفقد الأهالي لأراضيهم ونزوحهم القسري نظ
                                                             

1
 .70محمد یوسف علوان، نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
2

  .19المرجع نفسھ، ص 
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  .564، دائرة الحقوق، ص30ي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الوحدة رقم جولییتا روسي، النظام الأمریك 
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ووفاة المئات من شعب . إلى أراض جديدة لا تتيح لهم تنظيم حيا�م بالأسلوب الذي درجوا عليه

د اليانو أن هذا الغزو تم دون حماية مسبقة وكافية لسلامة هنو " وقد لاحظت اللجنة . اليانو مامي

مامي وصحتهم، مما أدى إلى عدد لا يستهان به من الوفيات بسبب أوبئة الأنفلونزا والسل والحصبة 

والأمراض التناسلية وغيرها، كما أشارت اللجنة إلى أن السكان الهنود في العديد من القرى القريبة من 

ون أن تتخذ حكومة البرازيل الطريق السريع هجروا قراهم وتحولوا إلى التسول أو الدعارة، وذلك د

وبناء على ذلك رأت اللجنة أن عدم اتخاذ الحكومة البرازيلية ". التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك

. تدابير فعالة في الوقت المناسب لصالح شعب اليانو مامي كان له تأثيره على سلامة ا�تمع المحلي

لحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحق واعتبرت اللجنة حكومة البرازيل مسؤولة عن انتهاك ا

  .1الإقامة والسفر والحق في الحفاظ على الصحة والسلامة

  المآخذ وأوجه القصور: ثانيا

جعلتها محل تقدير الكثير من  من مزايا تمتاز به اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مامع إنه ومع      

التي يمكن الإشارة إليها والتي يمكن  بعض المآخذالمراقبين في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك 

  :حصرها  كالتالي

عدم التفرغ الكامل لأعضاء اللجنة بأداء وظائفهم، إذ أن  :ما يتعلق بالجانب الإداري والمالي -1

قتضيات الاستقلالية المطلوبة لدى ممارسة الوظيفة شبه هذا الأمر من شأنه أن يتعارض مع م

  .القضائية، حيث يمكن استغلال عمل عضو اللجنة داخل دولته كوسيلة من وسائل الضغط عليه

كما يعاب علي اللجنة في هذا الجانب أيضا تبعية نظامها المالي والإداري في كثير من الأمور       

مريكية، فمهمة تعيين أو عزل السكرتير التنفيذي للجنة من للأجهزة السياسية لمنظمة الدول الأ

صلاحيات الأمين العام للمنظمة، وهو ما يجعله تابعا له، فضلا على أن المنظمة هي المخولة بإقرار 

  . ميزانية اللجنة، وهو ما قد يؤدي إلى الحد من مساحة الاستقلالية المرتجاة

هو تحديد دورات انعقادها بما لا : لذي يوجه للجنة أيضامن النقد ا: ما يتعلق بدورات الانعقاد -2

يتجاوز ثمانية أسابيع، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم في القضايا المطروحة، وصعوبة معالجتها في الزمن 

  .2رغم أن هناك حلا استثنائيا يتمثل في إمكانية عقد دورات غير عادية. المقبول حتىَّ 

ومن النقد : الحقوق المدنية والسياسيةب الخاصةالفردية لشكاوى ل تهاالتركيز في معالج -3

الموجه أيضا للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن معالجتها للشكاوى الفردية الخاصة بالحقوق 
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  .565المرجع نفسھ، ص 
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  .318المرجع نفسھ، ص 
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الاقتصادية والاجتماعية تتسم بطبيعة عمومية، إن لم نقل بالقصور، وتكاد تقتصر غالبيتها على 

تنل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا النزر القليل، مع  الحقوق المدنية والسياسية، حيث لم

أن هناك صلة وثيقة بين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمال الحقوق المدنية 

حيث أن كلتا ا�موعتين من الحقوق تمثل كلا لا يتجزأ، الأمر الذي يمثل أساسا  .والسياسية

بكرامة الفرد، ولذلك تتطلب كلتا ا�موعتين من الحقوق إضفاء الحماية والتعزيز بشكل للاعتراف 

دائم، من اجل تحقيق الممارسة الكاملة لهما، وهو ما لا يمكن معه تبرير الضحية ببعض الحقوق 

  .1لمصلحة البعض الآخر منها

الولايات المتحدة، قامت حملة ومن أجل تجاوز هذه العقبة وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في      

حقوق الإنسان الاقتصادية للفقراء وعدد من الأفراد والمنظمات الأخرى برفع التماس إلى اللجنة 

الأمريكية لحقوق الإنسان، تتهم فيها حكومة الولايات المتحدة بتجاهل المبدأ الوارد في العهد الدولي 

" يقضي بضرورة قيام الحكومات بالعمل على  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي

وقد قدمت هذه . للتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية" الإعمال التدريجي

، وهو 1996الحملة تحليلا مفصلا لقانون التوفيق بين المسؤولية الشخصية وفرص العمل الصادر سنة 

انون أدى إلى مجموعة قم هذا الالتماس دليلا على أن الوقد قد. برنامج إصلاحي للعمل مقابل الرعاية

كفرضه حدا أقصى بصفة تعسفية . واسعة من التغيرات السلبية في حياة الفقراء في الولايات المتحدة

سنوات على مدى الحياة للفقراء بدون أي ضمان للعمل أو وسيلة  05للانتفاع بالإعانة المالية بجعلها 

ألغى القانون التشريع الخاص بالإعانات المقدمة للأسر التي تعول أطفالا  كما...بديلة لكسب الرزق

  ...2الذي كان سابقا يمنح التأمين الصحي للأطفال بصورة تلقائية

  تقييم نظام الشكاوى في عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب : ثالثالفرع ال

لقد باشرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أعمالها منذ زمن طويل، كجهاز إقليمي      

شبه قضائي، يعُنى بالرقابة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حيث أ�ا وفضلا عن 

قي الشكاوى التي اتخذ�ا لتشجيع احترام حقوق الإنسان والشعوب، وإجراءات تل 3الخطوات التعزيزية

  . ودراستها، فإ�ا قد تلقت العديد من الشكاوى وعالجت جزءا كبيرا منها

                                                             
  .565جولییتا روسي، مرجع سایق، ص 1
  .567المرجع نفسھ، ص 2
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  :الإنسان تختص بالنھوض بحقوق الإنسان والشعوب من خلالمن المیثاق الإفریقي فإن اللجنة الإفریقیة لحقوق  45وفقا للمادة  
یة تجمیع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشكلات الإفریقیة في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذا تنظیم الندوات والحلقات الدراس -

  .ورفع التوصیات إلى الحكومات عند الضرورةوالمؤتمرات، ونشر المعلومات وتشجیع المؤسسات الوطنیة والشعوب وتقدیم المشورة 
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  المزايا ونقاط القوة:أولا

فإن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أحيطت  ،كغيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى     

في أساسية التي تشكل مرتكزات ودعائم و  -على المستوى النظري على الأقل -بجملة من الضمانات

وإحداث الفاعلية المنشودة؛ لتحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات،  ،سبيل تحقيق المبتغى

التي تسجل لهذا الجهاز يمكن الإشارة المزايا  ومن. ومن ثمة تجسيد الحقوق والحريات على أرض الواقع

  :إلى

لاستقلالية ابتداء من طبيعة تكوين اللجنة وطريقة اختيار وتبرز هذه ا :مقومات استقلاليتها - 1

إنما  -كما تمت الإشارة إليه فيما تقدم من البحث  -فأعضاء اللجنة . أعضائها، وكيفية أداء مهامهم

ينُتخبون بطريقة سرية ويخُتارون من بين الشخصيات الإفريقية التي تتمتع بقدر كبير وعال من 

بالأخلاق الرفيعة، وبالنزاهة والكفاءة والحياد في مجال حقوق الإنسان  الاحترام، ومن المشهود لهم

والشعوب، وأن يكونوا ممن يمتلكون خبرة في ميدان القانون، فضلا عن كو�م يؤدون أعمالهم بصفا�م 

الشخصية بعيدين عن أي تأثير، وإن مثل هذه الصفات والخصائص تجعل اللجنة تؤدي أعمالها 

، وهو ما يُسهم في إعطاء المزيد من الفعالية لهذه اللجنة، في سبيل تطبيق أحكام باقتدار ودون ضغوط

  .الميثاق الإفريقي، وتحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

لقد قامت اللجنة الإفريقية لحقوق  :اجتهاد اللجنة في تقديم مفاهيم للعديد من مواد الميثاق -2

اذ العديد من القرارات حيال بعض المواد وما تحمله من مفاهيم، وذلك من الإنسان والشعوب باتخ

  :خلال ما قدُم إليها من شكاوى

، اتخذت اللجنة الإفريقية 1من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 17فبخصوص المادة  -

القضية المقدمة  قرارات تؤدي إلى حماية خاصة من السكان ضد الدولة، نذكر منها على سبيل المثال

من الميثاق،  17 فبتأويلها المادة. ضد الحكومة الموريتانية المتعلقة با�امات التمييز ضد السكان السود

بأن اللغة جزء لا يتجزأ من البنية الثقافية وتمثل فعلا مرتكزا لها ووسيلة مثالية :" قررت اللجنة الإفريقية

عده على لعب دور فعال في الجماعة ونشاطا�ا، وحرمان للتعبير عنها، واستعمالها يثري الفرد ويسا

  .2"شخص من هذه المشاركة يعني حرمانه من هويته

                                                                                                                                                                                              
كون صیاغة ووضع المبادئ والقواعد التي تھدف إلى حل المشاكل القانونیة المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحریات الأساسیة لكي ت -

  .أساسا لسن النصوص التشریعیة من قبل الحكومات الإفریقیة
  ...ریقیة أو الدولیة المعنیة بالنھوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمایتھاالتعاون مع سائر المؤسسات الإف -
 - 3.لكل شخص الحق في الاشتراك بحریة في الحیاة الثقافیة للمجتمع -2:"...من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بأنھ 17تنص المادة  1

  "..المجتمع وحمایتھا واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسانالنھوض بالأخلاقیات العامة والقیم التقلیدیة التي یعترف بھا 
2

القرار " الجماعات الأصلیة، المقدم استنادا إلى/ تقریر مجموعة العمل المشكلة من خبراء اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، حول السكان 
  . 50، ص28،2005د من اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب خلال دورتھا ، المعتم"الجماعات الأصلیة في إفریقیا/ حول حقوق السكان
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، فقد أعلنت اللجنة أن التمييز ضد زنوج موريتانيا هو 1من الميثاق الإفريقي 19وبخصوص المادة  -

الزنوج الموريتانيين من لحماية قرى  23بمثابة هيمنة جماعة على أخرى، بينما يمكن اللجوء إلى المادة 

  .2الهجمات

المقدمة  75/92:فقد نظرت اللجنة في الشكوى رقم ،3من الميثاق الإفريقي 20أما بخصوص المادة  -

من  20/1إليها من طرف السيد جرارموك رئيس مؤتمر الشعب الكاتنكي ضد الزائيير استنادا للمادة 

وقد قبلت اللجنة هذا . الميثاق الإفريقي، وذلك طلبا لإعلان حق الشعب الكاتنكي في تقرير مصيره

الملف، وإن في هذا القبول حتى وإن لم تبت لصالح الشعب الكاتنكي، يعد إشارة منها لاستعدادها 

ابة فرصة للجنة وقد كانت هذه الشكوى بمث. للنظر في ا�امات بانتهاكات الحقوق الإنسانية للشعوب

النظر في قضية مبنية  -في بعض الأحيان -لتناول مسألة تقرير المصير والتأكيد على أنه يمكن للمنظمة

و�ذا الخصوص فقد قضت اللجنة بأن الانقلاب العسكري في نيجيريا يعد ...على مبدأ تقرير المصير

ة في نيجيريا إلى احترام حقه في ودعت الحكومة العسكري:" 4من الميثاق 13/1و 20انتهاكا للمادتين 

المشاركة بحرية في الشؤون السياسية لبلاده وحقه في تقرير مصيره وإلى رد السلطة إلى منتخبين من 

بانقلابات عسكرية يشكل  الوصول إلى الحكم " كما قررت اللجنة بأن". الشعب في آجال أخرى

وقد أعلنت أيضا أن الانقلاب ...انوندئ الديمقراطية لدولة القللمبا - لا يمكن قبوله-انتهاكا

العسكري في جزر القمر يمثل انتهاكا خطيرا لا يمكن قبوله لحق شعب جزر القمر في اختيار قادته 

  . 5بحرية

ولعل ما ذهب إليه ا�لس الإفريقي للأمن والسلم بخصوص تعليق عضوية مصر في الاتحاد      

، وعزل الرئيس المصري المنتخب 03/07/2013في  الإفريقي مباشرة بعد تدخل المؤسسة العسكرية

محمد مرسي، إنما يغرف من هذا المصب، وهو أمر ينم عن مدى التقدم الراقي الذي تم الوصول إليه 

في مجال احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال اعتماد الوسائل والآليات الديمقراطية الموصلة 

ختيار حكامها بكل حرية، وفي كنف القانون، وبعيدا عن للسلطة، والاحترام التام لحق الشعوب في ا

  .الوصاية والتسلط المقيتين

                                                             
1

الشعوب كلھا سواسیة وتتمتع بنفس الكرامة ولھا نفس الحقوق، ولیس :" من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على أنھ19تنص المادة  
  ".ھناك ما یبرر سیطرة شعب على شعب آخر

2
  .50الجماعات الأصلیة، مرجع سابق، ص/ المشكلة من خبراء اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، حول السكان تقریر مجموعة العمل 
لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقریر :" من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على أنھ20تنص المادة  3

  السیاسي، وأن یكفل تنمیتھ الاقتصادیة والاجتماعیة  على النحو الذي یختاره، بمحض إرادتھ مصیره، ولھ أن یحدد بحریة وضعھ
لكل المواطنین الحق في المشاركة بحریة في إدارة الشؤون العامة :" من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على أنھ 13/1تنص المادة  4

  ".اختیارھم بحریة، وذلك طبقا لأحكام القانون لبلدھم، سواء مباشرة أو عن طریق ممثلین یتم
5

  .51الجماعات الأصلیة، مرجع سابق، ص/ تقریر مجموعة العمل المشكلة من خبراء اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، حول السكان 
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إن الاجتهادات العديدة التي قضت �ا اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والقرارات      

بما لايدع مجالا  - الصادرة عنها بخصوص مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تؤكد

مدى الدور الذي تقدمه هذه اللجنة في سبيل التطبيق الجدي والفاعل للميثاق الإفريقي بما  - للشك

حواه من حقوق، وفي كل الأحوال فهو بمثابة الترسيم والتجسيد لحقوق الإنسان على أرض الواقع، 

  .خاصة المتعلقة بمدى استجابة الدول لما تقضي به اللجنة ،مهما كانت النقائص

فوفقا لتقرير ورشة العمل : في تطوير بعض معايير حقوق الإنسان الإفريقية جهود اللجنة -3

، فإ�ا ترى أن الحماية الخاصة باللجنة 18/02/2013و 16،17الإقليمية التي جرت بالقاهرة في 

الإفريقية قد لعبت دورا هاما في تطوير معايير حقوق الإنسان الإفريقية خصوصا في توفير الانتصاف 

لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أسهمت تحركات اللجنة بموجب والتعويض ل

في إلغاء أحكام الإعدام وتعويض الآلاف من الأفراد  -من خلال إجراء المراسلات -ولاية الحماية 

  .1المطرودين وفي إحداث تغييرات تشريعية في الدول الأعضاء

لقد قامت اللجنة الإفريقية لحقوق : امهاجهود اللجنة في معالجة القضايا المطروحة أم -4

الإنسان والشعوب، منذ نشأ�ا بتلقي العديد من القضايا ودراستها والبت فيها مع تقديم قرارات 

ولا شك من أن التقدم في . حيالها، وهو أمر يحُسب لهذا الجهاز شبه القضائي في أداء الدور المنوط به

  . ، إنما يعد سيرا في الطريق الصحيح، رغم التحديات الكثيرةحد ذاته لهذا الجهاز من منتهكي الحقوق

 11 وكمثال على ذلك وخلال الدورة السادسة والأربعين فقط التي جرت في الفترة الممتدة بين     

حول ) 07(حول الإحالة، وسبعة ) 08(بلاغا، منها ثمانية 79فقد تلقت اللجنة   25/11/2009و

وقد قامت اللجنة ببحث واعتماد . للمراجعة) 01(لوقائع، وواحد حول ا)  01(المقبولية، وواحد

بلاغا إلى الدورة الموالية مباشرة، نتيجة لبعض  62قرارات حول بعض البلاغات، وأجلت الفصل في 

  . 2الأسباب بما في ذلك القيود ونقص الاستجابة من قبل احد الطرفين

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أحد هذه القضايا التي كان للجنة قرار حاسم فيها بغض النظر      

  :عن مدى الاستجابة من الأطراف فيما بعد، والمتمثلة في

من المبادرة المصرية للحقوق  قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقبول الدعوى المقامة -

بالنيابة عن كل من سميرة " إنترايتس"لحقوق الإنسان  دولي للحماية القانونيةالشخصية والمركز ال

                                                             
1

  .22بق، صتحدیات على الطریق، مرجع سا: ورشة العمل الإقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق الإنسان 
2

 Union Africaine, Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples,   تقریر الأنشطة السابع والعشرین للجنة
  .56 -55الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، ص
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إعلاميًا  الرحمن والتي طالبوا فيها بإعادة التحقيقات والمحاكمة في القضية المعروفة إبراهيم، ورشا عبد

، عندما توجهت كلا من سميرة إبراهيم 2011بكشف العذرية، حيث تعود هذه القضية إلى مارس 

العذرية،  الرحمن ببلاغ ضد ضباط القوات المسلحة على خلفية إخضاعهما جبراً لكشف عبد ورشا

المشروع في التعبير عن الرأي  وذلك عندما تم احتجازهما في المتحف المصري على إثر استخدام حقهم

، 12/3/2012وفي  .أجل تحقيق مطالب مشروعة بالتظاهر والاعتصام السلمي بميدان التحرير من

مجند بالقوات المسلحة على أثر ا�امه  رت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمًا يقضي ببراءة طبيبأصد

الكشف القسري على عذرية فتيات بعد القبض عليهن بميدان  بارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال

تقاضي ال أن سميرة إبراهيم قد استنفدت طرق وقد أشارت اللجنة الأفريقية في قرارها إلى .التحرير

عدم قيام النيابة العسكرية باستئناف  المتهم، وبعد الداخلية بعد قيام المحكمة العسكرية بتبرئة الطبيب

كما أقرت اللجنة بأن عدم قيام النيابة العامة بالتحقيق . العسكرية الحكم لدى المحكمة العليا للطعون

غير مبرر،   نفس الواقعة يعد تأخرا في 2011جويلية  4المقدم من رشا عبد الرحمن بتاريخ  في البلاغ

تحقيق عاجل ومستقل وفعال لتحديد  كما يعد مخالفًا للالتزام القانوني الواقع على الدولة بإجراء

المبادرة المصرية وإنترايتس قد طالبت اللجنة الأفريقية،  وجدير بالذكر أن. المسؤولين عن الانتهاكات

 للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليهالحكومة المصرية  بأن تحكم بانتهاك

اشتبه في تورطه في  ، بالإضافة إلى الحكم بمسؤولية الدولة عن ملاحقة كل من1984مصر في عام 

أمام القضاء  -النساء المحتجزات أو أي من الانتهاكات الأخرى التي واجهتها -فحوص العذرية 

القضاء العسكري الذي يجبر المدنيين على قبول سلطة  على قانونالمدني، مما يستلزم إجراء تعديل 

 الحالات التي يتواجد فيها طرف عسكري في القضية، حتى وإن كان هذا الطرف المحاكم العسكرية في

كما طالبت المنظمتان، بالنيابة .متهماً بانتهاكات جسيمة كما هو الحال في قضية كشوف العذرية

الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية قد وقعت بالفعل  باعتراف واضح من عن إبراهيم وعبد الرحمن،

 وتطالب الدعوى بتعديل لوائح. تعهد بعدم تكرار هذا الإجراء في المستقبل على الضحايا، وإصدار

الجنسين، وضمان  السجون العسكرية لتشمل ضمانات صريحة بعدم انتهاك خصوصية المحتجزين من

العسكرية بشكل  وتتطرق الدعوى أيضا إلى عدم استقلالية المحاكم .أي اعتداءسلامتهم الجسدية من 

المدنيين، أو لمحاكمة  توافر ضمانات المحاكمة العادلة فيها، مما يجعلها غير مؤهلة لمحاكمة عام، وعدم

  . 1المدنين العسكريين في قضايا انتهاكات يكون خصومهم فيها من

                                                             
1

 :الموقع 2013دیسمبر  03الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب تقرر قبول كشف العذریة، المفكرة القانونیة،  ، اللجنةمحمد الأنصاري 
http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=536&lang=ar  02/04/2014:  تاریخ التحمیل  
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وكما سبقت الإشارة إليه : م الشكاوى نيابة عن الأفرادوضع اللجنة كطرف وسيط في تقدي -5

أثناء التعرض لإجراءات تلقي الشكاوى من المحكمة الإفريقية، فإن البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي 

لحقوق الإنسان والشعوب لم يمنح الأفراد حق الالتجاء المباشر إلى المحكمة إلا استثناء، وإنما من بين 

إضافة إلى كل من الدولة الطرف التي رفعت  -طاهم الصفة والحق بإخطار المحكمة من خولهم وأع

اللجنة الإفريقية لحقوق  -الشكوى للجنة والدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة

وانطلاقا من ذلك فقد قامت اللجنة بتقديم العديد من الشكاوى إلى المحكمة . الإنسان والشعوب

  .الإنسان نيابة عن الأفراد الإفريقية لحقوق

  المآخذ والصعوبات:ثانيا

التي تواجه اللجنة الإفريقية لحقوق  والصعاب المآخذ كغيرها من الأجهزة الأخرى فإن هناك بعض     

  :الإنسان والشعوب في أداء دورها لتطبيق أحكام الميثاق الإفريقي يمكن الإشارة إليها  كالتالي

من المآخذ التي تسجل على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان :الشكليةكثرة الاشتراطات  - 1

والشعوب والتي تعد بمثابة القيود التي تعطل من السرعة في معالجة الشكاوى المطروحة أمام اللجنة 

  ...والفصل فيها كثرة الاشتراطات الشكلية، كشرط استنفاذ طرق التظلم الداخلية، وغيرها

الاشتراطات الشكلية التي يُطلب تحقيقها ابتداء لقبول دراسة الشكوى والحقيقة أن هذه      

وفحصها، لا تقتصر على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إنما هي سمة مشتركة تعمل �ا  

  .كل الأجهزة الرقابية الأخرى عالمية كانت أم إقليمية، مع بعض الخصوصية

المدة الطويلة التي تستغرق للفصل في الكثير من  إن: طول إجراءات الفصل في الشكاوى - 2

الشكاوى تعد من المآخذ والتحديات التي تواجهها اللجنة، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الشكلية 

والفصل في مقبوليتها مع ما تقتضيه من مدد كمهلة الستة أشهر أو ما تتطلبه المسألة من ردود يجب 

  .لشكوى وما يستلزمه من وقت إلى حين إصدار قرار اللجنةمراعا�ا، أو من خلال فحص موضوع ا

بلاغا  62وما ذكر أعلاه من أن اللجنة الإفريقية في دور�ا السادسة والأربعين قد قامت بتأجيل      

ولعل طول الوقت والبطء . بلاغا تلقتها إلى الدورة الموالية، إنما يؤكد هذه الحقيقة 79من أصل 

راءات معالجة الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الإفريقية، يعد عاملا مهما من الشديد المستغرق في إج

العوامل التي ساهمت بشكل وافر في إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمقتضى 

  .19981البروتوكول الصادر سنة 

                                                             
إب��راھیم عل��ي ب��دوي الش��یخ، عش��رة أع��وام ف��ي حی��اة اللجن��ة الإفریقی��ة لحق��وق الإنس��ان والش��عوب، تقی��یم ونظ��ر نقدی��ة، المجل��ة العربی��ة لحق��وق  1

   .37، ص1998، )5(الإنسان،تونس، العدد 
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ها إلى اللجنة التي تم تقديم 40/90وكمثال على طول هذه الإجراءات نشير إلى القضية رقم      

ضد مصر،   Bob Ngozi Njokuالإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من طرف المواطن النيجيري

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة . 20/09/1986والذي تم القبض عليه في مطار القاهرة في 

وبعد طول إجراءات من وقت تقديم الشكوى، فقبولها من اللجنة . إحراز مخدرات وجدت في حقائبه

وطلب هذه الأخيرة من مصر الرد على هذه الشكوى، ثم انتظارها الرد من الحكومة المصرية، فبحث 

بولية، ثم دراسة الشكوى من حيث الموضوع بما الشكوى على ضوء هذا الرد، وإصدار القرار بشأن المق

، أي 11/11/1997فيه من عديد الإجراءات، وصولا إلى الفصل في الموضوع الذي لم يكن إلا في 

  .سنوات 07بعد حوالي 

المقدم من مركز دارفور للإغاثة والتوثيق بالنيابة عن  310/2005كما يمكن الإشارة للبلاغ رقم       

وقد تسلمته أمانة  22/11/2005: وهذا البلاغ مؤرخ في. ضد جمهورية السودان مواطنا سودانيا 33

في بانغول  38وقد جرى بحثه من قبل المفوضية في الدورة . 24/11/2005المفوضية الإفريقية في 

بغامبيا، وقررت قبوله الأولي في انتظار الردود، حيث أرسلت نسخة منه للدولة المشكو ضدها في 

تم إرسال استعجال للدولة  20/03/2006وفي . أشهر 03نتظار الرد في غضون لا 08/12/2005

وفي . المشكو ضدها، كي ترسل الأوراق والمستندات الخاصة �ا حول مسألة قبول البلاغ

. تلقت أمانة المفوضية مذكرة شفهية مرفقا �ا المستندات المتعلقة بمسألة قبول البلاغ 20/05/2006

وأخطرت بذلك الطرفين في  40رت إرجاء قرارها بشأن قبول البلاغ إلى الدورة قر  39وأثناء الدورة 

تلقت الأمانة رسالة الكترونية من الشاكي مرفقا �ا أوراق  16/04/2007وفي . 31/06/2006

 قررت المفوضية إرجاء النظر في القبول إلى الدورة. ومستندات أخرى ردا على الدولة المشكو ضدها

، حيث تم إعلان عدم قبول 2009في نوفمبر  46لتأجيلات، وصولا إلى الدورة ثم تتالت ا...41

  .1البلاغ وإخطار الأطراف بذلك

سنوات كاملة من تاريخ استلام البلاغ وإلى حين الفصل في مقبوليته فقط، فما  04لقد مرت      

  .بالك لو تم السير في القضية في جانبها الموضوعي

من الصعوبات التي ساهمت في إضعاف أداء : طرفي الشكوىنقص الاستجابة من أحدي  - 3

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نقص الاستجابة من أحدي طرفي الشكوى، سواء تعلق 

ذلك يمكن وتمثيلا ل ؛مهل انتظارهاكو ضده، خصوصا ما تعلق بالردود و الأمر بالشاكي أو المش

                                                             
1

وما  65لحقوق الإنسان والشعوب، ص تقریر الأنشطة السابع والعشرین للجنة الإفریقیة ضد جمھوریة السودان،  310/2005: البلاغ رقم 
 ..بعدھا
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إليها أعلاه، حيث أن الدولة المشكو ضدها من المفترض  المشار 310/2005الرجوع للشكوى رقم 

أشهر حول مسألة قبول البلاغ، ولكنها تأخرت عن ذلك إلى أن تم  03أن تبعث بردها في غضون 

  ...إخطارها مرة أخرى من المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان، وقد تجاوزت المدة الستة أشهر

كغيرها من اللجان   - حديات التي تواجه اللجنة الإفريقيةومن الت: قراراتهاالصعوبة في تنفيذ  -4

هو عدم امتلاكها قوة الإلزام في تنفيذ قرارا�ا، فهي ليست جهة تسوية إلزامية  -شبه القضائية الأخرى

الدور الذي تؤديه هنا هو أقرب إلى عمل لجان التحقيق، ولجان  أمامها، بل لموضوع النزاع المطروح

النهائية المتخذة من قبلها لا تملك قوة الإلزام تجاه الدول، وليس للجنة الإفريقية ولا فالقرارات . التوفيق

فسواء تم التوصل إلى تسوية ودية أو لم . لمؤتمرها حتى سلطة فرض أي التزام قانوني على عاتق الدول

شعوب هو أن يتم التوصل إلى هذه التسوية فإن أقصى ما تقوم به اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وال

وتحيله إلى الدول المعنية وإلى مؤتمر رؤساء الدول  ،تعد تقريرا تبين فيه الوقائع والنتائج المتوصل إليها

  .مشفوعا بملاحظا�ا وتوصيا�ا ،والحكومات

وحتى نشر تقرير اللجنة يبقى من صلاحيات المؤتمر الذي بيده وحده سلطة البت في مسألة نشر      

التقرير من عدمه، وحيث أن احتمال عدم نشر التقرير تبقى قائمة، على أساس أن سلطة البت في 

سلطة نشر فقد أقر الميثاق لرئيس اللجنة . هذه المسألة مسندة إلى الجهاز السياسي الأعلى للمنظمة

من  59التقرير الخاص بأنشطتها، شريطة أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات تطبيقا للمادة 

الميثاق، وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن المؤتمر سيباشر رقابة معينة على محتوى التقرير، قد يصل 

  .1الأمر فيه حتى إلى حظر نشر بعض محتوياته

جنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تقرر نشر تقريرها فإن سلطة اللجنة فإذا كان بمقدور الل      

الإفريقية تكاد تصل إلى درجة الانعدام، حيث يخضع نشر التقرير لموافقة مؤتمر رؤساء الدول 

والحكومات، بل قد يصل الأمر إلى حد عدم إدراج المسألة في جدول أعمال المؤتمر لإصدار توصيات 

  .وهو قيد واضح يجعل أداء اللجنة الإفريقية هشا وضعيفا. 2على تنفيذ التزاما�الحث الدولة المعنية 

وعلى العموم فإنه وعلى الرغم من النقائص والصعوبات التي تواجه اللجنة الإفريقية لحقوق      

وتحد بشكل كبير من فعاليتها، فإن وجود اللجنة في حد  ،الإنسان والشعوب والتي تُضعف من دورها

وما قامت به من لحظة إنشائها وإلى اليوم يعد من اللبنات المهمة في طريق إعلاء صرح حماية ذاته 

حقوق الإنسان والشعوب على المستوى الإفريقي، خصوصا وقد تعضدت هذه اللجنة وتدعمت 

                                                             
1

  .148ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
2

  .148المرجع نفسھ، ص 



333 
 

ا سوف تعمل المحكمة الإفريقية جنب" :بوجود المحكمة الإفريقية التي نص البروتوكول المنشئ لها على أنه

فقد جاءت هذه المحكمة إذن مكملة ومعززة لمهام اللجنة الإفريقية ...". لجنب مع اللجنة الإفريقية

لحقوق الإنسان والشعوب، والذي نأمل أن يتطور أداء هاتين الآليتين لأداء الدور المنوط �ما بشكل 

   .فاعل، وفقا لأهداف إنشائهما، وتجسيدا لحقوق الإنسان والشعوب

  

  تقييم نظام الشكاوى المقدمة للأجهزة القضائية: انيالمطلب الث

لقد لاحظنا فيما سبق من فصول هذا البحث بأن التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان، وفضلا عن      

الآليات شبه القضائية التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات والمواثيق، فإنه قد تميز بآليات قضائية لا 

ات المبرمة في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعُد في حد ذاته تطورا هاما في نجد مثيلا لها في الاتفاقي

  .مجال حماية حقوق الإنسان

وقد كان النظام الأوربي سباقا في هذا الشأن بإنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، كجهاز      

رقابي على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، تلاه بعد ذلك النظام الأمريكي لحقوق الإنسان الذي 

ريكية لحقوق الإنسان، أنشأ هو الآخر المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للرقابة على الاتفاقية الأم

لتأتي بعدهما المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب البروتوكول الملحق �ذا الميثاق، وتبقى 

  .1الآمال معقودة على تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان بإيجاد محكمة عربية لحقوق الإنسان

عمل وفقا للدور المحدد لها، بغية الرقابة على ومن منطلق أن تقوم كل محكمة من هذه المحاكم بال     

تطبيق أحكام الاتفاقيات والمواثيق، فإن أداء كل محكمة من هذه المحاكم قد يتقارب وقد يختلف، وإن 

فعالية كل جهاز قد تختلف باختلاف هذه الأنظمة، وما حققته على أرض الواقع لصالح حقوق 

جهزة القضائية سنتطرق إلى كل جهاز على حدة، حيث وللوقوف على مدى فعالية هذه الأ. الإنسان

نتعرض في الفرع الأول للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على أن نتطرق في الفرع الثاني للمحكمة 

  .الأمريكية لحقوق الإنسان، أما المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فسنتناولها في الفرع الثالث

                                                             
1

بمبادرة لإنشاء محكمة عربیة لحقوق  2011وبخصوص محاولة إنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان، فقد تقدمت المملكة البحرینیة في نوفمبر 
العام للجامعة العربیة بتشكیل لجنة خبراء للبحث في السبل القانونیة الخاصة بإنشاء ھذه المحكمة، وتمت مناقشة  الإنسان، على إثرھا قام الأمین

وقد اتفق المشاركون في ورشة العمل المنعقدة بالقاھرة، على أنھ إذا كان سیتم . 2013تقریر اللجنة في الاجتماع المنعقد بالمنامة نھایة فیفري 
بما في ذلك الانتھاكات التي ارتكبتھا أطراف غیر تابعة  -لحقوق الإنسان لتوفیر الإنصاف والتعویض لضحایا حقوق الإنسانإنشاء محكمة عربیة 

في القمة العربیة  2013وفي مارس . فلا بد من إنشاء المحكمة بما یتفق والمعاییر الدولیة، ومع ضمان حمایة معاییر إجراءات المحكمة -للدول
تبنت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربیة مبدأ إنشاء  -وبعد مناقشة تقریر الإبراھیمي الذي تضمن فصلا عن ھذا الموضوع - المنعقدة بالدوحة

بإنشاء لجنة مكونة من ممثلي الدول الأعضاء وأعضاء الأمانة العامة  06/03/2013وقد تبنت ھذه القمة فرارا، صدّق علیھ الوزراء في . المحكمة
وصیات الواردة في تقریر الإبراھیمي، على أن یقوم الأمین العام بعدھا برفع تقریره بشأن أنشطة اللجنة إلى مجلس الوزراء العرب للنظر في الت

  .17-16تحدیات على الطریق، مرجع سابق، ص: ورشة العمل الإقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق الإنسان. 2013في سبتمبر
الآن إنشاء مثل ھذه الحكمة، ولعل ما زاد في ھذا التأخر الظروف السیاسیة والأمنیة التي تعیشھا المنطقة العربیة في كل غیر أنھ لم یتم لحد      

  .رغم أن أوضاع حقوق الإنسان في كثیر من الدول العربیة تعرف تردیا كبیرا...من سوریا والعراق ومصر
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  ة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في إعمالها لنظام الشكاوىتقييم فعالي: الفرع الأول

على الرغم من أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قد تم تحريرها منذ أمد طويل تجاوز الستين      

عاما، إلا أ�ا تطورت ولا تزال تتطور بشكل لافت للانتباه، لا من خلال الاجتهاد القانوني  للجنة 

وربيتين فحسب، بل أيضا من خلال تبنيها لعدة بروتوكولات �دف إلى تقوية آلية الرقابة والمحكمة الأ

التي أنشأ�ا الاتفاقية، حتى تستمر في تقديم حماية فعالة للأفراد، متضمنة إصلاحات جذرية عن طريق 

ر قضيته إدماج اللجنة في المحكمة، لتتواءم مع أحد النصوص الهامة للاتفاقية ألا وهو الحق في نظ

خلال مدة معقولة، وذلك من خلال السماح للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بقبول الشكاوى 

الفردية من دون الحاجة لموافقة مبدئية من قبل الدول الأطراف، محاولة تجاوز العيب الجوهري المتمثل 

  .1رقابة والحمايةفي القيود الإجرائية والقضائية، والذي كان له تأثيره على فعالية إجراءات ال

أثره الكبير على  1998وفي هذا الإطار فقد كان للبروتوكول الحادي عشر الساري نفاذه عام       

آلية الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، حيث أبقى هذا البروتوكول على المحكمة الأوربية لحقوق 

 إلغاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان الإنسان كآلية وحيدة للرقابة على الاتفاقية الأوربية، بعد أن تم

  ..تماما، وهو تطور متميز، لا نجد له مثيلا في الاتفاقيات الدولية الأخرى

، الذي جاء �دف تحسين فعالية آلية حماية 2وقد تدعم هذا التطور بالبروتوكول الرابع عشر     

وللتغير النوعي في موضوعا�ا عن طريق حقوق الإنسان، استجابة للتغيير الكمي في الطلبات الفردية، 

إضافة معيار جديد لقبول الشكاوى الفردية، وإدخال نظام القاضي المنفرد وتوسيع اختصاصات لجنة 

  . القضاة الثلاثة

  المحكمة الأوربيةملامح فعالية : أولا

   :النقاط التالية في كجهاز قضائي )المحكمة الأوربية( ملامح فعالية هذه الآليةبعض يمكن إبراز      

والمتمثل في التغير الذي  1998التطور الذي مس المحكمة كجهاز رقابي بدءا من نوفمبر  -1

حدث بالنسبة إلى مركز الفرد أمام المحكمة، ومدى أحقيته في الالتجاء بصورة مباشرة، ودون الحاجة 

                                                             
1

  .126ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
، نتیجة تأخر روسیا في المصادقة 01/06/2010: ، ولم یدخل حیز النفاذ إلا بتاریخ2004فقد تم اعتماد البروتوكول الرابع عشر سنة  للتذكیر 2

وأھم ما یمیز البروتوكول . المشكلة لمجلس أوربا 47حیث یشترط أن تتم المصادقة من الدول . 15/01/2010علیھ، حیث لم تتم مصادقتھا إلا في 
  :شر أنھ عزز الصفة القضائیة لآلیة النظام الأوربي وذلك بالرابع ع

ن بدلا إلغائھ اختصاص لجنة الوزراء الشبھ القضائي وقصره على الرقابة في تنفیذ الأحكام النھائیة الصادرة عن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسا -
  .والفصل فیھامن صلاحیاتھ السابقة التي كانت تخولھا من تقریر قبول الطلبات الفردیة 

  .إلغائھ الشرط الاختیاري المتعلق باختصاص المحكمة القضائي للنظر في الطلبات الفردیة وجعلھ إلزامیا -
  .یھاإعادة تشكیل الھیكل التنظیمي للمحكمة، بإضفاء مرونة إجرائیة تمكنھا معالجة الأعداد الھائلة من الطلبات الفردیة وتقصیر مھل الفصل ف -
قرارا خلال  38389المحكمة في فصل الطلبات أو الطلبات الفردیة ففي حین أصدرت اللجنة والمحكمة الأوربیتین لحقوق الإنسان  تحسین فعالیة -

سنوات من مباشرة عملھا  05حیز النفاذ، أصدرت المحكمة الأوربیة وحدھا خلال  11أربعة وأربعین عاما وحتى دخول البروتوكول الاختیاري
  .183 -182ریاض العجلاني، مرجع سابق، ص *.  * قرارا 61633ومھامھ الجدیدة
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. نتمي إليها برابطة الجنسيةإلى موافقة أي دولة طرف لممارسة هذا الحق، بما في ذلك الدولة التي ي

وتخويل الفرد حقا مباشرا في الالتجاء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان للحفاظ على حقوقه 

تطورا نوعيا مهما للغاية وغير مسبوق على صعيد  -ولا شك -وحرياته من الاعتداء عليها، إنما يعتبر

ة بأن تحُتذى من جانب التنظيمات الدولية الحماية الدولية لحقوق الإنسان عموما، وهي خطوة جدير 

  .1الأخرى، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ذا�ا

يبدو جليا اعتراف ": ويذهب الأستاذ هبة عبد العزيز المدور إلى أبعد من ذلك حينما يقول أنه     

المحكمة بتطور مركز الفرد تجاه دولته، مانحة إياه الشخصية الدولية بموجب أحكام القانون الدولي 

المقررة لحماية حقوقه، وهو ما يمكَِّنُه من إمكانية إثارة مسؤولية الدولة على المستوى الدولي الإقليمي 

ذا الدور كان يشوبه عيب جوهري، يتمثل في إذا ما انتهكت حقوقه؛ كالحماية من التعذيب مثلا، وه

القيود القضائية والإجرائية التي كانت تمنحها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قبل دخول البروتوكول 

كما أنه يُلاحظ من ناحية أخرى ارتفاع الزيادة في الطلبات الفردية  .2"1998حيز النفاذ سنة  11

  :3سان نتيجة لأسباب عديدة نذكر منهاأما المحكمة الأوربية لحقوق الإن

أن أحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في حد ذا�ا وآلية حماية هذه الاتفاقية أصبحت أكثر  -

  .قبولا وانتشارا لدى الأفراد

دول  10توسيع العضوية في مجلس أوربا، حيث أن عضوية هذا ا�لس كانت تتكون في البداية من  -

 33تاريخ افتتاح التوقيع على البروتوكول الحادي عشر إلى  1994صل عددها سنة مؤسسة فقط، لي

مع الإشارة إلى أن مؤسسات وآليات مجلس أوربا . دولة 47دولة، وحاليا يبلغ عدد دول مجلس أوربا 

  . لم تُصَمَّم بحيث تتعامل مع هذه الزيادة في عضويته

 -ولا شك -مجلس أوربا كان له أثره المباشر ا إلى، وروسي4كما أن انضمام دول أوربا الشرقية     

، بحيث لم يؤد ذلك إلى ارتفاع عدد الشكاوى الفردية فحسب، وى المقدمة إلى المحكمةعلى الشكا

، التي تفرضها الاتفاقية الأوربية بسبب أن النظم القانونية والإدارية لهذه الدول لا تتواءم مع الالتزامات

  .فعالية النظام الأوربي لحقوق الإنسان بصورة عامة علىلها آثار غير مباشرة  بما كانوإنما 

                                                             
1

  .204أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان،دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 
  .119 -118ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 2
3

  .171ریاض العجلاني، مرجع سابق، ص  
بیة والتي سبقت الكثیر في مجال حقوق الإنسان بالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن للإشارة فإن فرنسا ورغم أنھا من الدول الغر 4

  :یمكن الرجوع إلى. 1974-05-03: ، غیر أنھا لم تصدق على الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان إلا بتاریخ1789
- Fréderic Sudre, Jean Pierre Marguenaud, Joël Andriantsimbazovina. Adeline Gouttenoire et Michel Levinet 
avec la collaboration de Gérard Gonzalez, Les grands arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, 
imprimerie en France, 6ème

 édition,2011,p1.  
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لقد ساهمت المحكمة الأوربية : دور المحكمة في تطوير القانون الأوربي لحقوق الإنسان -2

لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوربي لحقوق الإنسان بصورة إيجابية، حيث أعطت لحقوق 

قيقي الذي يجعل الفرد متمتعا بكل حقوقه، وله كافة السبل الميسرة في الالتجاء الإنسان معناها الح

  .المباشر للمحكمة من أجل حماية حقوقه

ولقد امتد هذا التطور ليشمل الكثير من ا�الات الطارئة والمستجدة على الساحة الأوربية، سواء      

الحماية، أو من حيث تقوية وتعزيز من حيث توضيح بعض المفاهيم أو توسيع مجال الحقوق محل 

  : وتمثيلا لذلك يمكن الإشارة إلى.الآليات الرقابية الموضوعة لحمايتها

، والتي تتعلق بالحياة الخاصة 1من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 8توسيع نطاق المادة  -أ

، "Lopez Ostra""لوباز أوسترا" للأشخاص، وكمثال على ذلك يمُكن الإشارة للقضية المشهورة

ضد إسبانيا، والتي سايرت فيها المحكمة رأي اللجنة الأوربية، وتتمثل وقائع هذه القضية في أن 

في مسكن يتواجد بالقرب من محطة تصفية النفايات  -الزوج والأبناء - الشاكية تقطن مع أسر�ا

، معتبرة أن هذه الأضرار الصناعية، وقد اشتكت من الروائح والضجيج والأبخرة الناتجة عن هذه المحطة

وكون اللجنة الأوربية لحقوق . قد أثرت على حياة أسر�ا، مسببة لها ولأقار�ا مشاكل صحية خطيرة

الإنسان قد لاحظت أن انبعاث كبريتات الهيدروجين من المحطة يتجاوز العتبة المسموع �ا، والتي من 

لمحطة، منتهية إلى وجود علاقة بين ما شأ�ا أن تسبب خطرا على صحة السكان ا�اورين لهذه ا

يسمى بالانبعاث والآثار التي تعاني منها الشاكية، فإن المحكمة قد اعترفت بأنه مهما تكن الآثار على 

الصحة، فإن لها أضرارا خطيرة تمس حتى البيئة، ويمكنها أن تمس راحة الشخص وحرمانه من التمتع 

  .2ئليةبمنزله بطريقة تضر بحياته الخاصة والعا

و�ذا الخصوص فقد أعطت المحكمة مفهوما : توسيع مفهوم نطاق السكن للمباني السكنية -ب

واسعا للسكن ليشمل حتى المباني المهنية، وكمثال على ذلك فقد اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق 

، بعد تعرض مكتبه 19/12/1992:ضد ألمانيا بتاريخ"  Niemietz"الإنسان في قضية المحامي

للتفتيش بأمر من المحكمة الكاتونية الألمانية أن المباني المهنية تعتبر تابعة للسكن، ملاحظة أن القانون 

موجهة إلى أن مفهوم السكن ... الوضعي الألماني، من المسلم به أن المباني المهنية تعتبر تابعة للسكن

                                                             
  . لكل إنسان حق احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ومسكنھ ومراســـــــــــلاتھ - 1: " ن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على أنھ م 08تنص المادة  1
مة لا یجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة ھذا الحق إلا وفقا للقانون وبما تملیھ الضرورة في مجتمع دیمقراطي لصالح الأمن القومي وسلا -2
  ".جمھور، أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجریمة، أو حمایة الصحة العامة والآداب أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھمال
2

  .29بوحملة كوثر، مرجع سابق، ص: نقلا عن 
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هنية أو التجارية حتى تتم الاستجابة للغرض يجب أن يفسر على أنه يحتوي على بعض المباني الم

  .1حماية للفرد من التدخلات التعسفية للسلطة المحلية 08والهدف من المادة 

ونذكر من ذلك على التطور الذي مس بعض المفاهيم الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،  - ج

  :سبيل المثال

ويظهر ذلك حقوق الإنسان،  مفهوم التعذيب وسوء المعاملة بحسب ما جرى حظره بموجب -

، Jean Soeringمن خلال الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية، وكمثال على ذلك نشير إلى قضية 

والذي كان قدمها في البداية للجنة الأوربية لحقوق الإنسان ضد بريطانيا، والتي تتلخص في أن المدعو 

، وقد أغُرم 1984يات المتحدة الأمريكية عام في الولا" Virginia"الألماني الجنسية، التحق بجامعة

بالاشتراك مع زميلته  Jean. Soering بطالبة زميلة له، غير أن والدي الطالبة رفضا هذه العلاقة، فقام 

 1986ليقبض عليه بعد ذلك في بريطانيا عام . 1985في قتل والديها، وهرب إلى بريطانيا عام 

وقد طلبت بريطانيا تسليمه إليها لمحاكمته عن . دون رصيد لارتكابه جريمة احتيال، لتحريره شيك

وقد أسس المعني شكواه على أن تسليمه إلى الولايات المتحدة . جريمة اشتراكه في القتل العمد

لمحاكمته عن جريمة القتل العمد سوف يعرضه لجزاء الموت، كما أن تسليمه سوف يعقبه استمرار 

 - 6( ، وذهب رأي الأغلبية 2من الاتفاقية الأوربية 3تهاكا للمادة احتجازه لفترة طويلة مما يشكل ان

إلى رفض الإدعاء، بأن التلويح بجزاء الموت مخالف للمادة الثالثة من الاتفاقية، ثم أحيلت القضية ) 5

بعد ذلك إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى ما ورد ما فيها من أسباب أخرى، وقد 

، كما قضت بأن تسليم الشخص إلى الولايات المتحدة، مع )6 -5(كمة برأي الأقلية أخذت المح

  .3خطر التعرض لجزاء الموت يمثل معاملة أو عقوبة لاإنسانية أو حاطة بالكرامة

وقد تطور موقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بصورة واضحة في كثير من القضايا اللاحقة،      

ففي هذه القضية جرى القبض على المدعي من قبل الشرطة، ). رمان ضد تركياكه(قضية : نذكر منها

وقد أشارت المحكمة بأن الحكومة ...وقد تم تعذيبه بغطسه في ماء بارد، كما تعرض بعد ذلك للضرب

التركية لم تقدم لها أي تفسير للإصابات التي شوهدت على جسد الضحية، خاصة أنه كان محتجزا 

لم تعترض على تقرير طبي يؤكد وجودها، ولم تتمسك بأن هذه الإصابات كانت كما أ�ا . لديها

وقد انتهت المحكمة في حكمها إلى أن المعاملة التي . سابقة الوجود على تاريخ القبض على الضحية

                                                             
1Yannick L'écuyer ,op, cit, p52.  

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو : " نھمن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على أ 3تنص المادة  2
  "الحاطة بالكرامة

3
  .102ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص:نقلا عن 
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د ، وأنه في ظل الظروف المحيطة بالقضية تجمنه  خضع لها الضحية كانت �دف الحصول على اعتراف

وأ�ا تتسبب بألم شديد للضحية، ولا يمكن أن توصف  . هذه المعاملة تنطوي على شدةالمحكمة أن 

  . 1بالنتيجة إلا بالتعذيب

 16/01/2012كما يمكن الإشارة للقرار الذي أصدرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يوم       

من بريطانيا  2"أبو قتادة"والذي تمنع بموجبه السلطات البريطانية من ترحيل عمر عثمان المعروف باسم

من الاتفاقية الأوربية  6، وهو انتهاك للمادة "إنكار صارخ للعدالة" إلى الأردن، معتبرة أن قرار الترحيل

مطالبة بعدم إبعاده عن المملكة المتحدة، وعدم تسليمه للأردن . لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

  .3"التعذيب"بسبب سجل الأردن في 

حيث رأت المحكمة التخفيف من هذا المفهوم، خصوصا فيما يتعلق بنظام : عسفمفهوم الت -

احتجاز طالبي اللجوء، والأجانب الذين هم في وضع غير نظامي مواتيا للدول، فحسب إحدى 

المبادئ المتعلقة بالسوابق القضائية، فإن الاحتجاز يعتبر تعسفيا عندما يكون فيه عنصر سوء النية أو 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد لقضية سعدي ضد المملكة المتحدة في . سلطاتخطأ من طرف ال

، حيث أن سعدي مواطن عراقي من أصل كردي، فر بعد أن سهل هروب ثلاثة 29/01/2014

أشخاص الذين كان مكلفا بمعالجتهم، وعند وصوله إلى انكلترا تم القبض عليه، وتحويله إلى مركز 

مع أن المحكمة ملتزمة بحق لا يمكن إنكاره للدول للتحكم في دخول و . الاحتجاز رغم طلبه اللجوء

وإقامة الأجانب في إقليمها، وبإمكا�ا وضع رهن الاحتجاز طالبي الهجرة، سواء على إثر طلب مقدم 

أو غير ذلك من أجل الترخيص لهم للإقامة بإقليمهم، إلا أ�ا ترى أنه لا يمكن احتجاز الشخص 

من الاتفاقية الأوربية والتي تسمح فقط باحتجاز  5من المادة  01قرة عكس ما تنص عليه الف

معتمدة تفسيرا ضيقا جدا ...الشخص الذي ثبت أنه يحاول التهرب من القيود المفروضة على الدخول

  .4لإجراءات هذا الحكم

:   امتداد اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خارج أراضي الدول الأطراف فيها -د

من المتعارف عليه قانونا أن تشمل اختصاصات الهيئات القضائية أراضي الدول التابعة لها، وأن 

                                                             
ینة، مجلة الشریعة والقانون، محمد خلیل الموسى، مفھوم التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھ: نقلا عن 1

  .454، ص2013، أفریل 54كلیة القانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد
طالبا اللجوء السیاسي بحجة تعرضھ للتعذیب في  1991ھو أردني الجنسیة من أصل فلسطیني، قد لجأ إلى بریطانیا سنة " أبو قتادة"للإشارة فإن  2
لأردن، وقد تم قبول طلبھ، لكن ظھوره في أشرطة فیدیو تحتوي على رسائل وخطب عدائیة ومتشددة، عثر علیھا في شقة واحد من المتھمین ا

  *.سبتمبر في الولایات المتحدة الأمریكیة كان وراء تحول نظرة الحكومة البریطانیة لھ من لاجئ إلى داعیة للإرھاب 11بتنفیذ 
، 6598:محكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ترفض ترحیل أبو قتادة، جریدة الخبر الجزائریة، السنة الثانیة والعشرون، العدد رقمالعربي زواق، ال*  3

  .18/01/2012:بتاریخ
4 Yannick L'écuyer, op, cit,p122. 



339 
 

تصدر هذه الهيئات قرارات وأحكام تتعلق بقضايا وقعت أحداثها في داخل هذه الدول وعلى 

ن، وتطبق هذه القاعدة القانونية أيضا على اختصاصات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسا. أراضيها

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة : الثلاث، وهي

ولكن لم تمنع هذه القاعدة القانونية المحكمة الأوروبية لحقوق . الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الأوروبية لحقوق الإنسان الإنسان من النظر في عدد من القضايا التي تتعلق بانتهاكات لمواد الاتفاقية 

وأحكامها من قبل دول أطراف في هذه الاتفاقية الأوروبية، ولكن بخصوص أحداث وقعت على 

أراضي دول غير أطراف في الاتفاقية ارتكب فيها عدد من المواطنين الخاضعين لقضاء الدول الأطراف 

يات القرن الماضي، في العديد من حيث نظرت بالفعل المحكمة الأوروبية، ومنذ ثمانين. هذه الانتهاكات

ومن أمثلة ذلك، قضايا تتعلق بانتهاكات كان من ضحاياها عدد من مواطني بلدان . هذه القضايا

من  98/61498:أوجلان ضد تركيا، و القضية رقم 99/46221 :عربية وإسلامية، كالقضية رقم

  .1الخ...ون ضد تركيا من منصور وآخر  00/60167:السعدون ومفدي ضد بريطانيا والقضية رقم

المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق  07/55721: وكمثال على ذلك، نشير للقضية رقم     

حول انتهاكات ) بريطانيا(، من قبل مواطنين عراقيين، ضد المملكة المتحدة20072الإنسان عام 

                                                             
1

  .370دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص محمد أمین المیداني، 
  :ھذه القضیة كالتالي وملخص 2

  :والتي یمكن إجمالھا من خلال النقاط التالیة: وقائع القضیة: أولا
مازن جمعة السكیني، وفاطمة زبون داھیش، وحامد عبد الرضا عواد كریم، وفاضل موزبان، وجابر كریم : تقدم ستة مواطنین عراقیین وھم -1

  .الأوروبیة لحقوق الإنسان بخصوص مقتل أقاربھم من القوات البریطانیة في مدینة البصرةعلي، والعقید داود موسى، بشكاوى فردیة إلى المحكمة 
ن سبق تقدیم ھذه الشكاوى، قیام ھؤلاء المواطنین بتقدیم طلب إلى وزارة الدفاع البریطانیة بخصوص فتح تحقیق مستقل عن مقتل أقاربھم، ولك -2

ا التحقیق، وأعلنت عدم مسؤولیتھا عن مقتل ھؤلاء الأقارب، وأنھا لن تدفع أیة ترضیة ، عدم فتح مثل ھذ26/3/2004الوزارة قررت بتاریخ 
  .عادلة لذویھم، مما حدا بالمدعین اللجوء إلى القضاء البریطاني

سادس ، طلب أول المدعین الأربعة، ولم تنظر إلا في طلب المدعي ال14/12/2004، وبتاریخ )Divisional Court(رفضت محكمة بریطانیة  -3
وأوضحت ھذه المحكمة أن المادة الأولى من الاتفاقیة . العقید داود موسى، وتم أیضا تأجیل النظر في طلب المدعي الخامس جابر كریم علي

 ارالأوروبیة لحقوق الإنسان  تطبق عملیا على أراضي الدول الأطراف فیھا، ولكن توجد مجموعة من الاستثناءات لھذه الحالة، وأنھ یمكن اعتب
وأكدت المحكمة في المقابل أن شكاوى المدعین . وفاة بھاء موسى ابن العقید موسى في سجن عسكري بریطاني واحدة من ھذه الاستثناءات

ولكن المحكمة البریطانیة أقرت أیضا بوجود . الآخرین الخمسة ھي خارج نطاق قضاء المملكة المتحدة حسب المادة الأولى من الاتفاقیة الأوروبیة
، أي بعد عدة أشھر من وفاة بھاء موسى، لم یتم 2004من الاتفاقیة الأوروبیة  لأنھ حتى الشھر السابع من عام  3و 2فات لكل من المادتین مخال

كل طلبات المدعین،  21/12/2005ورفضت محكمة الاستئناف بتاریخ . التوصل إلى نتائج التحقیقات بخصوص الظروف المتعلقة بوفاتھ
واعتبرت غرفة اللوردات، . الأشخاص الذین جاء ذكرھم في الدعاوى من غیر مواطني المملكة المتحدة، باستثناء بھاء موسى واعتبرت أن وفاة

وكان وزیر . ، وبأغلبیة أعضائھا أن لا ولایة قضائیة للمملكة المتحدة بخصوص الأشخاص الذین توفوا موضوع الشكوى13/6/2007بتاریخ 
  .ى یدخل في الولایة القضائیة للمملكة المتحدةالدفاع قد أوضح أن بھاء موس

وتنازلت غرفة المحكمة عن ھذه القضیة بتاریخ . 11/12/2007تقدم المدعون بقضیتھم إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بتاریخ  -
ة علنیة للمحكمة بخصوص ھذه ، جلس19/6/2010كما انعقدت، بتاریخ . قاضیا 17لصالح الغرفة الكبرى للمحكمة المؤلفة من  19/1/2010

  .القضیة في قصر حقوق الإنسان بمدینة ستراسبورغ الفرنسیة حیث مقر ھذه المحكمة الأوروبیة
حیث بیّن ثلاثة من المشتكین في دعواھم أنھ . تضمنت الشكوى التي قًدمت إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ظروف مقتل أقارب المشتكین -

وكان قریب مشتكي رابع ضحیة جرح قاتل خلال عمیلة إطلاق نار بین دوریة بریطانیة . ربھم برصاص الجنود البریطانیینقتُل ثلاثة من أقا
ووجد أخیرا جسد ضحیة أخیرة . وأصُیب قریب مشتكي خامس من قبل جنود بریطانیین، وتم إلقاؤه في النھر لیموت غرقا. ومقاتلین غیر معروفین

وأعتبر المشتكون الستة أن قتل أقاربھم تم . جریحا 93أثر وفاتھ في قاعدة عسكریة بریطانیة، حیث كان یتواجد أیضا وھو شقیق المشتكي السادس 
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وأنھ لم یتم القیام بأي تحقیق  3، و2، و1ضمن نطاق قضاء المملكة المتحدة عملا بما تنص علیھ المواد 

  .وفاة كل واحد من الذین قُتلوا، ھذا من ناحیةمفصل ومستقل بخصوص 
تفاقیة كما دفعوا، من ناحیة ثانیة، بأن أقاربھم قتُلوا وھم خاضعین لقضاء المملكة المتحدة وولایتھا، حسب ما تنص علیھ المادة الأولى من الا

الاتفاقیة، وحظر التعذیب والعقوبات والمعاملات غیر من ھذه  2كما تشملھم حمایة حق الحیاة التي تقررھا المادة . الأوروبیة لحقوق الإنسان
والجدیر بالذكر أنھ تم إجراء تحقیق . من الاتفاقیة وھو ما یتعلق بشكل خاص بالضحیة بھاء موسى 3الإنسانیة أو المھینة التي تنص علیھا المادة 
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ردية بخصوص مقتل لحقوق الإنسان وقعت في العراق من قبل قوا�ا، حيث تقدم هؤلاء بشكاوى ف

، وبإجماع  7/7/2011وقد صدر الحكم في هذه القضية بتاريخ . 2003أقار�م في مدينة البصرة عام 

من الاتفاقية الأوروبية، بتقديم  ترضية عادلة للمدعين،  41قضاة الغرفة الكبرى، أنه وبمقتضى المادة 

ألف أورو كتعويض  17كل مدع مبلغ وطلبت المحكمة الأوربية من حكومة المملكة المتحدة أن تدفع ل

  .1ألف أورو بالتضامن بينهم كنفقات دعوى 50معنوي، ومبلغ 

إن إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها للمملكة المتحدة عن انتهاك قوا�ا      

من معالم يعد معلما . 2003للحقوق الأساسية لمواطنين أثناء احتلالها لمدنية البصرة العراقية عام 

اجتهادات هذه المحكمة الأوروبية، ورمزا لواقعة قانونية في مجال آلية الحماية التي تطبقها، وتأكيدا على 

تسهر على احترام  ،عالمية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والدفاع عنها من قبل هيئة قضائية أوروبية

تهاك هذه الحقوق خارج أراضي الدول أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى ولو تم ان

  .2الأطراف في هذه الاتفاقية الأوروبية

أو  إسهام المحكمة وجهودها في معالجة الكثير من القضايا بعيدا عن التأثيرات السياسية -3

لقد أثبت الواقع أن المحكمة الأوربية قد أسهمت بشكل واضح وكبير في معالجة الكثير من : غيرها

ضة أمامها بكل احترافية، وبمنأى عن التأثيرات السياسية التي لطالما شكلت عقبات في القضايا المعرو 

  .وتلك ميزة من الميزات الإيجابية التي تحسب لهذه المحكمة. طريق أداء المحاكم لدورها المنوط �ا

                                                                                                                                                                                              
وأوضح وزیر الدفاع البریطاني أمام البرلمان، . وقاجرحا على جثتھ، وتبین أنھ مات مخن 93في ملابسات مقتل الضحیة بھاء، وظھر وجود 

  .، بأنھ أمر بفتح تحقیق في ملابسات مقتل الضحیة، ولكن لم یتم حتى الآن نشر ھذا التقریر14/5/2008بتاریخ 
قد دخلت العراق في  أوضحت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في حیثیات القضیة أن القوات الأمریكیة وقوات المملكة المتحدة وحلفاءھما -

أن العملیات العسكریة الحربیة الأساسیة  2003وتم الإعلان في الأول من الشھر الخامس من عام . بقصد إزاحة النظام البعثي فیھا 20/3/2003
وأنھا قامت بتأسیس سلطة  في العراق قد انتھت، وأن القوات الأمریكیة وقوات المملكة المتحدة قد أصبحت، اعتبارا من ھذا التاریخ، قوات احتلال،

بتاریخ ) 2003( 1438واعترفت منظمة الأمم المتحدة، من جھتھا، وبقرار من مجلس الأمن رقم . مؤقتة للتحالف بقصد إعادة الأمن إلى العراق
 بما تعمل، أن السلطة نم یطلب: "منھ على ما یلي 4كما نص القرار في الفقرة . ، بدور تحقیق الأمن الذي تقوم بھ سلطات الاحتلال22/5/2003

 ذلك في بما الفعالة للإقلیم، الإدارة طریق عن العراقي الشعب رفاه تحقیق على الصلة، ذات الأخرى والقوانین الدولیة المتحدة الأمم میثاق مع یتسق
مستقبلھ  بحریة یقرر أن العراقي للشعب فیھا یمكن التي الظروف وتھیئة الأمن والاستقرار، فیھا یتوافر التي الأحوال استعادة على العمل خاصة بصفة

، من خلال حل السلطة المؤقتة للتحالف ونقل السلطات للحكومة 28/6/2004وانتھى احتلال العراق، حسب المحكمة الأوروبیة في ". السیاسي
  .العراقیة المؤقتة

اسة الفرقة المتعددة الجنسیة في جنوب شرق العراق، وأنھا كانت وبینت المحكمة الأوروبیة أن المملكة المتحدة تسلمت، خلال فترة الاحتلال، رئ -
، عن 2003كما أن القوات البریطانیة كانت مسؤولة، اعتبارا من الأول من الشھر الخامس من عام . مسؤولة بشكل أساس على محافظة البصرة

یات لحفظ الأمن، وتوقیف بعض الأشخاص، وتطویق المظاھرات حفظ الأمن ودعم السلطة المدنیة في ھذه المحافظة، مما أدى بھا للقیام بعدة عمل
  .المدنیة، وحمایة المنشآت المدنیة الخ

  :، إلى النتائج التالیة7/7/2011توصلت المحكمة في الحكم الذي أصدرتھ بإجماع قضاة الغرفة الكبرى بتاریخ : حكم المحكمة الأوروبیة: ثانیا
یة القضائیة التي تنص علیھا المادة الأولى من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان فیما یخص المدنیین الذین أن المملكة المتحدة كانت تملك الولا -1

حدة المكلفة قتلوا خلال أعمال الأمن التي قامت بھا القوات البریطانیة في البصرة وذلك أثناء الظروف الاستثنائیة المرتبطة بمسؤولیة المملكة المت
  .28/6/2004وحتى  2003لعراق خلال الفترة ما بین الأول من الشھر الخامس من عام بسلامة جنوب شرق ا

من ھذه  2قصرت المملكة المتحدة في القیام بتحقیق مستقل وفعّال بخصوص وفاة أقارب خمسة من ستة من المدعین، منتھكة بذلك المادة  -2
  .الاتفاقیة الأوروبیة

من الاتفاقیة الأوروبیة ، بترضیة عادلة للمدعین، وطلبت من حكومة المملكة المتحدة  41تضى المادة حكمت المحكمة الأوروبیة أخیرا، وبمق -3
  * .ألف أورو بالتضامن بینھم كنفقات دعوى 50ألف أورو كتعویض معنوي، ومبلغ  17أن تدفع لكل مدع مبلغ 

1
  .373 -371، صجع سابقدراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، مر محمد أمین المیداني،*  
2

  .373 -372المرجع نفسھ، ص 
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وكذا تقرير  2012لسنة  لحقوق الإنسان والحقيقة أنه ووفقا للتقرير السنوي للمحكمة الأوربية     

وتنامي وتيرة أعداد القضايا  ازدياديبرز مدى التطور الحاصل في ذا�ا الصادر عن المحكمة  2013

المقدمة  عدد القضايا كانمثلا قد   1999لمعالجتها والفصل فيها، ففي سنة  ،المحالة إلى المحكمة

إلى  2001، ليرتفع سنة 10500إلى  العدد وصل 2000قضية، وفي سنة  8400للمحكمة 

 65200ارتفع إلى  2012قضية وفي سنة  64400إلى  2011، وهكذا حتى وصل سنة 13800

  .1قضية 65900، فوصل إلى 2013قضية، أما في سنة 

سنة، وبالتحديد في الفترة الممتدة ) 13(خلال ثلاث عشرة  -  فمثلا -عن الأحكام الصادرة أما     

في حين لم يصدر  .2حكما 15829فقد صدر عن المحكمة ما تعداده  2013وسنة  2000بين سنة 

 837سنة كاملة سوى  40، أي خلال 1998و 1958عن المحكمة خلال الفترة الممتدة بين 

في تسريع وتيرة معالجتها  وهو الأمر الذي يتبين منه مدى التطور الحاصل في أداء المحكمة. 3حكما

   .للقضايا المحالة إليها

وهذا الإسهام الإيجابي للمحكمة الأوربية، لا يقُاس بعدد القضايا المعالجة فحسب، وإنما بنوعية      

هذه القضايا المطروحة ذا�ا، وفي طريقة تصدي المحكمة لمعالجة هذه القضايا بكل فعالية، وهو ما 

الحماية اللازمة  جعلها محل ثقة وملاذا، خاصة للكثير من الأفراد منتهكي الحقوق كسبيل لتوفير

  .والفعالة لحقوقهم وإنصافهم من أي انتهاك

، التي نظرت 4وكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى قضية ملك المغرب مع جريدة لموند الفرنسية     

حيث نشرت جريدة . فيها المحكمة وحاولت بعض الدول الأعضاء التأثير في سيرها بالتدخل السياسي

تقريرا من طبيعة سرية يتعلق بإنتاج  03/11/1995ا الصادر بتاريخ لوموند الفرنسية في عدده

وقد تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب لجنة ا�موعة الأوروبية اثر . المخدرات والاتجار �ا في المغرب

حيث أشار هذا التقرير بشكل خاص إلى ازدياد إنتاج . ترشيح المغرب للانضمام للاتحاد الأوروبي

                                                             
1
  Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2012,Greffe de la Cour européenne des droits de 

l'homme, Strasbourg France, Mars 2013, p153. 
- Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2013,Greffe de la Cour européenne des droits de 
l'homme, Strasbourg, France, Mars 2014, p195. 

  :كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن أیضا لـ -
-- Conseil de l'europe, Cour européenne des droits de l'homme, La Cour européenne des droits de l'homme en 
faits et chiffres, Unité des Relations publiques, Strasbourg, France, janvier 2010, p4.  
2Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2013, op, cit , p200.  
3
 -- Conseil de l'europe, Cour européenne des droits de l'homme, La Cour européenne des droits de l'homme 

en faits et chiffres, , op, cit , p5. 
4

 :، الموقع 2007 - 2017: العدد- المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والتحرشات السیاسیة،الحوار المتمدن  ھایل نصر، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106926 2013 05 05: ، تاریخ التحمیل  
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صّدر العالمي الأول للحشيش" واتساع الاتجار به تحت عنوان المخدرات 
ُ
متهما في ذلك ". المغرب الم

بعريضة لملاحقة ، 23/11/1995وتبعا لذلك تقدم ملك المغرب في ". حاشية الملك الحسن الثاني

إلى ، 1881/ 07/ 29من قانون  36جريدة لوموند جزائيا، موجها طلبه المؤسس على أحكام المادة 

أصدرت محكمة جنح  05/07/1996 وفي. الخارجية الفرنسية بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية وزير

معتبرة أن الصحفي . محرر المادة المذكورة في الجريدة ورئيس التحرير relaxeباريس حكما بتبرئة 

  .المنشور لم يتم الطعن بجديتهتصرف بحسن نية بمتابعته لعمله، مقدمة أن التقرير 

الحكم المذكور ) تحت تأثير وزير العدل(وقد استأنف ملك المغرب والنيابة في المحكمة المذكورة       

؛ أن نشر التقرير 06/03/1997أمام محكمة استئناف باريس التي اعتبرت في قرارها الصادر في 

مما ، لصدد مع الإيحاء المقصود بتساهل الملك في هذا ا، المذكور لفت انتباه الجمهور إلى حاشية الملك

معيبة على المحرر عدم التحري عن صحة الوقائع المقدمة في التقرير . يدل على سوء نية المحرر والجريدة

وعليه فان المحكمة تعتبر المحرر ورئيس . تدل على سوء النية، وان الظروف في مجملها. قبل نشره

ت محكمة النقض الفرنسية القرار وقد أيد. التحرير مذنبان بارتكا�ما جنحة إهانة رئيس دولة أجنبية

تقدم المحرر المذكور ورئيس التحرير بدعوى أمام المحكمة . المذكور بردها طعن المستأنفين بالنقض

التي ذكّرت بالدور الهام الذي تلعبه الصحافة في ا�تمع . 19/04/1999الأوروبية لحقوق الإنسان في 

مبينة بان . وتتعارض مع حق حرية التعبير، مهامهماوقد اعتبرت أن الإدانة تدخّل في . الديمقراطي

المتعلق بحرية الصحافة،  29/07/1881المحاكم الفرنسية المختصة قد بنت قرارا�ا على أحكام قانون 

مشيرة إلى أن للجمهور الفرنسي . وهو حماية سمعة الملك وحقوقه ،وان موجبات قرارا�ا تتوخى هدفا

حول مسالة تتعلق بإنتاج المخدرات والاتجار ، ير لجنة الجماعة الأوربيةر الحق الشرعي بالاطلاع على تق

وذكرت المحكمة أن التقرير المذكور الذي نشرته . في بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، �ا

عندما تشارك الصحافة في نقاشات ، وحسب المحكمة. جريدة لوموند لم يتم الاعتراض على محتواه

دون أن تكون ، ئل ذات اهتمام مشروع يجب عليها مبدئيا الاعتماد على تقارير رسميةعلنية في مسا

  . مجبرة على إجراء بحوث مستقلة

وعليه فان المحكمة تعتبر أن جريدة لوموند المعنية يمكنها الاعتماد على هذا التقرير دون اللجوء      

وتطبيقاته القضائية يلحق الأذى  07/1881/ 29معتبرة أن قانون . إلى البحث عن صحة الوقائع

وبناء على ذلك قررت  1.من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 10بحرية التعبير التي تضمنتها المادة 

                                                             
1

ناق الآراء وتلقي وتقدیم حریة اعت ھذا الحق یشمل. لكل إنسان الحق في حریة التعبیر:" من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان بأن 10تنص المادة  
  ..."المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولیة
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من الاتفاقية الأوربية لحقوق  10المحكمة بالإجماع بان القرار المطعون فيه قد خرق أحكام المادة 

  .الإنسان

، ومنها بشكل خاصة، العديد من المنظمات الحقوقية والصحفيةإن ما قامت به المحكمة جعل      

من  10ترحب بقرار المحكمة الأوربية بإدانتها لفرنسا لخرقها أحكام المادة ، منظمة مراسلون بلا حدود

وعدم الالتفات لمحاولات . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير وحق الإعلام

وزير العدل دومينيك بيربان في " مراسلون بلا حدود"وعلى إثرها ذكّرت منظمة . ةالتدخل السياسي

إهانة رؤساء الدول الأجنبية هي من هذه الاعتبارات "  :أن 26/06/2002 :رسالة موجهة له بتاريخ

المشوشة التي تجعل من التشريع الفرنسي المتعلق بالصحافة الأكثر رجعية في مواد حرية الإعلام في 

وليس من المقبول اليوم أن يتمتع رؤساء الدول بامتيازات مفرطة في القانون العام وبحماية . وباأور 

  . 1"تستند على حجة القدح والإهانة

قضية السيد في  1998كما يمكن الإشارة أيضا إلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة في جوان       

قاض عسكري في الأمن القومي في المحكمة يتعارض مع  والذي اعتبرت فيه أن وجود، نكال ضد تركياإ

وقد كان إنكال وهو محام عضو في اللجنة . مبادئ الاستقلال والنزاهة المتأصلين في المحاكمة العادلة

نشرة انتقد فيها التدابير  1992التنفيذية لفرع الإزمير من حزب العمل الشعبي، قد أصدر في جويلية 

�م إنكال وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية بمحاولة التحريض على أو . ليةالتي اتخذ�ا السلطات المح

حيث حوكموا وأدينوا أمام محكمة الأمن الوطني، التي تتألف . كلمات عنصرية  الكراهية والعداء عبر

واعتبرت  .من ثلاثة قضاة، بينهم عضو في القوات المسلحة المرتبط بقسم الخدمات القانونية العسكرية

، لأن القاضي .المحكمة الأوربية أن إنكال لم يتلق محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة

العسكري الذي شارك في محكمة الأمن الوطني كان مسؤولا في السلطة التنفيذية وفي السلطات 

ا في وضع يتيح باعتباره ما يزال ضابطا وعلى علاقة بالقوات المسلحة وبرؤسائه الذين كانو  العسكرية

  .2لهم التأثير على حيا�م المهنية

  المآخذ والصعوبات: ثانيا

الدور الهائل الذي تتميز به وتؤديه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، خصوصا بعد رغم      

  :3البروتوكولين الحادي عشر والرابع عشر إلا أ�ا تبقى تعتريها بعض الصعوبات والتحديات تذكر منها

                                                             
1

 .ھایل نصر، مرجع سابق 
2

ة الجزء الأول ، اللجن -المحاكم العسكریة والانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان -غوزمان، القضاء العسكري والقانون الدولي -فیدیریكو اندرو 
  .97 -96،ص 2004سویسرا،  -الدولیة للحقوقیین، جنیف

  .19تحدیات على الطریق، مرجع سابق، ص: ورشة العمل الإقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق الإنسان 3
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  .اءات المطولة في معالجة القضايا، والتي تدوم في العادة أعوام عديدة الإجر  -

ففي : لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان" تعويض عادل"مبدأ الإرضاء العادل بناء على ما تراه -

الغالب تمتنع المحكمة عن أمر الدول بالرجوع عن خرق الاتفاقية، مثلا كإلغاء أمر طرد لمواطن أجنبي، 

  .الاكتفاء بمنح الضحية تعويضا مباشرامع 

حيث لم يحدث أن قامت دولة عضو في الاتفاقية : الإخفاق في نظر الشكاوى المقدمة من الدول  -

إلا أن المحكمة من . الأوربية لحقوق الإنسان بتقديم  شكوى ضد دول أخرى جراء خرق الاتفاقية

  .ناحية أخرى تتلقى عددا كبيرا من شكاوى الأفراد

و�ذا الخصوص يمكن الإشارة إلى أن هناك العديد من القضايا لا تزال بدون حل؛ حيث ووفقا     

الصادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فإن عدد القضايا التي هي  2012للتقرير السنوي لـسنة 

من  ، على الرغم1قضية 128100 حد إلى 31/12/2012 فيقيد الانتظار أمام المحكمة قد وصل 

قضية، بما   99900إلى  31/12/2013قيد الانتظار قد تقلصت  بتاريخ الإجمالية أن عدد القضايا 

وهذا ما تؤكده أيضا الإحصائيات الذي تم إنجازها في التقرير السابع للجنة  .2 %22 -نسبته 

  .3الوزراء

  لنظام الشكاوىتقييم فعالية المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في إعمالها : الفرع الثاني

يتضح مما سبق أن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان تعد أحد الركائز المهمة التي وضعت �دف      

الرقابة على تطبيق أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في إعمالها لنظام الشكاوى، خصوصا 

ود في سبيل تحقيق الأهداف بما تتميز به من مميزات وخصائص كالاستقلالية وما أسهمت به من جه

وللوقوف على مدى فعالية هذا الجهاز، يمكن الإشارة . التي أنشئت من أجلها منذ نشأ�ا وحتى الآن

  .إلى ما يتمتع به هذا الجهاز من مزايا وما ينتابه من أوجه للنقص والقصور 

لمحكمة الأمريكية من الإيجابيات التي تحُسب ل:مزايا المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: أولا

  :لحقوق الإنسان، والتي أسهمت بشكل وافر في إحداث الفعالية المطلوبة نذكر ما يلي

حيــــث تعــــد هــــذه الاســــتقلالية أحــــد المقومــــات الأساســــية المطلوبــــة في نجاعــــة  :مبــــدأ الاســــتقلالية -1

المحكمة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، وتفعيـل دورهـا كآليـة للرقابـة علـى تنفيـذ الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق 

  :4الإنسان، ويمكن إبراز ذلك في الآتي
                                                             

1 Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2012,op, cit, p153. 
2
 Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2013, op, cit , p195.  

3
 Conseil de l'europe, , Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de 

l'homme, 7è rapport annuel Comite des ministres 2013, les ateliers du
3
 Conseil de l'europe, mars 2014, p36. 

4
  .322-319مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق ، ص 
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ن مقومـــات الاســتقلالية، والـــتي مــ -مـــن الوجهــة النظريــة علـــى الأقــل -مــا يتميــز بـــه أعضــاء المحكمــة -

نلمســها مــن خــلال الشــروط الواجــب توفرهــا في هــؤلاء الأعضــاء، الــذين يشــكلون قضــاة المحكمــة، بمــا 

يتوافر فيهم من تخصص فني في مجال حقوق الإنسان، وما يتمتعون به من سمعـة أدبيـة وأخلاقيـة رفيعـة، 

تراع الســـري في انتخـــاب الأعضـــاء وتحقـــق أو مـــن خـــلال طريقـــة الاختيـــار ومـــدة الولايـــة، كاعتمـــاد الاقـــ

أو مـــن .الأغلبيـــة المطلقـــة، فضـــلا عـــن تحديـــد المـــدة بســـت ســـنوات، ولا يمكـــن تجديـــدها إلا لمـــرة واحـــدة

خــلال نظامهــا الإداري والمــالي،كون قضــاة المحكمــة يعملــون بصــفتهم الشخصــية ولا يمثلــون الــدول الــتي 

فعون عــن مصـالحها بــل علــى مصـالح حقــوق الإنســان ينتمـون إليهــا، ولا يتلقـون توجيهــات منهــا ولا يـدا

فضـــلا عمـــا يؤديـــه هـــؤلاء القضـــاة مـــن تقـــديمهم للقســـم قبـــل تـــوليهم أعمـــالهم  .عامـــة بالقـــارة الأمريكيـــة

المنوطــة �ــم، مــع الحفــاظ علــى ســرية المــداولات، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى وضــمانا للحيــاد فــلا يمكــن 

أو مــن خــلال الحصــانات والامتيــازات ... حــد أفــراد أســرتهلأي قــاض بالاشــتراك في قضــية لهــا علاقــة بأ

  . الممنوحة لقضاة المحكمة أثناء فترة ولايتهم

كو�ـا   ؛ما تتميز به المحكمة نفسها من مقومات الاستقلالية، سواء من حيث نظامها الإداري والمـالي -

وحــتى عــن منظمــة  ،ريكيــةتمثــل كيانــا قضــائيا مســتقلا في وظيفتــه عــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الأم

أو مـن حيـث . هي التي تقوم بإعداد نظامهـا الأساسـي، وكـذا ميزانيتهـا الخاصـةفالدول الأمريكية ذا�ا، 

  .ما تتوفر عليه هذه المحكمة من حصانات وامتيازات من خلال مقرها ومراسلا�ا

�ــا بكــل   ولا شــك أن هــذه المميــزات تســهم بشــكل وافــر في جعــل المحكمــة تــؤدي دورهــا المنــوط

كفــاءة وفعاليــة للرقابــة علــى التطبيــق الفعلــي لأحكــام الاتفاقيــة، ومنهــا إعمــال نظــام الشــكاوى كشــكل 

الأمـــر الـــذي يُســـهم في تحقيـــق الانتصـــاف المطلـــوب لضـــحايا الانتهاكـــات، . مـــن أشـــكال هـــذه الرقابـــة

  .وبالتالي الوصول إلى تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع 

لقـد قامـت المحكمـة : ت بها المحكمة فـي معالجـة القضـايا المعروضـة أمامهـاالجهود التي قام -2

بـالنظر  ذلـكفي الرقابة على تطبيق أحكام الاتفاقيـة الأمريكيـة، و  ةكبير   هودالأمريكية لحقوق الإنسان بج

تحقيـــق الانتصـــاف بغيـــة  ،والفصـــل فيهـــا تهـــامعالجالـــتي تم عرضـــها عليهـــا مـــن أجـــل قضـــايا عديـــد الإلى 

علــى  لضـحايا الانتهاكــات، ومـن ثمـة الوصــول إلى تجسـيد حقـوق الإنســان في القـارة الأمريكيـةالمطلـوب 

حكمـا  250و�ذا الخصوص فقد وصـلت الأحكـام الـتي أصـدر�ا المحكمـة إلى مـا يقـارب . أرض الواقع

  .1وأمرا

                                                             
1

  .89محمد یوسف علوان، نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
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الانتصـــاف قــد كـــان لــبعض القـــرارات المتخـــذة مــن قبـــل المحكمــة الأمريكيـــة دورهـــا في تحقيــق هـــذا و      

وخـير مثـال علـى ذلـك مـا تم ذكـره أعـلاه مـن أن أغلـب الضـباط العسـكريين مـن . لضحايا الانتهاكـات

نظـم أمريكـا اللاتينيـة الديكتاتوريـة بعـدما اسـتفادوا مـن قـوانين العفـو، قضـت المحكمـة بـأن هـذه القـوانين 

مثـــل الأرجنتـــين ( عـــد الأمـــر الــذي جعـــل عـــدة دول فيمــا ب. تتعــارض والقـــانون الـــدولي لحقــوق الإنســـان

تتخلص من قوانين العفو هاتـه؛ باعتبارهـا ضـد القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، الـذي قالـت ) والشيلي

  .حيث باشرت ملاحقة جميع الضباط العسكريين حتى السبعينيات. به اللجنة والمحكمة معا

، والـتي خلصـت 1998، ضـد نيكـاراغوا في  Genie Lacayaكما يمكن الإشارة هنا إلى قضـية       

مـن  8م (الحـق في المحاكمـة العادلـة فيها المحكمة، إلى أن إنشاء المراسـيم العسـكرية في تلـك الدولـة تخـرق

  .1)منها 24م(، والحق في المساواة في المعاملة)الاتفاقية الأمريكية

ضــد غواتيمــالا والمتعلقــة هــي الأخــرى بالاختفــاء القســري، فقــد  Blakeأمــا في حكمهــا في قضــية      

قضت المحكمة بأن المادة الثامنة من الاتفاقية التي تؤكد على حق كـل شـخص بنظـر قضـيته مـن محكمـة 

وقـــررت المحكمـــة أن غواتيمـــالا ملزمـــة . مختصـــة ومســـتقلة ومحايـــدة، ينصـــرف كـــذالك إلى عائلـــة الضـــحية

ـــة المســـؤولين ومعـــاقبتهم، واتخـــاذ بـــالتحقيق في انتهاكـــات حقـــوق  الإنســـان المنســـوبة إليهـــا، وتحديـــد هوي

التــدابير الضــرورية في القــانون الــداخلي للوفــاء بالتزاما�ــا، وقــد وصــفت المحكمــة الحــق في التقاضــي مــرارا  

بأنه ليس فقط أحد أعمدة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بل هـو أسـاس سـيادة القـانون وا�تمـع 

  .2يمقراطي على حد سواءالد

فــإن التعــويض هــو  -وبــالنظر إلى القضــايا المفصــول فيهــا -والحقيقــة الــتي يمكــن التأكيــد عليهــا هنــا     

الأســلوب الأكثــر شــيوعا عــن الأضــرار اللاحقــة بضــحايا الانتهاكــات، وهــو يأخــذ في العــادة التعــويض 

هـــو في حــد ذاتـــه إقــرار مـــن الدولـــة النقــدي الـــذي ينبغــي أن يغطـــي كــل مـــن الضــرر المـــادي والمعنــوي، و 

علــى خــلاف  -بــل وتضــيف المحكمــة الأمريكيــة زيــادة علــى مــا ذكــر...بــالخرق أو التعبــير عــن الاعتــذار

أ�ــا تلجــأ إلى أشــكال الجــبر الأخــرى غــير الماليــة، كــالرد وإعــادة التأهيــل  -غيرهــا مــن المحــاكم الإقليميــة

  .3والترضية وضمانات عدم التكرار

ـــة اجتهادهـــا فـــي -3 مـــن الاتفاقيـــة  33فمـــثلا وبخصـــوص المـــادة  :تفســـير بعـــض مـــن مـــواد الاتفاقي

اللجنــة  كــل مــن  المتعلقــة بكــون الــدول تصــبح ملزمــة ببــذل قصــارى جهــدها لتطبيــق توصــياتالأمريكيــة 
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لـــوايز (أكـــدت المحكمـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان في قضـــية  ،والمحكمـــة الأمـــريكيتين لحقـــوق الإنســـان

مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لأحكــــام  31/1إلى أنــــه ووفقــــا لمبــــدأ حســــن النيــــة الــــذي يتجســــد في المــــادة ) تامــــايو

المعاهــدات، إذا وقعــت دولــة علــى معاهــدة دوليــة وصــادقت عليهــا، خصوصــا إذا كانــت تلــك المعاهــدة 

اقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تمثل إحـدى الأجهـزة الأساسـية متعلقة بحقوق الإنسان، مثل الاتف

في ذلك الشطر مـن " تعزيز مراعاة حقوق الإنسان والدفاع عنها" لمنظمة الدول الأمريكية وتعمل على 

  .1العالم

، حيث طرحت 11/1990كما يمكن الإشارة هنا إلى رأي المحكمة الاستشاري في القضية رقم 

واســـعا بخصـــوص الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية علـــى نحـــو يمـــس حـــتى الحقـــوق الاقتصـــادية  المحكمـــة تفســـيرا

والاجتماعية والثقافية، وهذا الرأي يتعلق بمدى انطباق شرط استنفاذ وسائل التعويض الإنصاف المحلية 

قبــل التقــدم بشـــكوى فرديــة في حالـــة الأفــراد الـــذين يمــنعهم عــوزهم المـــالي مــن الوصـــول للقضــاء لحمايـــة 

وقـــد أوضــــحت المحكمـــة أنــــه إذا ثبـــت أن شخصــــا فقـــيرا بحاجــــة إلى . لحقـــوق الــــتي تضـــمنتها الاتفاقيــــةا

استشارة قانونية للتوصل إلى الحماية الفعالة لحق ما تضمنته الاتفاقية، وأن فقره منعه من الحصـول علـى 

صــوص حـــتى هــذه المشــورة، فلـــيس مــن الضـــروري أن يســتنفذ وســـائل الإنصــاف المحليـــة المتاحــة �ـــذا الخ

وهو في حقيقته إزالـة . يتمكن من تقديم شكوى فردية بخصوص انتهاك حقوقه المقررة بمقتضى الاتفاقية

مـــن الاتفاقيـــة  25و 8للمعوقـــات الـــتي قـــد تعرقـــل الأفـــراد مـــن الوصـــول للمحكمـــة بنـــاء علـــى المـــادتين 

ـــة الـــتي 24الأمريكيـــة، فضـــلا عـــن كـــون هـــذا التفســـير يتطـــابق والمـــادة  تتحـــدث عـــن عـــدم  مـــن الاتفاقي

  .2التمييز

حقـوق المهـاجرين "حـول  18/2003 :الاستشـاري رقـم المحكمـة إلى رأيأيضـا كما يمكن الإشارة       

حيـــث أكـــدت المحكمـــة أن علـــى الـــدول احـــترام حقـــوق الإنســـان،  ."بـــدون وثـــائق والمركـــز القـــانوني لهـــم

وأن أي معاملــة  .أ عــام وأساســيوكفالــة احترامهــا في ضــوء مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز الــذي هــو مبــد

يرتـب المسـؤولية  -بمـا في ذلـك الحقـوق الاجتماعيـة -بحمايـة هـذه الحقـوق وممارسـتها  يتعلـقتمييزية فيمـا 

وأقــرت المحكمــة أن المبــدأ المــذكور هـــو قاعــدة آمــرة وأنــه أحــد الالتزامــات نحــو الكافـــة، . الدوليــة للدولــة

الحـق  لأو أن تسمح به ضد المهـاجرين، وأن تكفـ ،التمييزضى عن اوعلى الدول أن لا تميز، أو أن تتغ

  .3في المحاكمة العادلة لأي شخص، بصرف النظر عن كونه مهاجرا أم لا

                                                             
1

  .562جولییتا روسي، مرجع سابق، ص 
2

  .569 -568المرجع نفسھ، ص 
3

 .80یوسف علوان، نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، صمحمد  



348 
 

   أوجه النقص والقصور: ثانيا

إنه ومع ما تتميز به المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان من مزايا وما قامت به مـن أدوار إيجابيـة في      

كاوى، من خلال عديد القضايا المعروضة عليها والتصـدي لهـا بمعالجتهـا، بغيـة تحقيـق إعمالها لنظام الش

الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات، تجسيدا لحقوق الإنسـان في القـارة الأمريكيـة، إلا أنـه لا تـزال 

لمزيـد أمام  هذا النظام بعض التحديات والصعاب التي هي بحاجـة إلى التطـوير والتحسـين والتوجـه نحـو ا

  . من الإصلاحات

بمناقشــــة  2011ولعــــل مــــا قامــــت بــــه منظمــــة الــــدول الأمريكيــــة خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن ســــنة      

الإصلاحات الممكنة للنظام الأمريكي لحقوق الإنسان والـذي جـاءت توصـياته المتضـمنة في تقريـر هـذه 

 االتـــدابير الـــتي مـــن شـــأ� اللجنـــة داعمـــة لتعزيـــز هـــذا النظـــام، إلا أن التخـــوف يبقـــى قائمـــا تجـــاه بعـــض

  .1التقويض من استقلالية وفعالية هذا النظام

وعموما وعلى الرغم من الإيجابيات التي تحسب لهذا النظام إلا أنه بسجل على هذا الجهاز بعـض      

  :2من أوجه النقص والقصور التي تحد من فعالية المحكمة نذكر من ذلك

اسـب وجسـامة المهـام الموكـل إلـيهم، فضـلا علـى أن قصـر مـدة قلة عـدد أعضـاء المحكمـة، بمـا لا يتن -1

  .عملهم، وهو ما يتطلبه استقلالهم ةالتأثير في عدم تحقيق الاستقرار للقضاة في ممارس االولاية من شأ�

كمــا يؤخــذ علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان جــواز أن يجمــع القاضــي   -2

إحدى البعثات المرسلة من قبـل الـدول الأعضـاء لـدى المنظمـة وبـين منصـبه  وظيفة رئيس : بين وظيفتين

كقاض، وهنـا نجـد تعارضـا في طبيعـة العمـل بـين الـوظيفتين، فهـو في وظيفتـه الأولى يمثـل مصـلحة دولتـه 

  .فقط، و في الثانية يدافع عن مصالح حقوق الإنسان، وهذا من شأنه التأثير على استقلاليته وحياده

قصــر فــترة انعقــاد المحكمــة تمثــل نقطــة ضــعف أخــرى في عمــل المحكمــة، وهــو مــا قــد يجعــل كمــا أن   -3

  .النظر في القضايا المطروحة يتأخر

عــدم إعطــاء الفــرد حــق اللجــوء المباشــر للمحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان عكــس مــا هــو عليــه  -4

ق اللجنـــة الأمريكيـــة وفقـــا الأمـــر في المحكمـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان، ورهـــن ذلـــك بالإحالـــة عـــن طريـــ

لشروط وإجراءات تخضع لمدد محددة، يجعلها أقل فعالية مما لو كان الأمـر عليـه بمـنح الأفـراد حـق تقـديم 

  .شكواهم مباشرة للمحكمة
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وهـو أكثـر النقـاط  –ومن نقاط الضعف التي يمكن الإشارة إليها مـا يتعلـق بتنفيـذ أحكـام المحكمـة  -5

حيـث لم يتضـمن تنظـيم مراقبـة تنفيـذ أحكـام المحكمـة، ولم  -قوق الإنسانضعفا في النظام الأمريكي لح

، كمــا هــو الشــأن في النظـــام الأوربي لحقــوق الإنســان الــذي أوكــل المهمــة للجنـــة 1يعهــد بــه لأي جهــاز

  .الوزراء بمجلس أوربا

الحقوق،  قصر تقديم الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على طائفة معينة من  - 6

، وهو ما يعد تراجعا واضحا عن الإمكانيات المتاحة في إطار لحقوق النقابية والحق في التعليمكا

والحقيقة أن تبني تفسيرا تقييديا من جانب  .الإعلان الأمريكي والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

التي كفل برتوكول سان  ،اللجنة أو المحكمة بقصر استخدام نظام الشكاوى الفردية على تلك الحقوق

سلفادور تقديم شكاوى فردية بشأ�ا، يتعارض مع أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

منها، وهذا ووفقا لمبدأ وجوب الأخذ بمبدأ التفسير الذي يضفي المزيد  29وواجباته، حسب المادة 

  .2من الحماية على حقوق الأفراد

ة لمنظومة الدول الأمريكية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فإن الفعالية الحقيق     

ومن بين أسباب ذلك أن الأجهزة المشرفة على . والثقافية لا تزال غائبة من الناحية العملية حتى اليوم

التطبيق ركزت أعمالها في العقود الأخيرة على الانتهاكات الجماعية والمنظمة للحقوق المدنية 

. التي وقعت في ظل الديكتاتوريات العسكرية الشرسة، في كثير من دول أمريكا اللاتينية والسياسية،

وفضلا على كون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تكن موضوعا شائعا في الشكاوى 

ترض أن المقدمة إلى الأجهزة الإشرافية، فإن هذه الهيئات ذا�ا لم تؤد الدور والمهام التي كان من المف

  . 3تقوم �ا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وعليه فإن الواجب يحتم على المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها الرقابي المرتجى      

 منها والذي ينحو تجاه الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا بعد أن

لتكون بديلا عن الدكتاتوريات التي كانت سائدة  ،حلت النظم الديمقراطية في جل الدول الأمريكية

ردحا من الزمن، هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى، فإن ما يشجع على ذلك هو تميز النظام 

وى بخصوص الأمريكي على النظام الأوربي، بل والعالمي بما منحه من إمكانية تقديم الأفراد لشكا

  .انتهاك الدول الأطراف لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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وعلــى الــرغم ممــا ســبق ذكــره يبقــى النظـــام الأمريكــي لحقــوق الإنســان مــن الأنظمــة ذات التطـــور 

والفاعليــة، خصوصــا وأنــه جــاء متــأثرا بالنظــام الأوربي لحقــوق الإنســان آخــذا عنــه الكثــير مــن الجوانــب 

  .التنظيمية

  تقييم فعالية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: ثالثالفرع ال

لقد جاءت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مكملة لمهام الحماية التي كانت تقوم �ا      

، 1اللجنة الإفريقية، من أجل التطبيق الفعلي لأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

حجية أكبر، وصدى أوسع، مقارنة بما تقوم به  -كجهات قضائية- ن لقرارات المحاكم خصوصا وأ

وللوقوف على . اللجان من أعمال، مما يسهم بشكل كبير في إحداث الفعالية المرجوة لحقوق الإنسان

مدى فعالية هذه المحكمة في إضفاء الحماية المطلوبة لحقوق الإنسان من خلال إعمالها لنظام 

  : يمكن الإشارة إلى الملاحظات التاليةالشكاوى 

وهذا . مبدأ الاستقلالية - في مستواه النظري -لقد أضفى البروتوكول المنشئ على هذه المحكمة - 1

من خلال تأكيده على ضمان استقلالية القضاة استقلالا تاما في ممارسة مهامهم المنوطة �م، حيث 

دولي للممثلين الدبلوماسيين، فضلا عن تحصينهم ضد اعترف لهم بالحصانات التي يمنحها القانون ال

وهو ما يعد أمرا إيجابيا للمحكمة وهي تؤدي وظيفتها القضائية في إعمالها لنظام . الإيقاف أو العزل

  .الشكاوى، كما يعتبر مكسبا جديدا ومهما لصالح تجسيد الحماية المطلوبة لحقوق الإنسان

ومهام، سواء ما تعلق بالجانب الاستشاري أو القضائي إن ما أنيط بالمحكمة من اختصاصات  - 2

يشكل دعامة أخرى في سبيل تحقيق الانتصاف المطلوب لضحايا الانتهاكات، خصوصا في إعمالها 

  ...لنظام الشكاوى ومعالجتها للقضايا المطروحة أمامها

أة مقارنة بالمحكمتين تطبيقيا، ومع أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعد حديثة النش - 3

الأوربية والأمريكية الخاصتين بحقوق الإنسان إلا أ�ا باشرت مهمتها في معالجة الشكاوى المعروضة 

  : نذكر من ذلك قضيتين .أمامها

وتتمثل في عريضة مقدمة ضد ليبيا بخصوص سيف الإسلام معمر القذافي، والتي : 2القضية الأولى -

 ، والتي31/01/2013لحقوق الإنسان والشعوب إلى المحكمة الإفريقية في تقدمت �ا اللجنة الإفريقية 

حيث أوضحت . من الميثاق وضحيتها سيف الإسلام معمر القذافي 7و 6تتعلق بانتهاكات المادتين 
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  .34 -31، مرجع سابق، صالإنسان والشعوب وانتھاك أحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسانالمحكمة الإفریقیة لحقوق  محمد أمین المیداني، 
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في سجن  - من قبل ا�لس الوطني الانتقالي في ليبيا، بوصفه حكومة ليبية -د وضع أن الضحية ق

كما لم . نع عنه الاتصال بأسرته وأصدقائه، وبأي مستشارومُ  19/11/2011تاريخ  ذانفرادي من

و عبرت العريضة عن القلق من محاكمة الضحية واحتمال ...على محكمة يعُرضتوجه له ا�امات، ولم 

 -وهي وقائع. ، بعد توقيف تعسفي واستجواب له بدون وجود محامتنفيذ عقوبة الإعدام في حقه

من الميثاق، طالبة من  7و 6نتهاكا لحقوق المتهم التي تنص عليها المادتان تمثل ا - حسب العريضة

  .والامتناع عن إلحاق أضرار بالضحية، مع السماح له بالاستعانة بمحام ،المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة

وقد سعت المحكمة في خطو�ا الأولى على التأكيد بأ�ا مختصة بالنظر في هذه القضية، وهي      

من نظامها الداخلي مخولة بالنظر في كل القضايا المتعلقة بتفسير  3للفقرة الأولى من المادة  وفقا

وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذالك البروتوكول الملحق به، وكل وثيقة تتعلق 

بعد ذلك وبإجماع وبناء على ذلك فقد  أمرت المحكمة . 1بحقوق الإنسان صادقت عليها الدول المعنية

  :أعضائها الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات الآتية

الامتناع عن كل عمل يتعلق بإجراءات قانونية، أو خاصة بالتحقيق، أو بالتوقيف، يمكن أن تسبب  -

ارا للموقوف لا يمكن إصلاحها، من خلال انتهاك أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ر أض

  .دولية أخرى صادقت عليها ليبياوالشعوب، أو وثائق 

  .السماح للموقوف بالاستعانة بمستشار أو محام يختاره -

  .السماح لأهل الموقوف بزيارته -

  .الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تلحق أضرارا جسدية أو عقلية، أو صحية بالموقوف -

يوما من استلامها لقرار المحكمة بتقديم تقرير لهذه الأخيرة،  15وفي مدة  ةأن تقوم الحكومة الليبي -

  .موضع التنفيذ كمةيتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لوضع قرار المح

 - قضية القس متيكيلا( ضد تنزانيا إلى المحكمة الإفريقية الشكوى المقدمة : 2ثانيةالقضية ال

Mtikila( بخصوص الشكوى  14/06/2013:لها بتاريخ، والتي أصدرت فيها المحكمة أول قرار

في  وتتمثل وقائع هذه القضية. المتعلقة بقضية مرشح مستقل للانتخابات البرلمانية ضد حكومة تنزانيا

، كما تم تقديم Mtikila) -القس متيكيلا(بشكوى من المواطن التنزاني  2011ه قد تم التقدم في أن

بسبب إلغاء محكمة . شكوى ثانية عن نفس الموضوع من قبل نقابة المحامين، ومنظمة غير حكومية

من طرف  Mtikila) - متيكيلاالقس (لقرار صدر لمصلحة  -وهي محكمة تنزانية عليا -الاستئناف 

                                                             
1

  .من ذلك مثلا المیثاق العربي الذي صادقت علیھ لیبیا 
2

 .39 -36، مرجع سابق، صالمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وانتھاك أحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسان محمد أمین المیداني، 
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جمعت المحكمة  وقد. شح كمستقل للانتخابات البرلمانيةمحكمة البداية، التي حكمت له بحق التر 

، بقرار اتخذته في الشهر التاسع من الإفريقية الشكوى الأولى والثانية في قضية واحدة للنظر فيها

  ...حق المشاركة الحرة في الشؤون السياسية، ومبدأ عدم التمييز: ، وركزت على نقطتين2011

نية بخصوص الحد من  وقد قبلت المحكمة الشكوى المقدمة إليها رافضة لحجج الحكومة التنزا     

حقوق المشتكي مذكرة بأن الحد من الحقوق المقررة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

وقد طالبت المحكمة الحكومة . من هذا الميثاق 27من المادة  2يجب أن تكون في حدود الفقرة 

فيذ قرار المحكمة في ءات أخرى لتنالتنزانية باتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة، وكل إجرا

  .، وإبلاغ هذه الأخيرة بتلك الإجراءاتمهلة معقولة

إنه وعلى الرغم من أن إنشاء المحكمة يعد تطورا كبيرا لصالح حماية حقوق الإنسان والشعوب إلا  - 4

  :1أن ما يؤخذ على هذه المحكمة كآلية قضائية، وما قد يُضعف من فعاليتها، نشير إلى

لحقـوق الإنسـان  كمة في إعمالها لنظام الشكاوى تبقى مقيدة باختصاص اللجنة الإفريقيةأن المح -

، حيــث لا يمكنهــا النظــر في القضــايا المتعلقــة بحقــوق الإنســان إلا بعــد دراســتها والنظــر والشـعوب

  .فيها من قبل اللجنة

بـإرادة الـدول، الـتي كما أنـه لا يمكنهـا النظـر في شـكاوى الأفـراد أو المنظمـات غـير الحكوميـة إلا  -

تمثـــل في هـــذا ا�ـــال الطـــرف الـــذي تثـــار ضـــده القضـــايا، لأ�ـــا المســـؤولة عـــن انتهاكـــات حقـــوق 

أي أن ولايــــة المحكمـــة للنظــــر في شــــكاوى الأفـــراد والمنظمــــات غـــير الحكوميــــة ليســــت  الإنســـان،

  .بل هي مقيدة بإقرار الدول المشتكي ضدها -كما سبق الإشارة إلى ذلك  -جبرية

في حقيقــة  -المحكمـة الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب لـيس لهـا الأحكـام الصـادرة مـن قبـلإن  -5

آليــة ملزمــة لتنفيــذها، الأمــر الــذي يُضــعف مــن فعاليــة مــا تقــوم بــه هــذه المحكمــة ويجعــل دورهــا  -الأمــر

  .محدودا

الفعلـي لأحكـام من أهم المشاكل التي تطرح بخصوص التنفيـذ  مشكلا الأمر يمثل والحقيقة أن هذا     

القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان بصــفة عامــة، حيــث تنعــدم الوســائل التنفيذيــة الفعالــة الــتي تقــوم �ــذه 

، الــتي تنتهـك فيهـا حقـوق الإنســان، خصوصـا في غيـاب النصـوص القانونيــة المهمـة داخـل أقـاليم الـدول

يـذ القـرارات والأحكـام الصـادرة أو العقوبات الـتي قـد تترتـب عـن عـدم الالتـزام بتنف ،الضابطة للجزاءات

  .2تجاهها
                                                             

1
 .53حفیظة شقیر، مرجع سابق ، ص 
2

 -بو القمح یوسف، تطور آلیات حمایة حقوق الإنسان في إفریقیا، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة منتوري 
  .344، ص2007/2008قسنطینة، السنة الجامعیة 
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عائق الاشتراطات الشكلية الكثيرة في تقديم الشكوى، حيث أنه وبالقدر الـذي يمكـن معـه تقـدير   -6

كثـير مــن هــذه الاشـتراطات لقبــول الشــكاوى المقدمـة للمحكمــة كجانــب شـكلي ضــروري تتطلبــه هــذه  

مريكــي، إلا أن مــن شــأن هــذه الشــروط أن تشــكل الشــكاوى، تأســيا بالنظــامين الإقليميــين الأوربي والأ

عقبــة وعائقـــا حقيقيـــين في مجـــال حقـــوق الإنســـان بصــفة عامـــة، وفي مجـــال تقـــديم الشـــكاوى للمحكمـــة 

بصـفة خاصـة، إن لم توضـع لأعمالهـا أو ممارسـا�ا ضـوابط ومعـايير مرنـة، تجعـل المحكمـة تراعـي مـا يقــدم 

خصوصـا مـع مـا تعيشـه الـدول الإفريقيـة  ؛ت حقـوقهمإليها من شـكاوى بـالعين الحانيـة علـى مـن انتهكـ

، ناهيك عـن التـأخر وضـآلة الاهتمـام بحقـوق 1من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة

 .الإنســان بالشــكل المطلــوب، وهــذا مــا يثبتــه الواقــع يوميــا مــن انتهاكــات في الكثــير مــن الــدول الإفريقيــة

شــروط الكثــيرة، ومــا يُضــاف إليهــا مــن التشــكك في مصــداقية ولكــن التقــدم بالشــكاوى في ظــل هــذه ال

 هـذه الإجــراءات يجعـل الكثــير مـن ضــحايا حقـوق الإنســان يحجمـون عــن الالتجـاء للمحكمــة الإفريقيــة

 .لحقوق الإنسان والشعوب

لحقوق الإنسان والشعوب  الإفريقية ولعل من بين الأسباب وراء قلة الشكاوى المقدمة للمحكمة     

ما تتطلبه الشكاوى من اشتراطات كثيرة، منها مثلا شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية وما تتطلبه 

من مدد وإجراءات، ناهيك عن خوف المتقدمين بالشكاوى من سلطا�م وما قد يتعرضون له من 

ثقافة حقوق الإنسان في  انتهاكات إضافية، خصوصا في ظل منظومات حكم بعيدة عن الديمقراطية و 

كثير من الدول الإفريقية، إلا ما كان منها رسما شكليا وتوقيعا على المواثيق لتبدو أمام العالم بمظهر 

  .لائق تحاول معه تجنب الإحراج ليس إلا

لحقوق الإنسان والشعوب كجهة قضائية أنيط �ا  الإفريقية ومنه فإن الواجب يحتم على المحكمة     

القيام بدور رقابي على حقوق الإنسان، أن تطور من آليا�ا، وتضفي مرونة أثناء النظر في مقبولية 

ومن ثمة القيام بدورها الفعال، لتكون في مستوى التحدي من أجل إضفاء  ؛الشكاوى المقدمة إليها

  . رة الإفريقية بأسرهاحماية فعالة لحقوق الإنسان في القا

  

  

  

  

                                                             
1

  .268یوسف بوالقمح، مرجع سابق، ص 
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  :خلاصة

يشكل نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان تأثيرا بالغا على الحماية      

الدولية لحقوق الإنسان، نتاج ما يتم التوصل إليه من خلال إعمال هذا النظام من آراء وقرارات 

ى ذلك من نتائج تمثل صورا لهذه الحماية، كتحقيق وأحكام لصالح ضحايا الانتهاكات، وما يترتب عل

الانتصاف المطلوب لهؤلاء الضحايا، والمطالبة بالكف عن الخروقات والانتهاكات الحاصلة، 

وتعويضهم وجبر الضرر، وغيرها، وهو ما يعد إسهاما كبيرا له فعاليته الملحوظة والمؤثرة في سبيل تجسيد 

  . عحماية حقوق الإنسان على أرض الواق

والحقيقة أن درجة هذا التأثير وهذه الفعالية تتفاوت بين ما تقوم به الأجهزة شبه القضائية في      

إعمالها لنظام الشكاوى مع تلك الأجهزة القضائية التي تتميز �ا بعض النظم الإقليمية، كما هو 

لمحكمة الأمريكية، وكذا الأمر عليه مع المحاكم الخاصة بحقوق الإنسان كالمحكمة الأوربية لحقوق وا

  .المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

ولئن كان للأجهزة شبه القضائية دورها وأثرها في حماية حقوق الإنسان، سواء من حيث طبيعة       

تكوين هذه الأجهزة الرقابية في حد ذا�ا، وما تتميز به من مواصفات وما تتمتع به من استقلالية 

أى عن أي ضغوطـ، قد تشكك في مصداقيتها، أو من خلال ما تقوم به من مهام وأدوار تجعلها في من

في معالجة الكثير من القضايا المطروحة أمامها، والتي تم الفصل فيها لصالح ضحايا الانتهاكات، 

وكانت نتائجها تمثل بحق صورا حية لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في ثنايا الاتفاقيات 

فإن الواقع من ناحية أخرى يُبرز أن هناك مآخذ تسجل على هذه الأجهزة . ولية لحقوق الإنسانالد

من شأ�ا التقليل من الفعالية المرجوة، سواء فيما يتعلق بالخبراء ومدى استقلاليهم عن حكوما�م،  

لاءات كون طريقة اختيارهم والتصويت عليهم تتم من قبل هذه الحكومات، الأمر الذي قد يغلب و 

أو من حيث الإجراءات وما تتطلبه . البعض لحكوما�م، وبالتالي وقوع نوع من الاهتزاز في المصداقية

ابتداء من اشتراطات شكلية عديدة أو ما يستغرق من وقت للفصل في المنازعات، أو على مستوى 

  .متابعة تنفيذ الآراء والقرارات التي يغيب معها عنصر الإلزام

تقوم به هذه الأجهزة شبه القضائية على مستوى الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم ومع أن ما      

المتحدة يمكن سحبه أيضا على تلك الأجهزة واللجان شبه القضائية المنشأة في إطار الاتفاقيات 

والمواثيق الإقليمية، إلا أنه ومع تقدير الجهد والدور الذي تؤديه هذه اللجان الرقابية في معالجة 

الشكاوى المعروضة عليها وطريقة الفصل فيها، إلا أنه لا يمكن مقارنة ذلك بما تقوم به الأجهزة 
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الأمريكية لحقوق الإنسان،  كمةالقضائية، ممثلة في كل من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وكذا المح

  -وت درجا�اعلى تفا -كون هذه المحاكم. فضلا عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تفصل في النزاعات المعروضة عليها بإصدار أحكام قضائية مثيلة تماما للأحكام الصادرة عن المحاكم 

  .الداخلية

خصوصا  - وما يبرز هذه الحقيقة هو عديد القضايا التي تمت معالجتها من قبل هذه المحاكم      

التوصل فيها إلى أحكام قضائية صرفة،  والتي تم -الشكاوى الفردية والمشار إلى البعض منها أعلاه 

  . أسهمت بشكل كبير في تطوير الحماية الدولية لحقوق الإنسان

وجب التنويه إلى أن النظام الأوربي لحقوق الإنسان يعد أكثر تطورا من غيره من الأنظمة      

ختيارية لقبول الإقليمية الأخرى، حيث أنه ومع مجيء البروتوكول الحادي عشر تم إلغاء الطبيعة الا

الدول الأعضاء اختصاص المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الذي كان معمولا به قبل ذلك، وجعل 

هذا الجهاز جهة وحيدة للفصل في الشكاوى، إضافة إلى ما أضافه البروتوكول الرابع عشر من تدعيم 

الواقع هذا الأثر من خلال  فقد أبان. وتطوير لهذه الآلية بتحسين أدائها وتسريع الفصل في النزاعات

  .القبول الطوعي للأحكام الصادرة عن المحكمة بتنفيذ هذه الأحكام دون صعوبات

وعلى الرغم من هذا التطور الحاصل على مستوى الحماية الدولية لحقوق الإنسان ككل، يبقى      

 إيجاد آليات إضافية تنفيذ الآراء والقرارات والأحكام الصادرة عن أجهزة الرقابة عموما بحاجة إلى

  . وتتجاوز �ا حتى مسألة التعويض ذا�ا. تكون أكثر قدرة على تجسيد التنفيذ الفعلي لها
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  اتمةـــــــــــــالخ
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ستظل الشغل الشاغل والاهتمام البارز للمجتمع الدولي برمته وصيانتها حماية حقوق الإنسان  إن     

وبجميع تنظيماته، على الرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذا المبتغى، لأن القضية تتعلق 

  . وبكرامته بالإنسان

ومع ما يلاحظ من تطور نوعي على مستوى آليات وإجراءات الحماية الدولية لحقوق فإنه      

يمها تبقى تحتاج دوما لمزيد من ، إلا أن تطوير هذه الحماية وتدعبما تقتضيه من متطلبات الإنسان

العناية والاهتمام المتواصلين بإيجاد كل ما من شأنه إرساء وتجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع، 

النظام القانوني  وجوهرَ  ماية الدولية لحقوق الإنسان تعد مُرتكزَ خصوصا وأن الح. ليتمتع �ا كل الناس

ي للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال الذي يهدف في أساسه لضمان التطبيق الفعل

الدولية لحقوق الإنسان على تنوع موضوعا�ا  والمواثيق آليات وميكانيزمات جاءت �ا الاتفاقيات

  .والفئات التي تحكمها

ل غني عن البيان أن نقول أن هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تمثل أفضو      

الأساليب المعتمدة كإطار قانوني لإقرار وتجسيد حقوق الإنسان داخل الدول، بما تستند إليه من 

أجهزة وآليات غاية في الأهمية، ومنها نظام الشكاوى، الذي سمحت بإعماله الكثير من هذه 

  .الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفقا لإجراءات دقيقة وواضحة

الدولي  قنظام الشكاوي كآلية للتطبي - الإطار جاءت هذه الدراسة التي تناولت وفي هذا     

بمختلف فصولها ومحاورها، كمحاولة للكشف عن بعض من جوانب  -لاتفاقيات حقوق الإنسان

وما يدور حوله من تساؤلات، وذلك بالتعرف عليه وعلى أجهزته،  ،هذا الموضوع الهام والحساس

وما له من دور وقدرة في إحداث الفعالية  ،وما يعتمده من خطوات ،إجراءاتوعلى ما يقوم عليه من 

وتجسيد تلك الحقوق على أرض الواقع، وذلك من خلال أربعة  ،المطلوبة في حماية حقوق الإنسان

  .فصول حاولنا من ورائها الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة

حيث عرضنا في الفصل الأول لماهية التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان وآلياته الرقابية     

المختلفة، بتناول مفهومه، من خلال إعطاء تعريف للتطبيق الدولي وتقديم نبذة تاريخية عن تطور 

فاقيات الدولية حقوق الإنسان، ثم الإشارة للالتزام باحترام هذه الحقوق، دون إغفال التعريف بالات

لحقوق الإنسان على مستوى كل من الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدة، وتلك الاتفاقيات 

ليتم التوصل عقب ذلك إلى تحديد آليات التطبيق الدولي بصورة عامة، . المبرمة على المستوى الإقليمي
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ذا نظام الشكاوى، ليتم التركيز على ممثلة في كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول، وك

والإطار الذي تقدم بموجبه الشكاوى، وقد حاولنا مراعاة  ،هذا الأخير بالإشارة إلى التعريف به

التسلسل المنطقي، بالإشارة إلى آليات الرقابة المختلفة بشكل عام، وصولا إلى نظام الشكاوى كآلية 

  .ان، والتي هي مدار هذه الدراسةرقابية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنس

تكوين الأجهزة الرقابية المختلفة المنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى ب ليعرفنا: الفصل الثانيثم جاء      

على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة والقواعد التي تحكم سير أعمالها، وعلاقتها بكل 

والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق  ،لفةمن الأمم المتحدة بأجهز�ا المخت

تكوين ومهام الأجهزة المعنية بالرقابة على الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية الخاصة بحقوق وكذا الإنسان، 

ريكي الأوربي والأم كل من النظام  مستوى، على )اللجان( الإنسان، بنوعيها الأجهزة شبه القضائية

، وذلك في كل من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، )المحاكم(العربي، والأجهزة القضائية و ي والإفريق

  .والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان وصولا إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

إجراءات تقديم وفحص الشكاوى، بما تقتضيه من  عن الكلام في الفصل الثالث تم تفصيلوقد      

سواء  ،بعض القضايا التي تمت معالجتهاوالتمثيل ب وما تعتمده من مراحل مختلفة، ،متطلبات وشروط

  .في الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة، أو على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية

ة حقوق الإنسان، للحديث عن فعالية نظام الشكاوى وأثر ذلك في حماي: الفصل الرابع ليخلص     

وهذا من خلال تقييم فعالية هذا النظام في كل من الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة، 

  .                           وتلك الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية، بما تعتمده من أجهزة قضائية، أو شبه قضائية

الملاحظات  فإننا نستخلصا جاءت به هذه الدراسة واعتمادا على ما سبق ذكره، وتبعا لم     

  :والنتائج التالية

لم يعـــد شـــأناً داخليـــاً صـــرفا  -وفقـــا للقـــانون الـــدولي المعاصـــر -إن موضـــوع حمايـــة حقـــوق الإنســـان -1

بل أضحى شأناً دوليـاً، تتكـاتف مـن أجـل إرسـائه كـل ، يتعلق بقطر معين بعينه أو بدولة محدودة بذا�ا

رات متلاحقـة الجهود الدولية وعلى مختلف الأصعدة، سـواء علـى الصـعيد العـالمي ومـا نجـم عنـه مـن تطـو 

. أو علــى الصــعيد الإقليمــي الــذي أصــبح في عصــرنا الحــالي عــاملاً مكمــلا ومــؤثراً في العلاقــات الدوليــة

وهــذا مـــا تؤكـــده كثــرة الإعلانـــات والاتفاقيـــات والمواثيــق الدوليـــة الكثـــيرة الخاصــة بحقـــوق الإنســـان، الـــتي 
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ول العــالم، فأصــبحت بــذلك تصــب في هــذا الاتجــاه؛ والــتي صــادقت عليهــا أو انضــمت إليهــا معظــم د

  . تمثل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، لتزيد بذلك من تدعيم وترسيخ لفكرة عالمية حقوق الإنسان

لقد أدى هذا الاهتمام الدولي بموضوع حقوق الإنسان والعناية به إلى حدوث تطور هائل  - 2

ي والمبادئ الأخلاقية إلى مجال ومتنامٍ؛ حيث تم الانتقال �ذا الموضوع من طور التنظير الفلسف

الممارسة الواقعية من جانب الأفراد والجماعات على حد سواء، وهذا بعد إكسابه الصفة الدستورية 

والشرعية الدولية، وقد تخطى الأمر ذلك ليصل إلى تقديم الالتماسات والشكاوى عن أي خرق أو 

نتها اتفاقيات دولية خاصة �ذا الموضوع، انتهاك للحقوق والحريات، وفقا لوسائل وآليات دولية تضم

كأحد هذه هدفها ضمان التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان على أرض الواقع، ولعل نظام الشكاوى  

  .الآليات بإجراءاته المختلفة وما حققه لصالح حقوق الإنسان لخير دليل على ذلك

تفاقيات الدولية، حيث لم لقد حدث تطور على مستوى مهام بعض الأجهزة الرقابية في جل الا - 3

تكن كل الاتفاقيات والمواثيق تسمح لأجهزة رقابتها بتلقي الشكاوى ودراستها، غير أن ما يلاحظ في 

الفترة الأخيرة أن هناك تزايدا مستمرا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي تسمح بإعمال نظام الشكاوى، 

والاجتماعية والثقافية الذي ألحق ببروتوكول كل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية ذلك   نذكر من

، وكذا اتفاقية حقوق الطفل 05/05/2013:في خاص �ذا الموضوع، والذي دخل حيز النفاذ أخيرا

 .2013: الذي دخل حيز النفاذ هو الآخر في بموجب البروتوكول الثالث الملحق �ذه الاتفاقية

إضافة جديدة ودعما نوعيا في سبيل كفالة احترام والحقيقة أن هذين البروتوكولين الملحقين يعدان 

  .حقوق الإنسان

بين الأجهزة الرقابية في أدائها وإعمالها ملحوظا يتضح من خلال هذه الدراسة أن هناك تفاوتا  - 4

، أو من حيث طراف المعنيةابتداء من الأ قدم إليها من شكاوىلنظام الشكاوى، سواء من حيث ما يُ 

في الوقت الذي تعرض فيه الشكاوى حيث و  .فيما بعد الأجهزة هذه من طرف المعالجةعدد القضايا 

مع اللجنة المعنية  - مثلا -بالمئات والآلاف على بعض اللجان، ويعالج الكثير منها، كما هو الحال

 اتؤدي دور  والتيبحقوق الإنسان المنوط �ا الرقابة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

الذي تميزت به في تخويلها بمعالجة الشكاوى بمقتضى كبيرين في هذا الصدد، نتيجة للسبق   انشاطو 

البروتوكول الأول الملحق بالعهد، وكما هو الحال أيضا مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة 

من من اللجان فإن هناك  .القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب، ولكن بدرجة أقل

لجنة  مع  - مثلا- لشأنكما هو افي معالجة أي شكوى،  بعد لم تنطلق أو  ا جدا،محدود هادور  بقي
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التي لم يدخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  والثقافية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

، 2013إلا في ماي  الشكاوى الذي يسمح بإعمال نظام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

   ...وهو الأمر نفسه مع لجنة حقوق الطفل

مع أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمل الطابع الإلزامي تجاه الدول الـتي صـدقت  -5

عليهــا أو انضــمت إليهــا، إلا أن تطبيــق الآليــات والإجــراءات الرقابيــة الــتي جــاءت �ــا هــذه الاتفاقيــات 

إلا على الدول التي أقـرت بـذلك صـراحة  ،والمواثيق، تعد ذات صبغة اختيارية وتغيب معها صفة الإلزام

  .في إعلان خاص تقبل بموجبه سيران هذه الإجراءات عليها

ومـن ثمـة فـإن اشــتراط الإعـلان الصـريح مـن الدولــة الشـاكية ومـن الدولـة المشــكو ضـدها، حـتى يــتم      

كون حق قبـول هـذا الإجـراء يـتم الانطـلاق فيـه .يقيد من فاعلية هذه الآليةإعمال نظام الشكاوى أمر 

اتفاقيـات حقـوق الإنسـان تقريبـا تـرهن اسـتخدام هـذه الآليـة بالموافقـة فكـل  .من الاختيار لا مـن الإلـزام

فإنــه لا يمكــن اللجــوء  ،والمســبقة مــن الــدولتين المعنيتـين، هــذا مــن ناحيــة، ومــن الناحيـة الأخــرىالصـريحة 

إلى الأجهزة الرقابية إلا بعد قيام الدولة الشـاكية بـإبلاغ الدولـة المشـكو ضـدها بموضـوع الانتهـاك، بغيـة 

التوصــل إلى تســوية وديــة ترضــي الطــرفين، وفي حــال عــدم التوصــل إلى حــل ودي فــإن اللجنــة لا يمكنهــا 

  .ة الأمر إليها من إحدى الدولتينالتصدي للمسألة من تلقاء نفسها، وإنما يتطلب ذلك إحال

ومنه ومع كون هذا النظام متروك لتقدير الدول الأطراف ذا�ا، في أن تقبل به أو لا تقبـل، وجعـل      

تحرك الأجهزة الرقابية مرهون بقيام الدولة الشاكية بإبلاغ الدولة المشكو ضدها بموضوع الانتهاك، فإن 

علــى فعاليــة هــذا النظــام، وبالتــالي علــى فعاليــة  -ولا شــك -ؤثروهــو مــا يــ .الالتجــاء إليــه يصــبح نــادرا

  . احترام حقوق الإنسان

إن نظام شكاوى الدول وعلى الرغم من كونه آلية من آليات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق  - 6

ه الإنسان، والتي نصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية راسمةً له إجراءات دقيقة ومحددة في مستوا

يكاد يكون في الواقع هو والعدم سواء، حيث لم  - شكاوى الدول  -النظري، إلا أن هذا النظام

يلاحظ على المستوى التطبيقي أن دولة تقدمت بشكوى ضد دولة طرف أخرى تدعي عليها 

انتهاكها للحقوق والحريات المتضمنة في اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان، رغم أنه يبدو للعيان 

لهذه الاتفاقيات التي تنص على هكذا  تا في الكثير من الدول حدوث انتهاكات وخروقاواضح

  .إجراء، غير أن الدول تغض الطرف وتنأى بنفسها عن التقدم بالشكوى
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يمكن القول أن آلية الشكاوى تعد إجراء ذا طابع احتياطي، حيث أن المقاضاة القضائية في  - 7

ن قبل دولة ما، إنما تقع مسؤوليتها على عهدة المحاكم الوطنية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة م

أولا، ولا تأتي آلية الشكاوى إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، أي بصفة احتياطية، حين لا 

تقوم الدولة المعنية بواجبها في ضمان احترام هذه الحقوق، وحال عدم توفر شرط استنفاذ طرق 

غير قابل للاستئناف أو وحتى أن قرار الرفض في ذاته . رفض الالتماس المقدم التقاضي الداخلية، يتم

  .وهو ما يشكل أحد العقبات في طريق هذا النظام. 1الطعن عليه

يلاحظ أن هناك اختلافا في التركيبة البشرية لأجهزة الرقابة وفي وظيفتها، فمن حيث التركيبة  - 8

، أما على المستوى الوظيفي لها، فإنه وعلى بين اتفاقية وأخرى عدد الخبراء البشرية لاحظنا اختلافا في

وكلت لها مهمة القيام بتلقي التقارير الرغم من أن كل اللجان التي تقوم بإجراءات الشكاوى أُ 

بنوعيه؛ حيث أنه ودراستها ابتداء، فإنه لا يسمح  لكل اللجان المعنية بإعمال نظام الشكاوى 

فإن الأمر مع الشكاوى الفردية، لها الحق في أن تتلقى  - )لجان09( -وبالرغم من أن جل اللجان 

   .)لجان 06(الشكاوى الدولية يقتصر على البعض منها فقط 

غياب صفة الإلزام فيما تصدره الأجهزة من آراء وقرارات، لأنه عندما تقوم الأجهزة المعنية  - 9

 .بعد من آراء وأحكام الصفة الملزمة للتنفيذ بدراسة الشكوى المقدمة إليها، ليس لها فيما تصدره  فيما

الأوربية والأمريكية والإفريقية من تمتلك هذه الصفة : تبقى فقط المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان

الملزمة تجاه الدول الأطراف، ومع ذلك فإن هذه المحاكم لا تستطيع أن تدين الدولة في أن تفعل أو لا 

هلية في إبطال القانون الوطني، أو إلغاء الإجراءات المتخذة، وكل ما تقدر تفعل، كما أ�ا لا تمتلك الأ

  .2عليه هو أن تلزم الدول بدفع تعويض للطرف المتضرر عن الأذى الواقع

إن هذه الاشتراطات الكثيرة والتي تتعلق في أساسها بمدى قبول : الاشتراطات الشكلية الكثيرة - 10

ما قد يكون لها من وجاهة، إلا أ�ا تعد موضع شك في إحداث الشكوى والسير في دراستها، ومع 

حيث تجعل الكثير يحُجم عن التقدم بشكواه، لكثرة . الفعالية المطلوبة في طريق حماية حقوق الإنسان

  .هذه الاشتراطات وما قد تستلزمه من وقت وجهد

عني بالرقابة لدراستها إن طول المدة المستغرقة في معالجة الشكاوى المقدمة إلى الجهاز الم - 11

وهذا الأمر قد يؤدي . وفحصها يشكل أحد التحديات التي تقف في طريق إعمال نظام الشكاوى

                                                             
1

 .97صھیثم مناع، مرجع سابق،  
2
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المطروحة وطول  ابالشاكي إلى النأي بنفسه عن إتباع هذا الطريق، ولعل هذا الثقل في معالجة القضاي

 اعتماد تدابير إصلاحيةه نحو التوج ، الأمر الذي يستدعيأمدها يفقدها الفاعلية المتوخاة منها

تقتضيه من وقت وجهد؛ لتسريع إجراءات الفحص  تستجيب لحجم الشكاوى المطروحة، وما

  .والدراسة من قبل الأجهزة الرقابية؛ قصد تحقيق الانتصاف المطلوب وفي الوقت المناسب

الإنسان، أو  إن مسألة التحفظات على بعض من أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق - 12

يعد عقبة من العقبات  - ما قد يكون لبعضها من وجاهة وخصوصيةمع و  - البروتوكولات الملحقة �ا

في طريق قضايا حقوق الإنسان بصورة عامة، وعلى آليات التطبيق الدولي لهذه الاتفاقيات بصورة 

وتكاملها، خصوصا وأن هذه التحفظات تعد أهم العوامل التي �دد وحدة المعاهدة  "كون   ؛خاصة

الفاعلية على  -ولا شك -مما يؤثر بالسلب  ؛1" هذه المعاهدات تتميز بشمولها لالتزامات موضوعية

الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى حد إفراغ الأمر قد يصل و  ،والمواثيق هذه الاتفاقياتمن  المقصودة

  .من محتواها

ت والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو التأخر إن عدم التصديق أو الانضمام للاتفاقيا - 13

في ذلك، من جهة يجعل الدول التي لم تنضم أو تصدق في منأى من سيران إجراءات الشكاوى 

عليها، خاصة وأن كل هذه الاتفاقيات تشترط أن تكون كل من الدولة الشاكية أو المشكو ضدها 

أخرى فإن الدول التي تتأخر في التصديق على اتفاقية أو طرفا في الاتفاقية، هذا من جهة، ومن جهة 

نتاج أن هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات عادة ما تشترط  ؛بروتوكول قد يؤخر سريان النفاذ على الكل

فضلا على أن المصادقة في حد . توقيع عدد معين من الدول كحد أدنى لدخول الاتفاقية حيز النفاذ

لمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا تعني بالضرورة الالتزام الفعلي ذا�ا على الاتفاقيات وا

حيث لا يمكن قبول الشكوى  بأحكام هذه الاتفاقيات، وخاصة ما تعلق منها بإجراءات الشكاوى،

  .إلا من دولة طرف اعترفت صراحة للجان الرقابة باستلام الشكاوى

يضاف إلى ما سبق ما تقره وما تتيحه بعض من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان للدول      

   .الأطراف فيها من حق للخروج والتحلل من هذه الاتفاقيات

الإحجام وعدم التقدم بالشكاوى نتيجة بعض المعوقات التي تتعلق بقصور الإدراك والوعي  - 14

 عن بعض الاشتراطات التي تشترطها بعض من الاتفاقيات ففضلا: الثقافي بالحقوق محل الحماية

                                                             
1
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والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تشكل عائقا في وجه المتقدمين ببلاغا�م للأجهزة المعنية، فإن 

هناك معوقات أخرى تتعلق بضعف الوعي تجاه قضايا حقوق الإنسان وما مسها من تطور، وما يمكن 

ومن هذه المعوقات يمكن الإشارة  .لفة لصالح ضحايا الانتهاكات من انتصافأن تحققه أجهز�ا المخت

على الخصوص إلى ظاهرة الأمية المنتشرة بوجه خاص في العالم الثالث ومنه عالمنا العربي، كما يضاف 

نتيجة لما تعود عليه إنسان العالم الثالث من  ؛الإحباط واليأس من إتباع هكذا إجراءإلى ذلك فكرة 

 تتجاه تحقيق العدالة، فتجده زاهدا في المطالبة بحقوقه، غير آبه �ا، خصوصا في ظل بيئايأس 

فيها الإدارة على حياة المواطنين، وفي ظل اجتماعية مهلهلة، تتفاوت طبقا�ا الاقتصادية، و�يمن 

وجب الأمر الذي يست. وجود بعض الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي لا تراعي حقوق الإنسان

  . العمل الجاد خصوصا من منظمات ا�تمع المدني على نشر وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان

تشكل مسألة رصد ومتابعة تطبيق الآراء والقرارات المتخذة من قبل اللجان الرقابية المختلفة بما  - 15

ابية مباشرة على واقع تتطلبه من ردود من الدول المعنية أمرا في غاية الأهمية، لما ينجر عنها من آثار إيج

حقوق الإنسان، خصوصا وأن هذه الردود المنتظر تقديمها من الدول المعنية مرتبطة بآجال معينة 

حيث ومن خلال هذه الإجراءات يتم الوقوف على مدى . وتتطلب تنفيذ إجراءات محددة بدقة

ومنه يتحدد تصرف . كاتاستجابة وتطبيق هذه الدول للآراء والقرارات المتخذة حيال ضحايا الانتها 

   .هذه اللجان تجاه هذه الدول

 طبيق قراراتتبمن الدول الأطراف  عديدالوعلى الرغم من أنه قد لوحظ �ذا الشأن قيام      

عدم ك  ؛عقبة في طريق هذا الإجراءلا تزال  التي ثمة بعض القيود والصعوباتإلا أن ، الأجهزة الرقابية

لإيجاد آليات ؛ الأمر الذي يستوجب السعي أكثر الردوعدم أو  ،والتماطلمن بعض الدول التعاون 

  .من لجان الرقابة القرارات المتخذة أو ،وتطوير سبل متابعة الإجراءاتتعزيز إضافية من شأ�ا 

كثيرا ما تعاني منظومة حقوق الإنسان من التناقضات في العلاقات بين الدول، وتخضع لموازين   - 16

، فالدول في معظم الأحيان، هي التي تعد اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتحدد القوى الدولية

آليات مراقبة احترامها وطبيعة وشكل هذا الاحترام، ومنه فبناء المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يرتبط 

 بتحديد السيرورة الذاتية للصلاحيات والامتيازات للدول من قبل حكوما�ا، وعلى هذا الأساس

ولا . 1تحرص الدول على الاحتفاظ بسلطات واسعة لتقدير الأمور، وهامش كبير للمناورة والحركة

شك أن ذلك يجسد عقلية الفوقية من بعض الدول، وتنطلق في إعطاء مفاهيم للديمقراطية وحقوق 
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والدول الإنسان وفقا لأهوائها ورؤيتها، خصوصا الدول ذات الصيت العالي في منظمة الأمم المتحدة، 

والتي كثيرا ما تنطلق في  - مثلا -صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية

  .وضعها لمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا لنظر�ا

عدم وعلى  ،على واقع حقوق الإنسان بصورة عامة - ولا شك - ولعل هذا الأمر ينعكس سلبا      

بتطبيق هذه الحقوق داخل الدول، تنفيذا لآراء وقرارات الأجهزة الرقابية على الالتزام الفعلي 

حيث وفضلا عن غياب الوسائل والأدوات التنفيذية المتاحة للأمم . الاتفاقيات الدولية بصورة خاصة

المتحدة التي تمكنها من فرض احترام حقوق الإنسان، فإن طغيان الاعتبارات السياسية في إطار هذه 

خاصة مع الازدواجية في المعايير التي تجعل من حقوق . ظمات الدولية يزيد الأمر هشاشة وضعفاالمن

الإنسان وسيلة للمتاجرة والابتزاز، حيث أن بعضا من الدول يتم السكوت عنها رغم فداحة ما تقوم 

به من انتهاكات، والبعض الآخر يتم فضحها ووضعها على سجل القوائم السوداء عند قيامها 

ومن ثمة فإن هذه الازدواجية ودخول الاعتبارات السياسية أضر كثيرا بحماية حقوق . بأبسط انتهاك

  .الإنسان

يتبين من خلال هذه الدراسة وبعقد مقارنة بسيطة أن إعمال نظام الشكاوى على مستوى  - 17

مستوى الاتفاقيات الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية أكثر تقدما وتطورا عنه من إعمال هذا النظام على 

حيث أن جل الأنظمة الإقليمية وفضلا . المبرمة في إطار الأمم المتحدة، رغم ما لهذه الأخيرة من أهمية

مثل ما هو الشأن عليه في الاتفاقيات المبرمة على مستوى  ،عن اعتمادها للأجهزة شبه القضائية

رفة، ممثلة في المحاكم الخاصة بحقوق الأمم المتحدة، فإ�ا من جهة أخرى ترتكز على أجهزة قضائية ص

  .الإنسان

ويبدو واضحا أن أداء الأجهزة القضائية مثل ما هو عليه الأمر مع المحكمة الأوربية لحقوق      

الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان وحتى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أفضل 

سواء من حيث  ؛ة شبه القضائية من أدوار لصالح حقوق الإنسانحالا منه بكثير عما تؤديه الأجهز 

الأمر الذي يجعل . ما تتوصل إليه من آراء وقرارات، أو من حيث متابعة تنفيذ هذه الآراء القرارات

من الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان بصورة عامة أكثر تطورا وفاعلية عنها من الحماية على مستوى 

في إطار منظمة الأمم المتحدة، رغم ما لهذه الأخيرة من دور وأهمية في حماية حقوق  الاتفاقيات المبرمة

  .الإنسان عموما
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يتضح وبصورة خاصة أن إعمال نظام الشكاوى على مستوى الاتفاقية الأوربية لحقوق  - 18

فإنه يعد أكثر تطورا من إعماله في  - وفضلا عما يتسم به من سبق في هذا الشأن - الإنسان

فاقيات والمواثيق الإقليمية الأخرى، ذلك أن التجديد المستمر والتطوير المتلاحق على مستوى الات

الأجهزة والأداء بقي متواصلا، فقد وصلت عدد البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الأوربية لحقوق 

لافى أو يت ،برتوكولا، وكل برتوكول من هذه البروتوكولات يضيف شيئا مهما 16الإنسان إلى حد 

وألغيت بموجبه اللجنة  ،1998الذي دخل حيز النفاذ سنة  الحادي عشرومنها البرتوكول  ؛قصورا

 ؛وبقيت المحكمة الأوربية الجهاز الوحيد المنوط به القيام بنظام الشكاوى ،الأوربية كجهاز شبه قضائي

دولة أوربية إليه، فيزيد  47بانضمام  2010الذي دخل حيز النفاذ سنة  الرابع عشرليأتي البروتوكول 

 ،ليكون أكثر قدرة وسرعة في اتخاذ إجراءات المحاكمة ؛من متانة وتحسين وتطوير أداء هذا الجهاز

  . وتقصير مهل إصدار الأحكام وبفاعلية أكبر

رغم التوصيات المختلفة بضرورة وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان، إلا أن هذا المبتغى بقي  - 19

ولم يتحقق منه شيئا لحد الآن، ومن ثمة فإن إعمال نظام الشكاوى يبقى غائبا تماما، حبرا على ورق 

فالميثاق العربي لحقوق . البتةأو الإشارة إليه حتى في شقه شبه القضائي، حيث لم يتم النص عليه 

الميثاق دون يبُقي هذا  الأمر الذيالإنسان لم يخول اللجنة الرقابية المنشأة بمقتضاه باتخاذ هكذا إجراء، 

في تجسيد الحقوق والحريات محل الحماية، مما يستوجب السعي الحثيث  مستوى الطموح المنتظر منه

محكمة عربية لحقوق ( والجاد من أجل تفعيل التوصيات المختلفة الداعية لإيجاد جهاز قضائي 

بناء منظومة عربية لحقوق  وبالتالي ؛للرقابة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعزيز آلياته) الإنسان

وترتقي بالإنسان العربي إلى مستوى عال  ،في مجال حقوق الإنسانالإنسان تضاهي المنظومة الأوربية 

لتكون أكثر  ؛لا إعادة النظر في الميثاق كله، ومراجعة محتوياته وآلياته للتمتع �ذه الحقوق، ولمَ 

وأكثر قدرة على تجسيد حقوق الإنسان على  ،نانسجاما مع متطلبات الحماية الدولية لحقوق الإنسا

  .أرض الواقع

ولعل ما يذهب إليه الطيب البكوش في دعوته لمثل هذه المراجعة يصب في هذا الاتجاه، حينما      

والآليات لإخراج  إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لفي حاجة إلى مراجعة جذرية في المحتوى:" يقول

  .1"العالم العربي من التخلف المزري في مجال حقوق الإنسان
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يبدو واضحا ما للمنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المختلفة المهتمة بحقوق  - 20

الإنسان من دور و أهمية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في كثير من أصقاع العالم، فضلا 

في سبيل التطبيق الدولي لاتفاقيات  ،قوم به من تعاون ومساعدة للأجهزة الرقابية المختلفةعما ت

تأدية يكون أكثر قدرة على ل ،ومنه وجب العمل على تفعيل هذا الدور وتطويره ؛حقوق الإنسان

  .االمهام المنوطة �

الإنسان، حيث أن واجب لم يعد ممكنا أو مقبولا البتة التذرع بالسيادة أمام مقتضيات حقوق  - 21

حماية حقوق الإنسان بما صاحبها من تطور، خصوصا بما وضعته على عاتق الدول من التزامات 

، وما خُوِّل لأجهز�ا المتعلقة بحقوق الإنسان قانونية جاءت �ا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة

ل ذلك ساهم بقسط كبير ووافر في من دور رقابي على مدى تطبيق هذه الاتفاقيات والمواثيق، ك

التي أشارت إليها من قبل . ترسيخ فكرة جعل حقوق الإنسان خارج صميم السلطان الداخلي للدول

أن الدول تكون خاضعة للرصد والحماية الدولية، بما  معتبرةً  ،من ميثاق الأمم المتحدة 2/7المادة 

داد هذا الأمر أكثر حينما تقوم الدولة ويز  .يترتب على هذه الحماية من آثار على سيادة الدول

  .بالتصديق والانضمام الطوعي للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

هاما حيويا دورا  -بشكل عام - ثل يمكونه مع  ، و التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسانإن  - 22

، من ان على المستوى القطريحقوق الإنسالدول الأطراف بتعهدا�ا حيال تزام لمدى اوفاعلا، يُبرز 

الشكاوى بصورة خاصة  وأجهزة، فإن نظامخلال إعماله الرقابة والمتابعة، بما يقوم عليه من آليات 

الأجهزة  هذه يمثل الجانب الأكثر فاعلية، كونه يمكن الأفراد من الالتجاء مباشرة ودون وسيط إلى

، ومنه وجبت م مما حصل لهم من انتهاكاتلانتصاف لهلتقدم بتظلما�م طلبا لل المخولة الرقابية

  :ضرورة  الإشارة إلى

إيجاد نوع من التناغم في هذه الرقابة على المستويات المختلفة وطنيا وإقليميا ودوليا بإحداث  -أ

المختلفة، في سبيل تحقيق فعالية أكبر في تطبيق الإجراءات والأجهزة التكاملية بين عمل المؤسسات 

قوق الإنسان على لح اتجسيد بالشكل الأفضل،لتحدث أثرها المطلوب  ؛شكاوىالمتعلقة بنظام ال

  .أرض الواقع

العمل على إيجاد جهاز قضائي دولي خاص بحقوق الإنسان، وذلك من خلال إنشاء محكمة  - ب

دولية خاصة، مهمتها الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، تعطي للأفراد منتهكي الحقوق 
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المباشر إليها للتقدم بتظلما�م لتحقيق الانتصاف المطلوب لهم، خصوصا مع ما يلاحظ  حق الالتجاء

  .على أداء الأجهزة شبه القضائية التي يغيب فيه الجزاء

فإنه وعلى الرغم من وجود المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص نظامها الأساسي على طبيعة      

ة لحقوق الإنسان، وعدم حصانة المسؤولين عن هذه المسؤولية الناجمة عن الانتهاكات الخطير 

وعدم إفلا�م من العقاب، حيث لا يعتد بالصفة الرسمية لدفع  ،الانتهاكات بمن فيهم قادة الدول

المسؤولية الجنائية الدولية عنهم، وتبقى مسؤولية القادة والرؤساء سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين عن 

وبغض . 1ون الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قائمةأعمال مرؤوسيهم الذين يرتكب

النظر عن فاعلية هذه المحكمة من عدمها بما تقوم عليه من بنيان وما يقتضيه التقدم إليها من 

متطلبات وشروط، وما تؤديه من أدوار، وفضلا عن كو�ا تُدرس ضمن القانون الجنائي الدولي، و�تم 

ة المعروفة، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجريمة ضد الإنسانية، ومع تقاطع أكثر بالجرائم الدولي

فإ�ا لا تعد محكمة خاصة بحقوق الإنسان بمعناه المعروف، ولا بما تقره  ؛اهتمامها بحقوق الإنسان

ولذا فإن التوجه نحو إيجاد محكمة خاصة بحقوق الإنسان يعد من . الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

  .المتطلبات الهامة في هذا الوقت؛ إرساء وتدعيما للحماية الدولية لحقوق الإنسان

تعزيز وتدعيم التوجه نحو التدابير الإصلاحية على نظام الأجهزة الرقابية، خصوصا فيما يتعلق  - ج

مع توحيد المعايير التي تحكم عمل هذه اللجان، . بتوحيد عمل اللجان، ومحاولة إيجاد هيئة مشتركة

تكون معنية  ،فريق عمل مشترك بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانوذلك من خلال إنشاء 

مبادئ  على تتوافق من خبراء من مختلف اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان كونتتبحيث  ،بالشكاوى

 توجيهية مكتوبة موحدة بشأن المسائل الإجرائية المتعلقة بمعالجة الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات

اللازمة، بغية تفعيل دورها في الرقابة على التطبيق الدولي لحقوق الإنسان، وتعميم إعمال نظام 

التعاون لا على  الشكاوى، ليصبح نظاما منصوصا عليه في كل الاتفاقيات، وحبذا إحداث هذا

مستوى الاتفاقيات المبرمة في إطار الأمم المتحدة فحسب، وإنما إحداث مساحة من التعاون المشترك 

يمتد للأجهزة الإقليمية المختلفة، وعلى الأقل مراعاة هذا التعاون وهذا التنسيق بين الجهاز المعني 

ز المعني بالرقابة على الاتفاقيات المبرمة في بالرقابة على النظام الإقليمي للدولة المشتكي ضدها، والجها

  .إطار الأمم المتحدة

  - وا من وراء القصد وهو يهدي السبيل -                                                   

                                                             
1

  .323لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 
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 :امعيةـالج نةــــــالس قسنطينة، -توريــمنجامعة  لاقات الدولية،ـالقانون الدولي والع

2007/2008.  

 دراسة في قانون: حماية حقوق الإنسان في ظل عولمة الاقتصادبوجلال صلاح الدين،  -2

الجزائر، السنة اتنة، ب - لخضر جدكتوراه، جامعة الحا  رسالةالمنظمة العالمية للتجارة، 

 .2012-2011: الجامعية

المتحدة الأمريكية بعد أحداث  لولاياتاحقوق الإنسان وسياسة جغلول زغدود،  -3

، ة، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسي2001سبتمبر 11

 .2010/2011 :السنة الجامعية، باتنة، الجزائر - لخضر  جالحا  جامعة

 دراسة - آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائريةخلفة نادية،  -4

 باتنة، -لخضر  جالحا دكتوراه في القانون الدستوري، جامعة  رسالة - الحقوق بعض 

 .2009/2010: لجامعية السنة الجزائر،

 أطروحة، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتير الدولسلوان رشيد السنحاري،  -5

 2004، كلية القانون بجامعة الموصل دكتوراه في القانون العام،

دراسة في الآليات والممارسات،  - حقوق الإنسان بالمغرب العربيغربي عزوز،  -6

 باتنة،، جامعة ، أطروحة دكتوراةالمغرب. الجزائر. تونس: دراسة مقارنة

2012/2013. 

سان في تطوير القانون الأوربي دور المحكمة الأوربية لحقوق الإنبوحملة كوثر،  -7

بن عكنون الجزائر، السنة الجامعية،  - الحقوق ، مذكرة ماجستير، كليةلحقوق الإنسان

2009- 2010. 

، مذكرة ماجستير، جامعة محمد الآليات الأوربية لحقوق الإنسانشمس الدين معنصري،  -8

 .1010/2011: خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية
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الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانها في نص عمران قاسي،  -9

: ، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية1996 التعديل الدستوري لعام

2001/2002. 

، مذكرة ماجستير الرقابة الدولية على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسانجنيدي مبروك ،  -10

: بسكرة، الجزائر السياسية بجامعة وق والعلومكلية الحق في القانون الدولي العام،

2010/2011. 

 العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوقمولود أحمد مصلح،  -11

   .2008سنة  الدانمارك ، ،العربية ، رسالة ماجستير، الأكاديمية الإنسان

  محاضرات ومؤتمرات وورشات عمل***

والاجتماعية  ةالأمريكي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصاديالنظام جولييتا روسي،  -1

 .، دائرة الحقوق30، الوحدة رقم والثقافية

ق حقوق الإنسان الثقافية بين الشريعة الإسلامية والمواثيداود درويش حلس،  -2

المنعقد " الإسلام والتحديات المعاصرة"بحث مقدم إلى مؤتمر -الواقع والمأمول -الدولية

 .غزة، فلسطينبكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية،  3/04/2007و 2: في 

دليل عملي للمشاركين من المنظمات غير الحكومية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم  -3

قصر الأمم،جنيف  ،سانم المتحدة السامية لحقوق الإنالمتحدة، مكتب مفوضية الأم

 .سويسرا

، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ندليل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا -4

، العدد رقم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني

 .2005، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 12

، 2012جانفي  17و 15بين  ةالإقليمية، المنعقدة بالقاهر علاء شلبي، ورشة العمل  -5

تعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء بخصوص الحقوق الاقتصادية حول 

 " .ورقة خلفية"  والاجتماعية ومقاربات دولية للقضاء على الفقر ومكافحته

ئر، جامعة الجزا -، كلية الحقوقملخص محاضرات في حقوق الإنسانمحي الدين محمد،  -6

 .2005/2006 :السنة الجامعية
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، جامعة الجزائر، كلية ملخص محاضرات مادة حقوق الإنسانمصطفى بوشاشي،  -7

 .  2002/2003الحقوق، سنة 

، "حقوق الإنسان في الخطاب السياسي والحقوقي المعاصر في الدول العربية"مؤتمر -8

الإنسان بجامعة  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وبرنامج الديمقراطية وحقوق

 .2008ماي  12 -11القاهرة، الدوحة، 

تحديات على : جامعة الدول العربية وحقوق الإنسانورشة العمل الإقليمية حول  -9

 .، القاهرة، مصر2013/ 18/02 -16، من الطريق

المؤسسات  -وحدة معلومات التنمية للدول العربية - وثيقة برنامج الأمم المتحدة للتنمية -10

 .2005مارس  ،)بعض الدروس المستقاة من الخبرة العالمية( لحقوق الإنسانالوطنية 

  المواثيق والنصوص القانونية***

  .الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة في إطار الأمم المتحدة - أ

 .بفيينا 05/1969//23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الصادرة في  -1

ميثاق الأمم المتحدة، الصادر في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية   -2

 .26/06/1945: بتاريخ

، بقرار الجمعية العامة 10/12/1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في -3

 ).3د(ألف217رقم

/ 21/12: بتاريخالمعتمد  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -4

 ).20 د(ألف 2106بقرار الجمعية العامة  1965

 1966/ 16/12: بتاريخالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد  -5

 ).21د(ألف 2200بقرار الجمعية العامة 

 18: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية االمعتمد بتاريخ -6

  . مجلس حقوق الإنسان من  2008يونيو 

بقرار الجمعية  1966/ 16/12: بتاريخالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد  -7

 ).21د(ألف 2200العامة 



384 
 

الخاص بحق (البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -8

 1966/ 16/12: بتاريخ، المعتمد )الأفراد في تقديم شكاوى للجنة المعنية بحقوق الإنسان

 .34/180بقرار الجمعية العامة 

/ 18/12: بتاريختمد ، المع)الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ض المرأة -9

 ).21د(ألف 2200بقرار الجمعية العامة  1979

: البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد في - 10

 .54/4 بقرار الجمعية العامة 06/10/1999

اللاإنسانية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  - 11

 . 39/46بقرار عن الجمعية العامة  10/12/1984 :المهينة، المعتمدة بتاريخ

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  - 12

الجمعية العامة  بقرار 18/12/2002: القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد في

75/199 . 

 :اقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة بتاريخالاتف - 13

 .45/158بقرار عن الجمعية العامة  18/12/1990

بقرار عن الجمعية العامة  20/11/1989 :حقوق الطفل، المعتمدة بتاريخ ةاتفاقي - 14

44/25. 

ببيع الأطفال وبغاء الأطفال البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق  - 15

العامة  ةبقرار الجمعي 25/05/2000: واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد في

54/263. 

البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات  - 16

 .54/263العامة  ةبقرار الجمعي 25/05/2000: المسلحة، المعتمد في

البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بنظام الشكاوى، الصادر  - 17

 .2012: في

بقرار عن  13/12/2006 :حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة بتاريخ ةاتفاقي - 18

  .61/106العامةالجمعية 
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 :حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمد بتاريخ ةالبروتوكول الاختياري لاتفاقي - 19

  .61/006بقرار عن الجمعية العامة  13/12/2006

:  الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة بتاريخ ةالاتفاقي - 20

 .61/177بقرار عن الجمعية العامة  20/12/2006

 .النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان - 21

 الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستند الأمم المتحدة،النظام  - 22

HRI/GEN/3/Rev.22005، ماي. 

 مستند الأمم المتحدة، ،النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري - 23

HRI/GEN/3/Rev.22005، ماي. 

 .النظام الداخلي للجنة  مناهضة التعذيب - 24

  والمواثيق الإقليميةالاتفاقيات  -ب

  .1948الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، المعتمد من منظمة الدول الأمريكية سنة  -1

/ 04/11: بتاريخالأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعتمدة عن مجلس أوربا  ةالاتفاقي -2

1950. 

الذي دخل حيز  11ة وفقا للبروتوكولالأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعدل ةالاتفاقي -3

 .01/11/1998:التنفيذ في

 :بتاريخ ،الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المعتمدة من منظمة الدول الأمريكية في سان خوسيه -4

22/11/1969. 

 .1985الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه المعتمدة من منظمة الدول الأمريكية عام  -5

الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص المعتمدة من منظمة الدول الأمريكية عام  -6

1994. 

الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه، المعتمدة من منظمة  -7

 .1994سنةالدول الأمريكية 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد من قبل مجلس رؤساء الدول الأفارقة في الدورة  -8

 .1981بنيروبي في جوان  18رقمالعادية 
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البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي والخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  -9

 .1997لسنة 

 .07/01/1999: في والذي دخل حيز النفاذ ،1996 في المعدل الميثاق الاجتماعي الأوربي - 10

الاتفاقية الأمريكية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين، المعتمدة من منظمة  - 11

 .1999الدول الأمريكية عام 

بصيغته النهائية من قبل مجلس  23/05/2004نسان، المعتمد في الميثاق العربي لحقوق الإ - 12

  .15/03/2008الدول العربية، والذي دخل حيز النفاذ في 

  قرارات ومستندات أخرى صادرة عن الأمم المتحدة -ج

  القرارات* 

  .، تحت اسم مجلس حقوق الإنسان15/03/2006في  60/251 :قرار الجمعية العامة رقم -1

حول ، 20/12/1993 :الصادر بتاريخ 48/134 :الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمقرار  -2

  .المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض �ا

  المستندات والتقارير* 

التدابير : بخصوص إصلاح الأمم المتحدةمستند الجمعية العامة للأمم المتحدة،  -1

 .A/68/606 ،19/11/2013 ، الدورة الثامنة والستون، والمقترحات

الدورة ، تدابير ومقترحات: مستند الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص إصلاح الأمم المتحدة -2

 .06/2012/ 26: ، المؤرخ فيA 6/6 860/ :وثيقة رقم ، السادسة والستون

المتعلق بتجميع   A/HRC/WG.6/13/DZA/2مستند الجمعية العامة للأمم المتحدة -3

 .2012 المعلومات المعد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الجزائر، لسنة

تنفيذ الصكوك  :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهامستند الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص  -4

/ 06: ، المؤرخ فيA 1905/6 / :وثيقة رقم ،والستون تاسعةالدورة ال، المتعلقة بحقوق الإنسان

08/2010. 

، الفصل تقديم شكوى عن انتهاكات حقوق الإنسان، HR/PUB/06/10 :مستند رقم -5

السابع، دليل للمنظمات غير الحكومية الخاص بالعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 

 .الإنسان
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 ، المتعلق بتقديم الدولللجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 01التعليق العام رقم  -6

 .1989لتقاريرها، الدورة الثالثة 

 :المقدم بتاريخ ،1493/2006 :مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم -7

، وثيقة 2009 جويلية 27 :بتاريخ 96، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 11/09/2006

 . A/64/40(Vol.II):رقم

، زفوزكوف وآخرون 1039/2001 :البلاغ رقممستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص  -8

 .A/64/40/(V.ll)، 2006، 88الدورة طبقا للآراء المعتمدة في  ضد بيلاروس،

باتيروف ضد ، 1585/2007 :مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم -9

 .A/64/40/(V.ll)، 2009، 96طبقا للآراء المعتمدة في الدورة  ،أوزباكستان

 :المقدم بتاريخ ،1560/2007 :اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم مستند -10

، وثيقة 10/2008/ 30 :بتاريخ  94، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة 09/03/2007

 .A/64/40(Vol.II) :رقم

، دوفان ضد  1792/2008 :مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم -11

 .A/64/40/(V.ll) ،28/07/2009: بتاريخ ،96 كندا، دورة

 45الدورة  ،227/1978 :مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص الشكوى رقم -12

  .291، صA/45/40( ،1990( 40للجمعية العامة للأمم المتحدة، الملحق 

، 52 دورة، 291/1988: بخصوص الشكوى رقم ،مستند الجمعية العامة للأمم المتحدة،  -13

A/52/40 ،،1991 تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 

 46الدورة  ،305/1988: مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص الشكوى رقم -14

 .A/46/40 ،1991جمعية العامة للأمم المتحدة، لل

المقدم من السيدة  ،1493/2006:مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص البلاغ رقم -15

 .A/64/40/(V.ll)  ،96 ، دورة27/07/2009 د وليامز لوكرافت ضد إسبانيا،روزالين

 ، طبقا5/2005 :مستند اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص البلاغ رقم -16

 .CEDAW/C/39/D/5/2005 :، وثيقة رقم06/02/2007:بتاريخ 39تمدة في الدورة للآراء المع

، طبقا 6/2005 :بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص البلاغ رقممستند اللجنة المعنية  -17

 :، وثيقة رقم06/08/2007 :بتاريخ  39للآراء المعتمدة في الدورة 
CEDAW/C/39/D/6/2005. 
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: طبقا لآراء اللجنة بتاريخ ،15/1999 :رقم بخصوص البلاغ لجنة مناهضة التعذيبمستند  -18

، جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، على الموقع 21/03/2011

،http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd15.html، 09/11/2012:التحمیل تاریخ.   

أركاوث  خوسو: قدم منالم ،63/1997 :البلاغ رقمبخصوص لجنة مناهضة التعذيب مستند  -19

: جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان على الموقع ،1996 /16/12: تاريخب فرنسا ضد أرانا

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.html،09/11/2012 :تاريخ التحميل . 

، طبقا للآراء المعتمدة 146/1999 :بخصوص الشكوى رقم مناهضة التعذيبلجنة مستند  -20

: جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، على الموقع ،30/04/2002 :بتاريخ

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat146.html،  09/11/2012: التحميلتاريخ.  

 :المقدم بتاريخ ،16/1999 :البلاغ رقم بخصوص لجنة القضاء على التمييز العنصريمستند 

، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينسوتا، 28/05/1999

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd16.html، 09/11/2012: تاريخ التحميل. 

 :المقدم بتاريخ، 13/1998 :رقمالبلاغ  بخصوص لجنة القضاء على التمييز العنصريمستند  -21

 مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينسوتا، 15/12/1998

  ،http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd13.html: 09/11/2012:تاريخ التحميل.  
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  146   انعقاد دورات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -2

  147   اختصاصات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: ثانيا
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  147   الأمريكية كهيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكيةاللجنة  -1

  149  اللجنة الأمريكية كهيئة من هيئات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان -2

  149  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة حقوق الإنسان العربية: الفرع الثالث

  150  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: أولا

  150   تشكيل اللجنة الإفريقية -1

  151   اختصاصات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -2

  154  لجنة حقوق الإنسان العربية :ثانيا

  154   تكوين لجنة حقوق الإنسان العربية -1

  155    ميزانية اللجنة -2

  156  اختصاصات لجنة حقوق الإنسان العربية -3

  156   )المحاكم(الأجهزة القضائية :الثانيالمطلب 

  157   المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:الفرع الأول

  158   خلفية عن التطور الذي مس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:أولا

  158  الملحق بالاتفاقية الأوربية 11البروتوكول  -1

  159   الملحق بالاتفاقية الأوربية 14البروتوكول  -1

  161   المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تأليف :ثانيا

  161  قضاة المحكمة - 1

  165  تشكيل المحكمة   - 2

  167  اختصاصات المحكمة :ثالثا

  167   الاختصاص القضائي - 1

  168   الاختصاص الاستشاري -2

  169  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

  169  تكوين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ومقر انعقادها  :أولا
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  169  تكوين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان  - 1

  171  مكان انعقاد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان  - 2

  171   اختصاصات المحكمة: ثانيا

  172  الاختصاص الاستشاري  -1

  173  الاختصاص القضائي  -2

  174   المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:الفرع الثالث

  174  تكوين المحكمة الإفريقية : أولا

  175  اختصاصات المحكمة الإفريقية  :ثانيا

  175  الاختصاص القضائي  - 1

  176  الاختصاص الاستشاري  - 2

  177  خاص بالاتفاقيات الإقليمية  جدول

  179  بين المحاكم الإقليمية الثلاث جدول مقارنة

  180  خلاصة

  182  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى:الفصل الثالث

  184   المبرمة في منظمة الأمم المتحدة تإجراءات الشكاوى في إطار الاتفاقيا:المبحث الأول

  184   تقديم وفحص شكاوى الدول إجراءات: المطلب الأول

  186  شروط قبول شكاوى الدول:الفرع الأول

اختصـاص اللجنـة بتلقـي  بقبـول الشاكية والمشكو ضدها من الدولتين الإعلان المسبق: أولا

  الشكاوى من الدول

187  

  188  المحلية جميع سبل الانتصافاستنفاذ : ثانيا

  189  انقضاء المهلة المحددة بين الدولة الشاكية والدولة المشكو ضدها طبقا للاتفاقية: ثالثا

  191  ولإجراءات النظر في شكاوى الد: الفرع الثاني

  191  مرحلة إخطار الدولة الشاكية للدولة المشكو ضدها :أولا
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  192  مرحلة فحص الشكوى من قبل اللجان الرقابية:ثانيا

  193  مرحلة إنشاء هيئة توفيق:ثالثا

  194  إجراءات تقديم وفحص شكاوى الأفراد: المطلب الثاني

  195  شروط قبول الشكاوى الفردية: الفرع الأول

  195  الشكوى من ذي صفة تقدمأن : أولا

  199  .الاتفاقية والبروتوكول معاأو في /دولة طرف في الاتفاقيةالشكوى مقدمة ضد أن تكون :ثانيا

  200   أن تصدر الدولة الطرف إعلانا تعترف فيه صراحة بقبول تقديم الشكاوى ضدها:ثالثا

  202  عليها في الاتفاقيات أن تتعلق الشكوى بانتهاك حق أو أكثر من الحقوق المنصوص:رابعا

  203  استنفاذ جميع طرق التظلم الداخلية:خامسا

أن يكــون الانتهــاك موضــوع الشــكوى قــد حــدث بعــد نفــاذ الاتفاقيــة أو البروتوكــول :سادســا

  بالنسبة للدولة المعنية

205  

  207  أن تكون الشكوى غير متناقضة مع أحكام الاتفاقية: سابعا

  208  مؤسسةالمقدمة أن تكون الشكوى :ثامنا

  209  على إساءة لاستعمال الحق في تقديمها   المقدمةالشكوى  تنطويألا :تاسعا

ألا تكون الشكوى محل دراسة من قبل هيئة أخرى بموجـب أي إجـراء مـن إجـراءات :عاشرا

  . التحقيق أو التسوية الدولية

211  

  212  أن تكون الشكوى معلومة المصدر: إحدى عشر

  213  إجراءات النظر في الشكاوى:الثانيالفرع 

  213  مرحلة تلقي الشكوى: أولا

  216  مرحلة البت في قبول الشكوى: ثانيا

  221  مرحلة النظر في موضوع الشكوى: الثثا

  221  تحديد الوقائع -1

  222  تكييف الوقائع -2
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  223  البت في موضوع الشكوى -3

  227  الجهاز المختص إجراءات النظر في الشكاوى لدى: مخطط يبين

  228  إجراءات الشكاوى على المستوى الإقليمي  : المبحث الثاني

  229  الشكاوى المقدمة إلى الأجهزة شبه القضائية: المطلب الأول

  229  في النظام الأوربي لحقوق الإنسان: الفرع الأول

  229  الإنسانإجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى اللجنة الأوربية لحقوق : أولا

I- 230              الشكاوى المقدمة من طرف الدول  

II- 230 الشكاوى المقدمة من الأفراد  

  231 شروط قبول الشكاوى -1

  231 أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ

أن تكــون الدولـــة الطـــرف المشـــكو ضـــدها قـــد أعلنـــت اعترافهـــا باختصـــاص اللجنـــة في  -ب

 تلقي الشكاوى

231  

  231 سبل الطعن الداخلية استنفاذ جميع -ج

  232 ألا تكون الشكوى المقدمة مجهولة المصدر -د

ألا تكـــون الشـــكوى قـــد عرضـــت مـــن قبـــل علـــى اللجنـــة أو علـــى إجـــراء مـــن إجـــراءات  -ه

 التحقيق الدولية الأخرى

232  

  232 أن تكون الشكوى المقدمة متوافقة ونصوص الاتفاقية -و

  232 أن تكون الشكوى المقدمة مؤسسة -ي

  232  ألا تكون الشكوى منطوية على إساءة في استخدام حق الشكوى -ز

  233  إجراءات النظر في الشكاوى -2

  234  الميثاق الاجتماعي الأوربي ونظام الشكاوى الجماعية:ثانيا

I- 235  أصحاب الحق في تقديم الشكاوى  

II- 235  إجراءات الشكاوى الجماعية  
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  235  شروط تقديم الشكوى -1

  236  تقديم وفحص الشكاوى -2

  236  تقديم الشكاوى - أ

  236  دراسة وفحص الشكاوى -ب

  237  في النظام الأمريكي لحقوق الإنسان:الفرع الثاني

  237  شكاوى الدول أو ما يسمى بالشكاوى الحكومية -أولا

  237  شكاوى الأفراد -ثانيا

  237  تقديم الشكاوى -1

  238  شروط قبول الشكاوى -2

  239  أصحاب الحق في تقديم الشكاوى -3

  239  الفرد -أ

  239  المنظمات غير الحكومية -ب

  240  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ذا�ا -ج

  240  الإجراءات العملية لفحص الشكاوى من قبل اللجنة -4

  240  التسوية الودية -أ

  240  إجراءات التحقيق -ب

  240  الوقائعالزيارة الميدانية ومعاينة  -ج

  241  التقارير عن الدول -د

  243  في النظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:الفرع الثالث

  243  الإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة من الدول الأطراف في الميثاق -أولا 

  243  مرحلة تقديم الشكوى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -1

  243  التوصل إلى تسوية مرضية بين الدولتينمرحلة محاولة  -2

 244  وبمرحلة الإجراءات العملية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشع -3
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  245  الإجراءات الخاصة بالشكاوى الفردية -ثانيا

  245  شروط قبول الشكاوى -1

  245  أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ 

  246  استنفاذ سبل الانتصاف الداخلية -ب

  246  أن تكون الشكوى معلومة المصدر -ج

  246  أن تكون الشكوى متماشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق -د

  246  ألا تكون الشكوى منطوية على التعسف في استعمال الحق -ه

  247  أن تقدم الشكوى خلال فترة زمنية معقولة -و

تمــــت تســــويتها طبقــــا لمبــــادئ ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة  ألا تتعلــــق الشــــكوى بحــــالات قــــد -ي

  وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق

247  

أن يكون صاحب الشكوى ضحية انتهاك، إحـدى الـدول الأطـراف، لحـق مـن الحقـوق  -ز

  المنصوص عليها في الميثاق

247  

  247  النظر في الشكاوى ودراستها -2

  248  قرارات اللجنة -3

  249  الشكاوى المقدمة إلى الأجهزة القضائية: المطلب الثاني

  250  المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: الفرع الأول

  250  الإجراءات المعتمدة بخصوص الشكاوى المقدمة من الدول :أولا

  250  شروط قبول شكاوى الدول -1

  250  استنفاذ طرق الطعن الداخلية -أ

  251  مهلة الستة أشهر -ب

  251  دراسة وفحص شكاوى الدول -2

  252  الإجراءات المعتمدة بخصوص الشكاوى الفردية: ثانيا

  253  شروط قبول الشكاوى الفردية -1
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  253  أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ

  253  صفة الملتمس -

  254  مفهوم ضحية الاعتداء -

  255  استنفاذ سبل الانتصاف المحلية -ب

  256  :)الستة أشهر مهلة( المدة الزمنية -ج

  256  )التصريح عن هوية المشتكي(ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر -د

  257  ألا تكون الشكوى قد سبق عرضها على المحكمة الأوربية أو على أي هيئة أخرى -هـ

الاتفاقيــة وبروتوكولا�ـــا الملحقــة �ــا ومبنيــة علــى أســـاس أن تكــون الشــكاوى متفقــة وأحكــام  -و

  سليم

257  

  257  ألا تكون الشكوى المقدمة مشوبة بعيب إساءة استعمال الحق في تقديمها -ي

ــــــيرا وخطــــــيرا  -ز ــــــالملتمس كب ــــــذي لحــــــق ب ــــــد بمقتضــــــى (أن يكــــــون الضــــــرر ال الشــــــرط الجدي

  )14البروتوكول

258  

  259  إجراءات النظر في الشكاوى الفردية -2

  259  تقديم الشكوى وفحص مقبوليتها -أ

  259  وليةإجراءات فحص المقب -

  260  النتائج المترتبة على قبول الشكوى -

  260  التسوية الودية* 

  262  شطب الشكوى* 

  263  دراسة وفحص موضوع الشكوى -ب

  263  النظر في الشكوى أمام الغرف -

  263  النظر في الشكوى أمام الغرفة الكبرى -

  264  الأحكام الصادرة عن المحكمة وتنفيذها -ج

  264  صدور الأحكام -

  265  تنفيذ أحكام المحكمة -
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  266  دور لجنة الوزراء في الرقابة على تنفيذ أحكام المحكمة -

  266  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان:الفرع الثاني

  266  شروط مقبولية الشكاوى: أولا

  266  أن تقدم الشكوى من ذي صفة -1

بانتهـــاك لأحكــام الاتفاقيـــة الأمريكيـــة أن تكــون الشـــكوى المقدمــة إلى المحكمـــة متعلقــة  -2

  لحقوق الإنسان

266  

  267  استنفاذ طرق الطعن الداخلية -3

  267  أن تعترف الدولة الطرف باختصاص المحكمة في تلقي الشكاوى بإعلان خاص -4

  267  إجراءات فحص الشكاوى من قبل المحكمة:ثانيا

  267  في الشكاوىدور اللجنة الأمريكية في تطبيق إجراءات النظر  -1

  267  دور اللجنة الأمريكية في حال رفع القضية أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -أ

  267  مرحلة تلقي الشكوى -

  268  مرحلة تقصي الحقائق والتحقيق -

  268  مرحلة التسوية الودية -

لحقــــوق  دور اللجنــــة الأمريكيــــة في حــــال عــــدم رفــــع القضــــية أمــــام المحكمــــة الأمريكيــــة -ب

  الإنسان

268  

  268  إجراءات فحص الشكاوى أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -2

  269  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:الفرع الثالث

  269  شروط قبول الشكاوى: أولا

  271  إجراءات النظر في موضوع الشكوى: ثانيا

  273  خلاصة

  275  الشكاوى وأثرها في حماية حقوق الإنسانفعالية نظام : الفصل  الرابع

  277  المبرمة على مستوى الأمم المتحدة تفعالية نظام الشكاوى في الاتفاقيا:المبحث الأول
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  277  أجهزة الرقابة ودورها في معالجة القضايا: المطلب الأول

  278  تقييم فعالية أجهزة الرقابة المنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى:الفرع الأول

  278  من حيث طبيعة تركيبة أعضاء الأجهزة الرقابية: أولا

  280  من حيث مواصفات اللجان واستقلاليتها :نياثا

  282  من حيث دور ومهام الأجهزة في معالجة القضايا المطروحة أمامها: ثالثا

  284  تقييم فعالية الإجراءات الرقابية المعتمدة: الفرع الثاني

  285  )الشروط الشكلية(الاشتراطاتمن حيث  -أولا

  285  بخصوص شكاوى الدول -1

  286  بخصوص شكاوى الأفراد -2

  287  من حيث دراسة وفحص موضوع الشكاوى -ثانيا

  289  مدى الالتجاء لنظام الشكاوى: الفرع الثالث

  289  شكاوى الدول:أولا

  292   شكاوى الأفراد:ثانيا

اللجان ومتابعة تطبيقها وأثر ذلك على فعالية حقوق آراء وقرارات :المطلب الثاني

  الإنسان

294  

  295  صور الحماية المكفولة من اللجان لضحايا الانتهاكات: الفرع الأول

  295  إقرار مسؤولية الدولة عن التعويض وجبر الضرر:أولا

لحقوق مطالبة الدول بإلغاء أو تعديل القوانين أو القرارات التي تشكل انتهاك :ثانيا

  الإنسان

297  

  299  .هاومتابعة المسؤولين عن الحاصلةنتهاكات الامطالبة الدول بالتحقيق في  :ثالثا

  300  مطالبة الدول بالالتزام بتوفير سبل الانتصاف الفعالة: رابعا

  301  مطالبة الدولة تقديم ما اتخذته من تدابير خلال مدة معينة لإيقاف الانتهاك: خامسا

  302  أثر إجراءات متابعة تطبيق الآراء والقرارات على حماية حقوق الإنسان: الفرع الثاني
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  302  آرائهاتطبيق  متابعةمن اللجان في  تخذةمن خلال التدابير الم: أولا

  307  من خلال الإجراءات المتخذة من الدول المعنية ورد فعلها إزاء تنفيذ آراء اللجان: ثانيا

  308  ابيةالردود الإيج -1

  310  الردود السلبية -2

  311  فعالية نظام الشكاوى على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية: المبحث الثاني

  312  تقييم نظام الشكاوى على مستوى الأجهزة شبه القضائية :المطلب الأول

  312  تقييم اللجان الأوربية لحقوق الإنسان في إعمالها نظام الشكاوى:الفرع الأول

  313  دور اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان :أولا

  313  مزايا اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان -1

  316  المآخذ ونقاط الضعف في عمل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان -2

  319  دور اللجنة الأوربية للحقوق الاجتماعية ولجنة الخبراء المستقلين : ثانيا

  320   اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في إعمالها لنظام الشكاوىتقييم : ثانيالفرع ال

  320  المزايا ونقاط القوة: أولا

  321  تطورها وتوسع اختصاصا�ا -1
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   ملخص 

آلیات التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق تعالج هذه الدراسة موضوع نظام الشكاوى، الذي یعد أهم    

الإنسان؛ وهذا من خلال التعرف على هذا النظام، بما یرتكز علیه من أجهزة، أنیط بها القیام بتلقي 

   .العالمي والإقلیمي: الشكاوى وفحصها؛ وذلك على المستویین

هناك تسع لجان  -ةأي في الاتفاقیات المبرمة في إطار الأمم المتحد -فعلى المستوى العالمي     

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، : تختص بإعمال نظام الشكاوى، نذكر منها على سبیل المثال

ولجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمییز العنصري، ولجنة مناهضة 

  .وهي في كل هذا تؤدي وظیفة شبه قضائیة. وغیرها...التعذیب، ولجنة حقوق الطفل،

أجهزة شبه قضائیة، : أما على المستوى الإقلیمي، فقد تم التمییز بین نوعین من الأجهزة     

شبیهة بأجهزة الاتفاقیات المبرمة في إطار الأمم المتحدة، نذكر منها اللجنة الأمریكیة لحقوق 

ة قضائیة وهناك أجهزة أخرى تؤدي وظیف. الخ...الإنسان واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

بحتة، كما هو الأمر مع المحكمتین الأوربیة والأمریكیة لحقوق الإنسان، والمحكمة الإفریقیة لحقوق 

  .الإنسان والشعوب

وقد حاولنا إبراز مدى قدرة هذا النظام على ضمان التنفیذ الدولي الفعلي لهذه الاتفاقیات، بما      

  ...ن، من خلال وقفات تقییمیةیرتبه من آثار وانعكاسات على واقع حقوق الإنسا

Résumé 

     Cette étude traite  le sujet du système des plaintes, qui est le plus importantes  et 
mécanismes de l'application internationale des conventions des droits de l'homme par 
la présentation du système et  les dispositifs qui leur sont confiées pour recevoir les 
plaintes et les examinés sur les deux niveaux: mondial et régional. 
     Au niveau mondial, c'est à dire dans les accords conclus au sein des Nations Unies, 
il ya neuf Commissions  qui s'occupent de la réalisation du système des plaintes, Nous 
citons par exemple :le Comité des droits de l'homme , le Comité sur l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes, le Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale, le Comité contre la torture , le Comité des droits de l'enfant et d'autres. Et dans 
tout cela ils exercent une fonction  quasi judiciaire. 
     Au niveau régional, il a été distingué entre les deux types de dispositifs: dispositifs 

quasi judiciaire, ressemblantes  aux dispositifs des accords conclus au sein des Nations 

Unies,  parmi lesquels, nous citons la Commission américaine des droits de l'homme et 

la Commission africaine des droits de l l'homme et des peuples …etc. 

      Il ya d'autres dispositifs qui effectuent une fonction purement judiciaire, comme le 
cas avec les tribunaux européens et américains pour les droits de l'homme et la Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples. 
     Nous avons essayé de démontrer la capacité de ce système d' assurer la mise en 
œuvre effective de ces accords, y compris les effets de réflexions sur la réalité des 
droits de l'homme à travers des poses évaluatives…  


